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وأيضا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


كتاب الدعوى 
يقالن ل: المدعي من لا يُحْبَرُ على الخصومة إذا تركهاء والمدعى عليه مَّنْ يجبر على 
الخصومة؛ ومعرفة الفرق بينهما من أهم ما يبت عليه مسائل الدعوى» وقد اختلفت 
عبارات المشايخ فيه» فمنها: ما قال في الكتاب» وهو حَدٌّ عام صحيح, > وقيل: 


ا 


المدعي من لا يُسْتحق إلا بِحُجَّةٍ كاخارج» والمدعى عليه: من یکوت سسا 


البينة والإقرار 


بقوله: من غير حجة كذي اليد 


كتاب الدعوى: لما كانت الوكالة بالخصومة الي هي أشهر أنواع الوكالات 2 ذاعياً إلى الدعوى 
ذك ركتاب الدعوى عقيب كتاب الوكالة؛ لأن المسبب يتلو السبب.[فتح القدير ]١47/17‏ والدعوى اسم 
للإدعاء الذي هو مصدر ادعى زيد على عمرو مالاء فزيد المدعي وعمرو المدعى عليه» والمال المدعى» 
والمدعى به خطأء.وألفها للتأزيث فلا تنون» .وجمعها دعاوي بفتح الواو لا غيره كفثوئ رفاوي؛ وهي في 
اللغة عبارة عن قول يدعي به الإنسان حقا على غيره» وثي عرف الفقهاء: مطالبة حق في مجلس من له 
الخلاص عند ثبوته. وسببها: تعلق البقاء المقدور بتعاطي المعاملات» وشرط صحتها: بجلس القضاءء فالدعوى 
في غير مجلس القضاء لا تصح حن لا يستحق على المدعى عليه جوابها. وحضور الخصم ومعلومية المدعي» 
وكونه ملزماً على الخصم بالنفي أو الإثبات» حي لو ادعى أنه وكيل هذا الخصم الحاضر في أمر من أمورهة 
فإن القاضي لا يسمع دعواه هذه إذا أنكر الآحر؛ لأنه يمكنه عزله في الحال» وأما حكمها: فوجوب الجواب 
على الخصم بنعم أو بلاء وهذا وجب جلى القاشي إحضازه لسن مجلس الحك وي اوا جیار اناسل 
المدعي: قيل: إن القاضي يسميه مدعياً قبل إقامة ليت وأا بعدها يسعيه غا الا مدعياً. 
بينهما: أي بين المدعي والمدعى عليه.(البناية) عام صحيح: أما عمومه؛ فلأنه يتناول كل حد من الحدود 
الي ذكرت في المدعي والمدعى عليه» وأما صحته؛ فلأنه جامع مائع.(البناية) كالخارج: أي الذي يدعي 
عينا في يد رجل؛ فإنه لا يستحق إلا بحجة» يع البيئة أو الإقرار. [البناية ]١١١/١١‏ 
من يكون إخ: لعله غير صحيح؛ لأن المدعى عليه من يدفع استحقاق غيره. [العناية 4/19 ]١ 45-١4‏ 
كذي اليد: فإنه إذا قال: هو لي كان له ما لم يثبت الغير استحقاقه. [الكفاية ]٠٤١/۷‏ 


٤‏ كتاب الدعوى 
وقيل: المدعي من يتمسك بغير الظاهر, والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر. وقال 
محمد سه قي "الأصل: المدعى عليه هو المنكرء وهذا صحيح لكن الشأن في معرفته» 
والترجيح اللا عبد لاق من سانا جف جا؛ لأن الإعتبارَ للمعاني دون الصور؛ فإن 
الْوْدَعَ إذا قال: ردت الوديعة» فالقول قوله مع اليمين» وإ كان مدعي للرد عو رة أنه 
ینکر الضمان معي قال: ولا تقبل الدعوى حن بكر شئياً معلوماً ني جدسه وقدره؛ لأن 
فد ی ا راا و ا ن المبول: |" ای وتران جنال 


يك المدعى عليه: کلف E‏ يشير بر إليها بالدعوی»› وكذا في الشهادة والاستحلاف؛ 


بغير الظاهر: إذ الظاهر أن الأملاك في يد المالك. [البناية ]٠١۲/٠١‏ بالظاهر: إذ الظاهر براءة الذمة. 
وهذا صحيح: لما ورد من قوله 8/: "اليمين على من أنكر"» وروي: اليمين على المدعى عليه. [العناية 45/1 ]١‏ 
والترجيح بالفقه إلح: يعني إذا تعارضت الحهتان أي جهة الادعاء الصوري» وجهة الإنكار المعنوي, فالترحيح 
بالفقه» أي بالمعن عند الحذاق من أصحابناء فإن الاعتبار للمعاي دون الصورء فالمودع إذا قال: رددت الوديعة 
فالقول له مع ميته بناء على أنه ينكر الضمان معين؛ ولا يعتبر كونه مدعيا للرد صورة. وأما قبول بينته إذا أقامها 
على الرد» فلدفع اليمين على ما صرحوا به في مواضع شن من كتب الفقه» منها: ما ذكره صدر الشريعة في 
"شرح الوقاية" في مسئلة احتلاف الزوجين في المهر قدرا حيث قال: إن المرأة تدعي الزيادة» فإن أقامت بيئة قبلت» 
وإن أقام الروج تقبل أيضاًء أن البينة تقبل لدفع اليمين كما إذا قام المود ع بينة على رد الوديعة على المالك تقبل. 
دون الصور: والمباي؛ فإنه قد يوجد الكلام من الشخص في صورة الدعوى» وهو انكار معن كالمودع إذا 
ادعى إلخ. [الكفاية ]١417-١45/19/‏ مع اليمين: ويحلفه القاضي أنه لا يلزمه الرد» ولا ضمان ولا يحلفه 
على أله رق لأ التحيق ,يكوك آبدا على النفي. [البناية ]٠١۲/٠۲‏ شتيا معلوما: قد ذكرنا: أن 
معلومية المدعى به شرط لصحة الدعوى.(العناية) جنسه: كالدراهم والدنانير» والحنطة وغير ذلك.(العناية) 
وقدره: مثل كذا وكذا درهماً أو ديناراً» أو كراً. [العناية 4/1 ]١‏ بالدعوى: فيقول: هذا الذي ادعيه. 
ل الشهادة: أي كلف المدعى عليه بإحضار المدعي ليشير إإلية: ختتف أذاء الشهادة» والاستحلاف يعي إذا 
استحلف المدعى عليه على العين المدعاة كلف إحضارها. [البناية ]٠۲١/١١‏ 


كتاب الدعوى 0 


لأن م بأقصى ما کن شرط» وذلك بالإشارة في المنقول؛ لأن النقل ممكن» 


صحة الدعوى نفياً للجهالة 


والإشارةٌ أبلغ في التعريف» ويتعلق لو : وحوب الحضور» وعلى هذا القضاة من 
على المدعى عليه 
آخرهم في ف كل عصر, ووجوب ؛ اموا إذا حضر ليفيد حضوره» ولروم ضار 


العين المدعاة؛ لما قلناء واليمين إذا ب وسنذكره إن شاء الله تعالى. قال: وإن 


لم تكن حاضرة: ذكر فيمتهاة لصم الدعي معلوما؛ ؛ لأن العين لا بُعْرَفُ بالوصف» 
والقيمة 7 يعرف به وقد 25 مشاهدة العين» وقال الفقيه أبو الا يُشترط مع بیان 
القيمة ذكرٌ الذكورة والأنوثة. ا : فإن ادعى عقارا حدده» وذكر أنه و في يد المدعى عليه 


ذكر حدوده 
وأنه يطالبه به؛ لأنه تعذر انعر بالإشارة لتعذر النقل» فيصار إلى التحديد. 
إلى ملس الحكم 


في التعريف: لكوفا .بمنزلة وضع اليد عليه» بخلاف ذكر الأوصاف؛ فإن اشتراك شخصين فيها ممكن.(العناية) 
آخرهم: وقال الأكمل من أوهم إلى آخرهم.(البناية) كل عصر: أي في كل زمان من أزمنة القضاة 
والمحتهدين.(البناية) العين المدعاة: مجلس القاضي إذا كانت منقولة قائمة في يده. لما قلنا: من الإشارة 
إليها. [العناية 4/1 ]١‏ إذا أنكره: ولم يقدر المدعي على إقامة البيئة. [البناية ؟714/15١]‏ 

حاضرة إل: أي وإن وقع الدعوى في عين غائبة لا يعرف مكافها بأن ادعى رجحل على رجل أنه غصب 
منه الوب أو جارية لا يدري أنه قائم أو هالك. [الكفاية 45/17 ]١‏ ذكر قيمتها: وإن لم بين القيمة» 
وقال: غصب مي عين كذاء ولا أدري أنه هالك أو قائ ولا أدري كم كانت قيمته ذكر في عامة 
الكتب أنه تسمع دعواه؛ لأن الإنسان رعا لا يعرف قيمة ماله» فلو كلف بيان القيمة لتضرر به. 

لأن العين إلخ: لإمكان مشاركة أعيان كثيرة فيه» وإنه بولغ فيه» فذكر الوصف لا يفيد والقيمة تعرف 
به أي والقيمة شيء تعرف العين به» فذكرها يفيد» وقد تعذر مشاهدة العين» جملة حالية من قوله: 
والقيمة تعرف به أي والقيمة شيء تعرف به» يعي والحال أن المشاهدة متعذرة» فيكون ذكر القيمة إذ ذاك 
أقصى ما يمكن به الإعلام. [فتح القدير 49/1 ]١5١-1١‏ مشاهدة العين: كالصبرة من الطعام. 

إلى التحديد: بعد ذكر البلد» والموضع الذي هو فيه. 


5 كتاب الدعوى 
فإن العقارً يُعْرف به ويّذكر الحدود الأربعة» ويذكر أسماء أصحاب الحدود وأنساقم» 
التحديد 
ولابد من ذكر الحدّ؛ لأن تمامّ التعريف به عند أبي حنيفة يله على ما عرف» هو 
8 ذكر اللجد 2 
الصحيح. ولو كان الرحل مشهورا يكتفى بذكره فإن ذكر ثلاثة من الحدود يكبن 
لصحيح. ولو ارحل مشهورا يكتفي بذكرف كر ثلاثة من الحدود يكتفي 
يما عندنا خلافا لزفر نك؛ لوجود الأكثرء بخلاف ما إذا غلط في الرابعة؛ لأنه يختلف به 
المدعى ولا كذلك بتركهاء وكما يشترط التحديدٌُ في الدعوى يشترط في الشهادة» 
وقوله في الكتاب: ل أنه في يد المدعى عليه" لابد منه؛ لأنه إنما يتتصب خصماً إذا 


المدعى عليه 


كان في يده» وني العقار لا يكتفى بذكر المدعي وتصديق المدعى عليه أنه في يده» بل 


لا تد تيف اليد فيه إلا بالبنة» أو علم القاضتي» هر الصحيح؛ نفياً لتهمة المواضعة؛ إذ العقار 
ا بخلاف المنقول؛ كن لبذ قاد معاي وقوله: "وأنه يطالبه به"؛ 


القدوري 

وأنسابهم: بأن يقال: فلان بن فلان بن فلان.(البناية) وهو الصحيح: اخترز به غما روي عتهما أن:ذكر 
الأب يكفي. [البناية [٠٠١/١١‏ من الحدود: وسكت عن الرابعة. خلافا لزفر: هو يقول: التعريف لم يتم 
بدون ذكره. لوجود الأكثر: ومن ههنا يعلم أن ذكر الاين لا يكفي. ولا كذلك بتركها: كما لو 
شهد شاهدان بالبيع» وقبض الثمن؛ وتركا ذكر الشمن جاز» ولو غلطا في الثمن لا يجوز شهادهما؛ لأنه صار عقداً 
آحر بالغلط» وههذا الفرق بطل قياس زفر الترك على الغلط. [العناية ]٠١١/۷‏ 

يشترط: حن لو ذكروا ثلائة في الحدود في الشهادة قبلت شهادقم حلاف لزفر سك. [البناية ]1735/١5‏ 
بالبينة: بأن يشهدوا أهم عاينوا أنه في يده.(البناية) هو الصحيح: : احترز به عن قول من يقول: "يكتفي 
بتصديق المدعى عليه أنه في يده".(البناية) نفيا لتهمة إلخ: الحاصل: أنه يحتمل أنهما تواضعا على أن 
يصدق المدعى عليه المدعي بأن العقار في يد المدعى عليه؛ ليحكم القاضي باليد للمدعى عليه حن يتصرف 
فيه المدعى عليه فكان القضاء فيه قضاء لتصرف في مال الغير» وذلك يفضي إلى نقض القضاء عند ظهوره 
في يد ثالث.(البناية) غير هما: أي غير المدعي والمدعى عليه. [البناية 1 ]١171/1‏ 


كتاب الدعوى ۷ 

ك 5 0 5 5 
لأن اللطالبة حقه فلايد عن :طليه: ولأنه يحتمل أن إيكون مرهونا في ید أن اوسا 
بالنمن في يدهي وبالمطالبة يزول هذا الاحتمال» وعن هذا قالوا في التقول: يجب أن 
يقول: يده بغ ی قان وإد كان حقًا في الذمة: ذكر أنه يطالبه به؛ لما قلنا؛ وهذا 

ديناً المدعي المدعى عليه 

لان لمي لی خضي فلم تسا إا لعا کی لبد من رنه بالوصاف: أنه 
يعرف به. قال: وإذا صحت الدعوى: سأل القاضي المدعى عليه عنها؛ لينكشف وجه 


الوصف القدوري رونا 
الحکې فان ا قضى عليه ها لأن الإقرار موجب بنفسه. فيأمره بالخروج عنه. 
وإن أنكر: ۴ المدعيّ البينة؛ لقره علك#: "ألك بينة؟ فقال: لا فقال: لك عينه"* 
القاضي 


ولأنه يحمل إلخ: فلا تصح الدعوى قبل أداء الدين أو أداء الثمن.(ابناية) هذا الاحتمال: إذ لو كان 
مرهوناًء أو محبوساً بالشمن لما طالب بالانتزاع من ذي اليد. [البناية ]١۲۸/١١‏ وعن هذا: أي بسبب هذا 
الاحتمال قال المشايخ في النقول: يجب إلم؛ لأن العين في يد ذي اليد في هاتين الصورتين بحق. [العناية ]٠١ ٤/۷‏ 
لما قلنا: يعي قوله: لأن المطالبة حقه» فلابد من طلبه. (العناية) تعريفه: أي بعد بيان الجنس والقدر. 
بالوصف: بان قال: ذهباً أو فضة» فإن كان مضروباً يقول: كذا كذا دینار» أو درهماً جيداء أو رديكاء أو 
وسطاء إذا كان في البلد نقود مختلفة» وأما إذا كان في البلد نقد واحد؛ فلا حاجة إلى ذلك؛ والجملة لابد في 
كل جنس من الإعلام بأقصى ما بمكن به التعريف. [العناية ]١57/1‏ وجه الحكم: فإنه على وجهين: إما أن 
يكون أمراً بالخروج عما لزمه بالححة؛ أو يصير ما هو بعرضية أن يصير حجة.(العناية) بنفسه: لكمال ولاية 
الإنسان على نفسه. [العناية 51/1 ]١‏ عنه: أي عما يوجبه الإقرار. [البناية ]١٠١۹/۱۲‏ 

* أخرجه البخخاري ومسلم في القضاء. [ نصب الراية ]1٤/٤‏ حرج مسلم في "صحيحه" عن علقمة بن وائل 
عن أبيه قال: جاء رجحل من حضر موت» ورجل من كندة إلى البي #5 فقال الحضرمي: يا رسول الله! 
إن هذا قد غلب على أرض لي كانت لأبي؛ فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق» 
فقال رسول الله 4 للحضرمي: ألك بيئة؛ قال: لاء قال: فلك يمينه؛ قال: يا رسول الله! إن الرجل فاجر 
لا يبالي على ما حلف عليه: وليس يتورع من شيء: فقال: ليس لك منه إلا ذلك» فانطلق ليحلف؛ = 


۸ كتاب الدعوى 
2 ورب اليمينَ على قد البينة» فلابد من السؤال ا الاستحلاف. قال: وإن 
اد حضرها: قضى ها؛ لانتفاء التهمة عنهاء وان عبر عنم كي وطلب عبت خصمه: 


مدعى عليه 


استحلفه عليها؛ لما رويناء ولابد من طلبه؛ 7 ا حه ألا ترى أنه كيف 


المدعي الدعوى لك ينه 

أضيف إليه حرف ١‏ يك 

اليمين المد ر للام فلاب و 

الاستحلاف: أي طلب اليمين من المدعى عليه.(البناية) التهمة عنها: أي عن الدعوى لرجحان جانب 
الصدق على الكذب بالبينة (البناية) وإن عجز !لخ إنما رتب اليمين على البينة لا على العكس؛ لأنه لو قدمنا 
اليمين لم يكن فيه نظر للمدعى عليه؛ إذ إقامة البيئة مشروعة بعد اليمين» فلو حلفناه أولاء ثم أقام المدعي البينة 
افتضح المدعى عليه باليمين الكاذبة. طلبه: أي من طلب المدعي استحلاف خصمه. [البناية ]٠١١/١١‏ 

حقه: أي حق لدعي قبل المدعى عليه. كيف أضيف إخ: إذ الإضافة بحرف اللام المقتضية للاختصاص 
تنصيص على أن اليمين حق المدعي» والفقه فيه أن المدعي يزعم أنه أتوى بإنكاره حقه» فشرع 
الاستحلاف حن لو كان الأمر كما زعم يكون اتواء بمقابلة اتواء؛ فإن اليمين الفاحرة تدع الديار بلاقع» 
وإلا ينال المدعى عليه الثواب بذكر اسم الله تعالى على سبيل التعظيم. [الكفاية ]1١89-18//9‏ 

بخرف اللام: في قوله علت#: "لك يمينه". [العناية ]٠١۸/۷‏ 

= فقال رسول الله يه لما أدبر أما لفن حلفت على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. [ رقم؛ 388+ 


باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار] 


باب اليمين 
مي و لعن م متلق حدد أي یق فی 
معناه: حاضرة في المصرء وقال أبو يوسف ر مله سلاف لان ليون ته اديك 
المعروف, فإذا طالبه به يجيبه» ولأبي حنيفة ي.: أن ثبوت الحق في اليمين مرئّب على 
العحز عن إقامة لبينة؛ ما رويناء فلا يكون حقه دونه كما إذا كانت البينةٌ حاضرةً في 
الجلسء ومحمد مع أي يوسف ال على ومع أبي حنيفة يلك 


محلس القاضي 


فيما ذكر الطحاوي يك. قال: ولا ترد اليمين على المدعي؛ لقوله علقة: "البينة على 
للدغي واليميا على .من الكر نه 


باب: لما ذكر أن الخصم إذا أنكر الدعوى» وعجز المدعي عن إقامة البينة» وطلب اليمين يجب عليه أن 
يحلف. أراد أن يبين الأحكام المتعلقة باليمين. [العناية ]٠١۹/۷‏ وإذا قال إلخ: هذا لفظ القدوري. 
معناه حاضرة إلح: احترز به عن البيئة الحاضرة في جحلس الحكم؛ فإن البينة لو كانت في مجلس الحكم لا 
يوز الحكم باليمين بالاتفاق وإن طلب الخصم. [الكفاية ]١٠٠-٠١۹/۷‏ بالحديث المعروف: مراده 
بالحديث المعروف: إنما هو قول البي #5: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"» فإن كلمة على في 
قوله: "على من أنكر" “قال على أن لكر هو المستحق عليه باليمين. فالمستحق له هو المدعي. 

فإذا طالبه: أي طالب المدعي المدعى عليه باليمين.(البناية) لما روينا: إشارة إلى قوله عاتا: "ألك بينة؛ 
فقال: لاء قال: لك بمينه". (البناية) حاضرة: فلا يجوز الاستحلاف. [البناية 1 ]1١1/1‏ 

فيما ذكر الطحاوي: هذه رواية عجيبة؛ لأن الشيخ أباحعفر الطحاوي قال في 'مختصره": إنه لم جحد 
رواية في هذا عن محمد بك كذا قال صاحب "غاية البيان". 

* أخرجه البيهقي في "سننه" عن ابن عباس يا قال: قال رسول الله يل: لو يعطى الئاس بدعواهم 
لادعى رجال أموال قوم ودماتهم: لكن البينة على المدعي» واليمين على من أنكر. [6897/18 
باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه] 


٠6‏ باب اليمين 


قَسّم والقسمة تناف الشركة» وجعل جنس الأيمان على المنكرين وليس وراء 
الجبس شيء» وفيه خلاف الشافعي يلكد. قال: ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك 
المطلق» وبينة الخارج أولى» وقال الشافعي يلك.: يقضي ببينة ذي اليد لاعتضادها 
باليد» فيقوي الظهورٌ؛ وصاركالنتاج والنكاح» 


قسم إلح: أي قسم ابي 35 بين النصمين, فجعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر. [البناية 88/1 ]١‏ 
وجعل [أي البي #5 استدلال بالحديث بوجه آخر] جنس الأبمان [فإن اليمين محلى بالألف واللام؛ وأنه 
للحنس إذالم يكن ثمة معهود] على المنكرين: إذ الألف واللام لاستغراق الجنس» فمن جعل بعض الأيمان 
حجة للمدعي» فقد حالف النص» وحديث الشاهد واليمين غريب» وما رويناه مشهور تلقته الأئمة 
بالقبول» حى صار في حيز التواتر» فلا يعارضه على أن يى بن معين قد رده. [الكفاية /1515-151/9] 
شيء: أي شيء من أفراد ذلك الجنس. [فتح القدير ye‏ حلاف الشافعي لله.: أي في عدم 
رد اليمين» فعنده إذا لم يكن للمدعي بينة أصلاء وحلف القاضي المدعى عليه فنكل يرد اليمين 
على المدعي» فإن حلف قضى به» وإلا لا؛ لأن الظاغير صار شاهداً للمدعي بنكوله؛ فيعتبر ينه 
كالمدعى عليه» وكذا إذا أقام المدعي شاهداً واعناء وعجز عن إقامة شاهد آخر؛ فإنه يرد اليمين 
عليه» فإن حلف قضى له ما ادعى» وإن نكل لم يقض له بشيء. [الكفاية ]١٦۲/۷‏ 

في الملك المطلق: [احتراز عن الملك المقيد بدعوى النتاج وغيره (الكفاية ])١٠۳-١١۲/۷‏ أراد بالمطلق: 
أن يدعي الملك من غير أن يعترض للسبب» بأن يقول: هذا ملكي» ولا يقول: هذا ملكي بسبب الشراء 
أو الإرث أو نحو ذلك. [البناية [٠١١/١١‏ أولى: يعي أن بينة الخارج وبينة ذي اليد إذا تعارضتا على الملك 
المطلق» فبيئة الخارج أولى بالقبول عندناء وفي أحد قولي الشافعي يلل قماترت البينات» ويكون المدعي لذي اليد 
تركا في يده» وهذا قضاء ترك لا قضاء ملك» وفي القول الآخر ترحح بيئة ذي اليد» فيقضي بما لذي اليد 
قضاء ملك بالبينة» وهو الذي ذكره المصنف بقوله: وقال الشافعي يثك إلخ. [فتح القدير ]١58/1‏ 
كالنتاج: بأن ادعى كل واحد من الخارج وذي اليد أن هذه الدابة تتجت عنده» وأقاما البينة على 
ذلك» ولأحدها يد فإنه يقضي لصاحب اليد. [الكفاية ]١54-155/10‏ والنكاح: بأن تنازعا في 
نكاح امرأة» وأقاما البيئة» وهي في يد أحدهماء فصاحب اليد أولى. [الكفاية ]١١٤/۷‏ 


باب اليمين 53 

ودعوى الملك مع الإعتاق» والاستيلاد. والتدبير. ولنا: أن بينة الخارج كر إثباتاً» 

أو إظهاراً؛ لأن قدر ما أثبته اليد لا يته ببيّنة ذي اليد؛ إذ اليد دليلٌ مطلق الملك» 
0 3 

بخلاف التتاج؛ لأن اليد لا تذل عليه, وكذا على الإعتاق وأختيه وعلى الولاء الثابت ينا 

قال: وإذا نكل المدعى عليه عن البمين :کی عليه بالدكو ل“ وألزمه ما ادعى عليه 


القدوري الداشي. الماعي 


وقال الشافعي ا سه لا يقضي يهء بل برد ليمينَ على المدعيء فإذا حلف يقضي به؛ 


ودعوى الملك إخ: بأن يكون عبد في يد رجل أقام الخارج البينة أنه عبده أعتقه. وأقام ذو اليد البيئة أنه أعتقه» 
وهو يملكه. فبينة ذي اليد أولى من بينة الخارج. [الكفاية ]١54/1‏ أو الاستيلاد: بأن يكون أمة في يد رحل» 
فأقام كل واحد من الخارج وذي اليد البينة أنها أمته استولدهاء فبيئة ذي اليد أولى. [فتح القدير ]١١٤/۷‏ 
أو التدبير: بأن يكون عبد في يد رحل» فأقام كل واحد من الخارج وذي اليد البينة على أنه عبده دبره 
فبيئة ذي اليد أولى. 

أكثر إثباتاً: يعي في علم القاضيء وما هو أكثر إثباتاً من البينات فهو أولى؛ لتوفر ما شرعت البينات 
لأحله [العناية ]١7/1‏ لأن الخارج ببينته يستحق على ذي اليد الملك الثابت له بظاهر يده» وذو اليد 
لا يستحق على الخارج ببينته شياً؛ لأنه لا ملك للخارج بوجه: فلا تكون بينته مثبتة للملك؛ إنما هو 
موكد للملك الثابت باليد» والتأكيد إثبات وصف للموجودء لا إثبات أصل الملك» فصح قولنا: إنها 
كدر انا [الكفاية 5/17 ]١‏ 

إظهاراً: أي في الواقع؛ فإن الخارج بينته تظهر ما كان ثابتاً في الواقع. [الكفاية ]١58-134/9‏ 
ذي اليد: لملا يلرم تحصيل الحاصل.(البناية) لا تدل عليه: فكانت البينة مثبتة لا مؤكدة» فكانت كل واحدة 
من البينتين للإثبات» فترجح إحداهما باليد.(البناية) وأختيه: أي وكذا اليد لا تدل على الإعتاق وأحتيه 
وهما التدبير والاستيلادء فتعارضت بينة الخارج وذي اليد ثم ترححت بينة ذي اليد. [البناية ]١۱۴۷/١١‏ 

الغابت بما: أي هذه الأشياء الثلاثة» وهي الإعتاق والاستيلاد والتدبير» يعي أن اليد لا تدل على الولاء 
الثابت ها أيضاً» فاستوت البينتان في ذلك أيضاء فترجحت إحداهما باليد. [فتح القدير ]٠٠١/۷‏ 
يقضي به: وإن نكل انقطعت المنازعة. [العناية ]١٠١/۷‏ 


1١‏ باب اليمين 


لأن النكول يحتمل التور ع عن اليمين الكاذبة» والترفع عن الصادقة» واشتباة الحال» 
فلا ينتتصب 2 مع الاحتمال» وكين المدعي دليل الظهور, فيصار إليه. ولنا: أن 
النكول دل على كونه باذلاً أو مقرًا؛ إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين؛ إقامة للواجب» 


ودفعاً للضرر عن نفسه» فيترجح هذا الجانب» ولا وجه لردٌ اليمين على المدعي؛ 
لما قدمناه. قال: وينبغى للقاضى أن يقول له: إن أعرض عليك اليمين ثلاثاء 
تانز وينبغي للقاضي أن يقول لهة إني أعرض علياك الي 


اشتباه الحال: يعني ويحتمل أن يكون الحال مشتبها عليه بأن لا يدري أنه صادق في الإنكار» فيحلف» أو 
كاذب فيه» فيمتنع. [لبناية ]٠۳۷/١١‏ دليل الظهور: أي دليل ظهور كون المدعي محقاً في دعواه كما 
كانت يمن المدعى عليه. [الكفاية ]٠٠١/۷‏ فيصار إليه: أي فيرجع إلى يمن المدعي.(فتح القدير) 
باذلا: إن كان النكول بذلا كما هو مذهب أبي حنيفة يلك.(فتح القدير) مقرا: إن كان النكول 
إقراراً كما هو مذهبهما.(فتح القدير) للواجب: لقوله عل#: "واليمين على من أنكر "» وكلمة على 
للوحوب. [فتح القدير ]٠٠١/۷‏ نفسه: وهو بذل المال. 

هذا الجانب: [ على الوجه امحتمل ] أي جانب كون الناكل باذلاً أو مقراً على جميع الوجوه الحتملة 
المذكورة في دليل الشافعي «لل.. بناء على مقتضى ما سبق من قوله: إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين إقامة 
للواجب؛ ودفعاً للضرر عن نفسه. وبيان ذلك: أن العاقل المتدين لا يترك الواحب عليه» ولا يترك دقع 
الضرر عنه بشيء من تلك الوجوه الحتملة» إما بالترفع عن اليمين الصادقة» فظاهر؛ إذ هو ليس بأمر 
ضروري أصلاً حي يترك به الواحب ودفع الضرر عن النفس» وأما بالتورع عن اليمين الكاذبة؛ فلأن 
المتورع لا يترك الواجب عليه بل يعطى عن خحصمه» فيسقط الواحب عن عهدته» فإذا لم يكن الناكل 
باذلاً أو مقراً ولم يقدم على اليمين انتفى احتمال كونه متورعاء وأما باشتباه الحال؛ فلأن من يشتبه عليه 
الحال لا يترك الواحب عليه أيضا بل يتحري» فيقدم على إقامة الواحب» أو يعطى حق خصمه؛ فيسقط 
عن عهدته الواحب» فإن لم يكن الناكل باذلاً» أو مقرأ ولم يقدم على اليمين انتفى هذا الاحتمال أيضاً. 
لما قدمناه: إشارة إلى قوله: ولا ترد اليمين على المدعي؛ لقوله عات#: "البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر". [البناية 6/11 ]١‏ 


باب اليمين ۳ 


فإن حلفت وإلا قَصَيّتُ عليك عا ادعاه» وهذا الإنذاز؛ لإعلامه بالحكم؛ إذ هو موضع 
الحكم بالنکول الحكم 0 
الخفاء. قال: فإذا کر العرض عليه ثلاث مرات قضى عليه بالنکول» وهذا التكرار ذكره 


القدوري 


الخصاف لزيادة الاحتياط بلغي الاه العذر, فأما المذهب أنه لو قضى بالنكول بعد 
العرض مرة جال ؛ لما قدمناه» هو الصحيح؛ والأول أولى ثم النكول قد يكون حقيقياه 
كقوله: لا الحلف» وقذ بكرن كفنا بان پسکت: وحكنّه حكم الأول إذا علم أنه 
لا آفة من طرش أو خترس» هو الصحيح. لن وإن كانت الدعوى نكاحاً م يُستحلف 


القدور 


المدكرّ عند أبي حنيفة يللين زل شحاف علي الاح رارج والقيء في الإيلاء» 


موضع الخفاء: لأن القضاء بالنكول محتهد فيه» فإن عند الشافعي _لله, لا يحكم بالنكول» بل يرد اليمين إلى 
المدعي . [الكفاية ]١/-١71/1‏ وهذا التكرار إلخ: وصورة ذلك: أن يقول القاضي: احلف بالله ما لهذا 
عليك ما يدعيه» وهوكذا وكذاء أو لا شيء منه» فان نكل يقول له ثانياء فان نكل يقول له: بقيت الثالثة» 
ثم أقضي عليك إن لم تحلف» ثم يقول له ثالثاً» فإن نكل قضى عليه بدعوى المدعي. [العناية 4/1 159-1] 
العذر: فصار كإمهال المرتد ثلاثة أيام» فإئه مستحب لا واحب. [البناية ]١١۸/١۲‏ 

لما قدمناه: إشارة إلى ما ذكر أن النكول دل على كونه باذلاً أو مقرا.(البناية) هو الصحيح: احتراز عما 
قيل: لو قضى بالنكول مرة واحدة لا ينفذ؛ لأنه أضعف من البذل والإقرار. [العناية ]١54/1‏ 
أولى: أي ما ذكره الخصاف. بأن يسكت: وم يقل: لا أحلف.(فتح القدير) طرش: بفتحتين أهون 
الصم يقال: هو مولد.(فتح القدير) هو الصحيح: ومنهم من قال: يحبس حى يجيب. [فتح القدير ]١55/197‏ 
ولا يستحلف: يريد به التعميم بعد تخصيص النكاح بالذكر. 

في النكاح: بأن ادعى رجل على امرأة أنه تروجها أو بالعكس.(فتح القدير) الرجعة: بأن ادعى بعد 
الطلاق وانقضاء العدة أنه كان راجعها في العدة» وأنكرت» أو بالعكس. [فتح القدير ]1١59/9‏ 

في الإيلاء: بأن ادعى الزوج بعد انقضاء مدة الإيلاء أنه كان فاء إليها في المدة» وأنكرت المرأة ذلك» 
أو ادعت المرأة ذلك وأنكر الزوج؛ والإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة مدته وهي أربعة أشهر للحرة» 
وشهران للأمة» وحكمه وقوع طلقة بائنة إن بر ولزوم الكفارة والجزاء إن حنث. 


4 باب اليمين 
والرق» والاستيلاد» والدسبء والولای والحدود» واللعان, وقال أبو يوسف 
ومحمد جها: يُستحلف في ذلك كله إلا في الحدود واللعان. 


والرق: بأن ادعى على بحهول النسب أنه عبده؛ او أنكر الجهول أو بالعكس.(البناية) والنسب: بأن ادعى على 
جهول أنه ولده» أو والده» وأنكر المجهول؛ أو بالعكس. [البناية ]١41/١١‏ والولاء: بأن ادعى على مجهول 
النسب أله معتقه ومولاه وأنكر المجهول, أو بالعكسء أوكان ذلك في ولاء الموالاة؛ إذ الولاء يشمل ولاء العناقة» 
وولاء الموالاة. [فتح القدير [١٦۹/۷‏ والحدود: بأن قال رجحل لآخر: لي عليك حد قذف, وهو يدكر. 

واللعان: بأن ادعت على زوجها أنه قذفها ما يوحب اللعان وأنكر الزوج. [فتح القدير [١٦۹/۷‏ ثم اعلم أن 
من قذف بالزنا زوجته العفيفة لاعن» وصورته: أن يقول هو أولا أربع مرات: أشهد بالله أن صادق فيما رميتها 


به من الزناء وق الخامسة: لعنة الله عليه إن كان كاذباً فيما رماها من الزنا مشيراً إليها في جميعه ثم تقول: هي 
أربع مرات أشهد بالله أنه كاذب فيما رماي به من الرناء وفي الخامسة: اغضب الله عليها إن كان ضادقاً فيما 
رماي به من الزناء وإذا تلاعنا يفرق القاضي بينهماء وهو طلقة بائنة. في الدكاح إخ: لا تحليف في نكاح أنكره 
هو أو هي» ورجعة جحدها هو أو هي بعد عدة قيد للثاني كما في الدر» وفيء وإيلاء أنكره أحدهما بعد المدة 
واستيلاد تدعيه الأمة» ولا يتأنى عكسه لنبوته بإقراره» ورف ونسبء وني "المنظومة" وولاء. قال في 
"الحقائق": لم يقل: ونسب؛ لأنه إا يستحلف في النسب ابحرد. عندهما إذاكان يثبت بإقراره كالأب والابن في 
حق الرحل» والأب في حق المرأة» وولاء عتاقة» أو موالاة ادعاه الأعلى» أو الأسفل» وحد ولعان» والفتوى على 
أنه يخلف المنكر في الأشياء السبعةء أي السبعة الأولى من التسعة. قال الريلعي: وهو قوشماء والأول قول الإمام» 
قال الرملي: ويقضي عليه بالتكول عندهماء ومن عدها ستة الحق هو ميت الولد بالنسب أو الرق» والحاصل: أن 
ا مقي به التحليف في الكل إلا في الحدود» ومنها: حد قذف ولعان» فلا يمين إجماعاً إلا إذا تضمن حقاًء بأن علق 
عتق عبده بزنا نفسه فللعبد تحليفه» فإن نكل ثبت العتق لا الزئا. وكذا يستحلف السارق لأجل المال» فإن نكل 
ضمن» ولم يقطع» وكذا يحلف في النكاح إن ادعت هي المالء أي ادعت المرأة النكاح وغرضها الال كالمهر 
والنفقة» فأنكر الزوج بحلف» فإن نكل يلزمه المال» ولا يثبت الحل عنده؛ لأن المال يثبت بالبذل لا الحل» وي 
السب إذا ادعى حقاً مالا كان كالإرث والنفقة؛ أو غير مال كحق الحضانة في اللقيط والعتق بسبب الملك» 
وامتناع الرجوع في الهبة؛ فإن نكل ثبت الحق؛ ولا يثبث النسب إن كان ما لا يقبت بالإقرار» وإن كان منه 
فعلى الخلاف المذكورء وكذا منكر العقود. وقال أبويوسف إل: والفتوى على قوهما. [فتح القدير ]1١1783/19‏ 


باب اليمين 1٥‏ 


وصورة الاستيلاد: أن تقول الحارية: أنا أ ولد مولاي وهذا ابي من وأنكر 


المولى؛ لأنه لو ادعى المولى ثبت الاستيلادُ بإقراره» ولا يفت إلى ار لهما: أن 
التكول إقرار؛ لأنه يدل على كونه كاذباً في الإنكار على ما قدمناه» إذ لولا ذلك 
قم على اليم ادت إقامة للواجب فكان إقراراً أو بدلاً عنه. والإقرارٌ يجري في 
هذه الأشياء لكنه إقرار فيه شبهة والحدود تندرئ بالشبهات» واللعان في معنى الحد. 


امذكورة 
ولأبي حنيفة ب -ك:: أنه يَذْلْ؛ لأن معه لا تبقى اليمينُ واجبةً؛ لحصول المقصودء 


مع البذل 


وصورة الاستيلاد اع إنما حص صورة الاستيلاد بالذكر من بين أحواته تنبيهاً على أنه لا مساغ للدعوى 
فق هذه الصورة إلا من جائب واحد, بخلاف أخواته الخلافية» فإن للدغوى فيها مساغاً من الحائبين كما 
صورناة فيما مر. [فتح القدير ]١70/7‏ مولاي: أو أا ولدت منه ولداء وقد مات الولد.(الكفاية) 
إقرار: يعي أن فائدة الاستحلاف القضاء بالنكول» والنكول إلخ. على ما قدمناه: يعي قوله: إذ لو لا ذلك 
لأقدم على اليمين إقامة للواحب, ودفعا للضرر عن نفسه. [البناية ؟ ]١ 45/١‏ 

أو بدلاً عنه: أي عن الإقرار» هذا الترديد من قبيل ما يسمى في علم النظر تغيبر الدعوى؛ هذا في الحقيقة 
جواب عن شبهات ترد على كون النكول إقراراً عندهما هي ما إذا كفل يما وجب على فلان» فادعى 
المكفول له مالاً على فلان» فنكل فلان لا يقضي بالمال على الكفيل» ولو كان النكول إقراراً يقضي به على 
الكفيل» كما لو أقرء وأجيب بأن أبا يوسف ومحمداً جا يقولان: إن النكول بدل الإقرار في قطع الخصومة 
لأنه يكون إقراراً حقيقة» ولهذا لا يثبت المدعي بنفس النكول بخلاف الإقرار. [البناية 47/11 48-1 1] 
شبهة: لأنه في نفسه سكوت.(فتح القدير) في معنى الحد: لأنه قائم مقام حد القذف في حق الزوج» 
وقائم مقام حد الزنا في حق المرأة. [البناية ]١4*/١١‏ أنه بذل: وتفسير البذل عند ترك المنازعة» 
والإعراض عنها لا افبة والتمليك؛ وهذا قلنا: إن الرجل إذا ادعى نصف الدار شائعاً» فأنكر المدعى عليه 
يقضى فيه بالنكول» وهبة نصف الدار شائعاً لا تصح كذا في "النهاية" .[فتح القدير ۱۷۳/۷] 

لحصول المقصود: أي من اليمين وهو قطع الخصومة بالبذل.(فتح القدير) 


15 باب اليمين 


وإنزاله باذ أولى؛ كيلا يصير كاذباً في الإنكار» والبذل لا يجري في هذه الأشياء 
وفائدة الاستحلاف الققضاء بالنكول» فلا يستحلف إلا أن هذا بذل لدفع الخصومة» 
فيملكه المكاتب؛ والعبد المأذون بمنزلة الضيافة اليسيرة» وصحته في الدين بناء على 
0 
زعم المدعي» وهو ما يقبضه حقا فس والبذل معنا هنا ترك الع و » وأمر امال هَينْ 
باذلاً أولى [من إنزاله: مقر (البناية :])١47/17‏ جواب لما يقال: إن اليمين كما لا تبقى مع البذل لا تبقى 
لو حملناه على الإقرار لكذبناه في الإنكار» ولو مع الإقرار» فلم جعل أبو حنيفة بنك البذل أولى؛ ولم 
عله إقرارا كما حعلاه» ققال: إنراله اذل أولى؛ لأا جعلناه بذلا لقطعنا لخصومة بلا تأكذيب». فكان 
هذا أولى ضيانة للمسلم عن أن يظن به الكذب. [الكفاية ]104-1١0//10‏ 
في هذه الأشياء [فلا يقضى فيها بالنكول. [البناية :]١ 517/١‏ فإن المرأة لو قالت: لا نكاح بي وبيبك» 
ولكن بذلت لك نفسي لا يعمل بذهاء وكذا لو قال: لست بابن فلان» ولا مولى له» بل أنا حر الأصل» ولكن 
هذا يؤذيئ بالدعوى» فأبحت له» وكذا لو قال: أنا حر الأصل؛ ولكن أبذل له نفسي ليسترقين لا يعمل بذله 
أصلاء بخلاف المال؛ فإنه لو قال: هذا المال ليس له» ولكين أبيحه وأبذله له لأتخلص من خصومته صح بذله» 
فالحاصل: أن كل محل يقبل الإباحة بالإذن ابتداء يقضى عليه بنكوله» وما لا فلا. [الكفاية ]٠۷٤/۷‏ 
وفائدة إل: يعي أن البذل في هذه الأشياء لا جري» ففات فائدة الاستحلاف؛ لأن فائدته القضاء بالنكول» 
والنكول بذل؛ والبذل فيها لا يخري» فلا يستحلف فيها لعدم الفائدة. (العناية) إلا أن هذا إخ جواب سؤال» 
EE‏ اک لكاب د المأذون؛ لأن فيه معن التبرع» وهما لا يملكانه. [العناية ]١۷٤/۷‏ 
فيملكه إ: يعن لما كان النكول بذلاً عنده كان ينبغي أن لا يعتبر التكول من المكاتب» والمأذوث؛ لأنهما 
لا يملكان البذل» وإنما اعتبر النكول منهما؛ لأنه بذل لقطع الخصومة» فلا يجدان بدا منه» فيملكانه 
كالضيافة اليسيرة. [الكفاية ]١74/1‏ اليسيرة: فإنها من لوازم التجارة. 
وأمر المال هين: جواب عما يقال: فهلا جعل أيضاً في الأشياء السبعة المذكورة ترا للمنع» فأجاب بان 
أمر المال هين أي أسهل؛ لأن المال حلق في الأصل مباحا مبذولا لمصالح الناس» فيجري فيه الإباحة؛ 
بخلاف تلك الأشياء» فإن أمرها ليس جين حيث لا يجري فيها الإباحة. [البناية ]٠٤٤/١١‏ 


باب اليمين ¥ 


قال: ويُستحلف السارق» فإن تكل: ضمن ن ول يقطع؛ لأن المنوط بفعله شيئان: الضمان» 


ضمان المال 
ويعمل فيه النکول» والقطع؛ ولا يغبت به. فصار كما إذا شهد عليه رجحل وامرأتان. 
قال: وإذا ادعت المرأةٌ طلاقاً قبل الدخيول استحلف الزوج» فإن نكل: ضمن نصف المهر في 


أو بعد الدخول 
قوم جيعا؛ لأن الاستحلاف يجري ف الطلاق عندهم لاسيما إذا كان المقصودٌ هو المال» 
وکا ف النكاح إذا ادعت هي الصداق؛ لأن ذلك دعوى المال» ثم شت لال 0 
يستحلف الروج وطليت الال المرأة 


ولا ينبت ت التكاح؛ وكنا في السب إذا ادعى حمًا كالارث والحجر في اللقيط والنفقت 
وامتباع الرحوع في الهبة؛ لأن المقصودٌ هذه الحقوق» وإنما يسُتحلف في النسب امجرد 


قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير". (البناية) السارق: بالل ما له عليك هذا المال. [العناية 9/ه/1١1]‏ 
ويعمل فيه النكول: يعي يثبت بالنكول؛ لأنه يجري فيه البذل ويثبت بما فيه شبهة. [البناية ؟ ]١ 45/١‏ 
ولا يغبت: أي لا يثبت القطع بالنكول؛ تق و ولا يثبت ما فيه شبهة الإقرار.(البناية) 
وامرأتان: حيث ينبت الال ولا يثبت القطع.(البناية) قال: أي محمد يك في "الجامع الصغير". [البناية ؟ ]١ 44/١‏ 
كالإرث: بأن ادعى رحل على رحل آخر أنه أحو المدعى عليه مات أبوهماء وترك مالا في يد المدعى عليه؛ 
فإنه يستحلف بالإجماع؛ فإن حلف برئ» وإن نكل يقضى بالمال دون النسبء والحجر في اللقيط بأن ادعث 
امرأة حرة الأتسل ما ا يعن جن ال وة في يد ملتقط» أنه أحوها وأنها أولى بحضالتها فإنه يستحلف 
بالإجماع» فإن نكل ثبت لها الحجر دون النسب. والنفقة» بأن ادعى النفقة بسبب الأحوة وهو زمن» فأنكر 
المدعى عليه الأخوة يستحلف بالإجماع؛ فإن حلف برئ» وإن نكل يقضى بالنفقة ولا يقضى بالنسب» 
وامتناع الرجوع في المبة صورته: أن الواهب أراد الرجوع في البة» فقال الموهوب له: أنا أخوك؛ فلا رجوع 
لك» فالواهب يستحلف» فإن نكل ثبت الامتناع من الرحوع» ولا يثبت النسب؛ لأن المقصود هذه الحقوق 
هذا دليل للمجموع أي لأن المقصود في الصورة المذكورة هذه الحقوق دون النسب المجرد» فعند الدكول تثبت 
هذه الحقوق؛ ولا يثبت النسب؛ لأن فيه تحميله على الغير وهو لا يجوز. [البناية 55/11 ]1١‏ 

النسب النجرد: قيد به؛ احترازاً عما هو مقرون بدعوى الالء فإنه يثبت المال ولا يثبت النسب.(البناية) 


1۸ باب اليمين 


عندهما إذا كان يثبت ياقراره كالأب والابن في حق الرجلء والأب في حق المرأة؛ لأن 


بإقرار امقر 
ف دعواها الابن تحميل السب على الغير» والول والزوج في حقهما. قال: ومن ادعى 
9 فلا يجوز الزوج 
قصاضا غه فجحده: اسشتحلف بالا#اغ, ثم إن نك عر اليمين فيما دون النفس: 
على غيره م انيت فر ل عن اليمين فيما دو 5 
يلزمه القصاص» وإن نكل في النفس: حبس حي يحل أو يقر وهذا عند أبي حنيفة مظن 
CEN‏ ل : 2 
وقالا: لزمه الأرْش فيهما؛ لأن النكول إقرار فيه شبهة عندهماء فلا يثبت به القصاص» 
الدرية النفس و لإطرف 


ويجب به المال خصوصا إذا كان امتناعٌ القصاص لمعن من جهة مَنْ عليه» 


عندما: فإن النكول عندهما إقرار. ينبت إل ادعى رجل أن فلاناً ابي» أو ادعى أنه أبي» فإذا نكل 
يثبت» وفي حق المرأة ادعت أن فلانا أبي يثبت النسب بالدكول. 

باقرارة: وهذا بناء على أن النكول بدل من الإقرار» فلا يعمل إلا في موضع يعمل فيه الإقرار. 
والابن: فلو ادعى على رجل أنه أبوه أو ابنه» ولم يدع مالا يستحب عندهما؛ لأنه لو أقر به ينبت» 
فيستحلف لرجاء النكول الذي هو إقرار؛ وإن ادعى أنه أحوه أو عمه» أو ما أشبه ذلك لا يستحلف 
المدعى عليه؛ لأنه لو أقر به لا يثبت؛ لأن فيه تحميل النسب على الغير. حق الرجل: فإنه إذا أقر بالأب 
أو الابن يصح إقراره؛ ويثبت نسب المقر له منه .تمجرد إقراره. [البناية ]١ ٤٦/١١‏ 

في حق المرأة: فإفا إذا أقرت بالأب يصح إقرارهاء ويثبت نسب المقر له منها تمجرد إقرارهاء وأما لو 
أقرت بالابن» فلا يصح إقرارهاء ولا يثبت نسبه منها. [نتائج الأفكار 17/19] في حقهما: أي في حق 
الرجل والمرأة؛ لأن إقرار الرحل والمرأة بالمولى والزوج يصح. [البئاية ]١475/١‏ بالإجماع: سواء كان 
الدعوى في النفس أو فيما دوفا. [العناية ]٠۷۸/۷‏ وهذا: أي الذي ذكر من أن النكول فيما دون النفس 
والتكول في النفس. [البناية ]١ 67/١‏ فيه شبهة: لأنه إن امتبع عن اليمين تورعاً عن اليمين الصادقة 
للا كود قزار بل کرت بذلا كذا في "الكاقي".[ نتائج الأفكار ۱۷۹/۷] 

خصوصا !2: الأصل: امتناع القصاص إذا كان لمعن من جهة من عليه القصاص يجب المال» وإذا كان 
امتناع القصاص لمعن من جهة من له القصاص لا يجب على المدعى عليه شيء لا القصاص ولا المال كما 
إذا أقام مدع ادعى القصاص على ما ادعى رجلا وامرأتين» أو الشهادة على الشهادة» وكما إذا ادعى 
الولي الخطأ والقاتل العمد. [الكفاية [١۷۹/۷‏ إذا كاك: وفيما نحن فيه كذلك؛ لأنه لم يصرح بالإقرار» 
فأشبه الخطاء. [العناية ]١15/1‏ عليه: أي من عليه القصاص. [البناية 41/١‏ 1] 


باب اليمين 15 
كما إذا أقر بالخطأ والولي يدعي العمْدَ ولأبي حنيفة ينك.: أن الأطراف يُسْلَكُ ها 
مسلك الأموال» فيجري فيها لبذ لاف الأنفس» فإنه لو قال: اقطع يدي» فقطعه 


الذي بالكو 


لا يجب الضمان وهذا إعمال للذ إلا أله لا يباح لعدم الفائدة» وهذا البدّل مفيد 
فيجب المال فيكون مباحاً 


لاندفاع الخصومة بهي » فصار كقطع اليد للآكلةء وقلع السن للوحع» فإذا امتنع القصاص 
في النفس- واليمين حق مستحق - يس دم نكما في القسامة. قال: وإذا قال المدعي: 
ل يذ ارق قيل لخضمه: أعطه 5 كفيلا بتفسلة پاپ < 


جه والكفالة بالنفس جائزة عندناء ا وأحذ الكفيل بمجرد الدعوى 
امان اا لأن فيه نظراً للمدعي» ولیس فيه كثيرُ ضرر بالمدعى عليه؛ 


يسلك ها إخ: لأنما حلقت وقاية للنفس كالأموال» فإذا كان كذلك فيجري إلم. [البناية ]١٤۸/١١‏ 
جلاف الأنفس: حيث لا يجري فيها البذل. لا يجب الضمان: أي على القاطع» وهذا أي عدم وجوب 
الضمان إعمال للبذل في الأطراف» وأما لو قال: اقتلي فقتله» فإنه يجب عليه القصاص في رواية» والدية 
في أحرى» وهذا دليل على عدم جريان البذل في الأنفس» ولا استشعر أن يقال: لو كانت الأطراف 
يسلك يما مسلك الأموال لكان ينبغي أن يباح قطع يده إذا قال: اقطع يدي كما يباح أذ ماله إذا قال: 
خذ مالي» أحاب عنه بقوله: إلا أنه لا يباح إ. [نتائج الأفكار ]۱۸٠/۷‏ 
للآكلة: على وزن الفاعلة» وهي قرحة غائرة في البدن كثيرة العفن» وسببها دم فاسد. [البناية 48/15 ]١‏ 
القصاص: أي بالنكول لعدم جريان البذل فيها كما مر. [نتائج الأفكار ]١0/1‏ كما في القسامة: أي تقسيم 
اليمين على أهل الحلة» فإنه إذا وجد القتيل في محلة» ولم يعلم من قتله استحلف مسون رجلاً منهم 
يختارهم الولي: بالله ما قتلناه ولا علمناه له قاتلً» فإذا نكلوا عن اليمين يخبسون حي يقروا أو يحلفوا. 
عددنا: حلاف للشافعي 2..(البناية) من قبل: في أول كتاب الكفالة. عندنا: والقياس أن لا يجوزء وجه 
القياس: أن جرد الدعوى ليس بسبب للاستحقاق كيف وقد عارضه المدعى عليه بالإنكار» فلا يجب عليه 
إعطاء الكفيل. [نتائج الأفكار ۷ /۱۸۱] كثير ضرر: لأنه إن لم يكن من قصده الاختفاء لا يتضرر» وإن 
كان من قصده الاختفاء كان ظالماء فلا ينظر له» فيكفل احتياطاً. [الكفاية ]۱۸١/۷‏ 
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وهذا لأن الحضور مستحقٌ عليه > يعجرد. الدعوى خق يغلدى, عليه ويحال بينه وبين 


المدعى عليه له المدعى عليه 


أشغاله» فيصح التكفيا ل وأحضارهه.والتقدير بعلاثة أيام مرو عن أي حنيفة ملل وهر 
الصحيح» ولا فرق في الظاهر بين الخامل والوجيه» والحقير من المال والخطير» ثم لابد 


”ظاهر الرواية ذي وجاهة 0 
من قوله: لي بينة حاضرة؛ للتكفيل؛ ومعناه في المصر» حن لو قال المدعي: لا بينة لي؛ 
لدعي 7 
أو شيودي +2 لا يكبل ام الفائدة. قال: فإن فعل وإلا أمر ملازمته؛ 


عيلا ينغب حت إلا أن يكون غريبا فيلازم مقدار بجلس القاضي» وكذا لا يكفل 


المدعى عليه 

إلا إلى آحر المحلس» فالاستشناء منصرف إليهما؛ لأن في أحذ الكفيل والملازمة زيادة 
الملازمة والتكفيل 

على ذلك إضراراً به منعه عن السفر» 


حنى يعدى عليه: من الإعداء على لفظ امجهول؛ يقال: استعدى فلان الأمير على من ظلمه» أي استعان 
به» فأعداه الأمير عليه أي أعانه الأمير عليه ونصره. [نتائج الأفكار ]١8١/9‏ عن أي حنيفة ب 


أي يوسف يك أنه مقدر ,بمجلس القاضي. [الكفاية ]١85-١1/9‏ في الظاهر إخ: وعن محمد يك أ 
إن كان معروفاء والظاهر أنه لا يخفي المرء نفسه بذلك القدر لا يحبر على إعطاء الكفيل» وكذا لو كان 
المدعي حقيراً لا يخفي المرء نفسه بذلك القدر لا يجبر على إعطاء الكفيل. [الكفاية ۱۸۲/۷] 

لعدم الفائدة: لأن الفائدة هو الحضور عند حضور الشهود؛ وذلك في المالك محال. [العناية ]١85/19‏ 
فإن فعل: أي فإن أعطى الكفيل فبها.(البناية) غريبا: أي مسافراً على الطريق. فيلازم مقدار إخ: لأن هذا 
القدر لا يقطعه عن الرفقة ويحصل به النظر للمدعي» فأما في إمساكه على ياب القاضي يوما أو أكثر 
ليحضر المدعي بينة ضرر على المطلوب» فإذا جاء أوان قيام القاضي عن جحلسه» ولم يحضر المدعي بينته 
فإن القاضي يحلف المدعى عليه ويخلي ليذهب سيك صاع [البناية 8.٠/19‏ 3] 

فالاستفناء: أي الاستشناء المذكور بقوله: إلا أن يكون غريبا.(البناية) ذلك: أي مقدار مجلس القاضي.(البناية) 
عن السفر: فيؤدي إلى إلحاق الضرر به» وإن كان المدعي يتضرر بذلك؛ لأن ضرر المسافر حقيقة» وضرر 
المدعي موهوم» فرعا يكون صادقاً في الدعوى أو كاذبً» والموهوم لا يعارض المتحقق. [البناية ؟ ]1١91/1‏ 


باب اليمين 9 
ولا ضرر في هذا المقدار ظاهراًء وكيفية الملازمة نذكرها في كناب الحجر إن شاء الله تعالى. 
فصل في كيفية اليمين والاستخلاف 
: "من كان منكم حالفاً فليحْلِفْ بالله 


قال: واليمينٌ بالله عزوجلٌ دون غيره؛ لقوله عا 


أو ار وقال e‏ "من حلف بغير الله فقد ا وقد تۇ كيد بذ كر أوضافة: وهو 
كر الأوصاف 


التغليظ» و قل: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب , والشهادة هو الرحمن 
رسیم أي يعأم من لسر واا ما يمل من الاخ ها لياق عتتا عليلفه :ول وا 
هذا الال الذي ادعاه» وهو كذا وكذا ولا شيء منه. وله أن يزيد ني التغليظ على 
هذاء وله أن ينقص منهء إلا, أنه حاط فيه؛ كيلا يتكرر عليه اليم لأن الستحق 


المذكور القاضي 
يمين واحدة» والقاضي بالخيار إن ا ون شاء لم يغلظ» فيقول: قل بالل أو وال 


هذا المقدار: أي مقدار مجلس القاضي. [البناية ]١51/17‏ نذكرها إخ: والذي يذكره الصف هناك هو 
أنه يدور معه أينما دار» ولا يجلسه في موضع؛ لأنه حبس» ولو دخل داره لا يتبعه بل خلس على باب داره 
إلى أن يخرج؛ لأن الإنسان لابد أن يكون له موضع حلوة.(فتح القدير) في كيفية إلخ: لما ذكر نفس 
اليمين أي في أي موضع يحلف ذكر في هذا الفصل صفتها؛ لأن كيفية الشيء وهي ما يقع به المشاهة 
واللامشابهة صفته؛ والصفة تقتضي سبق الموصوف. [فتح القدير ]١85/19/‏ 

ولا شيء منه: وما ذكر ولا شيء منه؛ لحواز أله قد أدى البعض.(البناية) وله أن يريد إلخ: وذلك؛ لأن 
أحوال الناس فيه مختلفة؛ فمنهم من يمتنع عن التغليظ» ومنهم من يتجاسر ولا يبالي. [البناية ]٠١١/١١‏ 
إلا أنه يحداط: والاحتياط أن يذكر بغير واو» فلو ذكر والله والرحمن والرحيم بالواوات» صارت ثلاثة 
أمان؛ والمستحق يمين واحدة. [الكفاية ۱۸۳/۷] 

*تقدم في الأيمان.[نصب الراية ]١١7/4‏ أحرج البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر يدا أن 
رسول الله كل آدرك خمر تين الخظاب وهو سیر ون رکب غلك :بيه فال ألا إن الله يبهاكم أن تحلفوا 
يآيائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. [رقم: 451/8» باب كيف يستحلف] 
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وقيل: لا يلظ على العروف بالصلاح» ويغلظ على غيره» وقيل: يغلظ في الخطير من 

الالبحرة الشتير. وال ولا د 
القدوري 

إذا أ الخصم ساغ للقاض قلة ١‏ با 

إذ ل الخصم ساغ للقاضي أن يُحَلْفَ بذلك؛ لقلة لمبالاة باليمين بالله وكثرة 


الامتناع بسبب الحلف بالطلاق. قال: ويسْتحلف. اليهودي بالله الذي أنرل التوراة 


القدوري 


على موسى عل والنصرانيّ بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى علتة؛ لقوله عاك 
لابن صوريا الأعور: "أنشدك بالل الذي أنزل التوراة على موسى أن كم الزنا في 
كتابكم هذا".* ولأن اليهودي يعتقد نبوة موسى عات والنصراني نبوة عيسى ع 
فيغلظ على كل واحد منهما بذكر الَْرَّل على نبيه» 


من المال: وني الإقرار إذا قال: لفلان علي مال عظيم يلزمه النصاب الشرعي. [البناية [٠١١/١١‏ لا روينا: وهو 
قوله علنة "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليذر" ".(فتح القدير) ساغ للقاضي: لكنهم قالوا: إن نكل عن 
اليمين لا يقضى عليه بالتكول؛ لأنه نكل عما هو منهي عنه شرع ولو قضى به لم ينفذ قضاؤه. [العناية ۱۸۲/۷[ 
أن يحلف: القائل بالتحليف بالطلاق والعتاق» يقول: إنه غير مشرو ع» ولكن يعرض عليه لعله يمتنع؛ فإن من له 
أدن ديانة لا يحلف هما كاذب فإنه يودي إلى طلاق الزوحة؛ وعتق الأمة أو إمساكهما بالحرام» بخلاف اليمين 
بالله تعالى؛ فإنه يتساهل به في زماننا كثيراً. ررد الحتار) صوريا: بالقصر اسم أعحمي. [العناية ]١85/1/‏ 
هذا: أي تحميم الوجه وغيره. فيغلظ: للردع عن اليمين الكاذبة. 

* أخرجه مسلم في "صحيحه" في الحدود عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على رسول الله 5 
يهودي محمم؛ فدعاهم فقال: هكذا تحدون حد الزاني» قالوا؛ نعم» فدعا رجلا من علمائهم: فقال له: 
نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أن هكذا تحدون حد الزان في كتابكم» فقال: اللهم لا ولولا 
أنك نشدت يهذا لم أخبرك جحد حد الزاني في كتابنا الرحم» ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الرجل 
الشريف تركناه؛ وإذا أحذنا الضعيف أقمنا عليه الحد» فقلنا: تعالوا بجتمع على شيء نقيمه على الشريف 
والوضيع» فاجتمعنا على التحميم والحلد وتركنا الرحم» فقال رسول الله #ل: اللهم إن أول من أحي 
أمرك إذ أماتوه: فأمر يه فرحم. [رقم: ٠٠۷٠ء‏ باب رحم اليهود أهل الذمة في الزنا] 


باب اليمين e‏ 


ويستحلف اجوسي بالله الذي خلق النار» وهكذا ذكر محمد ب له في الأصبل» وبروی 
عن أبي حنيفة يلك في النوادر لأنه لا يُستحلف أحداً إلا بالله خالصاً. وذكر الصاف بف 
أنه لا يستحلف غيرٌ اليهودي والنصران إلا بالله» وهو اختيار بعض مشايخنا؛ لأن في 


ذكر النار مع اسم ازل امطليطياة وماد ينغي أن عطي ١‏ ت اک لد كلب 
1 راة وا 
الله معظمة. والوثي لا يُحَلَفُ إلا بالله؛ لأن الكفرة بأسرهم يعتقدون الله تعالى» قال 


الله تعالى : لون ْم َل وات رارض عر قال: ولا لفون ي 
بيوت عبادقم؛ ات اقات اتخ ل عر التوج عن ذلك قال ولا يجب تغليظ 
مان ولا مکان؛ 1 1 حا 
ليمين على المسلم بر بلا ل أذ القصود تعظم سم به ودر صل بدون 
معي وو ل موسي 


ويستحلف ا مجوسي إلخ: وذلك؛ لأن انجوسي يعتقد الحرمة في النار» فيمتنع عن اليمين الكاذبة» فيحصل 
المقصود.(نتائج الأفكار) إلا بالله خالصا: يعي لا يذكر غير اسم الله تعالى وصفاته لا في حق المسلمين» ولا في 
حق الكفار. [البناية ]١55/١11‏ أن تعظم: لأن النار كغيرها من المخلوقات» فكما لا يستحلف المسلم بالله الذي 
خلق الشمس» فكذلك لا يستحلف اجس بالله الذي خلق النار» وف "المبسوط": وكأنه وقع عند محمد يلك أهم 
يعظمون النار تعظيم العبادة» فالمقصود: النكول» قال: تذكر النار في اليمين. [نتائج الأفكار ]٠۸١/۷‏ 

كتب الله معظمة: فجاز أن تذكر مع اسم الله تعالى.(نتائج الأفكار) يعتقدون الله: وإنما يعبدون الوثن تقرباً 
إلى الله ممنوع: لما في ذلك تعظيم تلك البيوت. [الكفاية ]١85/9‏ ولا يجب إخ: وقال الشافعي يلكه: إن 
كانت اليمين في قسامة أو لعان» أو في مال عظيم يبلغ عشرين مثقالا يخقص بالمكان» فيبين الركن والمقام إن 
كان عة وعند مبر البي عات في المدينة» والمسجد الجامع في غيرهماء والمسجد إن لم يكن ثمة جامع» 
وبالزمان بعد العصر يوم الجمعة. [الكفاية 0د ]١‏ ذلك: أي تعيين الزمان والمكان. [نتائج الأفكار ]٠۸١/۷‏ 
يكلف حضورها: أي حضور بقعة معينة من المكان» أو ساعة معينة من الزمان. [البناية 810/11 ]١‏ 
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قال: ومن ادعى أنه ابتاع من هذا عبده بألك: فجحد استُحلف: بالله ما بينكما بيع 
اقنور القاضي 


قائم فيه؛ ولا يُنْتحلف: بالله ما بعت؛ لأنه قد يباع العين» ثم يقال فيه» ويسْتحلف 
في اللأعيب: بالله ما يستحق عليك رده ولا خلف: بالله ما غصبت؛ لأنه قد 
يغصب ثم يفسخ باهبة والبيع؛ وفي النکاح: بالله ما بينكما نكاح ة نم في الخال؛ لأنه 
قد يطرأ عليه الخلع» وني دعوى الطلاق: ال عاق با ست ايزا رس 
ولا يستحلف: بالله ما طلقها؛ لأن النكاح قد يجدد بعد الإبانة» فيحلف على 
الحاصل في هذه الوجوه؛ لأنه لو حلف على السبب يتضرر المدعى عليه» وهذا قول 
أي حنيفة و محمد «لنا. أما على قول أبي يوسف بك يحلف في جميع ذلك على السبب 


ومن ادعى إلخ: هذا نوع آخر من كيفية اليمين» وهو الحلف على الحاصل أو السبب. [العناية 88/197 ]١‏ 
ولا يستحلف إل: لأنه إذا حلف على البيع يضطر إلى اليمين الكاذبة.(البناية) في الغصب: أي في 
دعوى الغصب إذا أنكر.(البناية) وفي النكاح: أي في دعوى النكاح على امرأة أنه تزوجهاء 
فأنكرت هي أو بالعكس. [البناية ]٠١۸/١١‏ الخلع: بأن خالعها بعد النكاح. [البناية ]٠١۹/۱۲‏ 
وقي دعوى إلخ: زاد ذكر الدعوى في هذه المسألة اليّ هي أخرى المسائل المتناهي المذكورة ههنا 

إعاء إلى أفنا معتبرة في المسائل السابقة أيضاً إلا أا ثركت فيها اعتمادا على انفهامها بمعونة المقام. 
الطلاق: بأن ادعت على رجحل أنه طلقها ثلا (البناية) في هذه الوجوه: [أي دعوى ابتياع العبد 
والغضب والنكاح والطلاق] قال بعض العلماء: ههنا كلام وهو أنه لا يحلف في النكاح عند أبي حنيفة الا 
فلا يكون التحليف فيه على الخاضل عنده» كما لا يخقى: أقول: هذا ظاهرء ولكن الظاهر أيضاً أن 
يحمل كلام المصنف ههنا على التغليب» أي تغليب سائر الوجوه على حكم وجه التكاح؛ اعتماداً 
على ظهور عدم جريان الاستحلاف في النكاح مما مر. 

وهذا: أي التحليف على الحاصل.«البناية) على السبب: لأن اليمين يستوفي حق المدعي» فوحب أن 
تكون مطابقاً لدعواه والمدعي يدعي السيب. [البناية ]٠٠۹/۱۲‏ 


باب اليمين عد 


إلا إذا عرض للمدعى عليه ما ذكرنا فحيتئذ يحلف على الحاصل» وقيل: ينظر إلى إنكار 
المدعى عليه إن أنكر السبب يحلف عليه» وإن أنكر الحكم يحلف على الحاصل» فالحاصل 
هو الأصل عندخما إذا كان سيا يرتفع برافع» إلا إذا كان فيه ترك النظر في جانب المدعي» 
فحيتئذ يحلف على السبب بالإجماع» » وذلك مثل أن انی بارت وا والزوجامن 


على زوجها مبائة ثلاثا 
لا يراها؛ ‏ وادعى شفعة بالجوار وا يك ا لأنه لو حلف على الحاصل يصدق 
عي و اتاد قري لش ب عل الي وإن كان سبياً لا يرتفع برافع» 
فالتحليف على السبب بالإجماع كالعبد المسلم إذا ادعى العتقّ على مولا بخلاف الأمة 
والعبد الكافر؛ لأنه يتكرر ار عليها بااردة واللحاق» وعليه بنقض العهد واللحاق» 
سے عهد الذمة بدار الحرب 
إذا عرض إخ: والتعريض أن يقول للقاضي إذا أراد أن يستحلفه على السبب» وقال له: قل والله ما بعت 
أيها القاضي البيع قد يقال» وكذا في أحواته بأن يقول: الغصب قد يفسخ بالهبة يمسي 
عليه الخلع» والنكاح قد يجدد بعد الإبانة. [الكفاية ]١88/1‏ وقيل: قائله شمس الأئمة الحلواني قال 
"الذخيرة": وهوحسنء وعليه عمل أكثر القضاة. [البناية 5 ]١5٠0/١‏ 
السبب: بأن قال: ما بعت» أو ما غصبت مثلاً. إذا كان سبباً إلخ: كالبيع يقال فيه: والغصب يفسخ بالهبة» 
والنكاح يفسخ بالخلع» والطلاق يجدد فيه بعد الإبانة.(البناية) فيه: أي في التحليف على الحاصل.(البئاية) 
ممن لايراها: أي من لا يرى نفقة المبتوتة» بأن كان شافعي المذهب؛ فإئه لا يحلف على الحاصل؛ لأن 
الزوج يكون صادقاً في اعتقاده؛ لأنه لا نفقة لهاء فلا متنع عن اليمين» ويكون فيه ترك النظر» بل يحلف 
على السبب؛ لفلا يكون ترك النظر.(البناية) لا يراها: بأن كان شافعياً. [الناية 110/15] 
مولاه: فإن المولى يحلف بالله ما أعتقت. بخلاف الأمة: إذا ادعت على مولاها أنه أعتقها؛ فإنه لا يحلف 
بالله ما أعتقهاء ولكن يحلف على الحاصل أي ما هي حرة في الحال.(البناية) والعبد الكافر: إذا ادعى على 
مولاه بالعتق؛ فإنه لا يحلف بالله ما أعتقه؛ لأنه يتكرر العتق عليه» بل يحلف على الحاصل» أي ما هو حر 
في الحال.(البناية) واللحاق: بدار الحرب والسبي. [البناية ]١51/1‏ 


3 باب اليمين 


ولا يكور على العبد المسلم. قال: ومن ورث عبداء وادعاه أخمر: يستحلف على 
علمه؛ لأنه لا عِلْمْ له ما صنع المورّثء فلا يحلف على البتات. وإن وهب له أو 
اشتراه: يحلف على البتات؛ لوجود المُطَلِق لليمين؛ إذ الشراء سبب لثبوت الملك 
پو وكذا الحبة. قال: ومن ادعى على الآخر مالاً فافتدى يمينه: أو صالحه منها 


على تللك اليمين أبدا؛ 75 اسقط حقه. 


ولا يكرر !لخ: فإن التكرار إنما يكون بتقدير وقوع الاستيلاء عليه بعد الارتداد» وهو بالنسبة إلى المسلم 
لا يتصور؛ لأنه يفتل بالارتداد. [العناية ]١/1‏ قال: أي محمد بك في "الخامع الصغير". [البناية ]١51/11‏ 
ومن ورث إلخ: هذا نوع آخر من كيفية اليمين» وهو اليمين على العلم أو البتات» والضابطة في ذلك أن 
الدعوى إذا وقعت على فعل الغير كان الحلف على العلم وإن وفعت على فعل المدعى عليه كان الحلف على 
البقات. [العناية ]١8/10‏ على علمه: بأن يحلف بالله ما يعلم أن هذا الشيء الذي في يدك لهذا المدعي. 
لا علم له إلخ: وذكر فخر الإسلام الله في " الجامع الصغير": المشتري والموهوب له مالك بسبب 
شرعي» وضع له وهذا يفيده علما بأنه ملكه لا ملك غيره؛ فصح تحليفه بالبتات» فإن أبى فقد امتنع عما 
هو مطلق له فصار باذلاً» فأما الوارث» فلا علم له عا صنع المورث» فطولب بعلم إن كان له» وإذا لم يفعل 
مع الامكان صار باذلا. [الكفاية [٠۹١-٠۹١/۷‏ البتات: أي بالقطع على عدم الاستحقاق.(البناية) 
وإن وهب له الخ؛ يعي إن وهب له عبداء واشتراه» وادعاه آخرء ولا بينة له يحلف على البتات لوجود 
المطلق» أي المحوز لليمين» ا اہی على اوت [قائج الأفكار 88/19 ]١‏ 
قال: أي محمد يله في "اللجامع ١‏ .|البناية ]٠٦۲/١١‏ فافتدى يميه إ: فالافتداء قد يكون بما هو مث 

3 ي 
المدعي» وقد يكرت بعال ھی أقل من للدقيء وأما الصلح من اليمين» فإنما يكون على مال أقل من المدعي في 
الغالب؛ لأن الصلح ينيء عن الحطيطة؛ وكلاهما مشروع. أسقط حقه: بخلاف ما إذا اشترى ينه بعشرة دراهم 
لم يجزء وكان له أن يستحلف؛ لأن الشراء عقد تمليك المال بالمال؛ واليمين ليست بمال. [العناية /131/1] 
“قال البيهقي في "كتاب المعرفة" في كتاب أدب القاضي: قال الشافعي يلك: بلغي أن عثمان بن عفان ردت 
عليه اليسين» فافتداها.تمال؛ وقال: أخخاق أن يوافق قدر بلاء فيقال: هذا مينة. [نصب الراية ]1١ ١/4‏ 


باب التحالف 
قال: وإذا اختلف المتبايعان في البيع» فادعى أحدهما تمن وادعى البيع ع اکر منه 


ات د2 
أو اعترف البائع بقدر من ن المبيع» وادعى المشتري أكثر منه» فأقام أ ا البينة؛ :فضي 


المشتري وعجز الآخر 


له ها؛ لأن في الجانب الأحر محرد الدعوى» والبينة أقوى منهاء وإن أقام كل واحد 
8 بينة: كانت البينة المثبتة للزيادة أولى؛ لأن البينات للإثبات» ولا تعارضَ ف 
الزيادة. ولو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعاً: فبينة البائع ع أولى في اللمنء وبينة 
المشتري أولى في المبيع؛ نظرا إلى زيادة الإثبات» وإن لم يكن لكل واحد منهما بين 
قيل للمشتري: إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع» وإلا فسخحا البِيعَ؛ وقيل للبائع: 
إما أن تلم ما ادعاه ١‏ تر هيه ن المبيع؛ وإلا فسخنا البيع؛ لأن المقصودٌ قطع المنازعة» 
وهذا جهة فيه؛ لأنه رعا يرضيان بالفسخ» فإذا علما به م بعراضيان. فان لم يتراضيا 
اشتحلف الحاكمٌ كل رووا موی اس 


باب التحالف: لما ذكر حكم يمين الواحد شرع في بيان حكم يمين الاثنين؛ لأن الاثنين بعد الواحد» 
فراعاه في الوضع ليناسب الوضع الطبع.(نتائج الأفكار) فادعى: بأن قال مثلاً: اشتريته بماثة. (نتائج الأفكار) 
أكثر منه: بأن قال: بعته بمائة وحمسين. (نتائج الأفكار) البائع: بأن قال مثلاً: المبيع كر من الحنطة. 
(نتائج الأفكار) أكثر منه: بأن قال: هو كران من الحنطة. [نتائج الأفكار ]١91/1‏ أقوى منها: لأن البينة 
توجب منه الحكم على القاضي» وجرد الدعوى لا يوجبه عليه. ٠‏ تح القدير ۷ لا 

في الزيادة: لأن البينة المثبئة للأقل لا تتعرض للزيادة» فكانت البينة المثبتة للزيادة سالمة عن المعارض.(البناية) 
کان الاخدلاف إلخ: فقال البائع: بعتك هذه الحارية بمائة دينار» وقال المشتري: بعتنيها وهذه معها 
سيان دتعارا: [العناية [١۹١/۷‏ فإ لم يتراضيا: أي إن لم يتراض البائع والمشتري على الزيادة سواء 
كانت نما يدعيه أحدهما كما في الصورة الأولى والصورة الثانية» أو مما يدعيه كل واحد منهما كما في 
الصورة الثالثة استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر. 


۲۸ باب التحالف 


وهذا التحالفُ قبل القبض على وفاق القياس؛ لأن البائع يدعي زيادة الثمن» والمشتري 
: المشيرئ بد تسل البيع ا انقده واا یکره شر واخ مه 

ينكره» والمشتري يدعي وحوب تسليم المبيع با نقد» والبائع يدكره؛ فكل و 0 
منكر» فيحلف» فأما بعد القبض» فمخالف للقياس؛ لأن المشتري لا يدعي شنيا؛ لأن 
المبيع سالم له» فبقي دعوى البائع في زيادة الثمن» والمشتري ينكرهاء فيكتفي بحلفه» لکنا 
عرفناه بالنص» وهو قوله علنة#: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا 


التحالف 
# 


وتراذا".” قال: ويقدئ فيمين المشتري» وهذا قول محمد وأبي يوسف د ا آخراء 


القدوري ‏ القاضي 


وهو رواية عن أبي حنيفة يلين وهو الصحيح؛ ؛ لأن المشة 5 أشدّهن إنكاراً؛ لأنه 
يُطَالَْبْ أولاً بالشمن» ولأنه يتعجل فائدة النكول» وهو إلزامٌ الشمن» ولو بدئ 
بسيو الات تتأخر المطالبةٌ بتسليم المبيع إلى زمان استيفاء الشمن» 


قبل القبض: أي قبض المشتري السلعة:(البناية) فيحلف: لأن اليمين على من أنكر بالحديث المشهور.(العناية) 
إذا اختلف إلخ: قد تقرر في كتب الأصول أن عبارة النص ترجح على إشارة النص» فحينئذ يكون هذا 
الحديث راجحا على الحديث المشهور؛ لأن هذا الحديث يدل بعبارته على استحلاف المدعي أيضا فيما 
نحن فيه» وأما الحديث المشهورء فلا يدل بعبارته على عدم استحلاف المدعي مظلقاء بل إنما يدل عليه 
بإشارته حيث يفهم من تقسيم الحجتين للخصمين؛ أو من جعل جنس الأيمان على المنكرين كما بين فيما 
مرء فهو إذن مرحوع. [نتائج الأفكار ]١914/10‏ إنكارا: فيكون بادثاً في الإنكار. [البناية 151//11] 
لأنه يطالب إخ: هذا يدل على تقدم الإنكار دون شدته» ولعله أراد بالشدة التقدم» وهو الأنسب بالمقام؛ لأنه لما 
تقدم في الإنكار تقدم في الذي يترتب عليه. [العناية ]١۹ ٤/۷‏ يتعجل: فكان تقدم ما يتعجل فائدته أولى.(الكفاية) 
النكول: واليمين شرعت لفائدة النكول. [البناية ]١717/1‏ تتأخر المطالبة [حين نكول البائع] إلم: بتسليم المبيع 
إلى زمان استيفاء الشمن؛ لأنه يقال له: أمسك المبيع إلى أن تستوفي الفمن. [الكفاية 4/17 ]1١58-١5‏ 


*يأي في الحديث بعده. [نصب الراية ]٠٠٠١/٤‏ 


باب التحالف 55 


وكان أبو يوسف له دل يقول أولاً: # ينا بسيمين البا لبائع؛ لقوله علت: "إذا اختلف 
المتبايعان فالقول ما قاله البائ ئع'* خصّه بالذكر وأقل فائدته التقدم. وإ > ك0 بيع 


التشيض بالا کر 
عين بعين» أو تم ن بثمن؛ بدأ القاضي بيمين أيهما شاء؛ ار وضفة ی أن 
بيع المقاصة و بيع الصرف فائدة النكول 


يحلف البائ بالله ما باعه بألف: ويخلف المشتر تري بالله ما اشتراه بألفين» وقال في 
"الزيادات": يحلف بالله ما باعه بألف» ولقد باعه بألفين» ويحلف المشتري بالله ما 
اشتراه بألفين» ولقد اشتراه بألف» يُضبَم الإثباث إلى النفي تأكيداء 


إذا اختلف المتبايعان إلخ: قال في "شرح الأقطع" جواباً عن هذا الحديث: إنما حص البائع بالذكر؛ لأن 
يمين المشتري معلومة لا تشكل؛ لقوله «#: "واليمين على من أنكر"؛ فسكت 335 عما تقدم بيانه وبين ما 
يشكل؛ وم يتقدم بياله. [نتائج الأفكار 54/7] خصه بالذكر إخ: يع أنه ء5 جعل القول قولف 
وذلك يقتضي الاكتفاء بيمينه» لكن لا يكتفي ماء فلا أقل من Ns‏ [العناية 55/17 ]١‏ 

وإن كان إخ: يعني أن هذا الذي ذكر من لزوم الابتداء بيمين المشتري على القول الصحيح» أو بيمين 
البائع على القول الآخخر إذا كان البيع بيع عين بشمن» وإن كان الخ 

أن يحلف: كذا ذكره في الأصل. [فتح القدير ]١35/7‏ تأكيدا: بيانه: أنه لو حلف المشتري بالل ما 
اشتراه بألفين رما يحلف ويكون بارا في بمينه» فلعله اشتراه بألف وتسع مأةء فييطل حق البائع في الزيادة. 
وكذا البائع لو حلف بالله ما باعه بألف رعا يحلف لحواز أنه باعه بألف ودرهم. ويكون صادقا في بمينه أنه 
لم يبع بألف درهم» فيبطل حق المدعي. والأصح الاقتصار على النفي؛ لأن الأبمان وضعت للنفي دل عليه 
حديث القسامة "بالله ما قتلمتم ولا علمتم له قاتلاء" ولا عبرة بذلك الوهم؛ لأن البائع لو كان باعه بالف 
وتسع مأة لا يدعي البيع بألفين؛ لأنه يعلم أن المشتري مب حلف على دعواه لا يبالي بالحلف؛ لأنه لا يحنث 
في بمينه» وكذا المشتري لو كان اشتراه بألف ودرهم لا يدعي الشراء بألف؛ لأنه يعلم أن البائع لا يبالي 
بالحلف على ألف؛ لأنه لا يحنث في يينه. [الكفاية ]1١95-198/17/‏ 

* أخرجه أصحاب السئن الأربعة من حديث ابن مسعود. [نصب الراية 8/4 ]٠١‏ أخرجه أبو داود في 
"سننه" عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: اشترى الأشعث رفيقاً من 
رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفأء فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال: إنما أحذقم بعشرة ألاف = 


ا باب التحالف 
والأصح: الاقتصار على النغي؛ لأن الأمانَ على ذلك وُضِعَتْ دل عليه حديث 
القسامة "بالل لله ما قَتَلْنُمُ ولا عَلِمُْم له قاتلا .قال فإن حلفا فسخ القاضي اليم ينهدا 
وهذا يدل على أنه لا ينفسخ بنفس التحالف؛ لأنه لم يشت يبت ما ادعاه کل واحد 
منهماء فيبقى بيع بيع مجهول» فيفسخه القاضي قطعاً للمنازعة» 1 55 ا فك ال 


ارش بض نايع 
بسبقى ينا بلاايذل» وهو فاسده ولايد من الفسيخ في ابيع الفايد. Pelid‏ 
أده عن اليمين: لزمنه دعوى الآخر ۽ لأنه جعل باذك فلم يبق دعواه معارضا 


الناكل 
لدعوى الآحر» فلزم القول بثبوته. قال: وإن احتلفا في الأجل؛ أو في شرط الخيارء أو 
القدوري 


في استيفاء بعض الثمن؛ فلا تالف بينهما؛ 


ععليه: أي على أن الأبمان وضعت للنفي. حديث الفسامة: وسياني حديث القسامة في بابه [البئاية 5 ]١78/1‏ 
هي أمان تقسم على أهل الحلة الذين وجد القتيل فيهم ميت به جرح» أو أثر ضربء أو خنق؛ أو خروج 
دم من أذنه أو عينه» وجد في محلة» أو أكثره أو نصفه مع ر رأسه لا يعلم قاتله» وادعى وليه القتل على 
أهلهاء أو على بعضهم عمداً أو خطأ حلف له حمسون رجلاً منهم» يختارهم الولي قائلاً كل منهم: "بالله 
ما قئلت ولا علمت له قاتلاً". فسخ القاضي أي إن طلباه» أو طلب أحدهما. [الكفاية ]١۱۹٦/۷‏ 

لا ينفسخ: مالم يفسخ القاضي. مجهول: أي بيع بشمن محهول. باذلا: لصحة البذل في الأعواض.(البناية) 
يثبوته: أي بثبوت ما ادعاه الآخر لعدم المعارضة.(البناية) الأجل: أي في أصله أو قدره. [البناية ]۱۷٠/١١‏ 
فلا تحالف بينهما: وقال زفر والشافعي كا يتحالفان إذا اختلفا في الأحل؛ لأن هذا في معن الاختلاف في 
مقدار مالية الثمن» فإن المؤحل أنقص من الحال» فكان ذلك اختلافاً في وصف الثمن؛ قلنا: الأحل ليس 
بوصف للثمن» تحقيقه: إن الشمن حق البائع» والأحل حق المشتري» ولو كان الأجل وصفاً للشمن لكان تابعاً 
لأصله في الاستحقاق. [الكفاية ]1١34/17‏ 

= فقال عبد الله: فاختر رجلاً يكون بي وبينك» قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك» » قال عبد الله: فإني 
ست رسؤل الله 5 يقول: إذا اععلض البيعات وليس بيتهما بينةء قهو ما يقو ب السلغة أو يار كات 


[رقم: »551١‏ باب إذا احتلف البيعان والمبيع قائم] 


باب التحالف ۴ 


لأن هذا اختلاف في غير امعقود عليه والعقود په فأشبه الاحتلاف في الحا والإبراء؛ 
وهذا لأن بانعدامه لا يختل ما به اقول العقده قوف الاحتلاف في وصف الثمن 


ا/ 
الجودة والرداءة 


أورحنسه يث يكونا سزلة الاجحلاف:في القدر .في حويانة التحالت؟ لأن ذلك يرحع 


الدراهم والدنائير 
إلى نفس الثمن» فإن الثمن دين وهو يعرف اه ولا كذلك الأجل؛ لأنه ليس 


الأجل 
بوصف» ألا ترى أن الثمن موجود بعد مضيه. قال: والقول قول من كر الخيار 
الأجل القدوري 


والأجحل مع عينه؛ لأنهما يثبتان بعارض الشرطهء والقول لمنكر العوارض. قال: فإن هلك 


المبيفى م احتشا لم يتحالفا عند أبى حنيفة وأبى يوسف جه والقول قول المشتري 
حل العم 1 ي ر والهول فو : 


وقال * الان ويفسخ البيع على قيمة المالا ERS‏ 


2 


وعلى هذا إذا خرج المبيعٌ عن ملكه أو صار بخال لا يقادر على رده بالعيب. لمما: ا 
0 
كل واحد.مبهما يدعي غير الغقذ الذي يدعيه صَانحُه الاخ ینکر 


المتعاقدير بالبيع واهبة 

لأن هذا: أي الاختلاف في الأحل أو شرط الخيار أو استيفاء بعض الثمن. [فتح القدير ۱۹۷/۷] 
اخدلاف. +١‏ والشرع علق وجوب التحالف باختلاف التبايعين» وهو اسم مشتق من البيع» فيتعلق وجوب 
التحالف باختلافهما فيما يثبت به البيع» والبيع يثبت بالمبيع والئمن لا بالأجل؛ فكأنه قال: إذا احتلف المتبايعاك 
في المبيع أو الثمن. [الكفاية ]١9-151//19‏ والإبراء من الشمن؛ وفيها لا يجب التحالف» فكذا ههبا. 
وها أي كون الاحتلاف في الأمور المذكورة احتلافا في غير المعقود عليه والمعقود به.(البباية) 

أي بالفسار مانةاكن جع لانيل وشرط الخيار واستيفاء بعض الثمن.(البناية) نفس النمى: أي إلى 
الاختلاف في نفس الثمن. [فتح القدير ۱۹۸/۷] بالوصف: بأنه جيد أو رديء أو وسط.«البناية) 
الأجل: بل هو أصل بنفسه.(البناية) أن الشمن: ولو كان وضفاً لتبعه. [البناية 1171/9] 
الشرط: أي بشرط عارض على أصل العقد.(فتح القدير) المبيع: بعد قبض المشتري. [فتح القدير ]١94/1‏ 
بعيب: أي بحدوث عيب في يدة. [البناية ]١77/17‏ والآخر ينكره: فيتحالفان كما في حال قيام 
السلعة. [العناية ]١94/1/‏ 


Pf‏ باب التحالف 


وأنه يفيد دفعَ زيادة الثمن؛ فيتحالفان كما إذا اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السلعة. 
عند كول البائع عن المشتري 
ولأبي حنيفة وأبي يوسف اء YF‏ لودو 


للمشتري ما يدعيه» وقد ورد الشرعٌ به في حال قيام السلعة, والتحالف فيه يفضي 
إلى الفسخ» ولا كذلك بعد هلاكها؛ لارتفاع العقدء فلم يكن في معناه» ولأنه 
لا يبالي بالاحتلاف في السبب بعد حصول المقصود» 


فيتحالفان: فإن المشتري إذا نكل يلزمه الشمن الذي ادعاه البائع» والبائع إذا نكل يندفع عن المشتري ما 
ادعاه البائع عليه من الزيادة.(البناية) إذا اختلفا إخ: بأن ادعى أحدهما الدنائير» والآخر الدراهم بعد 
هلاك المبيع؛ فإغهما يتحالفان» ويلزم المشتري رد القيمة.(البناية) لأته سلم إلخ: ولا يدعي المشتري على 
البائع شيعا ينكره؛ لأن المبيع تملوك له سلم إليه. [البناية ]١۷۳/١١‏ 

وقد ورد الشرع إخ: وهو قوله :ل:#: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا"» وقوله: 
والسلعة قائمة مذكور على وجه الشرط؛ ولا يلرم إطلاق قوله 3:2: "إذا احتلف المتبايعان فالقول ما يقوله 
البائع ويترادان"؛ لأن الأمر بالترداد؛ دليل قيام السلعة؛ إذ هو تفاعل من الرد» فيستدعي الرد من الحانبين» 
ولا ذلك إلا بقيام السلعة؛ وليس المراد به تراد العقد؛ لأنه لا يتصور ذلك مع أن المطلق والمقيد إذا وردا في 
حادثة واحدة في حكم واحد» فالمطلق محمول على المقيد. [الكفاية 01/17؟] 

فلم يكن [أي وقت هلاك السلعة] في معنا [أي معن قيام السلعة] لأن عند قيام السلعة يندفع الضرر 
عن كل واحد منهما بالتحالف؛ فإنه ينفسخ العقد» ويعود كل واحد منهما إلى رأس ماله بعينه؛ وبعد 
هلاكها لا يحصل لكء فالعقد بعد اللاك لا يحتمل الفسخ بالإقالة والرد بالعيب» فكذا بالتحالف؛ إذ الفسخ 
لا يرد إلا على ما ورد عليه العقد. [الكفاية ]۲١٠/۷‏ لا يبالي إلخ: جواب عن قوهما: إن كل واحد 
منهما يدعي غير العقد الذي يدعيه صاحبه» أي لا يبالي باختلاف السبب بعد حصول المقصود» وهو سلامة 
المبيع للمشتري حيث سلم له وهلك على ملكه» سواء كان الأمر على ما زعم هو أو البائع» وصار ممنزلة 
اختلافهما في ألف وألفين بلا سبب» فتكون اليمين على منكر الألف الزائد. وهذا بخلاف ما لو اختلها في حدس 
الشمن؛ لأن البائع يدعي عليه الدنائير» والمشتري ينكر» والمشتري يدعي الشراء بالدراهم» والبائع ينكرء وإنكاره 
صحيح؛ لأنه لا يسلم للمشتري إلا بثمن؛ ولم يتفقا على ثمن وههنا اتفقا على الألف» وهو يكفي للصحة. = 


باب التحالف نتا 


وإها يراعى من الفائدة ما يوجبه العقد» وفائدة دفع زيادة الشمن ليست من موحباته 


وهذا إذا كان الثمن دين فإن كان عيناً يتحالفان؛ لأن البيع في أحد الحانيين قائم» فتوفر 


فاندة الفسحه ثم رد مطل افالك إن کان له لء أو قيمتّه إن لم يكن له مثل. قال: وإن 
هلك اد العبدين» ثم احتلفا في الشمن: لم يتحالفا عند أبي حنيفة مء إلا أن قي 
البائمٌ أن يترك حصة المالك. وفي "الجامع الصغير": القول قول المشتري مع ينه عند 
أبي حنيفة يقد إلا أن يشاء البائع أن يأحذ العبدَ الحي» ولا شيء له من قيمة الهالك. 


وإنغا يراعى إخ: هذا أيضاً حواب عن قوهماء وأنه يفيد دفع زيادة الشمنء أي فائدة دفع زيادة الشمن ليست 
من موجباته بل من موجبات نكول البائع» وليست اليمين من موجبات العقد حن يكون النكول من 
موجباته. [الكفاية 9/9. ١-5‏ ؟] ديناً: ثاباً في الذمة كالدراهم والدنائير» والمكيلات والموزونات.(العناية) 
كان عيناً إلخ: أي فإن كان الثمن عيناً كالثوب والفرس ونحو ذلك بان كان العقد مقايضة؛ وهلك أحد 
العوضين. [البناية ]٠۷١/١١‏ يتحالفان: وإن احتلفا في كون البدل ديناً أو عيئاً إن ادعى المشتري أنه كان 
عيناً يتحالفان عندهماء وإن كان البائع ادعى أنه كان عيتاء وادعى المشتري أنه كان ديناً لا يتحالفان» 
والقول قول المشتري. [العناية 7/19 ]٠١‏ هلك أحد إلخ: يعي باع الرجل عبدين صفقة واحدة» وقبضهما 
المشتري فهلك أحدهماء ثم اختلفا في الشمن» فقال البائع: بعتهما منك بألفي درهم» وقال المشتري: 
اشتريتهما منك بألف درهم لم يتحالفا. [البئاية ]١75/1١‏ إلا: سيجيء تحقيق هذا الاستشناء. 

وني "الجامع الصغير": إنما أعاد ذكر لفظ "الجامع الصغير"؛ لأن لفظ "الجامع الصغير" يقتضي أن يكون 
المستشئ منه يمين المشتري» ولفظ 'المبسوط" يقنضي أن يكون المستشئ عدم التحالف؛ لأن المذكور قبل 
الاستثناء هناك لم يتحالفا. [الكفاية /ا/9. ١4-5‏ ؟] 

= فإن قيل: لو اعتبر حصول المقصود من غير اعتبار لاختلاف السبب كان ينبغي أن لا يتحالفا عند قيام 
السلعة؛ لأن المقصود وهو ملك المعقود عليه حاصل للمشتري» حى لو كان جارية حل للمشتري وطؤهاء 
قلنا: نعم كذلك لكن هو ثابت بالنص بخلاف القياس» فقلنا به. [الكفاية ]۲١۲/۷‏ 


۳٤‏ باب التحالف 


وقال أبو يوسف بك»: يتحالفان في الحي» ويفسخ العقد في الحي» والقول قول 


بعد التحالف 
المشتري ف قيمة المالك. وقال محمد بء يتحالفان عليهما ويرد الحي؛ وقيمة الحالك؛ 
55 0 الحي واهالك 
لأن هلاك كل السلعة لا يملع التحالفَ عنده» فهلاك البعض أولى. ولأبي يو سف لل 
ان لا نع 
أن امتناعَ التحالف للهلاك, فيتقدر بقدره» ولأبي حنيفة ب4.: أن التحالف على 
لأحل افلاك 5 
حلاف القياس في حال قيام السلعة» وهي اسم لجميع أجزائهاء فلا تبقى السلعة 


بفوات بعضهاء ولأنه لا يمكن التحالف في القائم إلا على اعتبار حصته من الثمن» 
فلابد من القسمة على القيمة» وهي تعرف بِالرْز والظن؛ فيؤدي إلى التحالف مع 


قسمة الثمر 


الجهل» وذلك لا يجوز إلا أن يرضى البائ أن يترك حصة امالك أصلاً؛ لأنه حينئذ 
2 
ن الثم كله تمقابلة القائم؛ ويخرج امالك عن العقد 
يكون الشمن بلة الام وخر ال عن ¢ 


يتحالفان في الحي: كلمة في معن اللام» أي يتحالفان لأجل الحي؛ يعي أن التحالف عند أبي يوسف 
يكون على الحي والميت معاء كما هو النفسير الصحيح للتحالف على رأيه على ما سيجيء» لكن المقصود 
من تحالفهما إنما هو فسخ العقد في الحي. قول المشتري إخ: أقول: في عبارة الكتاب قصور؛ فإنه إذا 
احتلفا في قيمة المهالك؛ فالقول للبائع لا للمشتري على ما سيجيء من المصنف» فما قال ههنا ينافيه» فلابد 
من التأويل ههناء وهو أن المراد أنه بعد التحالف يرد الحي على البائع» ويسقط حصة الحي من الثمن» 
ويلزم المشترني حصة المالك من الثمن الذي أقر به المشتري بعد تقسيم ذلك الثمن على قيمة الي 
والهالك» فقول المشتري إنما يعتبر في حصة المالك من الثمن الذي أقر به المشتري إلا في قيمة الهالك. 

وقال محمد إلخ: والحواب أن هلاك البعض محوج إلى معرفة القيمة بالحرز» وذلك مجهول في المقسم عليه 
فلا يجوز. [العناية ]۲١٤١/۷‏ فيتقدر بقدره: أي فيتقدر الامتناع بقدر الهالك؛ لأن الحكم لا يزيد على 
العلة. (البناية) التحالف: بعد القبض ثبت.(البناية) أجزائها: وما ينبت بخلاف القياس لا يتعدى. [البناية ]٠۷٠/١١‏ 
القائم: فيه إشارة إلى جواب قول أبي يوسف ومحمد حثكا. حينئل: أي حين أن يرضى البائع. [فتح القدير ٠8/9‏ ؟] 
القائم: وكأن العقد لم يكن إلا على القائم. [الكفاية ١/17‏ ؟] 


باب التحالف o‏ 
فيتحالفان» هذا تخريج بعض المشايخ اء ويصرف الاستكثناء عندهم إلى التحالف 
كما ذكرناء وقالوا: إن المراد من قوله في "الجامع الصغير": "يأحذ الحي» ولاشيء له" 
معناه: لياع من هن امالك شيعا أا وقال بعض المشايخ لاد ملاد: يأخل من تمن امالك 
بقدر ما أقر به المشتري» وإنها لا يأحذ الزيادة» وعلى قول هولاء ينصرف الاستشناء إلى 
مين المشتري لا إلى التحالف؛ الأنه لما أخحذ الا بقول المشتري فقد صلق فلا يفف 
المشتري» ثم تفسير التحالف على قول محمد بل ما بيناه في القائم. وإذا حلفا و لم يتفقا 
على شيء فادعى ااا لوالو کا ممع اعا ويأمر القاضي المشتري 


من الشمن 


برد الباقي وقيمة اهالك» واحتلفوا في تفسيره على قول أبي يوسف بال 


فيتحالفان: كما هو الحكم في الاحتلاف عند قيام السلعة. هذا: أي توجيه قوله: إلا أن يرضى البائع أن يترك 
حصة الهالك ما ذكر من قوله: يكون الثمن كله إلخ. الاستخناء: المذكور في "الجامع الصغير". [البناية 10/1//1] 
كما ذكرنا: أراد به قوله: فيتحالفان. [فتح القدير 5/1 ]٠١‏ يأخذ: أي يأحذ البائع في حصة الهالك من المشتري 
ما يقر به المشتري ويهلك حصة امالك على حسب دعواه» فلا شيء له من حصة الهالك إلا ما قال المشتري. 
ينصرف إلخ: فيصير معن الكلام لم يتحالفا عند أبي حنيفة يه والقول قول المشتري مع عينه؛ إلا أن 
يشاء البائع أن يأحذ الحي» ولا يأخذ من ثمن الهالك شيعا زائدا على ما أقر به المشتري» فحينئذ لا عين 
على المشتري. [فتح القدير ١/1‏ ؟] الاستشاء: المذكور في القدوري. 

فلا يحلف: لأن الاستحلاف إنما شرع في حق المشتري إذا كان ينكر ما يدعيه البائع من الزيادة» فإذا ترك البائع 
دعوى الزيادة وأخذ الحي ورضي به المشتري» فلا حاجة إلى استحلاف المشتري. [الكفاية ره 505-5] 
القائم: أراد به ما ذكره بقوله: وصفة اليمين أن يلف البائع بالله ما باعه بألف إلخ. [البئاية ]١078/1‏ 
وقيمة المهالك: والقول في قيمة الحالك للمشتري؛ لأن البائع يدعي زيادة قيمته» وهو ينكر» فيكون القول 
له كما ف قيمة المغصوب والمقبوض بعقد فاسد. [البناية ]۷۸/١١‏ 


۳١‏ باب التحالف 


والصحيح: أنه يحلف المشتري بالله ما اث شتريتهما ما يدعيه البائع» فإن نكل لزمه دعوى 


البائع البائع 


البائع» وإن حلف يحلف البائع بالله ما بعتهما بالشمن الذي يدعيه المشترية فإن نکل 
البائع 

لزمه دعوى المشتري؛ وإن حلف يفسخان الع في القائم؛ ويسقط حصِيّه من الثمن» 

ويازم ١‏ شتري حصة امالك ويسير ليسا ف الاسام يوم القبض. وإن احتلفا في في 


البائع والمشتري 


قيمة المالك يوم القبض : فالقول قول ابا وأيهما أقام البينة: ل بيه وإن أقاماها: 
فبينة البائع أولى» وهو قياس ما ذكر في بيوع "الأصل" اشترى عبدَيْن وقبضهماء 
المبسوط 


أنه يحلف إ: قال بعضهم: يقسم الثمن على قيمة العبدين» فما يخص الحي ألف مثلاً على زعم البائع 
وحمس مائة على زعم المشتري» يحلف المشتري بالله ما اشتريته بألف» ويحلف البائع بالله ما بعته بخمس 
مائة كما يدعيه المشتري» وإذا حلفا يفسخ العقد في الحي» ثم يخلف المشثري على حصة امالك فإن نكل 
لزمه ما ادعاه البائع وإن حلف لزمه ما أقر به دون الزيادة» والصحيح أنهما يتحالفان على جملة الثمن؛ لأن 
من اشترى شيئين بألفي درهم يصدق ف يعينه أنه ما اشترى أحدهما بألف» وكذا البائع على هذاء فلا بحصل 
ما هو المقصود من اليمين» وهو الدكول. [الكفاية ]۲١۷/۷‏ البائع: أي ما ادعاه البائع. 

المشتري: ولا يلزمه قيمة الهالك؛ لأن القيمة تحب إذا انفسخ العقد والعقد في الهالك لم ينفسخ عنده.(العناية) 
حصة: من الثمن الذي أقر به المشتري ولا يلزمه قيمة الحالك. [البناية [٠۷۹/١١‏ يوم القبض: يعي يقسم 
الشمن الذي أقر به المشتري على العبد القائم» والهالك على قدر قيمتهما يوم القبض» فإن اتفقا على أن قيمتهما يوم 
القبض كانت واحدة يجب على المشتري نصف الثمن الذي أقر به المشتري» ويسقط عنه نصف الثمن؛ وإن 
تصادقا أن قيمتهما يوم القبض كان على التفاوت» فإن تصادقا على أن قيمة امالك على النصف من قيمة القائم 
يجب على المشتري ثلث ما أقر به من الثمن» وإن اختلفا في ذلك فقال المشتري: كانت قيمة القائم يوم القبض 
ألفاء وقيمة المالك حمس مائة» وقال البائع على العكس» فالقول للبائع؛ لأن الثمن قد وجب باتفقاقهماء ثم 
المشتري يدعي زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالك» والبائع ينكره. [العناية 01/9 ] 

بينته: لأنه مثبت دعواه. أولى: لأنما أكثر إثباتاً ظاهراً لإثباته الزيادة في قيمة المالك. [الكفاية 5/197 ؟] 


وهو: أي ما ذكر من قول أبي يوسف وتفريعاته. [فتح القدير 05/19 ؟] 


باب التحالف ۳۷ 


ثم رد أحدهما بالعيب وهلك الأخرٌ عنده: يجب غليه ممن ما هلك عنده» ويسقط 


عنه تن ما رده وينقسم الثمن على تهماء فا احلا ن قيمة المالك: فالقول 
قول البائع؛ لأن اشن فد وجب 7 ثم الشتري ينعي زيادة السقوط بنقصان 

قيمة المالك» والبائعٌ ينكره» والقول للمنكر. وإن أ أقام! البينة: فبينة البائع أولى؛ لأنها 
أكثرٌ إثباتاً ظاهراً؛ لإثباتها الزيادة في قيمة امالك is‏ لفقه» وهو أن في الأبمان 
تبر الحقيقة لأر تتوجه على أحد العاقدين» وهما يعرفان حقيقة الحال» قبن الأمرُ 
عليهاء والبائعٌ منكر E‏ ؛ لذا کان اقول اقول وف البينات: يعتبر الظاهر؛ لأن 
الشاهدين 3 لمات ج حقيقة ال فاعتبر الظاهرُ ف e‏ والبائع مدع ظاهراً» 
فلهذا تقبل بيلته أيضاًء وتترجح بالزيادة الظاهرة على ما مرء وهذا يبين لك مع 
يا ٹکرک کو فول أ بو ا سك قال: ومن اشترى جارية وقبضهاء ثم تقايلاء 


ثم احتلفا في الشمن: فإهما يتحالفان» ويعود البيعٌ الأول؛ 


لأها أكثر الح: و البينات شرعت للإثبات» فما كان أكثر إثباتاً كان أولى.(البناية) وهذا: أي اعتبار بينة 
البائع وعينه. [البناية ]١80/١17‏ وتترجح: أي بينة البائع على بيئة المشتري.(البناية) ما مر: وهو قوله: 
لاما أكثر إثباتاً ظاهرً. [البناية ]۱۸١/١١‏ وهذا [أي ما ذكر في بيوع الأصل(البناية)] يبين إلخ: أي هذا هو 
الفقه في أن حعل أبو يوسف ياف القول قول البائع في قيمة الهالك» والبينة بينته أيضا فيما إذا احتلفا في قيمة الحالك 
بعد التحالف عنده. [الكفاية ]۲٠١/۷‏ أبي يوسف: في التحالف وتفريعاته. [العناية ]51١/9‏ 
قال: أي محمد يك في بيوع "الجامع الصغير". [فتح القدير ]۲٠١/۷‏ ومن اشترى: أي من اشترى جارية» 
ونقد ثمنها وقبضهاء RY NEE AEE‏ سي د [العناية 19 1؟] 
في الشمن: بان قال المشتري: كان العمن ألا ف فعليك أن ترد الألف» وقال البائع: كان حمس مائة» فعلي رد 
الخمس مائة.(البناية) البيع الأول: حت يكون حق البائع في الشمن» وحق المشتري في المبيع. [البناية 5 181/1 


4 باب التحالف 


ونحن ما أنبتنا التحالف فيه بالنص؛ لأنه ورد في البيع المطلق؛ والإقالة فسخ في حق 


الإقالة 


المتعاقدين» وإنما أثبتناه بالقياس؛ لأن المسألة مفروضة قبل القبضء والقياسٌ يوافقه على 
ما مرء وهذا نقيس الإجارة على البيع قبل القبض» والوارث على العاقدء والقيمة على 
العين فيما إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري» ولو قبض البائع المبيع بعد الإقالة 
فلا تحالف عند أبي حنيفة وأبي يوسف جنا حلافا محمد يللد؛ لأنه يرى النصّ معلولا بعد 
القبض أيضاً. قال: ومن أسلم عشرة دراهم في كر حنطة, ثم تقايلاء ثم احتلفا في الشمن: 


ل" 


السلم انی كال 

بالنص: وهو قوله ٤#‏ "إذا احتلف البيعان" إلخ. [البئاية ]۱۸۲-١۸١/١١‏ في البيع المطلق: أي في 
البيع من كل وجه» والإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق التحالف» فلا يكون النص الوارد في 
البيع المطلق واردا فيه. [الكفاية 19/١١؟]‏ في حق إلخ: هذا إنما يتمشى على قول أبي حنيفة ومحمد لاء 
وأما على قول أبي يوسف ي فالإقالة عنده بيع في حت المتعاقدين أيضاء فلا كلام فيه. 

القبض: أي قبض البائع المبيع بعد الإقالة.(الكفاية) ما مر: أي في أول الباب.(البناية) وهذا: إيضاح لقوله: 
وإنما ألبتناه بالقياس. [الكفاية ]١١١-5١١/1‏ نقيس الإجارة: يعني إذا اختلف الموحر والمستأحر قبل 
استيفاء المعقود عليه في الأحرة يجري التحالف بينهما. [ابناية 181/17] والوارث: يعني وارثا البائع 
والمشتري إذا اختلفا في الثمن يجري التحالف بينهماء وبه قالت الأئمة الثلاثة. [البناية 5 ]١87/1‏ 

والقيمة إلخ: يع إذا استهلك غير المشتري العين المبيعة في يد البائع» وضمن القيمة قامت القيمة مقام 
العين المستهلكة» فإن اختلف العاقدان في الثمن قبل القبض يجري التحالف بينهما بالقياس على جريان 
التحالف عند بقاء العين المشتراة؛ لكون النص إذ ذاك معقول المعين. [العناية 111/19؟] مغلولاً: أي موائقاً 
للقياس» وأما الشيخان فيقولان: إن التحالف بعد القبض على خلاف القياس. [فتح القدير ]۲٠٠/۷‏ 

بعد القبض: أي بوحود الإنكار من كل واحد من المتبايعان لما يدعيه الآخر من العقد» وهذا المع 
لا يتفاوت بين كون المبيع مقبوضاً أو غير مقبوض. [فتح القدير 11/9؟] قال: أي محمد يلل في بيوع 
"الجامع الصغير".(البناية) كر حنطة: قال الأزهري: الكر ستون قفيزاء والقفيز ثمانية مكاكيك» والمكوك: صاع 
ونصف» وهو ثلاث كيلجات» قال: وهو من هذا الحساب ان عشر وسقاًء والوسق ستون صاعاً. [البناية 1 ]١85/1‏ 


باب التحالف ۳ 
فالقول قول الم إليه» ولا يعود السّلم؛ لأن الإقالة في باب السلم لا تختمل 
النقض؛ لأنه إسقاط؛ فلا يعود السلم؛ بخلاف الإقالة في البيع» ألا ترى أن رأسَ 
مال السلم لو كان عَرَضاً فرده بالعيب» وهلك قبل التسليم إلى رب و 
لا يعود السلم» ولو كان ذلك في بيع العين يعود البيمٌ دل على الفرق بينهما. قال 
ولا يرتفع الإقالة ما ذكرنا السلم 0 
وإذا احتلف الزوجانٍ في المهر» فادعى ازوج أنه تزوجها بألف» وقالت: تروجتي 


بألفين» فأيهما أقام البيئة قبل بيشه؛ لأنه تور دعواه بالحجّة فإن أقاما البينة فالبينة 


الزوجان 
NE‏ لأنها ثبت الزيادة» معناه: إذا كان مهرٌ مثلها أقلّ مما ادعته. وإن لم تكن 
بينة المرأة 
هما 'يبنة: تحالفا عند أبي حنيفة لله ولا يمس التكاح؛ لأن أثر التحالف في انعدام 


الروجين 


۱ 1 : ة النكا-؛ لأن المهر تابع فيه» بخلاف البيع؛ لأن 
انیت وان الول بعبحة ح؛ لأن المهر بع فيه بخلااف لبيع؛ لأن عدم 
التسمية يفده غلى ما مر اليفسخ. 


فالقول قول إخ: مع يينه؛ لأن رب السلم يدعي زيادة وهو ينكر ولا يتحالفان.(البناية) إسقاط: للمسلم فيه 
وهو دين» والدين الساقط لا يعود. [العناية 511/1] في البيع: فإفها تحتمل الفسخ» ويعود البيع؛ لكوئه عينا إلى 
المشتري بعد عوده إلى البائع. [البناية ]١1/17‏ عرضا: بأن أسلم ثوباً في كر حنطة.(الكفاية) فرده: أي قضى 
القاضي بالرد. وهلك: في يد المسلم إليه. لا يعود: لما أن المعقود عليه قد سقط. [الكفاية ]۲٠۲/۷‏ 

تقبل بينته: أما قبول بينة المرأة» فظاهر؛ لأنها تدعي الزيادة» وإنما الإشكال في قبول بينة الزوج؛ لأنه منكر للزيادة» 
فكان عليه اليمين لا البينة» وإثما قبلت؛ لأنه مدع في الصورة» وني كاف زرلا SET‏ [العناية 1/17 79] 
فإث: هذا من تمام كلام القدوري. معناه: أي معن قول القدوري سك في "مختصره": فالبينة بينة المرأة.(البناية) 
كان مهر إلخ: أما إذا كان مهر مثلها ما ادعته أو أكثر مما ادعته» فبينة الزوج أولى؛ لأن بينة الزوج تثبت الحطء 
وبينة المرأة لا تنبت شيئاً؛ لأن ما ادعته ثابت بشهادة مهر الثل. [الكفاية 4/1 ]5١‏ يفسده: لأنه ركن فيه. 
فيفسخ: البيع لبقاء العبد بلا بدل. [العباية 6/7 71] 


4 باب التحالف 


ولكن يُحَكم مهرٌ المثل» فإن كان مثلٌ ما اعترف به الزوجٌ» أو أقلّ: قضى هما قال الزوج؛ 
لأن الظاهر شاهد له» وإن كان مثل ما ادعته المرأة» أو أكثر: قضى عا ادعته المرأق وإن 
مما 


المرأة 


نه عبرال أكثرٌ مما اعترف به الزوجُ» وأقلَ مما ادعته المرأة : قضى لا مهر المثل؛ لأنهما 


زوحان 

ما تحالفا لم تبت بت الزيادة على مهر امثل» ولا الحط عه قال ده: ذكر التحالف اول ثم 
القدوري 

التحكيم؛ وهذا قول الكرخي سل لأن مه الثل لا اعتبار له مع وجود التسبية؛ وسقوط 


تقدم التحليف 


اعتبارها بالتحالف» فلهذا يدم في الوجوه كلها ويبدأ بيمين الزوج عند أبي حنيفة 
ومحمد اء تعجيلاً لفائدة النكول كما في المشتري» وتخريج الرازي بك بخلافه. 
أبو بكر 


يحكم [أي يجعل مهر امل حكماً لرفع النزاع.(البناية)] مهر المثل: استدراك عن قوله: ولا يفسخ 
النكاح. [الكفاية 54/9١؟]‏ أقل: ما اعترف به الزوج. [البناية ]١85/17‏ شاهد له: أي الزوج لموافقة 
قوله: مهر المثل» ولكون قوله: أقرب إلى مهر المثل. المرأة: لأن الظاهر شاهد له. [البناية ]٠۸١/١١‏ 
التحكيم: أي ثم ذكر التحكيم بعده. [البناية ]١85/17‏ في الوجوه كلها: أي فيما إذا كان مهر المثل 
ما اعترف به الزوج» أو أقل منه» أو مثل ما ادعته المرأة» أو أكثر منه» أو كان مهر المثل أكثر مما اعترف به 
الزوج» وأقل مما ادعته المرأة» ففي هذه الوجوه الخمسة كلها يقدم التحالف عند أبي الحسن الكرخي ب 
لأفما اتفقا على أصل التسمية» فكانت التسمية صحيحة في أصلهاء والتسمية الصحيحة تمنع المصير إلى 
مهر المثل» اسه يقل ال ز2 فصارت التسمية كأن لم تكن» فيحكم مهر المثل؛ وهذا قول 
أبي الحسن الكرحي سك. [الكفاية ]5١5/7‏ لفائدة النكول: لأن أول التسليمين عليه» فيكون أو 
اليمينين علية؛ الأن الزوج بمنزلة المشتري» والمهر كالئمن؛ والبضع كالمبيع. [البناية ؟١88/1١]‏ 
المشتري: فإنه يبدأ بيمينه أولا.(البناية) وتخريج الرازي بخلافه: فإنه لا يقول بالتحالف إلا في وجه واحدء 
وهو ما إذا لم يكن مهر المثل شاهداً لأحدهماء بأن يكون أكثر نما أقر به الزوج» وأقل مما ادعته المرأة» وأما إذا 
كان مهر المثل مثل ما يقول الزوج؛ أو أقل؛ فالقول قوله مع بعينه» وإن كان مثل ما تقوله المرأة أو أكثر: فالقول 
قوها مع يمينهاء وهذا هو الأصح؛ لأن تحكيم مهر المثل ههنا ليس لإيجاب مهر المثل بل لمعرفة من يشهد له 
الظاهر, ثم الأصل في الدعاوي أن يكون القول قول من يشهد له الظاهر مع بمينه. [الكفاية ]71١5/9/‏ 


باب التحالف ٤١‏ 


وقد استقصیناه ق التكاح» وذكرنا حلاف أي يوسف لله فلا نعیده. ولو ادج 
الزوجٌ النكاح على هذا العبد والمرأةٌ تدعيه على هذه الحارية: فهو كالمسألة المتقدمق 
إلا أن قيمة الحارية إذا كانت مثل مهر المثل يكون لما قيمتّها دون عينها؛ لأن تملكها 
لا يكون إلا بالتراضي» ولم يوجد» فوجبت القيمة. وإن اخختلفا في الإحارة قبل استيفاء 
المعقود عليه: تحالفا وترادًاء معناه: احتلفا في البدل» أو في المبدل؛ لأن التحالف في البيع 
ار علي ينك القياس على ما مر» والإحارة قبل قبض النفعة نظيرٌ البيع قبل 

بش آل وكلامنا قبل استيفاء المنفعة. فإن وقع الاحتلاف في الأحرة: يبدأ 
ی المستأجر؛ لأنه كر لوجوب الأجرة» وإن وقع في ا يملا ييه 
المؤجّرء فأيهما نكل: لزمه دعوى صاحبه» وأيهما أقام البينة: قبت ولو أقامها: فبينة 
المؤجّر أولى إن كان الاحتلاف في الأحرة» وإن كان في المنافع: فبينة المستأحر أولى» 

7 الاحتلاف > 
وقد استقصيناه: أي تخريج الرازي في النكاح» أي في كتاب النكاح» وذكرنا حلاف أبي يوسف يقي وهو أن 
القول في جميع ذلك قول الروج» إلا أن يأ شيء قليل؛ وف رواية: إلا أن يأ بشيء مستدكر» وتكلموا في 
تفسيره على ما مر بيانه في كتاب النكاح لا نعیده» أي فلا نعید ذكر خلافه ههنا. [فتح القدير 19/ه5-11١71]‏ 
كالمسألة المتقدمة: يعن أنه يحكم مهر المثل أولاً. فمن شهد له فالقول لهء وإن كان بينهما يتحالفان» وإليه مال 
فخر الإسلام ف وهو تخريج الرازي» وأما على تخريج | الكرحي» فيتحالفان أولاً كما تقدم. [العناية 5/17 531] 

في البدل: أي في الأجرة» وأما إذا اختلفا في الأحل» فليس التحالش افيه بل القول قول من يدكر الزيادة. 
أو في المبدل: أي في المعقود عليه وهو المنافع» بأن ادعى الموجر أنه آجره شهراء وادعى المستأجر أنه 
استأجره شهرين. [الكفاية ]۲٠۷/۷‏ ما مر: أشار إلى قوله في أول الباب: لأن البائع يدعي زيادة الثمن 
إل. [البناية 7 ]١87/١‏ لوجوب الأجرة: أي لوجوب زيادة الأجرة على حذف المضاف. [فتح القدير 11//90؟] 
المؤجّر: هذا على غير القاعدة؛ والأصل أن يقال: المؤجر أو الآجر. [البناية ]۱۸۷/١١‏ أولى: لأا أكثر إثباتا(البناية) 


4۲ باب التحالف 


وإن كان فيهما: قبلت بينة كل واحد منهما فيما يدعيه من الفضل» نحو أن يدعي 
الاخثلاف ر الأجرة والمنافع 5 


هذا شهرا بعشرة» والمستأحرٌ شهرين بخمسة: يقضي بشهرين بعشرة. قال: وإن 


الموحر القدوري 
اختلفا بعد الاستيفاء: لم يتحالفاء وكان القول قول المستأجرء وهذا عند أبي حنيفة 
في الأحرة . عدم التحالف 0" 


وأبي يوسف ا ظاهر؛ لأن هلاك المعقود عليه بمنع التحالف عندهماء وكذا على 
5 انر 
أصل محمد بلله؛ لأن الهلاكَ إغا لا بمنع عنده في المبيع؛ لما أن له قيمةٌ تقوم مقامه» 


التحالف 
فيتحالفان عليها» ولو حرى التحالف ههناء وفسح العقدُ فلا قيمة؛ لأن المنافع 
القيمة 


م عفد الإحارة 


تتقوم 


بالانفساخ في التحالف 
لأنه هو المستحق عليه. وإن احتلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه: تحالفا» وفسخ العقد 
الأحرة 3 
1 5 ی 8 1 5 اا ١‏ 4 7 55 05 2 " 
فيما بشي» و كان القول في الماضي قول المستأجر؛ لأن العقد ينعقد ساعة فساعة» فيصير 


في الإحارة 

يقضي: نظراً إلى كثرة الإثبات.(البناية) الاستيفاء: أي استيفاء المعقود عليه. [البناية ]۱۸۸/١١‏ 
ينع التحالف: والمعقود عليه هو المنفعة؛ فلأنه عرض لا يبقى زمانين. [العناية ۲۱۸/۷] 

أن له قيمة: لأن العين متقومة بنفسها؛ فكانت القيمة قائمة مقامها. [فتح القدير ]۲٠۸/۷‏ أنه لا عقد: أي فحيشذ 
ظهر أنه لا قيمة للمنفعة» وإذا كان كذلك كان المبيع غير قائم الذي يقوم مقامه؛ فامتنع التحالف» فالقول 
للمستأجر مع يمينه؛ لأنه هو المستحق عليه» وأنه أنفع للأجير» ولأنه لو تحالفا ههنا انتفى العقد بالتحالف» 
فلا يمكن إيجاب شيء للأجير. [الكفاية ]۲٠۹/۷‏ المستحق عليه: أي هو الذي استحق عليه» وم وقع 
الاختلاف في الاستحقاق كان القول قول المستحق عليه كذا في "الكافي". [فتح القدير ]۲٠۸/۷‏ 

وإن اخ: هذا لفظ القدوري في مختصره. [فتح القدير ]۲٠۸/۷‏ المستأجر: لأنه هو المستحق عليه فيما 
مضى وهو المدعى عليه. [البناية ]۱۸۹/١١‏ فساعة: على حسب حدوث المنفعة. [فتح القدير ]۲٠۹/۷‏ 
فيصير: أي العقد في كل جزء من المنفعة كأنه ابتداء العقد عليهاء أي على كل جزء من المنفعة» فصار ما 
بقي من المنافع كالمنفرد بالعقد؛ فكان الاختلاف بالنسبة إليه قبل استيفاء المعقود عليه» وفيه التحالف. وأما 
الماضي: والقول فيه قول المستأجر؛ لأن المنافع الماضية هالكة) فكان الاختلاف بالنسبة إليها بعد الاستيفاء 
ولا تحالف فيه» والقول قول المستأجر بالاتفاق كما مر آنفا. [فتح القدير ]۲٠۹/۷‏ 


باب التحالف ۳ 


في كل جزء من المنفعة كان ابتدا العقد عليهاء بخلاف البيع؛ لأن العقد فيه دفعة 
واحدة» فإذا تعذر في البعض قر ين في الكل. قاد وإذا ااتحتلفت المولى 21 ي 
مال الكتابة: لم يتحالفا عند أبي حنيفة مي رقا يتحالفان» وتفسخ الكتابة» وهو 
تيل الشالنى ا الأنه عقدُ معاوضةٍ يقبل الفسخ» فأشبه البيع؛ والحامع: أن المولى 
يدعي بدلا زائداً 57 العبكٌ والعبد يدعي استحقاق البق عليه عن أداء القدر الذي 
يدعيه» والمولى ينكره: فيتحالفان كما إذا اختلفا يي اثيمن. يد 5 حنيفة يلكد: أن 
لبد مقايلٍ بفك المجر في حق اليد والتصرفة لحل وهو سام للعبد, وإما 
بقلب مقابلاً التق عند الأداى فيل لا مقاب فبقي اختلاقا ي قدر البدل لا غي 
فلا يتحالفان. قال: :قا الشف الؤيويجاك في متا متاع البيت» 


خڅ 


عند أبي حنيفة والقول للعبد مع ,ينه كذا في الكافي وغيره. [فتح القدير ]۲٠۹/۷‏ الفسخ: لقدرة العبد 
على تعجيز نفسه. البيع: عند الاختلاف في الثمن. [البناية [١۸۹/١١‏ مقابل بفك إلخ: وهذا لأن البدل 
لابد له من مبدل» وليس في العبد سوى اليد والرقبة» فلو كان البدل مقابلا للرقبة للحال لعتق عند تمام 
العقد كما في البيع؛ فإن المشتري ملك رقبة المبيع عند تمامه» وليس كذلك» فتعين أن يكون للحال مقابلاً 
لليد, ثم ينقلب مقابلاً للعتق عند الأداء فقبله لا مقابلة. [العناية ]۲٠۹/۷‏ 

سالم: لاتفاقهما على ثبوت الكتابة.(البناية) للعبد: فلا يدعي على المولى شيئاًء فلا يكون المولى منكراً.(الكفاية) 
عند الأداء: يعي إذا أدى بدل الكتابة ينقلب من كونه مقابلاً بفك الحجر إلى كونه مقابلاً بالحرية. 
[البناية ]١30-١89/١‏ فبقي اختلافا إلخ: فالعبد لا يدعي شيئاً بل هو منكر لما يدعيه المولى من 
الزيادة» والقول قول المنكر.(البناية) فلا يتحالفان: لأنه لا يكون بلا إنكار. [الكفاية ]۲۲١/۷‏ وإن أقام 
أحدهما بينة تقبل بينته؛ لأنه نور دعواه اء وإن أقاما البينة كانت بيئة المولى أولى؛ لأا تثبت الزيادة) إلا 
أنه إذا أدى قدر ما أقام البينة عليه يعتق؛ لأنه أثبت الحرية لنفسه عند أداء هذا القدر» فوحب قبول بينته 
على ذلك. [فتح القدير ]۲٠۹/۷‏ الزوجان: أي ادعى كل واحد منهما أن الكل له. [البناية 15/-19] 


4 باب التحالف 


فما يصلح للرجال: فهو للرحل كالستانه لاتا الظاهر بسلهد لب وجا يلج اللا 
فهو للمرأة كالوقاية؛ لشهادة الظاهر هاء وما يصلح هما كالآنية: فهو للرجل؛ لأن 
الرأقرونا قرينحائق يد روچ اشراب داو لاحب اليد» بخلاف ما يختص 
بما؛ لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه» ولا فرق بين ما إذا كان الاحتلاف في حال قيام 


النكاح أو بَعْدَ ما وقعت الفرقة. فإن مات أحدهماء پات رر بع لأس فما 


بالطلاق وغيره 
يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما؛ 27 اليد للحي دون الميت» وهلا الذي 
أيهما کان" الزوحين إذ لا بد له 4 


ذكرناه قول أبي حنيفة يلك. وقال أبو يوسف ينك: إلى الرأة مايه به مهل 
والباقي للزوج مع يمينه؛ لأن الظاهرٌ أن المرأة تأني بابمهان ‏ 
ا 


يصلح للرجال: كالعمامة والقباء والقلدسوة والطيلسان» والسلاح» والمنطفة» والكتب فهو للرجل؛ أي القول 
فبهااتول الروج مع اليمين, إلا إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرحال.(الكفاية) يصلح للنساء: اتر ازاچ 
والملحفة» والحلي فهو للمرأة» أي القول قوها فيها بشهادة الظاهر؛ إلا إذا کان الرجل صانئعاً» أو يسيع 
ثياب النساء. [الكفاية ]۲٠١/۷‏ كالوقاية: وهي ما تشده المرأة على استدارة رأسها كالعصابة» سميت 
بذلك؛ لأا تفي الخمار. [العناية 0/19 17] 
وما يصلح هما: كالفراش» والأمتعة» والأواني» والرقيق» والمزلء والعقار» والمواشي» والنقود» فالقول 
للزوج فيه أيضاً؛ لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج» فكان الأموال كلها في يد الزوج. [الكفاية ]۲۲١/۷‏ 
لصاحب الید: ألا يرى أنه لو تنازع اثنان في شيء وهو في يد أحدهما كان القول قوله كذا هنا. [فتح القدير ١/9‏ ؟5] 
لأنه يعارضه إل: أي ظاهر الزوج باليد (العناية) فجعلنا القول قوها كرجلين اختلفا في ثوب أحدهما لابسه؛ 
والآخر متعلق بكمه» فإن اللابس أولى. [الكفاية 0/1؟١]‏ أقوى منه: وهو يد الاختصاص بالاستعمال؛ فإن 
ما هو صا للرحال» فهو مستعمل للرجال؛ وما هو صا للنساء» فهو مستعمل للنساء. [العناية ١/۷‏ ۲۲] 
الذي ذكرناة: يعني من حيث الحملة لا التفصيل قول أبي حنيفة يللده؛ لأن المذكور من حيث التفصيل ليس 
قوله خاصة؛ فإن كون ما يصلح للرحال» فهو للرحل» وما يصلح للنساءء فهو للمرأة بالإجماع؛ فلا اخحتصاص له 
بذلك؛ وعلى هذا قوله» وقال أبو يوسف: يدفع إلى المرأة إل معناه: مما يصلح لهما. [العناية ]۲۲٠/۷‏ 


ليه 


اسع جقه 5 


باب التخالف f‏ 


ظاهر المرأة 


والطلاق والموت سبواء؛ لقيام الورثة مقا مورئهم. وقال محمد سله: ما كان للرجال» 
فين أا وما لكان السا فين اروا يكون هما فهو لارحل أو لوقب لالقلنا 


إن كان حيا 


لأبي حنيفة ب والطلاق والموت سواء؛ لقيام الوارث مقامٌ الورّث. وان کان حدما 
ملوكاً: فالتا لحر في حالة الحياة؛ لأن يد اتر أقوى» وللحي بعد الات الأنه لا يد 
للميت» » قحلت يذ الحي عن المعارض» وهذا عند أبي حنيفة ملك وقالا: العبد المأذون له 
في التجارة والمكاتب بمنزلة الحر؛ لأن هما يدا معتبرة في الخصومات. 


أقوى: جحريان العادة بذلك.(العناية) فيعتبر: لقوة يده على يدها؛ لأنه قوام عليها. [الكفاية ]۲۲٠/۷‏ 
لأبي حنيفة يلك: أي من الدليل» وهو أن المرأة وما في يدها في يد الرو ج؛ والقول لصاحب اليد؛ وهذا 
بالنسبة إلى ا حياة» وأما بالنسبة إلى الممات» فقوله: والطلاق والموت إلح. [العناية 771/19] 
سواء: فالحاصل: أنه لا حلاف فيما يصلح للرجال أنه للرحل في الطلاق» ولورثته بعد موته» وكذا ما 
يصلح هاء وأما فيما يصلح هما لا حلاف بين أبي حنيفة ومحمد بلا أنه للزوج في الطلاق وبعد موت الزوج 
عند أبي حنيفة يلل للمرأة» وعند محمد ينكه: لوارث الزوج» وعند أبي يوسف دلكء: من المشكل ما يجهز به 
مثلها للمرأة» والباقي للزوج في حياته» وبعد وفاته لوارثه» وكذا بعد وفاتها ما يجهز به مثلها من المشكل 
لوارثها. [الكفاية ]۲۲٠/۷‏ لقيام الوارث إ: أي ورئة الزوج يقومون مقام الزوج؛ لأفهم خلفاؤه في ماله» 
فكما أن ف المشكل القول قوله في حباته, فكذلك بعد ماله كان القول قول ورثه. [البناية ۱۹۲/۱۲] 
مملوكاً: أي سواء كان محجوراً أو مأذوناً. (الكفاية) يد الحر أقوى: لأا يد ملك؛ ويد المملوك ليست بيد 
ملك. [الكفاية ۲۲۲/۷] أقوى: من يد المملوك. وللحي: سواء كان الحي حرا أوعبداً. :وهلا: آي .ما ذكر 
عن جواب المسألة بلا فصل بين العبد المحجور والعبد المأذون والمكاتب. 
بمنزلة الحر: والحواب: أن اليد على متاع البيت باعتبار السكى فيه» والحر في السكئ أصل دون 
مملوك؛ فلا تعارض بينهما. [العناية ۲۲۲/۷] في الخصومات: حن لو اختضم الحر والمكاتب في شيء في 
أيديهما قضى به بينهما؛ لاستوائهما في اليد ولو كان في يد ثالث» وأقاما البينة استويا فيه فكما لا يترحح 
الحر بالحرية في سائر الخصومات؛ فكذلك في متاع البيت. [البناية 5 ]١97/١‏ 


وهذا أقوى» فيبطل به ظاهر يد الزروج» ثم في الباقي لا معارض لظاهره» فيعتبر» 
الزوج 


45 باب التحالف 


وإن قال المدعى عليه: هذا الشيء أُوَدَعَنِيه فلان الغائب» أو رهته غتدي» 
أو غصبته منه» وأقام بينة على ذلك: فلا خصومة بينه وبين الدعيء كذ إذا قال: 
أجُرنيه وأقام ليب لاد ابت سمي قدي زبسف بن خود قال أبن فر 
لا مدقم الخصومة؛ لأنه تعر إثبات الملك للغائب؛ لعدم الخصم عنه» ودفع الخصومة 
وإن أقام البيد 6 5-5 
بناء عليه. قلنا: مقتضى البينة شيئان: ثبوت الملك للغائب» ولا خصم فيه» فل شت 
ودع حصومة المدعي» وهو حصم فيه» فيشت» وهوكالوكيل بنقل امرأة وإقامتها البينة 
على الطلاق كما بيا من قبل» ولا تندفع بدون إقامة البينة كما قال ابن أبي ليلى؛ 


فصل فيمن إخ: لما ذكر أحكام من يكون حصماً شرع في بيان أحكام من لا يكون خصماً لمناسبة 
المضادة بينهماء وقدم الأول؛ لكون ذكره العمدة في المقام؛ لأن الكتاب كتاب الدعوى وهي عبارة عن 
الخصومة: وأما ذكر الثاي؛ فليتضح به الأول؛ إذ الأشياء تتبين بأضدادها. [فتح القدير ۲۲۳/۷] 

هذا الشيء إخ: صورته: دار أو ثوب في يد إنسان ادعى رجل عليه أفها له» فقال ذو اليد: هو لفلان 
الغائب أودعنيه إلخ؛ وأقام ذو اليد بينة على ما قاله» فلا حصومة بين ذي اليد الذي هو المدعى عليه وبين 
المدعي. [البناية [٠۹٤/١١‏ أجرنيه: وكذا إذا قال: أعاري» أو وكلي بحفظها. [الكفاية ۲۲۳/۷] 

لأنه: تعليل مجموع المسائل المذكورة.(فتح القدير) ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة بن حسان الضبي 
أبو شبرمة الكوقي يك. [البئاية ؟1١/954١]‏ عسه: أي عن الغائب؛ لأن الغائب لم يوكله بإثبات الملك 
له. [فتح القدير ۲۲۳/۷] ودفع: وبناء هذا على الشيء الأول. وإقامتها البينة: فإفها تقبل لقصر يد 
الوكيل عنهاء ولم يحكم بوقوع الطلاق ما لم يخضر الغائب. [البناية ؟ ]١38/١‏ 

من قبل: أي ف باب الوكالة بالخصومة. [الكفاية 5554/1] ابن أبي ليلى: [هو محمد بن عبد الرحمن بن 


أبي ليلى الأنصاري.(البناية ])١3>/1١‏ فإنه قال باتدقاعها تمجرد إقرار المدعى عليه للغائب بدون إقامة 


البينة» ووحه قوله: إن ذا اليد أقر 


ر بالك لغيرة» :والإقران يوحب الاق بنفسه». لوه عن التهمة: بين أن 


يده يد -حفظ. افلا حاحة إلى البيتة. [فت القدير ۲۲۹/۷] 
إلى البينة. |فتح القدير 


باب التحالف 4 


لأنه ضار عصماً بظاهر يده فهو بإقراره يريد آل لال قا سحت على 
نفسه» فلا يصدق إلا بالحجّة كما إذا ادعى تحول الدين عن ذمته إلى ذمة غيره. 


المدعى عليه بالحوالق 
وقال أبر يوسف يله آتبراً: إن كان الرحل صالحا فابليوابكما قلنأء وون, کان 


ذواليد 


مغرزفاً بالحيل لا تتدفع عنه الخصومة؛ لأن ا لمحتال من الئاس قد يدقع ماله إلى مسافر 


يودعه ایا ويشهد عليه الشهود» فيحتال لإبطال حق غيره» فإذا اقهمه القاضي به 


الأحتيال 


شا ولو قال الشهود: أودعه ول 0 نعرفه لا تندفع عنه الخصومة؛ لاحتمال 
أن يكون المودعٌ هو هذا الي ولأنه ما أجاله إلى معين يمكن المدعي اتباعه» فلو 


حيث ل يعرفوه “ ذو اليد المد 


ا لنضرر به المدعي» ولو ا نعرفه بوجهه» ولا نعرفه باسمه ونسبه» فكذا 
. امة 


الجواب عند محمد ب مله للوجه الاي رسد أن حا جا يلك.: تندفع؛ 


باقراره: فهو متهم في إقراره.(البناية) إلا بحجة: وفي نسحة: إلا بالحجة. غيرة: بالحوالة» فإنه لا يصدق 
إلا بحجة. [البناية ]١917-١95/17‏ كما قلنا: أي تندفع عنه الخصومة بإقامة البينة. [فتح القدير 4/9 15] 
فيحتال الخ: حى جاء المالك وأراد أن يثبت ملكه؛ فيحتال لإبطال حق غيره وهو المالك» بأن يقيم بينة 
على أن فلانا أودعه» فيبطل حقه» وتندفع الخصومة عنه. [البناية ]١91/١7‏ لا نعرفه: أي صلا لا باسمه 
ولا ببسبه ولا بوجهه.(فتح القدير) الخصومة: أي بالإجماع كذا في "الكافي". [فتح القدير ]۲٠٠/۷‏ 
ولأنه ما أحاله: فيه قصور؛ لأنه جعله دليلاً مستقلاً على المسألة الإجماعية مع أنه منقوض على قول 
أبي حنيفة يك بالمسألة الآتية» وهي ما لو قال الشهود نعرفه بوحهه» ولا نعرفه باسمه ونسبه؛ فإن الحكم 
المذكور يتخلف عنه هناك عندهما كما سيظهر» ثم إن الظاهر كان أن يقول المصنف: لأنهم ما أحالوه بدل 
قوله: لأنه ما أحاله؛ لأن المسألة في أن لا يعرفه الشهود لا في أن لا يعرفه ذو اليد كما لا يخفى» وتوجيه 
ما قاله المصنف: أن شهادة الشهود لما كانت لأجل ذي اليد نسب حاهم إليه. 

الجواب: أي لا تندفع الخصومة. الثابئ: هو قوله: ولأنه ما أحاله على معين إلخ. [فتح القدير ]۲٠١/۷‏ 
تندفع: الخصومة للعلم حينئذ بيقين أن المودع غير المودع. 


4۸ باب التحالف 


لاي أثبت ينه أن العين وصمل إليه من جهة غيره حيث عرف الشهوذ بوجههء بخلاف 


الفصل الأول» فلم تكن يده يد حصومة وهو المقصود, والمدعي هو الذي أضر بنفسه 
المدعى عليه 
حيث نسي خحصمه» أو أضره شهوده دون المدعى عليه» وهذه المسألة مخمسة كتاب 


المدعى عليه 

الدعوى» وذكرنا الأقوال الخمسة. وإن قال: ابتعته من الغائب» فهو خصم؛ لأنه 
لما زعم أن يده يذ ملكِ اعترف بكونه حصماء وإن قال المدعي: غصبته مي» أو سرقنه 
م لا تندفع الخصومة وإن أقام ذو اليد البينة على الوديعة؛ أنه ها صار خصما بدعوى 
الفعل عليه لا بيده؛ بخلاف دعوى الملك المطلق؛ لأنه حصم فيه باعتبار يده؛ حو 
لفعل عليه لا بيده عوى الطلق» لأثه تخصم فيه | بار يده حێ 
لا دعواه غير ذي اليد وب د الفعل. و إن قال المد f‏ 3 

يصح دعواة على غير ي اليد ويصح دعوى الفعل. وإن قال المدعي: سرق مي 
وقال صاحب اليد: أُوْدَعَنيه فلان» وأقام البينة: لم تندفع الخصومة» وهذا قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف جا وهو استحسان» وقال محمد ہل تندفع؛ لأنه لم يدع الفعل عليه 

الخصومة 

الفصل الأول: وهو ما إذا قال الشهود: أودعه رجحل لا نعرفه أصلاً.(فتح القدير) والمدعي هو إلخ: جواب عن 
قول محمد: لو اندفعت الخصومة لتضرر المدعي. [العناية 7/1؟] وهذه المسألة إلخ: أي هذه المسألة من 
مسائل كتاب الدعوى من الأصل يسمى مخمسة؛ لما فيها من خمسة أوجه؛ لأن ذا اليد قال: هذه وديعة» 
أو عارية؛ أو إحارة» أو رهن؛ أو غصبء أو تسمى مخمسة؛ لأن فيها حمسة أقاويل. [البناية ]٠۹۸/۱۲‏ 
الأقوال الخمسة: وهي قول ابن شبرمة» وقول ابن أبي ليلى» وقول أبي يوسف» وقول محمدء وقول 
أبي حنيفة ولد [فتح القدير ۲۲۹/۷[ ابتعته إل: يعت إذا ادعى على ذي اليد عيناء فقال ذو اليد: اشتريتها من 
الغائب لا تندفع الخصومة. [البناية ]١9//17‏ إنما صار إلخ: وهو الغصب لا بيده؛ ألا ترى أن دعوى الغصب 
كما يصح على ذي اليد يصح على غير ذي اليد حن أن من ادعى على آخر أنه غصب عبده» ولیس في يده 
عبد صحت دعوته» ويلزمه القيمة. [الكفاية ۲۲۹/۷| الفعل: أي على غير ذي اليد. [فتح القدير ۲۲۷/۷] 
لم يدع إخ: أي لم يدع المدعي الفعل على ذي اليد بل هذا دعوى الفعل على جحهول» وهي باطلةء 
فألحقت بالعدم. [البناية 5 ]١93/1‏ 


باب التحالف ۹ 


ورت 


از کا إذا فال غب من على ما ل ر اقاعله. وشا أن كر الفعل سي 
الفاعلَ لاعالة والظاهر أنه هو الذي في يده إلا أنه لم يعينه درءاً للحد. شفقة علي 
بك المدعي ١‏ دفعاً ذي اليد 


وإقامة لحسبة السترء فصار كما إذا قال: سَرَقْتَ» بخلاف الغصب؛ لأنه لا خد فيه 


فلا يخترز عن كشفه. وإذا قال المدعي: ابتعيّه من فلان» وقال صاحب اليد: أودعنيه 
فلان ذلك: سقطت الخصومة بغير بينة؛ لأنهما توافقا على أن أصل الملك فيه لغيره» 


المدعى عليه 


فيكون وصولها إلى ذي اليد من حهته» فلم يكن يده يد حصومة» إلا أن يقيم البينة أن 
العين المدعاة 0 ذي اليد المدعي 


000 اد 1 
فلانا وكله بقبضه؛ لأنه أنُبَت ببينته كونه أحقّ بإمساكها. 

العون المدعاة 
فاعله: لأنه فيه تجهيل الغاصب. [البناية ]٠۹۹/١١‏ درءاً للحد إل: لأنا إذا حعلناه سارقاً لا تندفع 
الخصومة عنه ويقضي القاضي بالعين للمدعي» فم ظهر السارق بعد ذلك لا بيقين لا يقطع يده؛ لأنه 
ظهرت سرقته بعد وصول المسروق إلى المالك؛ ولو م يجعله سارقا تندفع الخصومة عنه» ولا يقضى بالعين 
للمدعي» فمن ظهر السارق بعد ذلك بيقين يقطع يده؛ لأنه ظهرت سرقته قبل أن تصل العين إلى المالك؛ 
فكان في جعله سارقاً احتيال للدرء» ولم يتعلق به عقوبة سوى الضمان. [الكفاية ۲۲۸/۷] 
فصار: أي ما إذا قال: سرق بصيغة امحهول.(البناية) كشفه: فلم يكن المدعي معذورا في التجهيل.(فتح القدير) 
لأفهما: المدعي والمدعى عليه. [البناية 00/11؟] 


باب ما يدعيه الرجلان 

قال: وإذا ادعى اثنان عيناً في يد آخرَء كل واحد منهما يزعم أا له» وأقاما البينة 
قضي جا بينهماء وقال الشافعي لله في قول: قهاترقاء وف قول: يقرع بينهما؛ لأن إحدى 
البيتتين كاذبة بيقين؛ لاستحالة اجتماع اللَكيْن في الكل في حالة واحدة» وقد تعذر 
ابيز فيتهاتران» أو يصار إلى القرع؛ لأن الببي علا أقرع فيه» وقال: "اللهم أنت الحكم 
بينهما".* ولنا: حديث تميم بن طرفة:" أن رجلين اختصما إلى رسول | 


ما يدعيه إلخ: لما فرغ من ذكر حكم الواحد من المدعيين شرع في بيان حكم الاثنين؛ لأن الواحد قبل 
الاثنين. [العناية ۲۳۸/۷] وإذا ادعى إخ: إنما وضع المسألة في دعوى ملك العين؛ لأنهما لو تنازعا في 
نكاح امرأة» وأقام كل واحد منهما بينة أا امرأته لم يقض لواحد منهما بالاتفاق» وفي دعوى الخارجين؛ 
لأن الدعوى لو كان بين الخارج وصاحب اليد وأقاما بيئة» فبينة الخارج أولى. [الكفاية ۲۲۸/۷] 

أا له: وضع المسألة في الملك المطلق؛ لأن في المقيد بالسبب المعين» أو بالتاريخ تفصيلا وخلافاء كما 
سيجيء.(الكفاية) قاترتا: أي البينتان تركاً أي تساقطت» وبطلت» مأخوذ من اتر - بكسر الهاء - وهو 
السقط من الكلام والخطأ فيه. [الكفاية ۲۲۹-۲۲۸/۷[ بينهما: أي بين المدعيين» ويقضي لمن حرجت 
قرعته. [فتح القدير ۲۲۸/۷] التمييز؛ أي تمبيز العادلة من الكاذبة. [البناية 037/١‏ ؟] 

فيتهاتران: كما لو شهد شاهدان أنه طلق امرأته يوم النحر بمكة وآحران أنه أعتق عبده بالكوفة في ذلك 
اليوم؛ وهذا لأن قهمة الكذب تمنع العمل بالشهادة؛ فالتيقن أولى. [الكفاية 9/17؟١]‏ بينهما: أي بين 
المدعيين اللذين ادعيا في أمة. 

*رواة الطبراي في "معجمه الأوسط" حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا أبو مصعب ثنا عبد العزيز بن أبي حازم 
عن أسامة بن زيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج ثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى 
رسول الله ا افجاء كل واحد مهما بشهود عدول؛ وف عدة واحدة فساهم .بيبهما,رسول الله لل 
وقال: "اللهم اقضن ببيتهمنا". واقال: ثفرة به أبو مصعب. [نضبالَراية ]١ ٠۸6‏ 


باب ما يدعيه الرجلان 9 


وأقام كل واحد منهما البينة» فقضى ها بينهما نصفين"؛* وحديث القرعة كان في ابتداء 
الإسلام ثم نسخ» ولأن المطاق للشهادة في حقّ كل واحد منهما محتمل الوجود بأن يعتمد 
أحدهما سبب اللك الآ اليد» فصحت الشهادتان» فيجب العمل يما ما أبکن» وقد 
أمكن بالتنصيف؛ إذ امحل يقبله» يقبله» وإنما ينصف؛ لاستوائهما في سبب الاستحقاق. قال: فإن 
اذى کل واحد منهما كا مرا امرأة» وأقام بسينة: لم فض بواحدة من اليتين؛ لتعذر العمل بمما؛ 


القدوري 


لأن امحل لا يقبل الاشتراك. قال: ز ويرحع إلى تصديق الرأة لأحدهما؛ لأن التكاح ما كم به 


بتصادق الزوجين» وهذا نا ا وف يتان فأما إذا وُقَمَا فصاحب الوقت الأول أولى؛ 
التاريخ 
ابتداء إخ: أي كان استعمال القرعة في وقت كان القمار مباحاً. ثم التسخ ذلك بحرمة القمار؛ لأن تعيين المستحق 
,منزلة الاستحقاق ابتداء: فكما أن تعليق الاستحقاق بخروج القرعة يكون قمارا فكذلك تعيين المستحق بخروج 
الفرعة يكون قمارً أيضاًء بخلاف قسمة الال المشترك؛ فللقاضي هناك ولاية التعيين من غير قرعة» وإثما يقرع 
تطييبً؛ لقلوهماء ونفيً؛ لنهمة اليل عن نفسه» فلا يكون ذلك في معن القمار. [الكفاية /581-5.:/8] 


السخ: قلت: بينه الطحاوي. يعتمد: أي بأن رآه يشتريء فشهد.(البناية) أحدها: أي أحد جدسي الشهود. 
اليد: أي رأى الآخر اليد فشهد. الشهادتاك: فإن صحة أداء الشهادة لا تعتمد وجود الملك حقيقة؛ 
إذ لا علم للعباد بحقائق الأمور» وإنما تعتمد ظاهر الحال» وقوله: إن القاضي تيقن بكذب أحدهما ضعيف» 
فكل واحد منهما اعتمد شيئاً أطلق له أداء الشهادة» وهو معايئة اليد لمن شهد له. [الكفاية 81/1؟] 

لم توقت: أي إذا لم يذكرا تاريخاً.(البناية) وققا: أي ذكر كل واحد مهما تارياً. [البناية ]٠٠٠/١١‏ 
أولى [لأنه لا معارض له في ذلك الزمان.(البناية ])٠٠١/٠١‏ ولقائل أن يقول: قوله: فصاحب الوقت 
الأول أولى ليس بجلي؛ لأنه إنما يكون أولى إذا كان الثاني بعده بمدة لا تحتمل انقضاء العدة فيهاء أما إذا 
احتملت ذلك فيتساويان؛ لحواز أن الأول طلقهاء فتزوج ما الثابي» والجواب أن ذلك إنها يعتبر إذا كان 
دعوى النكاخ بعد طلاق الأول؛ وليس الكلام في ذلك. [العناية ۲۴۲-۲۳۱/۷] 

*رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدشا أبو ا سماك عن تميم بن طرفة أن رحلين ادعيا يعيراء فأقام كل واخد 
منهما البينة أنه له فقضى البي كلد به بينهما. [-/5 81 باب في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينقه] 


a‏ باب ما يدعيه الرجلان 


وإن أقرت لأحدهما قبل إقامة البينة: فهي امرأته؛ لتصادقهماء وإن أقام الآخرٌ 
علي لازز 


قضى بماء؛ لأن البينة أقرى من الإقرار. ولو تقرد أحدهما بالدعوى والراة مكح فأقام 
البينة وقضى ها القاضي» ثم ادعى حر وأقام الينة على مثل ذلك: لا يُحْكَمْ ؛ما؛ لأن 
القضاء الأول قد صح فلا نقض ما هو مثله بل مرجع Sih‏ 
سابقا؛ لأنه ظهر المخنطأ في الأول بيقين» وكذا إذا كانت مره في يد الزوجء ونكاحه 
ظاهر لا تقبل بينة الخارج إلا على وجه السبق. قال: ولو ادعى اثنان کل واحد منهما 
أنه اشترى منه هذا العبد معناه: من صاحب اليد وأقاما بينة: فكل وتا خر 
بالك اجات کہ وسن اريت بن خد ؛ لأن القاضي يقضي بينهما 


نصفین؛ لا سالا اني السبب» فصارا كالفضوليين کا ماع کل واه سا مق 
رحل» وأحاز المالك البيعين: خير کل واحد منهما؛ لأنه تغير عليه شر عقده» 


هو الرضاء 

من الإقرار: لأن البيدة حجة متعدية» والإقرار حجة قاصرة.(البناية) فلا ينقض: أي لا ينقض القضاء بالبيدة 
الثانية ال هي مثل الأولى بل دوفا؛ لأن الأولى تأكدت بالقضاء. |فتح القدير ۲۴۲/۷] مغله: فإته لا برقع 
المثل بالمثل.(الكفاية) دونه: لاتصال القضاء بالأول دون الثاي.. [الكفاية ۲۳۲/۷] سابقاً: على شهود 
الأول. |البباية ؟5/1١٠]‏ اعفارج: على النكاح بما. وجه السبق: أي إلا على وجه أن بينته تشهد أن 
نكاحه قبل نكاح الأول» فحيعذ ينقض نكاح الأول؛ لظهور الخطأ فيه بيقين. [البناية ١5/11‏ ؟] 

صاحب اليد: وإنما قيد به؛ لأن كل واحد متهما لو اغى الشراء من غير صاحب اليد فهو لا يلو إما 
أن يدعيا الشراء من واحد أو أثنين: فالحكم على التفصيل يجيء بعد هذا في الكتاب. [الكفاية 8/10؟] 


الغمن: ورجع على البائع بنضف نه إن كان قد تقده؛ لاستوائهما في الدعوى. [الغناية 5/17؟] 
البيعين: فيقضي القاضي بينهما نصفين.(البناية) منهما: أي من الاثنين الذين ادعى كل واحد منهما أنه 


اشبرى هذا العيد.. [البناية 5::5/119| 


باب ما يدعيه الرجلان ۲ 


فلعل رغبته في تملك الكل» فيرده ويأحذ كل الثمن لو أراد. وإن قضى القاضي به 

العبد 
بينهما فقال أحدهما: لا أحتار النصف لم يكن للآحر أن يأحذ جلته؛ لأنه صار 
مقضيًا عليه في النصف» فانفسخ البيعٌ فيه؛ وهذا لأنه حصم فيه؛ لظهور استحقاقه 


بالبيئة» لولا بينةٌ صاحبه» بخلاف :ما لو قال ذلك قبل تخيبر القاضي» حيث يكون له 


أجدهنا 


أن يأحذ الجميع؛ لأنه يدعي الكل ولم يفسخ سبي والعود إلى النصف للمزاحمة ولم 
توحد» ونظيره تسليم أحد القيين قبل القعناه: ونظير الأول تسليمه بعد القضاء. 
ولو ذكر كل واحدٍ منهما تاريخاء فهو للأول منهما؛ لأنه أثبت الشراء في زمان 
لا ينازعه فيه أحد؛ فاندفع الآخرٌ به 0 َ 


فلعل رغبته إلخ: لأنه ما رضي بالعقد إلا ليسلم له كل المبيع» فإذا لم يسلم اختل رضاه بتفرق الصفقة 
عليه. [البناية ؟1/١١]‏ جملته: أي العبد» وفي نسخة: جميعه. البيع فيه: أي في هذا النصف, العقد مق 
انفسخ بقضاء القاضي لا يعود إلا بتجديد ولم يوجد. بيئة صاحبه: يعي لولا بيئة صاحبه لظهر استحقاقه 
في الكل» وقد انفسخ بقضاء القاضي» فلا يعود إلا بإنشاء جديد. [العناية /74/1؟] 

ذلك: أي لا أحتار النصف.(البناية) القاضي: وهو القضاء عليه.(العناية) حيث يكون له إلخ: يشير إلى 
أن الخيار باق» وذكر بعض الشارحين ناقلا عن "مبسوط شيخ الإسلام حواهر زاده" أنه لا حيار له» وهو 
الظاهر. |العناية ]۲۳١/۷‏ ونظيره: أي نظير ما قال أحد مدعي الشراء: لا احتار الأخذ قبل تخيير القاضي 
حيث يكون للآخر أن يأحذ جميع الدار» قوله: ونظير الأول أي نظير ما قال أحد مدعي الشراء لا أختار 
الأحذ بعد القضاء هما بالخيار» قوله: "تسليمه بعد القضاء" أي تسليم أحد الشفيعين الشفعة بعد القضاء 
حيث لا يكون للآخر إلا نصف الدار. [البناية 501//15] 

ولو ذكر إخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره".[نتائج الأفكار ]١84/1‏ منهما: أي من الاثنين اللذين 
ادعی كل واحد منهما أنه اشترى منه هذا العبد» وأقام كل منهما بينة بالتاريخ. الآخر به: أي بإثبات 
الشراء في زمان لا تعارضه البينة الأحرى فيه. [البئاية ؟١04/1؟]‏ 


به باب ما يدعيه الرجلان 


ولو وُقَنَثْ إحداهما ول تؤقت الأخرى: فهو لصاحب الوقت؛ لثبوت الملك في ذلك 
الوقت» واحتمل الآخرٌ أن يكون قبله أو بعده» فلا يقضى , له بالشلق. وإن لم يذكرا 


تاريخاً ومع أحدهما قبض: فهو أول» ومعناه: ای يدور لأن كه من قيضيه يال خالى 
سيق اشرات ولأفهما .استويا في الإثبات» فلا تنقض اليد الثابتة بالشك» وكذا لو ذكر 


القابض أولى 

لحر وق لا بيناء إلا أن يشهدوا أن شراءه كان قبر ل نیام یوالب لأن الصريح 
الود ارج 

E‏ الدلالة. قال: : وإن ادعی أحدهما شراب والآخر هبة» وقبضاً معناه: من واحد 


القدور 


الملك: أي ملك صاحب الوقت.(البناية) وإن لم يذكرا !لخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره". ومعناه: أي معن 
كلام القدوري: "ومع أحدهما قبض' أنه في يده إا احتاج إا 


ف 


التفسير يمذا؛ لأن قوله: ومع أحدهما قبض يجوز أن 


e‏ لجار ااا عق الزمان» وهو في الحال في يد البائع. [البناية 08/1 ؟] 
ه: أي العبد في يده معاينة في الحال. [الكفاية ]۲٠٠٠/۷‏ 
لان تمكنه إلخ: مراده؛ أن تمكن أحدهم من قبض المدعي يدل على كون شرائه إياه سابقاً؛ إذ لو كان 
شراء غير القابض إياه سابقا لما تمكن القابض من قبضه» فإنه يصير حينئد ملكا لغير القابض» والإنسان 
لا يتمكن عادة من قبض ملك الغير» بل إنما يتمكن من قبض ملك نفسه» فلما تمكن القابض من قبضه دل 
تمكنه على سبق شرائه. لما بينا: إشارة إلى قوله: لأن تمكنه من قبضه إلح. [العناية 85/17 5] 
لأن الصريح اه يعني أن تقدم عقد الخار ج حيائذ يثبت بنصريح شهوده» وتقدم عقد الآخر بالدلالة حيث 
دل تمكنه من قبضه على سبق شرائه كما مر» ولا عبرة للدلالة في مقابلة الصريح. [نتائج الأفكار ۲۳۷/۷] 
معناة من واحد: احتراز عما إذا ادعى كل واحد منهما تلقي الملك من رجحل آخرء فيكون بينهما 
تصفين. ولا أولوية للشراء غل الج سيقلا غلبي ما سومج وويعلة هذا في قوله: ولو ادعى أحدهم الشراء من 
رجحل والآخر الهبة» والقبض من غيره إلى أن قال: قضى ينهم أرياعا. والفرق: هو اهما إذا ادعيا الشراى 
واهبة من واحد لا يحتاحان إلى إثبات الملك لمن ملكهماء فإنه ثابت 26 وإنما الحاجة في إثبات 
سبب الملك عليه» وف إثبات سبب الملك لنفسهما الشراء أقوى من البة» أما إذا ادعيا الشراء والحبة من 
اثنين» فهما مختاجان إلى إثبات الملك لمن ملكهماء وينتصب كل واحدمييا این ملك ن رياف 
الملك له أولاء ثم لنفسه والحجتان في إثبات الملك هما سواء فيقضى به بينهما كذلك. 


باب ما يدعيه الرجلان وه 


وأقاما بينة ولا و معهما: فالشراء أولى؛ لأن الشراء أقوي؛ لكونه معاوضة من 
الحانيين» ولأنه يت الك بنفسه» والملكُ في الهبة يرقف على ااا وكذا الشراءٌ 
البائع والمشتري الشرا. "2 


والصدقة مع القبض؛ لما بينًا. والهبة والقبض» والصدقة مع القبض سواء حن يقضى بينهما؛ 

على التناصك 
لاستوائهما في وجه التبرع» ولا ترجيحّ باللزوم؛ لأنه يرجع إلى المآل والترجيح لمعن قائم 
ي الحالء وهذا فيما لا يحتمل القسمة صحيح؛ وكذا فيما يكتملها عند البعض؛ لأن 


الشيوع طارئ» وعند البعض لا يصح؛ لأنه تنفيل الهبة في الشائع وصار كإقامه البيننين على 


الارتمان وهذا أصح., قال وإذا ادُعى أحدهما الشراءً. وادعت ترك أنه تزوجها عليه: 


ذو اليد 


سواء] لامتواتهما في القوقء قان کا واد منهما عقا معاوضة لأ يبت الملك بنفسه» 


مارم إذا أقاما البينة الشراء والتروج 
معاوضة: بخلاف الهبة؛ فإنها ليست .معاوضة.«(البناية) وكذا الشراء: يعي وكذا الحكم إذا ادعى أحدها 
الشراء والآخر ادعى الصدقة مع القبض. [البناية 03/١1‏ ؟] لما بينا: إشارة إلى ما ذكر من الوحهين في أن 
الشراء أقوى. [العناية ۲۳۷/۷] واهبة: يعن إذا ادعى أحدهما هبة وقبضاًء والآخر صدقة وقبضاً فهما 
سواء. [البناية ]1١١-5 09/١‏ التبرع: والافتقار إلى القبض. [البناية ؟١/١٠51]‏ 
ولا ترجيح إل: فإن قيل: لا نسلم التساوي؛ فإن الصدقة لازمة لا تقبل الرحوع دون الهبة» أحاب 
بقوله: ولا ترجيح باللزوم؛ وتقريره: أن الترجيح باللزوم ترجيح ما يرجع إلى المآل» أي يما يظهر أثره في 
ثاني الحال؛ إذ اللزوم عبارة عن عدم صحة الرجوع في المستقبل» ولا ترجيح باللزوم يما يرجع إلى المآل؛ 
لأن الترجيح إنما يكون بم عن قائم في الحال. [العناية ۲۳۸/۷] لا يحتمل القسمة: المراد باحتمال القسمة: 
أن يبقى قابلاً للانتفاع بعد القسمة. يحتملها: أي القسمة كالدار والبستان. [البئاية 5 1/١1؟]‏ 
طارئ: لأن كل واحد يثبت استحقاقه في الكل؛ إلا أنه لأحل المزاحمة سلم له البعض؛ لأن الشيوع طار» 
فلا تبطل الهبة.(البناية) لأنه تنفيذ إلخ: فضار كما لو أقام الرجلان البينة على الارتمان» فلا يصح؛ لأن 
ارتهان المشاع لا يجوز كذا هذا. الشراء: يعي أنه اشترى هذا العبد من فلان ذي اليد. [البئاية ]۲٠٠١/٠۲‏ 
فهما سواء: يقضى بالعبد بينهماء وللمرأة على زوجها نصف القيمة» ويرجع المشتري عليه بنصف الثمن 
إن كان نقده إياه. [العناية ۲۳۹/۷] 


5ه باب ما يدعيه الرجلان 
وهذا عند أبي يوسف يلد وقال محمد يلبد: الشراء أولى» وها على الزوج القيمة؛ لأنه 
أمكن العمل بالبيتتين بتقديم الشراء؛ إذ التروج على عين ملوك للغير صحيح» وبحب قيمته 
عند تغلى تسليمة: .ون اذى أحدقما رهنا وقبضاء والاحر هبة وقيضاء وأقاما يئة:'قالرهن 
أولى؛ وهذا استحسان» وف القياس: الهبة أولى؛ لأا تنبت الملك» والرهنٌ لا يشته» وحه 
الملك 
الاستحسان: أن المقبوض بحكم الرهن مضمون» وبحكم المبة غير مضمون» وعقد الضمان 
آقوی» بخلاف المبة بشرط العوض؛ لأنه بيع التهاىء والبيع أولى من الرهن؛ لاله عق بان 
ينبت الملكَ صورة ومعنى» والرهن لا يشته إلى عند اللاك معنى لا صورة. فكذا الهبة بشرط 
المللك 
العوض. وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ: فصاحب التاريخ الأقدم أولى؛ 
وهذا: أي قوله: فهما سواء.(البناية) أمكن العمل !لخ: أي مى قلنا بسبق النكاح بطل البيع؛ فإذا كان 


كذلك قلنا بسبق الشراء؛ لأنه يفضي إلى تصحيح البينتين جميعاًء فكان الشراء أولى؛ ووحب للمرأة على 
الزوج قيمة ذلك؛ لأن من تروج امرأة على عبد الغير صح ووجبت القيمة» فكذلك ههنا.(البناية) وان 


ادعى إلخ: هذا لفظ القدوري في "مختصرة". [البباية ]۲٠١/١١‏ تثبت الملك: أي لأن الهبة تنبت ملك 


العين» .والرهن لا يثبته, فكائت البيئة المثبتة ملك العين أكثر إثباتأء فكان أولى. [الكفاية ]۲١١/۷‏ 


غير مضمون: بالأقل من قيمته ومن الدين. إفتح القدير ]۲٠٠١/۷‏ أقوى [من عقد التبرع؛ لأنه أكثر إثباتا]: 
وهذا لأنه يقبت البدلين المرهون والدين» والهبة لا تنبت إلا بدلا واحداء 'فكانت أكثر إثباتاء فصار كالشراء 
مع الحبة. [الكفاية ]١ 41/1٠‏ العوض: فالهبة بشرط العوض أولى من الرهن. لأنه: أي الهبة بشرط العوض. 
صورة: أي من حيث الصورة في ا حال.(البناية) ومعجى: أي من حيث المعئ في المآل. [البناية ]1١/11‏ 
معنى: أي من حيث المعن في المآل يعني إذا هلك.(البناية) لا صورة: أي من حيث الصورة في الحال.(الباية) 
العوض: أي أولى من الرهن.(البناية) وإن أقام إلح: [هذا لفظ القدوري في "مختصره"]. صورته: إذا ادعى 
اثبات على آخر في عين» وأقام كل منهما بينة على الملك» يعت بأنه ملكه مطلقاً. [البناية 17/11؟] 
والعاريخ: باذ شهد بيئة كل منهما بالتاريخ. [البباية ؟١/١1؟]‏ 


باب ما يدعيه الرجلان o۷‏ 


لأنه أثبت. أنه أرل المالكين» ل يلا ا ا و ا 
ولو ادعيا الشراءً من واحد» معناه: من غير صاحب اليد» وأقاما البينة على تار + ن: فالأول 
أول؛ لما بينا أنه أثبته في وقت لا منازع له فيه وإن أقام كل واحد منهما البينةَ على 
الشراء من آحر» وذكرا تاريخا: فهما سواء؛ لأنهما يثبتان اللك لبائعهماء فيصير كأفهما 
حضبراء ثم يخير کل واحد منهما كما ذكرنا من قبل. ولو وُقعَتْ إحدى البيتين وق 
ول نُوقت الآخخر: قضى ينهما نصفين؛ لأن توقيت أحداهما لا يدل على تقدم اللك؛ 


ملك بائعه 


بجحواز أن يكون الآخحر أقدمّ بخلاف ما إذا كان البائع واحداً؛ لأهما اتفقا على أن الملك لا 


إلا من حهته» فإذا ثبت أحدهما تا يخا یکم به أنه تة شرام ور 
يتلقى عر ا حتى يتبين شراء غير 
معناة من غير إلخ: أي معی قوله: من واحد كيلا يلزم التكرار؛ لأنه قال أولا: ولو ادعى اثنان كل منهما أنه 
اشترى منه هذا العبد» معناه من صاحب اليد» ورتب عليه الأحكام: وذكر من جماتها هذا الحكم المذكور هناء فليت 
بذلك أنه لا فرق بين أن يدعيا الشراء من صاحب اليدء أو من غيره في هذا الحكم. [الكفاية 41/17 47-19 ؟] 
فالأول: أي صاحب التاريخ الأول. [البناية ]۲٠۳/١۲‏ لا منازع: أي ف ذلك الوقت» فكان استحقاقه 
ثابتاً من ذلك الوقت» وأن الآخخر اشتراه من غير المالك» فكان باطلاً. [العناية ]۲٤۲/۷‏ 
کل واحد !ج : أي أقام أحدهما البينة على الشراء من زيد مثلاً» والآخخر على الشراء من عمرو. |البئاية ]۲٠۳/۱۲‏ 
وذكرا تاريخا: فال صاحب "النهاية" و"معراج الدراية": أي ذكرا ارا رو انحا رامال ا تاريخين؟ فالسابق 
أولى؛ لإثبات الملك لبائعه في وقت لا ينازعه الآخر فيه» ويرجع الآخر بالشمن على بائعه؛ لاستحقاق المبيع من يده 
كذا في "المبسوط". [نتائج الأفكار 57/19 1] 200 
كأفما حضرا: أي فيضير كأن البائعين حضرا وادعياء وأرحا تاريما واحدا.(البناية) من قبل: وهو قوله: 
وكل واحد منهما بالخيار إن شاء أحذ تصف العبد بنضف الثمنء وإن شاء ترك. [الكفاية 48/197 ؟-44؟] 
وقتت: يعي إذا ادعى الخارجان شراء كل واحد من رحل آخر. [نتائج الأفكار 415/190 ؟] 
حتى يتبين إخ: لأن الشراء أمر حادث؛ والحادث يضاف إلى أقرب الأوقات ما لم يتبين وقته على ما هو القاعدة 
المقررة عندهم: فشراء غير الموقت يضاف إلى أقرب الأوقات» وهو الحال؛ فيتاخر عن شراء الموقت حكماً. 


قم باب ما يدعيه الرجلان 


ولو ااعى لحدها اشر من .رجل4 والح الهبة والقبضن من غير والقالث 
الميراتٌ من أبيه» والرابع الصدقة» والقبضّ من آخر: قضى بينهم أرباعاً؛ لأنهم 
يتلقون الملكَ من باعتهم» فيجعل كأهم حضرواء وأقاموا البينة على الملك المطلق. قال: 


الباعة القدوري 


فإن أقام الخارج البينة على ملك مُوْرَخ؛ وصاحب اليد بينة على ملك أقدم تاريخاً: كان 
أولى؛ وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف حا وهو رواية عن محمد من وعنه حك: أنه 


لا يقبل بينة ذي الي رحع إليه؛ لأن البينتين قامتا على مطلق الملك ولم يتعرضا بحهة 


صاحب .اينيد القول الفا 


اللك فكان التقدمُ والتأخر سواء. وهما: أن البينة مع التاريخ متضمنة معنى الدفع؛ 


ولو ادعى إ: وهذه من مسائل "المبسوط" ذكرها المصنف تفريعاً.(نتائج الأفكار) من باعتهم: وي بعض 
النسخ: من بائعهم» وكلاهما بطريق التغليب؛ لأن البائع واحد من المملكين الأربعة» فكان المراد منه من 
مملكيهم؛ وف بعض النسخ: من ملقيهم استدلالاً بلفظ يتلقون» وكذا في نسحة شيخي العلاء يله (البناية) 
الملك المطلق: لأنهم استووا في دعوى الملك» وقد أثبتوه بالحجة فيوزع بينهم. [البناية ]11١5/17‏ 

لأن البينتين إلم: بيانه: أنه لما لم يتعرض البينتان لجهة الملك جاز أن يكون جهة الملك؛ أي سببه في 
حق صاحب التاريخ المؤخر أقدم في نفس الأمرء فيكون صاحب التاريخ الموخر أسبق من الآخر في 
الملك لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الآحر» بخلاف ما إذا قامت البينتان بالتاريخ على الشراء» 
وإخداهما أسبق من الأخرئ.حيث كان الأسبق أو لتغرضة السبق سبب. ملك لحد المشتريين» .و 
الشراء» فلم يبق احتمال أن يكون الآحر أسبى ف الملك. مطلق الملك: أي من غير ذكر سبب. 

ولم تتعرضا إلخ: احترز به عما إذا قامت البينتان على شراء زرخ وأحدهما أسبق تاريخا من 
الأحرى» فالأسبق أولى رواية واحدة فيما إذا كان البائع واحداء وفيما إذا كان البائع اثنين» 
اختلفث روايات الكتب» فما ذكر في "الهداية" يشير إلى أنه لا عبرة ل لسبق التاريخ» وف "المبسوط" 
ما يدل على أن أسبق التاريخين أولى قي ذلك. [الكفاية 1/ه؛ ؟] الينة: ا أي ةي اليد. 

معنى الدفع: أي دفع بيئة الخارج على معن أفا لا تصح إلا بعد إثبات التلقي من قبله. [الكفاية 45/1 ؟] 


باب ما يدعيه الرجلان 5 


فإن الك إذا ثبت لشخص في وقت» فوته لغيره بعده لا يكون إلا بالتلقي من جهته» 


ذلك الوقت 


وبينة ذي اليد على الدفع مقبولة» وعلى هذا الخلاف لو كانت ا في أيديهماء 


1 
دفع الخصومة لد 


والمعن ما بال ولو أقام الخارج وذو اليد البينة على ملك مطلق» ووقّت اها دون 
الأحرى» فعلى قول أبي حنيفة ومحمد يها الخارج أولى. وقال أبو يوسف 5 
وهو رواية عن أبي حنيفة بء صاحب الوقت أول؛ لأنه أقدم» وصاركما في دعوى 
الشراء إذا نت إحداهما كان صاحب التاريخ أولى. وطما: أن بينة ذي اليد إغا 
تقبل لتضمنها معن الدفع؛ ولا دَفْع هنا حيث وقع الشك ف التلقي من جهته, 
وعلى هذا إذا كانت الدار في أيديهماء ولو, كانت في يد الث» 


الخلاف 7 

على الدفع: كبيئة المرأة والعبد والأمة بالطلاق والعتاق على الوكيل بنقلهم لقصر يد الوكيل عنهم.(الكفاية) 
مقبولة: فإن من ادعى على ذي اليد عيناء وأنكر ذو اليد ذلك» وأقام البيئة أنه اشتراه منه تندفع 
الخصومة. [البناية ]۲٠١/١١‏ لو كانت الدار إلخ: فعندهما الدار لصاحب الوقت الأقدم» وعند محمد يلك: 
بطل التقدم» وتكون الدار بينهما؛ لأن كل واحد منهما خارج؛ وذو اليد» وفيما في يد صاحبه حارج» 
فيأخذ كل واحد منهما ما في يد صاحبه. [الكفاية 45/10 ؟] 

ما بينا: وهو ما ذكر من الدليل في الطرفين.(الكفاية) لأنه أقدم: لأنه أثبت لنفسه الملك في ذلك الوقت 
تعيداء ومن لم يوقت يثبت للحال؛ وف ثبوته في وقت تاريخ صاحبه شك» فلا يعارضه. [الكفاية 545/1] 
كما في دعوى إلخ: يعن إذا ادعيا الشراء من بائع واحد» وأرخ أحدهما دون الآحر» فحيشذ يقضى به للمؤرخ» 
وأما إذا ادعيا الشراء.من بائعين» فوقت أحدهما دون الآخر قضى بينهما نصفين. [الكفاية 45/1؟7] 
الدفع: أي دفع بينة الخارج.(الكفاية) ههنا: لأنه إنما يكون إذا تعين التلقي من جهته» وههنا لم يتعين 
حيث إلم. [البناية ]۲٠١/١١‏ وقع الشك إ: لأن بذكر تاريخ إحداهما لم يحصل اليقين بأن الآخر تلقاه 
من جهته لإمكان أن الأخرى لو وقنت كان أقدم تاريخاًء بخلاف ما إذا أرحاء وكان تاريخ ذي اليد أقدم 
كما تقدم. [العناية 45/1 ؟] إذا كانت الدار إلخ: وأقاما البينة على الملك المطلق» فوقتت بينة إحداهما دون بينة 
الآخرى؛ فلا عبرة بالتاريخ عند أبي حنيفة ومحمد لكا خلافاً لأبي يوسف يلد فإنه يقول: الذي وقت أولى. 


1 باب ما يدعيه الرجلان 


والمسألة بحاهاء فهما سواء عند أبي حنيفة يله وقال أبو يوسف يلكه: الذي وقت 


أولى. وقال محمد يطليه: الذي أطلق أولى؛ لأنه ادعى أولية الملك بدليل استحقاق الزوائد» 
ورجوع الباعة بعضهم على البعض. ولأبي يوسف يلله: أن التاريج يوحب الملكَ في 
ذلك الوقت بيقين» والإطلاق يحتمل غير الأولية» والترجيح باليقين كما لو ادعيا 
الشراء. ولأبي حنيفة بل: أن التاريخ يضام احتمال عدم التقدم» فسقط اعتباره 
فصار كما إذا أقاما البينة على ملك مطلق؛ بخلاف الشراء؛ لأنه أمر حادث» فيضاف 
إلى أقرب الأوقات» فيترجح جانبُ صاحب التاريخ. قال: وإن أقام الخارج وصاحبُ 
4 4 ۴ ۰ 
اليد كل واحد منهما بينة على النتاج» فصاحب اليد أو 


بحاها: أي وقنت بيبة أحد الخارحين في الملك المطلق دون الأخرى.(الكفاية) استحقاق: أي الزوائد 
المتصلة والمنفصلة كالأولاد والأكساب. |الكفاية 40/9 ؟] ورجوع الباعة |عند استحقاق الملك(البناية)] 
إخ: أي بدليل رجوع الباعة بعضهم على بعضء فإن من أقام بينة على مطلق الملك في جارية مثلا 
استحقها وروائدهاء ويرحع باعتها بعضهم على بعض» فكان مدعي مطلق الملك مدعيا للملك من 
الأصل» وملك الأضل أولى من التاريخ. والإطلاق: يعي من غير التاريخ. [البناية 7117/1| 

الشراء: وأرخ أحدهما دون الأخرى كان صاحب التاريخ أولى: (البناية) التقدم: وهذا لأن الذي 
لم يؤرخ كما احتمل أن یکون متأحرا عه احتمل أن يكون سابقا على تاريخ صاحبه. |الكفاية ]۲٤۷/۷‏ 


ورا كان بينهما. [البباية ]5١7/١‏ بخلاف الشراء: حواب عن قول أبي يوسف سف ومعناه: 


اتفقا على الشراء اتفقا على الحدوث» ولابد للحدوث من التاريخ» فيضاف إلى أقرب الأوقات» 
ويترجح جانب ضاحب التاريخ. |العناية |۲١۸/۷‏ النتاج: أي على أن هذه الدابة تتحت وولدت عنده. 

أولى: سواء أقام صاحب اليد بينة على دعواه قبل القضاء كما للخارج أو بعده» أما قله فظاهر» وأما 
بعده؛ فلأن ذا اليد لم يصر مقضيا عليه؛ لأن بينته في نفس الأمر ادافعة لبينة الخارج؛ لأن النتاج لا يتكرر» 


فإذا ظهرت بينة دافعة تبين أن الحكم لم يكن مستندا إلى حجة» فلا يكون معتبرا. 
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فيقضى له» وهذا هو الصحيح؛ افا ا يقوله عيسى بن آيان: أنه تتهاتر البينتان» ويترك 

في يده لا على طريق القضاءء ولو تلقى كل واحد منهما الملكَ من رجل» وأقام البينة 
1 ادي اليد 

على النتاج عنده» فهو بمنزلة إقامتها على النتاج ثي يد نفسه. 


لأن البينة قامت على ما لا تدل عليه اليد فاستوياء وترجحت بينة ذي اليد باليده 


البينة: أي بيئة ذي اليد. اليد: وهو أولية الملك بالنتاج كبينة الخارج.(البناية) وترجحت إخ: الحاصل: أن 
بيئة ذي اليد إنما تترجح على بينة الخارج على النتاج إذا ادعى الخارج الملك المطلق إذا لم يدع الخارج فعلا 
على ذي اليد نحو الغضب: أو الوديعة؛ أو الإجارة؛ أو الرهن؛ أو ما أشبه ذلك وأما إذا ادعى الخارج 
فعلا مع ذلك» فبيدة الخارج أولى. [الكفاية 43/1 7-.5؟] 

هو الصحيح: أي ما ذكر من القضاء لذي اليد وجه الصحة هو أن محمداً يلك ذكر في حارجين أقام كل 
واحد منهما البينة على النتاج أنه يقضى به بيئهما نصفين» ولو كان الطريق ما قاله لكان يترك في يد ذي 
اليد. [الكفاية 5/19 ؟] على طريق القضاء [بل لعدم القضاء بالخار ج(البناية 5 لأن القاضي 
تيقن بكذب أحد الفريقين؛ لأن نتاج دابة من دابتين غير متصورء فضار كأفما لم يقيما بيئة» ولو لم يقيما 
بينة يقضي لصاحب اليد قضاء ترك. قلت: لا معى لذلك؛ لأن الشهادة على النناج ليست جمعاينة الانفصال 
من الأم بل برؤية الفصيل يتبع الناقة» وكل واحد من الفريقين اعتمد سببا ظاهرا لأداء الشهادة» فيجحب 
العمل بمماء ولا يضار إلى التهاتر.منزلة شهادة الفريقين على الملكين حيث لا ينهاتر البينتان مع أن العين 
الواحد لا يتصور أن يكون مملوكا لشخصين في زمان واحد لكل واحد منهما بکماله» ولكن لما وجد 
الفاضي بشهادة كل واحد من الفريقين محملاً يطلق له أداء الشهادة بأن عاين أحد الفريقين أحد الخصمين 
باشر سبب الملك» وعاين الفريق الآخر يتصرف فيه تضرف الملاك قبل شهادة الفريقين كذا ههنا. 

ولو تلقى !خ: صورة المسألة: عبد في يد رجحل ادعاه آخر أنه عبده اشتراه من فلان» وأنه ولد في ملك 
ذلك الفلان الذي باعه» وأقام على ذلك بينة؛ وأقام صاحب اليد بيئة على أنه عبده: واشتراه من فلان 
بريد برخلا آخبرء وكنة هد ولد اي ملكقلان الذي باهه نقفتى الذي اليد لآن كل زاحنه.خصم :في رات 
نتائج بائعه كما هو حصم في إثبات ملك بائعه» ولو حضر البائعان» وأقام البينة على النتاج كان ذو اليد 


أولى» فهذا مثله. [البناية 17//١؟]‏ عنده: أي عند من تلقى منه. [العناية 197 7831] 
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ولو أقام أحدهما البينة على اللاك والآحرٌ على النتاج: فصاحتٌ التاج أولى ايها كان؛ 
لأن بينته قامت على أولية الملك» فلا ينبت الملك للآحر إلا بالتلقي من حهته» وكذلك 
إذا كان الدعوى يبن خارجين» فبينة التتاج أولى؛ لما ذكرنا. ولو قضى بالنتاج لصاحب 
اليد ثم أقام ثالث البينة على النتاج: يقضى له إلا أن يعيدها ذو اليد؛ لأن الثالث لم يصر 


الخارج الحخارج 


مقضيًا عليه بتلك القضيةء وكذا اللقضي عليه بالك المطلق إذا أقم ابينة على اتاج قل 
ينقض القضاء؛ لأنه.نزلة الع والأول .بمنزلة الاجتهاد. قال: وكذلك النَمْجٌ 


کان: يعي سواء كان صاحب اليد أو الخارج.(البناية) بالتلقي: والفرض أن الآحر لم يتلق منه. [البناية ]۲٠۸/١۲‏ 
خارجين: بأن ادعى أحدهما الملك والآخر النتاج. [فتح القدير ]٠١۱/۷‏ لما ذكرنا: من أن بينته تدل على 
أولية الملك. [البناية ]۲٠۹/٠١‏ مقضيا عليه إخ: لأن المقضى به الملك؛ وثبوت الملك بالبينة في حق 
شخص لا يقضى بثبوته في حق آحر» فإن أعاد ذو اليد بينته قضى له ها؛ تقديها لبينة ذي اليد على بينة 
الخارج في النتاج» وإن لم يعد قضى ها للثالث. [نتائج الأفكار 51/9؟] 

المقضي عليه لخ م: صورته ما إذا أقام الخارج البيئة على ذي اليد في دابة معينة بالملك المطلق» فقضى القاضي بما 
له ثم أقام ذو اليد البينة على النتاج يقضى بها له» وينقض القضاء الأول» وهذا استحسان» وف القياس: لا تقبل 
بينته؛ لأنه صار مقضيا عليه بالملك فلا تقبل بينته إلا أن يدعي ثلقي الملك من جهة المقضي له. ووجه 
الاستحسان: أن من يقيم البينة على النتاج ينبت أولية الملك لنفسه» وأن هذه العين حادثة على ملك 
فلا يتصور استحقاق هذا الملك على غيره» فلم يضر ذو اليد به مقضيا عليه» وقد تبين بإقامة البينة أن القاضي 
أخطأ في قضائه: وأن أولية الملك لذي اليدء فلهذا ينقض قضاؤه؛ بخلاف اللاك المطلق. [الكفاية /1/9ه؟-58؟] 
لأنه: أي إقامة البينة على العاج برل نص ظاهير بخلاف الاجتهاد. [الكفاية 57-5519 ؟] 

النص: لدلالته على الأولية قطعاء فكان القضاء واقعا على حلافه كالقضاء الواقع على حلاف النص.(البناية) 
الاجتهاد: والاجتهاد ينقض بالنص.رالبناية) وكذلك [هذا عطف على قوله: وإن أقام الخارج (البناية)] 
النسج: أي النسج كالنتاج في أنه لا يتكررء وكل حكم عرفته في النتاج» فهو في النسج كذلك» وصورة 
المسألة: إذا ادعى رحل ثوبا في يد رجل أنه ملكه بأنه نسجه في ملكه» وأقام على ذلك بينة؛ وأقام 
صاحب اليد بينة على مثل ذلك قضى بالثوب لصاحب اليد كذا في "النهاية".[نتائج الأفكار 51/19 ]١‏ 
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في الثياب الي لا سح إلا مرة» كغزل القطن» وكذلك كل سبب في الملك لا يتكرر؛ 
لأنه في معن النتاج» كلب اللبن واتخاذ اشن واللبد, والمرعزي» وجر الصوف. 
وإن كان يتكرر قضى به للخارج منزلة الملك المطلق» وهو مثل لخر والبناء 


السبب المتكرر 
والغرس» وزراعة الحنطة والحبوب» 
ى الحنطة 


وكذلك: أي يقضى به لذي اليد. كحلب اللبن: أي أقام كل واحد منهما البينة على أن اللبن له 
وملكه» حلبه من شاته يقضى لذي اليد» واتخاذ الحبن» أي إذا تنازعا في جبن» وأقام الخارج وذو اليد البينة 
على أن هذا الحبن له صنعه في ملكه» فهو لذي اليد؛ لأن الحبن لا يصنع إلا مرة؛ واللبد بأن ادعى كل 
واحد» وأقام بينته على أن هذا اللبد له صنعه في ملكه فهو لذي اليد. 

والمرعزي: إذا شدّدت الزاء قصرت وإذا حففت مددت» والميم والعين مكسورتان» وقد يقال: 
مرغزاً - بفتح اليم - مخففاً وهي كالصوف تحت شعر المعر. [الكفاية ]۲٠۳/۷‏ وجز الصوف: أي بأن 
احتلفا في الصوف» وأقام كل واحد منهما البينة أنه صوفه جره من غنمه» فإنه يقضى به لذي اليد؛ 
لأن الحز لا يكون إلا مرة واحدة» فكان في معن النتاج. [الكفاية 55/19 7] 

املك المطلق: والمعى فيه أن الثوب الذي ينسج مرة بعد مرة يجوز أن يصير لذي اليد بالنسج» ثم يغصبه 
الخارج؛ وينقضه وينسجه مرة أحرى؛ فيصير ملكا له يهذا السبب بعد ما كان ملكا لذي اليد فكان مع 
دعوى الملك المطلق من هذا الوجه» بخلاف الفصل الأول؛ فإن الثوب الذي لا ينسج إلا مرة إذا صار لذي 
اليد ينسجه لا يتصور أن يصير الخارج نسجه» فكان في مع دعوى النتاج. [الكفاية 84/1 ؟] 

مثل: أي مثل نسج الخز هو اسم لشعر دابة» ثم سمي الثوب المتخذ من وبره خخزاء قيل: هو نسج» فإذا بلى 
يغزل مرة أخرى. ثم ينسج. [البئاية ]۲۲١/٠۲‏ والبناء إخ: أما في البناء بأن أقام كل واحد منهما البينة 
أنما داره بناها ماله يقضى بها للخارج؛ لأن البناء يكون مرة بعد مرة» فلم يكن في مع النتاج» وف الغرس 
يقضى به للخارج؛ لأن الشجر يغرس غير مرة» فقد يغرس الشجرة إنسان» ثم يقلعها غيره» ويغرسهاء فلم يكن 
في معن النتاج» وكذلك إذا كانت الدعوى في الحنطة بأن أقام كل واحد منهما البينة أا حنطة زرعها في 
أرضه قضى ها للمدعي؛ لأن الزرع قد يكون غير مرة؛ فإن الخنطة قد تزرع في الأرض» ثم يغربل التراب» 
فيميز الحنطة منهاء ثم يزرع ثانية» فلم يكن هذا في معن النتاج. [الكفاية 4/197 5؟] 
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فان أشكل يرجع إلى أهل الخبرة؛ لأهم أعرفُ به فإن أشكل عليهم قضى به للخارج؛ 
لأن القضاءً ببينته هو الأصلٌ» والعدول عن بخبر النتاج, فإذا لم يعلم يرجع إلى اال 
قال: وإن أقام الخارج البينة على الملك الاق وت اليد البينة على الشر د 


القدورتي 


كان صاحب اليد أولى؛ لأن الأول إن كان يدعي أولية الملك هتلقن من وف هذا 


لا تنافف» فضا كما إذا أ بالك ل اذعى الشراءً منه. قال إن أقام كل واحد 
افي» فضار i‏ العم ادش انر 1 


EN 


منهما لبينة على الشر ا ن الآحر» ولا تاريخ معهما: مارت اليتانء وارك الدار 
3 ذي اليك قال: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف جیا وعلى قول محمد يللكه: 
يقضى بليتينء ويكون للخارج؛ لأن العمل دما ممكن ؛ فيجعل كأنه اشتر ترى ذو اليد 


من الآخر وقبض» ثم باع ول يسلم؛ لأن القبض دلالة السبق على ما هر ولا يُعْكسٌ 
الأمر؛ لأن البيع قبل القبض لا يجوز وإن كان في العقار عنده. 


فإن أشكل [بأن لم يدري هل يتكرر أم لا] !خ: أي إذا كان الثوب أو نحوه لا يستبين أنه يدسج مرة» أو مرتين 
سأل القاضي أهل العلم عن ذلك يريد به العدول منهم» وين الحكم على قولهم الواحد منهم يكفي والاثنان أحوط» 
قال الله تعالى: اسالا آهل الذكر إن كم لا تَعْلمُونكه. [الكفاية 54/9 55-٠‏ ؟] بخبر النتاج: وهوها روي أن 
رحلا ا ناقة في يد رجل» وأقام البينة أا ناقته نتجها عنده» وأقام البيئة أنها ناقته نتجتها عنده» فقضى 
رسول الله 5 للذي هي في يده.رالبنايةم الأصل: وهو بينة الخارج. [البناية 881/1] 

أقام الخارج إلخ: أي أقام الخارج البينة على أنه اشترى هذه الدار مثلاً من ذي اليد» وأقامها ذو اليد على 
أنه اشتراها من الخارج. ويترك: قضاء ترك لا قضاء استحقاق. ولم يسلم: فيؤمر بالتسليم إلى الخارج 
ما مر: من قوله: لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائة. [البناية + ١55-571/1؟]‏ 

ولا يعكس الأمر: كأن الخارج اشتراها من ذتي اليد ولأ ثم باعه من ذي اليد؛ لأن في ذلك يلزم بيع 


البيع قبل القبض فلا جعل كذلك. [البئاية ؟575/15] 
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ولهما: أن الإقدامٌ على الشراء إقرار م ولاك للبائع» فصار أكافما قامعا عل 
الإقرارين» وفيه التهاتر بالإجماع كذا ههنا. ولأن السبب يراد لحكمه وهو املك 
وههنا لا يمكن القضاء لذي اليد إلا علك مستحق» فبقي القضاء له محرد السري» 
وأنه لا يفيده. ثم لو نودت ايعان على نقد الثمن» فالألف بالألف قصاص عندهما 
إذا استويا؛ لوجود قبض مضمون من كل جانب» وإن لم يشهدوا على نقد الثمن؛ 
فالقصاص مذهب محمد يلك؛ للوجوب عنده. ولو شهد الفريقان بالبيع والقبض: 
قاترتا بالإ هما ع؛ لأن الجمع غيرٌ ممكن ا بطل؛ 


الإقرارين: يعني صار هذا بمسزلة ما لو أقام كل واحد منهما البيئة على إقرار صاحبه بالملك.(البناية) 
بالإجماع: لأن الثابت من الإقرارين بالبينة كالثابت من المعاينة» ولو عاينا إقرإهما معاً بطلاء فإن ما لا يعرف 
سبق أحدهما جعل كأفهما وقعا معاء وفيه التهاتر بالإجماع» فكذا ههنا. [الكفاية 9/ده؟] ههنا: أي كذا فيما 
نحن فيه من ققاتر البينتين.(البناية) السبب: وهذا جواب عن قول محمد باك.: إن العمل بالبينتين ممككن.(البناية) 
يراد حکمه: يعني فإذا كان مفيداً لحكمه كان معتيراً ولا فلا؛ لكونه غير مقصود بالذات. [البناية ۲۲۲/۱۲] 
لا يمكن القضاء إخ: لأنا إذا قضينا ببينة ذي اليد إنما نقضي ليزول ملكه إلى الخارج» فلم يكن السبب 
مفيداً لحكمه بالنسبة إليه؛ فبقي القضاء له بعجرد السبب» وذلك غير مفيد. [العناية /8/9؟] 

مستحق: أي استحق الخارج عليه. وأنه: أي وأن القضاء تمجرد السبب دون الحكم.(البناية) الشمن: في شراء 
كل منهما عن الآخر بالف مثلاً. (البناية) استويا: أي الثمنان في الجنس والضفة. [البناية 998/119] 
للوجوب: أي لوجوب الثمن عند محمد.للله؛ لأن البيعين لا ثبتنا غنده كان كل واحد منهما موجباً للقمن 
عند مشتريه؛ فيتقاص الوجوب بالوجوب.(البناية) الفريقان: أي شهود الخارج وذي اليد. [البناية 555/15] 
اترتا بالإجماع: لكن على اختلاف التخريج؛ فعندهما باعتبار أن دعواهما هذا البيع إقرار من كل منهما 
بالملك لصاحبه» وفي مثل هذا يتهاتر الشهود» فكذلك ههناء وأما عند محمد به فلقول المصدف يك: هذا 
لأن الجمع إلم. [البناية ]۲۲٠/١۲‏ 
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جواز كل واحد من البيعين» بخلاف الأول» وإن وقتت البيتتان في العقارء و لم تتا قبضأ 


من ذي اليد 


ووقت الخارج اس يقضى لصاحب اليد عندهماء فيجعل كأن الخارج اشتری ولا ثم 


من ؤي اليد 


باع قبل القبض من ضاحب اليد وهو جاتر في العقار.عتدهناء وعند محمد ده يقضي 
1 ا ل ا A‏ 
للحارج؛ اھ لا س رک ال اشر تی على ملک رات أله ایا ی اماب 


الخارج العقار 


اليد؛ لأن البيعين جائزان على القولين» وإذا كان وقتْ صاحب اليد أسبق: يقضي 


بالإجماع 
للحارج في الوجهين» فيجعل كأنه اث افترامااخو اليده ونی م باع وا لم الوم 
م "إل الخارج 
وصل إليه بسبب آخر. قال: وإن أقام الل لدعي هشروب اا 39 بعة: فهما سواء؛ 


القدوري > 


لأن شهادة كل شاهدين علة تامة كما في حالة الانفراد» والترجيح لا يع بكثرة العلل 


جواز كر ل واد ج خ! لوجوة:البيع :بعد القبض» » وليس في البيعين ذكر تاريخ ولا دلالة تاريخ حى يجعل 
أحدهما سابقاً» والآخر لاحقاء وإذا جاز البيعان» ولم يكن أحدهما أولى من الآحر في القبول تساقطاء فبقي 
العين على يد صاحب اليد كما كانت» وهو معن قوله: لأن الحمع غير ممكن؛ لأن الجمع عبارة عن إمكان 
العمل يمماء وههنا لم يمكن. [العناية ]۲١۷/۷‏ خلاف الأول: وهو ما إذا لم يشهدوا بالقبض حى يقضى 
بالبينتين» وتكون للخارج عنده؛ لأن الحمع بين البينتين ممكن؛ لأنا لو جعلنا بيع الخارج لاحقاً يلرم البيع قبل 
القبض» وهو لا يجوز» فيجعل بيعه سابقاء وفي "الكاتي"': وهذا يخالف ما ذكر في "المبسوط" و"الجامع الكبير" 
وغيرهماء فإنه ذكر فيهما لو شهدوا بالبيع والقبض يقضى بالبينتين» فيقضى بالدار لذي اليد؛ إذ العمل 
بالبينتين ممكن بأن يجعل كأن ذا اليد باعها وسلمهاء ثم الخارج باعها وسلمها. [البناية 5١715/1؟]‏ 

العقار: قيد بالعقار ليظهر ثمرة الاحتلاف كما ذكر.(الكفاية) البيعين: أي بيع ذي اليد من الخارج أولأً 
ثم بيع الخارج من ذي اليد. القولين: أي قوهماء وقول محمد :4 [البناية ]۲۲١/١۲‏ الوجهين: أي سواء 
شهد الشهود بالقبض أو لم يشهدوا. [الكفاية ]۲٠۸/۷‏ آخر: من عارية أو إحارة.[العناية ]٠١۸/۷‏ 
سواء: يعي لا يترجح أحد المدعيين على الآخر بزيادة العدد في البينة. بكثرة العلل: حي لا يترحح 
القياس بقياس آخر» ولا الحديث بحديث آخرء ولا الآية بآية أخرى؛ لأن كل واحد منهما علة بنفسه؛ أما 
إذا كانت إحدى الآيتين تمل التأويل؛ والأخرى لا تحتمل» فكان غير امحتمل أولى؛ لأنه لما لم تحمل 
التأويل كان مفسرأًء وكونه مفسراً وصف فيه» والمفسر راجح على النص والظاهر. [الكفاية ]٠١۹/۷‏ 
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بل :قوق فيهااعلى ما عرات: قال: وإذا كانت دار في يد رجل ادعاها اثنان: أحدهما 


لدو 


جميعهاء وال نصفهاء وأقاما | البينة: فلصاحب الحميع تلان أواعهاء رلاب الف 
ھا عند اق ع اسبارً له واوو بإب باح ال لا مانن ر 
في النصف» فسّلم له بلا منازع» واستوت ازا في النصف الآخر» اف 
بينهما. وقالا: هي بينهما أثلاثاء فاعتبرا طريق العَوْلِ والمضاربة» فصاحبُ الجميع 
بضر ہیک حه سا رصاحت الصف بهم راح ققق بو ونه اة 
نظائر وأضداد لا يحتملها هذا الختصرء وقد ذكرناها في "الزيادات". 


لصاحب اهداية 
بقوة فيها: كالعدالة حى أن أحد المدعيين لو أقام مستورين» والآخر عدلين» فإنه يترجح الذي شهد له 
العدلان. عرف: أي في علم أصول الفقه. واستوت: وأقاما عليه البينة.(العناية) بينهما: فيجعل لصاحب 
الجميع ثلاثة أرباع الدار» ولمدعي النصف الربع. [العناية ۹/۷١؟]‏ طريق العول: وذلك إذا احتمع في 
مخرج فروض كثيرة بحيث لا يكفي الجموع؛ فيحتاج إلى العول كما في امرأة مانت وتركت زوحاء وأغمًا 
لأب وأم» وأعمًا لأب» للزوج النصف وللأحت لأب وأم النصف» وللأحت لأب السدس تكملة للثلثين» 
فتعول الفريضة إلى سبعة» و كانت في الأصل من ستة. [البناية ۲ ]۲۲٠/۱‏ 
والمضاربة: يعني أن لكل واحد من المدعيين حقاً في العين على معن أن حق كل منهما شائع فيهاء فما من 
جرء إلا وصاحب القليل يزاحم فيه صاحب الكثير بنصيبه» فلهذا كان القسمة فيه بطريق العول» فيضرب 
كل منهما يجميع دعواه» فاحتجنا إلى عدد له نصف صحيح» وأقله اثنان» فيضرب بذلك صاحب الجميع؛ 
ويضرب مدعي النصف بسهم فيكون ببنهما أثلاثاً. [العناية ]۲٠١/۷‏ يضرب: أي يأحذ؛ وف "المغرب": 
وقال الفقهاء: فلان يضرب فيه باللث» أي يأخخذ منه شيا بحكم ماله من الثلث. [الكفاية 5/9 ه؟-.55] 
وهذه المسألة: أي للمسألة المذكورة أشباه حكم فيها أبوحنيفة بال منازعة وصاحباه بالعول» كما في هذه المسألة» 
وأضداد حكم فيها أبو حنيفة يلل بالعول وصاحباه بالمنازعة على عكس ما في هذه المسألة. [فتح القدير ]۲٠٠١/۷‏ 
نظائر وأضداد: فمن نظائرها الموصى له مجميع المال وبنصفه عند إجازة الورثة» ومن أضدادها العبد المأذون 
له المشترك إذا إدّانه أحد الموليين مائة درهم؛ وأحبي مائة درهم ثم بيع بمائة درهم» فالقسمة , بين المولى الدين 
والأحبي عند أبي حنيفة بلك بطريق العول أثلاثاء وعندهما بطريق المنازعة أرباعاً. [العناية ]۲٠٠/۷‏ 
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قال: 
القدوري 


لو كانت في أيديهما: سَّلِمّ لصاحب الجميع ع تصفها على وجه القضاء 


إذا برهنا 


ونصفها لا على وجه القضاء؛ لأنه حارج في النصف» فيقضي ببينته» والنصتُ الذي 


في يديه صاحبه لا يدعيه؛ لان مدعاه النصفت» وهو في ايده سالم له ولو لم ينصرف 
إليه دعواه كان ظالاً پامساکه» 0 قضاءً بدون الدعوى فيترك في يده. قال: وإذا 
القدوري 


تنازعا في دابة» وأقام كك واحد منهما بيئة أفما تتحث عنده وذكرا تاريخاء» وسن 


الدابة يوافق أحد الناريخين: فهو أو لى؛ لأن الحال يُشْهد له فيترجح. وإن أشكل ذلك 
سر الدابة 


الدابة 


كانت بينهما؛ لأنه سقط التوفيت» فصار كأفهما م يذكرا تاريخاء 


أيديهما: ولاغى اسا توا راکو كلا برقن .(البناية) في النصف: في الذي يد صاحبه. [البناية 7371//17] 
في يده إلخ: تو ضيحه: أن دعوى مدعي النصف منصرفة إلى ما ثي يده ليكون يدأ حقة في حقه؛ لأن حمل أمور 
E Cem‏ فمدعي النصف لا يدعي شيا ما في ايد صاحب الجميع؛ لأن مدعاه النصف» 
وهو في يده» فسلم النصف لمدعي الحميع بلا منازعة. إليه: أي إلى النصف الذي في يد صاحب النصف. 
ظاما: والأصل: أن لا يحمل فعل المسلم على الظلم والفساد إذا أمكن حمله على الصحة والسداد. [البناية ]۲۲٠/١۲‏ 
في يده: أي وإذا لم يدع مدعي النصف النصف الذي في يدي مدعي الجميع؛ ولا قضاء بدون الدعوى» فيترك 
ذلك النصف في يد مدعي الجميع بلا قضاء. [فتح القدير 571/1] دابة: الدابة في يد ثالث. [البناية ]778/1١‏ 
كانت بينهما: أي إذا كان حارجين» أما إذا كانت الدعوى بين الخارج وذي اليد في النتاج» وأقاما البينة» 
ووقتت البينتان في الدابة وقتين» فإن كانت الدابة على وفق بيئة المدعي قضيت ها له؛ لأن علامة الصدق 
ظهرت في شهادة شهوده» وعلامة الكذب ظهرت في شهادة شهود ذي اليد. وأما إذا كانت البينة على وفق 
بينة ذي اليد أو كانت مشكلة قضيت يما لذي اليد؛ إما لظهور علامة الصدق في شهوده» أو سقوط اعتبار 
التوقيت إذا كانت مشكلة» ولم يذكر فيه ما إذا كانت سن الدابة بين الوقتين اللذين ذكرهما بينتا الخارج» 
وذي اليد وذكر في "الذحيرة" في ذلك عامة المشايخ على أفها تتهاتر البينتان» ويترك الدابة في يد صاحب 
اليد. [الكفاية 5717-171/1] لأنه: لأنه لا دلالة فيه» فكأفمما أقاما البينة على النتاج. [البناية ۲۲۹/۱۲] 
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وإن خالف سن الدابة الوقتيّن بطلت البينتان كذا ذكره الحاكمُ الشهيد؛ لأنه ظهر 

كذب الفريقين, فرك في يد من كانت في يده. قال: وإذا كان العبد في يد رجحل أقام 
الدابة 

رحلان عليه البينة: أحدهما بغصبء والآحر بوديعة: فهو بينهما؛ لاستوائهما. 


فصل في التنازع بالأيدي 


قال: وإذا تنازعا في دابة أحدهما راكبُهاء والآخر متعلق بلجامها: فالراكب أولى؛ 


القدوري 


لأن تصرف أظهة؛ اص ا وكذا إذا كان أحَدها راكباً في السَّرْج والآخر 
رديفه: فالراكب أولى» جلاف ما إذا كان راكبينء حيث تكون بينهما؛ لاستوائهما في 


الدابة 


التصرف» وكذا إذا تنازعا کا عل يي وللاخر كوز معلق: فصاحب 
الحمل أولى؛ لأنه هو المتصرف. وكذا إذا تنازعا في قميص: أحدّهما لابسّهء والآخر 
متعلق بككمّه: فاللابس أولى؛ لأنه أظهدهما تضرفاً» ولو تنازعا في بساط: أحذهما حالس 


عليه والآحر متعلق بة: فهو بينهماء 


كذب الفريقين: وذلك مانع عن قبول الشهادة حالة الانفراد» فيمنع حالة الاحتماع أيضاًء فتترك 
الدابة في يد من هي في يده قضاء ترك كأنهمما لم يقيما البينة. [العناية ]۲٠٠/۷‏ قال: أي محمد يله في 
"الجامع الصغير". [البناية ۲۲۹/۱۲] لاستوائهما: أي في سبب الاستحقاق؛ وذلك لأن المودع لما جحد 
الوديعة صار كالغاصب» فصار دعوى الوديعة» والغصب سواء» والتساوي في سبب الاستحقاق يوجحب 
التساوي في نفس الاستحقاق» فيكون العبد بينهما نصفين. [البناية ۲۲۹/۱۲] 

في التدازع إخ: لما فرغ عن بيان وقوع الملك بالبينة شرع في هذا الفصل بذكر بيان وقوعه بظاهر اليده 
لما أن الأول أقوى» وهذا إذا قامت البينة لا يلتفت إلى اليد. [العناية ۷/ ]۲٠۳‏ فالراكب أولى: أي في 
كونه ذا اليد؛ لأن الراكب يصير ذا اليد يمذا التصرف حن لو أقام الآحر البيئة تقبل. [الكفاية 715/17 ؟] 
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معناه: لا على طريق القضاء؛ لأن القعود ليس بيد عليه فاستويا. قال: وإذا كان 


ثوب في يد رحل» وطرّفُ منه في يد آخر: فهو بينهما نصفان؛ لأن الزيادة من حنس 


الحجةء فلا يوحب زيادة في الاستحقاق. قال: وإذا كان الصبي في يد رجحل وهو 
يُعَبَرُ عن نفسه: فقال: أنا حر» فالقول قزلة؛ لأنه في يد نفسه. ولو قال: أنا عبد 
لفلان» فهو عبد للذي هو في يده؛ لأنه أقر بأنه لا يد له حيث أقر باليّق» وإن كان 
لا يعبر عن نفسه: فهو عبد للذي هو في يده؛ لأنه لا يد له على نفسه لما كان لا يعبر 
عنهاء وهو يمنزلة متاع, بخلاف ما إذا كان يعبر فلو كبر وادعى الحرية: لا يكون 
القول قوله؛ لأنه ظهر الرق عليه في حال صغره. 


معداه: أي معئ قوله: فهو بينهما. [فتح القدير ]۲٠١/۷‏ القضاء: بل يترك في يديهما. [البئاية 81/15؟] 
لأن القعود إلخ: أي لأن اليد على البساط لا تثبت إلا بالنقل والتحويل؛ أو يكون في يده حكماً بان 
كان في بيته» ولم يوحد شيء من ذلك وهذا لا يصير غاضباً.بمجرد القعود عليه؛ بخلاف ال ركوب على 
الدابة؛ فإنه يصير غاصباً مجرد الركوب عليه بغير الإذن. [البناية 581/11] 

قال: أي محمد ينه في كتاب القضاء من "الجامع الضغير".(فتح القدير) الحجة: فإن كل واحد منهما متمسك 
باليد, إلا أن أحدهما أكثر استمساكاً. [فقح القدير ]۲٠١/۷‏ قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير".(البناية) 
يعبر: أي يتكلم ويعقل ما يقول. [البئاية ]۲۳٠/۱۲‏ فقال: حين دعوى رجحل أنه عبده. 

في يد نفسه: فكان هو صاحب اليد وكان المدعي خارجاً» والقول قول صاحب اليد؛ وهذا لأن الأصل 
أن يكون لكل إنسان يد على نفسه إبانة لمعن الكرامة. قال: وقال الذي في يده: إنه عبدي. لفلان: غير ذي 
اليد. [العناية 5/17 ؟] لأنه أقر إلخ: فكان يد صاحب اليد عليه معتبرة شرعاء فكان القول لذي اليد أنه 
له» ولا يقطع يده إلا بحجة» وشهادة العبد ليست بحجة كذا في "الكافي". 

متاع: في أن لا يكون له يد على نفسه.(البناية) يعبر: عن نفسه» فإنه إذا قال: أنا حر» فالقول قوله كما 
مر.(البناية) لا يككون القول إلخ: فلا تزول يد من هو في يده إلا بدليل. (البناية) 
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قال: وإذا كان الحائطٌ لرجل عليه حروع» أو متصل ببنائه» ولآخر عليه هَرَاديٌ: فهو 
لصاحب الخزوع؛ والاتصال والهر ادي ليست بشيء؛ لأن صاحب الجزوع صاحبٌ 
استعمال» والآخر صاحتٌ تع فصار كدابة تنازعا فيهاء ولأحدهما حمل عليهاء 


> صاحب المرادي 


وللآخر كوز معلق» والمراد بالاتصال: مداخل لين جداره فيه ولبن هذا في جداره وقد 


المتنازغ فيه 


يسمى اتصال تربيع» وهنا شاهد ظامر لصاح لأ عضن باك على بعض باء هذ الاق 


وقوله: "رادي ليست بشيء" مدل على أنه لا اعتبار للهرادي أصلاً وكذا البواري؛ 
لأن الحائط لا تبى لما اماد حن لو تنازعا في حائط؛ ولأحدهما عليه هرادي» 
قال: أي محمد بنك في "الجامع الصغير".(البناية) ببنائه: أو الحائط متصل ببنائه. [البناية ۱۲/ 815؟] 
هرادي: الحرادي هي حشبات توضع على الحروع» ويلقى عليها التراب» فإفها غير معتبرة» وكذا البواري؛ 
لأنه لم يكن استعمالاً له وضعاً؛ إذ الحائط لا يبن ها بل للتسقيف» وهو لا يمكن على الهرادي والبواري. 
ليست بشيء: في "المغرب" الهرديّة بضم الماء» وتشديد الياء عن الليث قصبات تضم ملوية بطاقات من 
الكرم يرسل عليها قضبان الكرم» وقال ابن السكيت: هو الحردي» ولا تقل: هردي. [الكفاية ]۲٠٦/۷‏ 
وقال شارح "الوقاية": الهردي الخشبات الي توضع على الجروع. معلق: ها حيث يكون الدابة لصاحب 
الحمل والآخر صاحب تعلق. بالاتصال: المذكور في قوله: أو متصل ببنائه. [البناية ۲۳۳/۱۲] 

يسمى [أي اتصال مداخلة لبن] !لخ: وإنما مى هذا اتصال التربيع؛ لأنهما إنما يينيان ليحيطا من جدارين آخرين 
.مكان مربع. [فتح القدير ۲۹۷/۷] اتصال تربيع: وذكر في حيطان "الذخيرة": وتفسير التربيع إذا كان الحائط 
من مدر أو آجر أن يكون أنصاف لبن الحائط المتنازع فيه داخلة في أنصاف لبن غير المتنازع فيه؛ وأنصاف لبن 
غير المتنازع فيه داحلة في المتنازع فيه» وإن كان الحدار من حشب» فالتربيع أن يكون ساحة أحدهما مركبة في 
الأخرى؛ وأما إذا تقب فأدحل لا يكون تربيعاً. ويكون اتصال بحاورة وملازقة. [الكفاية ۲۹۸/۷] 

لأن الحائط إخ: أي لأنه لما لم يكن استعمالاً له وضعاً؛ إذ الحائط لا يبن لهماء وإنما يبن للتسقيف» 
والتسقيف لا يمكن على افرادي والبواري صار معدوماً حكماً. [الكفاية ۲۹۸/۷] 


Vr‏ باب ما يدعيه الرجلان 


وليس للاحر عليه شيء: فهو بينهما. ولو کان لكل واحد منهما عليه حذوع ثلاثة: 
الحائط 3 
فهو بينهما؛ لاستوائهماء ولا معتبّر بالأكثر منها بعد الثلاثة» وإن كان حذو ع أحيهما 


2 من الجذوع 
أقل من ثلاثة: فهو لصاحب الثلاثة وللآاخر موضع جذعه ف رواية, وني رواية: 


الحائط 


لكل واحد منهما ما تحت حشبه. ثم قيل: ما بين الخشب إلى الخشب بينهماء وقيل: 
إلى أسفل الأرض 


على قدر حشبهماء والقياس: أن يكون بينهما نصفين؛ لأنه لا معتيرَ بالكثرة في نفس 
الحجة» ووجه الثاني: أ الاستعمال من كل واحد بقدر خشبته) 


فهر بينهما [ولا يختص به صاحب افرادي] لاستوائهماء وهذا باتفاق الأئمة الأربعة؛ لأن وضع اهرادي 
والبواري لا يثبت لصاحبها على الحائط يد؛ لأن الحائط للتسقيف» وذلك بوضع الجروع عليه لا بوضع رادي 
والبواري» وإنما توضع الهرادي والبواري للاستظلال والحائط لا يبئ لللاستظلال. [البداية ؟75/1] 

موضع جذعه: وف "الإيضاح": يريد به حق الوضع؛ لأن استحقاق صاحب الخشبات باعتبار الظاهر 
وهو ليس بحجة لاستحقاق يده» أما إذا ثبت ملكه بالبيئة كان لصاحب الملك أن يمنع صاحب الحذع 
من وضع جذعه على جداره. [الكفاية ]۲٠۹/۷‏ رواية: أي رواية كتاب الإقرار من الأصل.(البناية) 
وفي رواية: وهي رواية كتاب الدعوى.[البناية 7 584/1] لكل واحد إلخ: لأن يد كل واحد منهما 
على موضع حشبه ثابتة» وسبب الاستحقاق إنما هو اليد على ذلك الموضع. [الكفاية ۷/ ]۲۷١‏ 

قيل: أي على رواية كتاب الدعوى. [البناية 7١/14؟]‏ بينهما: يعي بينهما نصفان؛ لأنه لا يد لأحدها فيب 
فلم يكن أحدهما الأولى من الآحر كرجلين تنازعا في دار وني يد أحدهما بيت منهاء وني يد الآحر بيتان أن الباقي 
بينهما نصفان كذلك ما بين النشب. [البناية ]۲٠١/١۲‏ لأن كل واحد منهما مستعمل للحائظ؛ إلا أن أحدها 
أكثر استعمالاًء فصار كما إذا تتازع في ثوب زاح وعامته في يد أحدغماء وطرف منه في يد الآخر 
يقضي بينهما نصفين؛ لأنه لا معتبر بالكثرة في نفس الحجة. [الكفاية ]۲۷٠/۷‏ 

والفياس: رحوع إلى قوله: فهو لصاحب الثلاثة. الثاي: هي قوله: لكل واحد منهما ما تحت 
حشبته. [فتح القدير 79/17؟] خشبته: لأن ذلك الموضع مشغول بجذوعه. [البناية ]۲٠١/١١‏ 
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وجه الأول: أن الحائط يبئ لوضع كثير الجذوع دون الواحد والمثق» فكان 
الظاهر شاهداً لصاحب الكثير» إلا أنه يسبقى له حن الوضع؛ لأن الظاهر ليس بحجة 
في استحقاق يده. ولوكان لأحدهما حذوع, وللآخر اتصال: فالأول أولى» ويروى: 


1 5 اتضاك ھج ساح اللالبورغ 
أن الثاني أولى» وجه الأول: أن لصاحب الجحذوع التصرف» ولصاحب الآنصال اليد 
صاحب الاتصال 5 
والتصرف أقوى. ووجه الثابي: أن الحائطيّن بالاتصال يصيران كبناء واحد» ومن 
ضرورة القضاء له بيعضه القضاء بكله ثم يبقى للآخر حقٌّ وضع جذوعه؛ لما قلناء 
5 3 على الرواية الثائبة 


وهذه رواية الطحاوي» وصححها الجرجاني. قال: وإذا كانت دار: منها في يد رحل 


الرواية,الثائية تلك الدار 


عشرة أبيات» وفي يد آحر بيت: فالساحة بينهما نصفان؛ لاستوائهما في استعماها 
وهو الرور فيها. قال: وإذا ادعی الرجلان ما 
الأرض 


وجه الأول: وهي قوله: فهو لصاحب الثلاثة. [فتح القدير ]۲۷١/۷‏ يبقى له: أي لصاحب الدع 
الواحد.(البناية) ليس بحجة إخ: فلا يستحق به رفع الخشبة الموضوعة؛ إذ من الجائز أن يكون أصل 
الحائط لرحل» ويثبت للآخر حق الوضع عليه [البناية ]۲٠١/١١‏ وللآخر اتصال: المراد بالاتصال الذي 
وقع في أحد طرفي الحائط المتنازع فيه» وأما إذا وقع اتصال التربيع في طرفيه» فصاحب الاتصال أولى» 
وعلى هذا عامة المشايخ. الأول: أي أن صاحب الجذوع أولى. أقوى: لأن التصرف هو المقصود باليد. 
ووجه الثابي: وهو القول بأولية الاتصال.(البناية) بكله: لعدم القائل بالاشتراك.(العناية) لما قلنا: أشار به 
إلى قوله: لأن الظاهر ليس بحجة في الاستحقاق حي لو ثبت ذلك بالبينة أمر برفعها؛ لكوهًا حجة 
مطلقة. [البناية ؟ ]١75/١‏ وصححها الجرجابي: هو الفقيه أبو عبد الله المرشد» ورجحها بالسبق؛ لأن 
التربيع يكون حالة البناء وهو سابق على وضع الجذوع؛ فكان يده ثابتاً قبل وضع الآخر الجذوع؛ فصار 
نظير سبق التاريخ. [فتح القدير 171/7] قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". [البئاية 1 85/1؟] 
لاستوائهما إلخ: ولا معتبر بكون أحدهما خراجاً وولاجاً دون الآخر؛ لأنه ترجيح بما هو من جنس 
العلة. [العناية ]۲۷٠/۷‏ 
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يعن: يدعي کل واحدٍ منهما أنها و ف ينه فض أنه في يد واحدٍ منهما حي يقيما البينة 


أنها 8 أيديهما؛ لأن اليد فيها َي مشاهدة؛ لتعذر اديه وما غاب عن علم 
بحلس القاضي 
القاضي ؛ فالبينة تثبته. وإن أقام أحدهما البينة: els‏ لقيام الحجة؛ لأن اليد حق 


مقصود» وإن أقاما البينة: جعلت في أيديهما؛ لما بين فلا ُستحق لأحدهما من غير 
اليد 

حجة؛ وإن كان أحدهما قد لبنّ في الأرض» أو ببئ؛ أو حفر» فهي في يده؛ لوحود 

التصرف والاستعمال فيها. 


وإن أقام إلخ: فإن طلب كل واحد يمين صاحبه ما هي في يده حلف كل واحد ما هي في يد صاحبه 
على البتات» فإن حلفا لم يقض باليد مماء وبرئ كل واحد منهما عن دعوى صاحبه» وتوقف الدار إلى 
أن يظهر حقيقة الحال» وإن نكلا قضى لكل واحد منهما بالنصف الذي في يد صاحبه؛ وإن نكل أحدهما 
قضى عليه بكلها للحالف نصفها الذي كان في يده» ونصفها الذي كان في يد صاحبه بنكوله» وإن 
كانت الدار في يد ثالث لم تزع من يده؛ لأن نكوله ليس بحجة في حق الثالث. [الكفاية ۲۷۳/۷] 
مقصود: فلا يستحق أحدهما بغير حجة. [البناية ]۲۳۷/١١‏ لما بينا: وهو قوله : لقيام الحجة.(الكفاية) 
فلا تستحق إلخ: متفرع على مجموع ما ذكر في مسالتنا هذه من قوله: وإذا ادعى الرجلان إل إلى هنا. 
حجة: فإن طلبا القسمة بعد ذلك لم يقسم بينهما ما لم يقيما البيئة على الملك. [العناية 7178/17] 

فيها: ومن ضرورته إثبات اليد كالركوب في الدواب واللبس في الثياب, [الكفاية ۲۷۳/۷] 


باب دعوی النسب 


قال: و وإذا باع ع جارية» فجاءت بولد» فادعاه البائم» فإن جاءت به لأقلَّ من ستة 
أشهر من يوم باع: فهو ابن للبائع» وأمّه ام ول ري التياينة :وه اقول للقن 
والشافعي #ثا: دعوته باطلة؛ لأن البيع اعتراف منه بأنه عبد فكان في دعواه 
مناقضاً ولا نسب بدون الدعوى. وجه الاستحسان: أن اتصالّ العلوق بملكه شهادة 
ظاهرة على كونه منه؛ لأن الظاهر عدم الزناء ومبنى الدسب على الخفاءء فيُعْفَى فيه 


التداقضٌ» وا صحت الدعوى اسئدت إلى وقت العلوق» فنبيّن أنه باع م ولده» 
اخ النفاء لأحل الحفا دعوة البائع 


فيفسخ البيع؛ r:‏ الولد لا يحوز» ويرد الشمن؛ لأنه قبضه بغير حق. وإك ادعاه 


إن كان منقودا 


شري مع دعر ا بعد فدهو البائع اول 


دعوى النسب: لا فرغ عن بيان دعوى الأموال شرع في بيان دعوى الدسب» وقدم الأول؛ لأنه أكثر وقوعاء 
فكان أهم ذكراً. [فتح القدير 0/9؟: ]۲۷١‏ فادعاة: الدعوة نوعان: دعوة استيلاد» وهو أن يكون أصل 
العلوق في ملك المدعي» ودعوة تحرير» وهو بخلافه» والأول أقوى لسبقه واستنادها لوقت العلوق» واقتصار 
دعوة التحرير على الحال. (الدر المختار) للبائع: ويفسخ البيع ويرد الشمن. [البناية ]۲۳۸/١۲‏ 

منه: لأن إقدامه على البيع يدل على ذلك.(البناية) ومبنى الدنسب إخ: جواب عن التناقض؛ لأن الإنسان قد 
لا يعلم ابتداء يكون العلوق منه» ثم يتبين له أنه منه. [البناية ]۲۳۸/١١‏ الخفاء: لأن العلوق أمر حفي.(الكفاية) 
التناقض: أي لا يمنع صحة الدعوى كما أن الزوج إذا أكذب نفسه بعد قضاء القاضي ينفي النسب باللعان يثبت 
منه النسب» ويبطل حكم الحاكم» ولا ينظر إلى التناقض لكان الخفاء في أمر العلوق. [فتح القدير ]۲۷٤/۷‏ 
المشتري: أي وقد ولدته لدون الأقل. ررد الحتار) مع دعوة إلخ: إنما قيد بقوله: مع دعوة؛ لأنه لو ادعاه 
المشتري أولاً يثبت النسب منه» ولا يثبت نسب البائع بعد ذلك؛ لاستغناء الولد عن النسب. [البناية ۲۳۹/۷] 


۷۹ باب دعوى الدسب 


لأا أسبق؛ لاستنادها إلى وقت العلوق» وهذه دعوة استيلاد. و إن حاءت :به لا كر هن 


دعوة البائع دعوة البائع 
سنتين من وقت البيع: م تصح دعو لبائع؛ لأنه لم بوجد الصا لعلوق عله ا وهو 
الشاهد والحجة» إلا إذا صدقه المشتري» فيك الف ويحمل على الاستيلاد 


“في بوت السب من البائع 
بالتكاح» ولا يبطل البيعٌ؛ لأنا تيقنا أن العلوق م يكن في ملكه؛ فلا ينبت حقيقة العتق 
في الولد 
ولا حقهء وهذه دعوة تحرير: وغير الالك ليس من أهله: وإن حاءت به لأكثرٌ من دة 


أشهر من وقت ابيع ولاق من سلتتن: م تقبل دعر الع فيه إلا أن يُصَدَّقَه المشتري؛ 
PAE‏ يم فلابد من تصديقه» وإذا 


المشتري 

ينبت النسبُ» وي بطل البيع» » والولد حر والأمٌ أمٌ ولب له كما في المسألة الأولى؛ 
لتصادقهما اسل العلوق في الملك. فإن مات الولد فادعاه البائع؛ وقد جاءت به لأقل 
البائع والمشتري 
من سثة أشهر لمايئست«اللاستيللاد 5 الأم؛ لأا تابعة ا يثبت 5 بعد الموت؛ 
لأنها أسبق: أما إذا كانت قبل دعوة المشتري؛ فالأمر ظاهر» وأما إذا كانت بعد دعوة المشتري فلما أشار إليه 
بقوله: لاستنادها إل يعني أن دعوة البائع مستند إلى وقت العلوق ؛ لأا دعوة استيلاد» ودعوة المشتري 
مقتصرة على الحال؛ اا د دعوة تحرير» فكانت دعوة البائع سابقة معئ» فكانت أولى» ثم أنه ضمن قوله: وهذه 
دعوة استيلاد» الجواب عن دحل مقدر تقديره: كيف تصح دعوة البائع وهو غير مالك في الحال» وجه 
الجواب: أن دعوته دعوة استيلاد وهي لا تفتقر إلى قيام الملك في الحال؛ لأنما تستند إلى زمان الملك» جخلاف دعوة 
التحرير على ما سيحيء. [فتح القدير ]۲۷١/۷‏ وهو: أي اتصال العلوق في الملك. [البناية 579/1] 
بالىكاح: حملاً لأمره على الصلاح.(فتح القدير) ولا حقه: أي ولا يثبت حق العتق وهو أمومية الولد 
للأم» فيبقى الولد عبدا للمشتري؛ ولا تصير الأم أم ولد للبائع كما إذا ادعاه أجنبي آخر.(فتح القدير) 
وهذه: أي دعوة البائع ههنا.(فتح القدير) تحرير: يعي إذا لم تصر الحارية أم ولد بقيت الدعوة في الولد 
دعوة تحرير.(البناية) أهله: فلابد من تصديق المشتري. [البناية ۲۴۹/۱۲] الأولى: وهي إن جاءت به أفل 
من ستة أشهر من يوم باع. [فتح القدير 177/9] الملك: أي في الملك البائع» وفي نسخة: في ملكه. 


باب دعوى النسب VV‏ 


لعدم حاحته إلى ذلك فلا يتبعه استيلاد الأم» وإن ماتت الام فادعاه البائع» وقد جاءت 
ر بعد ا موت لأنه فرع السب 


به لأقل من ا بت اسب في ارات راما ابي لأن الولد هو الأصلٌ في 
الول 


ال فوات 5 > وإثفا كان الولدٌ أصلاً؛ لأا تضاف إليه» يقال: أم الولد» 
ويد الحوية من حي لقوه اء 1 وها" ولب خا ی اریت وه 
١‏ 


حقيقتّها؛ والأدن ع الأعلى. ويرد الشمنَ كله في قول أبي حنيفة يل وقالا: يرد 
إل الشتري ر 7 


حصة Or‏ برد حصة الأم؛ لأنه تبين أنه باع أ ولد وماها غٌ متقومة عدده في 


العقد والغخصب» فلا يضمنها المشتري» وعندهما: متقومة» فيضمنها. إقال: وني "الجامع 


أم الولد و مالية أم الولد 


الصغير": وإذا حلت الحارية في ملك رجحل فباعها» فولدت في ید ٠‏ الشتري» فادعى 
البائٌ الول وقد أعتق | شتري الأمّ فهو اه ويرد عليه بحصته من الشمن» 


وإن ماتت إله: هذا أيضاً لفظ القدوري.(البناية) النسب: والاستيلاد فرع النسب كما ذكرنا. (البناية) 
ويرد الشمن إلخ: هذا من نمام لفظ القدوري. [البناية ؟١/50١]‏ أبي حنيفة: في صورة موت الأم. 
في العقد التب حين إذا اشترى أم ولد الغير وماتت في يده لا يضمن المشتري قيمتهاء وكذا لو غصبهاء 
فماتت عنده.(البناية) فيضمنها: أي المشتري في العقد والغاصب في الغصب. [البناية 41/15 ؟] 

وفي "الجامع الصغير": إنما ذكر المصنف رواية "الجامع الصغير" إعلاماً بان حكم الإعتاق فيما نحن فيه 
حكم الموت.(البناية) المشتري: لأقل من ستة أشهرٌ من يوم باعها.(البناية) ويرد عليه إخ: يعي يقسم 
الثمن على قيمة الولدء وقيمة أمه» فما أصاب الأم يلزم المشتري» وما أصاب الولد سقط عنه» ولا تصير 
الحارية أم ولد للبائع؛ لأنه ثبت فيها للمشتري ما لا يحتمل الإبطال وهو الولاء. [البناية ]541/١5‏ 

من الثمن: والفرق بين هذا وبين ما إذا ماتت الأم» فإن ثمة يرد مجميع اللمن عند أبي حنيفة باك هو أن في 
الموث لو ثبتت أمومية الولد لا يبطل حكم من الأحكام» ولا كذلك في إعتاقها؛ لأنه يبطل العتق الثابت 
من الملك» ولأنه لو قلنا ببطلان العتق يلزم إبطال الحقيقة بالحق. [الكفاية ]۲۸١/۷‏ 

* تقدم في الاستيلاد. [نصب الراية ]١١١/4‏ رواه ابن ماجه في "سننه" عن ابن عباس قال: ذكرت أم 
إبراهيم عند رسول الله 5 فقال: أعتقها ولدها. [رقم: 551؛ باب أمهات الأولاد] 


۷۸ باب دعوى النسب 


ولو كان المشتري إنما أعتق الولد فدعوتة باطلة: وجه الفرق: أن الأصل في هذا الباب 

الول ولام تابعة له على ما مر» وفي الوجه الأول: قام الماع من الدعوة والاستيلاد» 

وهو التق في التبعة وهو الأم» فلا متنع ثبوئه في الأصل وهو الولد» وليس من ضروراته 
عوة والاستياا 


كما في ولد المغرور» فإنه حر ولك أنه لرلامة وكا في اللستولنة الا وف 
الفميل القت قل لاع الال وخر ارخ ارت فيد ران ائم وإغا كان الإعتاق 


دعوة الاستيلاد ٠‏ الم 
مانعاً؛ د لا تمل ل النتقض كحق استلحاق ا وحق ا فاستويا من ذا 


الوحه» ثم الثابت من ١‏ شتري حقيقة لاتاق وات ي الأم حو اريت 
اظفل ا 


باطلة: يعي إذا لم يصدقه المشتري في دعواه.(البناية) وجه الفرق: أي بين ما إذا أعتق المشتري الأم» 
وم يعتق الولد حيث نكون دعوى البائع صحيحة في حق الولد» وبين ما إذا أعتق المشتري الولد دون الأم 
حيث تبطل دعوى البائع أصلاً.(البناية) الباب: أي في باب ثبوت النسب. [البناية 947/1] 

ما مر: في مسألة الموت آثفاً. [فتح القدير ۲۷۸/۷] الأول: يعن فيما إذا أعتق المشتري الأم. (العناية) 
من ضروراته إلخ: جواب عما يقال: إنه إذا لم يمتنع الدعوة في الولد يثبت العتق فيه والنسب لكون العلوق في 
ملكه بيقين؛ لأن الكلام فيما إذا حبلت الحارية في ملك البائع» ومن حكم ثبوت النسب في الولد صيرورة أمه أم 
ولد للبائع؛ فكان ينبغي أن يبطل البيع وإعتاق المشتري. من ضروراته: أي ليس ثبوت الاستيلاد في حق الأم من 
ضرورات ثبوت العتق والنسب للولد لانفكاكه عنه. [العناية ۲۷۸/۷] 

ولد المغرور: وهو ما إذا اشترى الرحل أمة من رحل يزعم أنها ملكه فاستولدها» فاستحقت» فإنه يعتق بالقيمة» 
وهو ثابت النسب من أبيه» وليست أم ولد لأبيه. [العناية ۲۷۸/۷] في المستولدة إلخ: يعي إذا تروج جارية 
الغير» فولدت له يثبت نسب الولد ولا تثبت أمومية الولد كذا في غاية البيان. [فتح القدير ۲۷۸/۷» ۲۷۹] 
الثابي: وهو ما إذا أعتق المشتري الولد ثم ادعاه البائغ. [نتائج الأفكار 7103/90] 

الإعتاق: أي إعتاق المشتري الولد.(البناية) فاستويا: أي إعتاق المشتري» وحق الاستلحاق» والاستيلاد 
للبائع.(البناية) الغابت: هذا بيان ترجيح الإعتاق على الاستلحاق. [البناية 5 ]1437/١‏ 


باب دعوى النسب ۷۹ 


وف الولد للبائع حن الدعوة؛ والحققٌ لا يعارض الحقيقة, والتدبيرٌ مسزلة الإعتاق؛ 
ي 


لأنه لا يحتمل النقض» وقد ثبت به بعض آثار الحرية: وقوله في الفصل الأول: ارد 
عليه تخضتهة مر القمء" د 1 بكل ١‏ | كنات كنا 

ليه بخصته من الثمن تومل ر بكي الثمن؛ هو الصحيح ذكر ف فصل 
الوت قال: ومن باع عبداً ولد عنده» وباعه المشتري امن آحر» ثم ادعاه البائع الأول: 
فهو ابنه» وييطل البيع؛ لأن البيع يحتمل النقض» وما له من حق الدعوة لا تمل 


الت 
فينقض البيع لأحله» و إذا كاتب الول أو رهنه» ل الكو آل کاب للم أو 


رهتهاء أو زيجهاء م نم كانت انعر لان م هذه العوارض تحتمل النقضء فينقض ن ذلك 
0 وتصح ا يخلااف الاعتاق والتديير على ما مر ولاف ما إذا ادعاه 
الشتري أو ثم ادعاه البائ حيث لا ينبت السب من البائع؛ لأن النسب الثابت من 
الشتري لا يحتمل التقض؛ فصار كإعتاقه. 

المشتري 


والحق لا يعارض إلخ: ونوقض بالملك القدم مع المشتري من العدد» فإن المالك القسم يأحذه بالقيمة» 
وإن كان له حق الملك وللمشتري حقيقته» وأحيب بأنه ليس بترجيح بل هو جمع بينهما. [العناية ]۲۸٠/۷‏ 
الحقيقة: لأن الحقيقة أقوى من الحق.(البناية) الحرية: هو عدم جواز النقل من ملك إلى ملك. (البناية) 
الأول: وهو ما إذا أعثق المشتري الأم. [البباية 45/15؟] 
هو الصحيح: احتراز عما ذكر مس الأئمة في "المبسوط" وقاضي حان» والمحبوبي أنه يرد ما يمخص الولد 
من الثمن؛ بخلاف الموت» وفرقوا بينهما بأن في الإعتاق كذب القاضي البائع فيما زعم أنما أم ولده حيث 
جعلها معتقة المشتري» أو مدبرته» فلم يبق لزعمه عبرة» وأما في فصل الموت فبموتا لم يجر الحكم بخلاف 
ما زعم البائع» فبقي زعمه معتبراً في حقه» فيرد جميع الثمن.[العناية 981/9] قال: أي محمد سنك في 
"الجامع الصغير". [البناية ]١ 47/١١‏ ولد: أي كان أصل العلوق في ملكه. [نتائج الأفكار ۲۸۲/۷] 
ما مر: أشار به إلى قوله: لأنه لا يحتمل النقض. [البناية 14/1١5‏ 514] 


8 باب دعوى النسب 


قال: : ومن ادعى نسب أحد التوأميّن: ثيك نیما پا لأهما من ماء واحد» فمن 


القدور 


ضرورة: بوت السب حدما اتوت نسب اتر 9 لأن التوأمين ولدان بين 
ولادهما أل من ستة أشهرء فلا يقصور علوق الثاني حادثاً؛ لأنه لا حل لأقكّ من 
ستة أشهر. وني "الجامع الصغير": إذا كان في يده غلامان توأمان» وُلِدَا عنده» فباع 
أحدهماء وأغنقه المشترغي» ثم ادعى البائع الذي في يده: : فهما ابناه» وبطل عتق | شتري؛ 
لأنه لما ثبت نسبُ الولد الذي عنده؛ لمصادفة العلوق» والدعوة ملكه؛ إذ المسألة 
اروا فيد ثبت به حرية الأصل» فيثبت نسبُ الآخرء وحرية الأصل فيه ضرورة؛ 
لأهما زامان فتبين أن عثق المشتري وشراءه لاقى حر الأصل فبطل, بخلاف ما إذا 
كان الولد واحداً؛ لأن هناك يسبطل العتق فيه مقصوداً لحقّ دعوة البائع» 


التوأمين: التوأم اسم للولد إذا كان معه آحر في بطن واحد.(البناية) وهذا: أشار به إلى قوله: فمن 
ضرورة ثبوت إلخ. [البناية ]١45/17‏ فلا يتصور إلخ: ولا يتصور إلى علوق الثاني على علوق الأول؛ 
لأا إذا حبلت ينسد فم الرحم كذا في الكافي وغيره.(فتح القدير) حادثا: أي بعد ولادة الأول.(البناية) 
وني "الجامع الصغير" إلخ: وذكر رواية "الجامع الصغير" لاشتماها على صورة بيع أحدهما ودعوة النسب في 
الآخر بعد إعتاق لري لان 5 عندة: إشارة إلى مصادفة العلوق ملكه. [فتح القدير ۲۸۳/۷] 
فيه: أي فيما إذا كان أصل العلوق في ملكه. الأصل؛ أي في هذا الولد.(نتائج الأفكار) فبطل: أي كل 
واحد من عتقه وشرائه. [نتائج الأفكار ۲۸۳/۷] بخلاف ما إذا إ: أي إذا كان الولد واحداء فباعه 
وأعتقه المشتري» ثم ادعى البائع أنه ابته» فلا يبطل العثق» ولا يثبت النسب. 

يبطل العتق إخ: يعن لو بطل عتق المشتري في تلك الصورة إنما يبطل العتق الثابت مقصوداً بسبب حق 
دعوة البائع» وأنه لا يجوز؛ لأن عتق المشتري عتق حقيقي» وحق البائع حق الدعوة» والحق أدنى من 
الحقيقة» فلا يعارضهاء فكيف يرفعها. [الكفاية [۲۸١-۲۸۳/۷‏ العتق: والعتق لا يحتمل النقض. 


باب دعوى النسب ۸۱ 


وهنا ثبت تبعاً ريته فيه حرية الأصل؛ فافسترقاء ولو لم يكن أصلّ العلوق في ملكه: 
والمسألة بحاها 8 ق 
ثبت نسب الولد الذي عنده» ولا ينقض البيعٌ فيما باع؛ لأن هذه دعوة تحرير؛ لانعدام 


في الببع لا دعوة استيلاد 


شاهد الاتصال» فيُقتصر على محل ولايته. قال: وإذا كان الصبي في يد رحل» فقال: 
البائع 


هذه الدعوة 


هو ابن عبدي فلان الغائب» ثم قال: هو ابی لم يكن ابنه أبداًء وإن جحد العبدٌ أن 


يكون ابلّه» وهذا عند أبي حنيفة يك. وقالا: إذا جحد العبد: فهو ابن المولى؛ 


وههنا: أي في مسألة التوأمين.(الكفاية) ثبت: أي بطلان إعتاق المشتري.(لبناية) تبعاً خريته إلخ: أي لا حرية 
التحرير» فالضمير في لحريته راحع إلى المشترى بالفتح» وقوله: فيه يتعلق بقوله: يثبت» والضمير راجع إلى 
المشتري كذلك» وقوله: حرية الأصل بدل من قوله: لحريته» وإئما أبدل به إشارة إلى سبقها ليتبين بذلك 
أن ابيع يكن عدا فالإعتاق لم يصادف غا یا بالرد والإبطال. [العناية ]۲۸٤/۷‏ 
فافترقا: أي فافترق ما نحن فيه من مسألة التوأمين» وما إذا كان الولد واحدا حيث لزم بطلان العتق هناك 
أصالة وقصدا» وفيما نحن فيه اضمناً وبع وكم من شيء يثبت ضمناً ,وتبعاء ولا يقبت أصالة 
وقصداً. [نتائج الأفكار ]۲۸٤/۷‏ ثبت نسب إخ: أي يثبت نسب الولدين من البائع أيضاً؛ لأن التوأمين 
لا ينفكان تسباه وقد ثبت نسب الذي عنده اللصادفة الدغوة ملكه. فيثبث. تسب الآخر .ضرورة» ويعتق 
الذي عند البائع على البائع؛ ولا يبطل عتق المشتري في الذي عنده» ولا ينتقض بيعه؛ لأن هذه دعوة تحرير 
لا دعوة استيلاد؛ لافتقار دعوة الاستيلاد إلى اتصال العلوق ملك من يدعيه» وإذا كانت دعوة تحرير 
تقنصر على محل ولايته» وصار كأن البائع أعتقهماء فيعتق من في ملكه فحسب» وليس من ضرورة حرية 
أحد التوأمين بعتق عارض حرية الآخرء فلهذا لا يعتق الذي عند المشتري غليه. [الكفاية ]۲۸٦-۲۸٥/۷‏ 
الاتصال: أي اتصال العلوق ملك المدعي اتيقناً. (البناية) قال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير".(البناية) 
لم يكن ابنه أبداً: أي في وقت من الأوقات لا حلاً ولا مستقبلاً أما حالاً فظاهر؛ لوجود المانع وهو تعلق 
حق الغيرء وما استقبالاً+ فلأن الغائب لآ يخلو حاله عن ثلاث» إما أن يضدقة: أو يكذبه» أو يسكت عن 
تصديق وتكذيبء ففي الوجه الأول والثالث لا تصح دعوته بالاتفاق؛ لأنه لم يتصل بإقرارة تكذيب من جهة 
امقر له» فبقي إقراره» وثي الوجه الثاني لم يصح دعوته عند أبي حنيفة خلافاً هما [العناية 1263-168/89] 


۸۲ باب دعوى النسب 


وعلى هذا ا إذا قال: هو ابن فلان ولد على فراشه» ثم تم ادعاه لنفسه. هما: أن 


الإقرار رند رد البده فصار كان لم يكن الإقراك والقرك بانسب برتد مارد وإ 


الإقرار باللسب 


کان لا يختمل النقطن؛ ألا ترىئ أنه يعمل فيه الأكراةٌ والهزل؛ فصار كما إذا أقر 
المشتري على البائع إعتاق المشتريء فكدذَّيد الالح م ثم قال: أنا أعتقته» يتحول الولأء 


إمشتري 


إليه» بخلاف ما إذا صدَّقه؛ لأنه يدعي بعد ذلك نسباً ثابتاً من الغيره وبخلاف ما إذا 


المشسري وهو و لاسمع 


| ده وم يكلم ل ل مُقرٌ له على اعتبار تصديقه» فيصير كولد الملاعنة 


كدت تسيلف مناغ غير الاش أف أن ركذب قاش ولأبي حنيفة مث: أن اليم 


فيح دوق 
مالا 1 بعد الإقرارٌ بمغله لا يرتد بالرد» ا 

يُحتمل النقضّ ٠‏ و والإقرار ر بالرد» فبقي» فتمتنع دعوثّهم کمن 
شهد على رحل بسب صغير فردت شهادئه لتهمته, 


لنفسه: حيث لا يكون ابنه عنده أبدا خلافاً هما.(البناية) ألا ترى أنه اخ: الإكراه لا يبطل ما لا يحتمل 
النقض» وكذا الهزل؛ ويبطلان الإقرار بذلك» فإن من أكره على الطلاق والعتاق» ففعل يقع الطلاق والعتاق» ولو 
أكره على الإقرار يمماء فأقر لا يقع كما لو أكره على البيع وغيره ما يختمل النقض» ففعل؛ فإنه لا يثبت» فإذا 
ثبت أن الإقرار مما لا يختمل النقض ملحق ,ما يحتمل النقض ثبت أنه يرتد بالرد. [الكفاية ]۲۸۷-۲۸٦/۷‏ 
الأكراة: حن لو أكره بالإقرار ببنوة عبد» فأقر لا يجوز. [البناية 7 ]74//١‏ 
واهزل: بان أقر بالبنوة هازلاء فإنه لا يثبت.(البناية) الولاء: فإن الإقرار ارتد برد المقر له أي البائع. 
بخلاف ما إلخ: حيث لا يصح فيه دعوة المولى بالاتفاق.(نتائج الأفكار) صدقه: أي صدق العبد المولى. (البناية) 
ذلك: أي بعد تصديق المقر له إياه. [نتائج الأفكار 585/17] إذا: حيث لا يضح فيه أيضاً دعوة المولى 
بالاتفاق.(نتائج الأفكار) بمثله: أي يمثل لا يحتمل النقض بعد ثبوته. [نتائج الأفكار ۲۸۷/۷] 
فبقي: أي الإقرار في حق المغر» وإن لم يثبت في حق المقر له» كما إذا أقر بعتق عبد الغير وكذبه المالك؛ ثم 
اشتراه يعتق عليه. [العناية ؟ 43/١‏ ؟] صغير: حيث لا تصح دعوته. [نتائج الأفكار 1410//19] 


باب دعوى النسب م 


ثم ادعاه لنفسه؛ وهذا لأنه تعلق به حن لمر له على اعتبار تصديقه» حن لو صدّقه بعد 


الشاهد الصبي بسبب الإقرار المقر 


التكذيب: يثك هيت النسي منعه وكنا تعلق به سن الولدء فلا يزتد برة القر لهه وهمتالة 
ارلاء على ه هذا الخلاف» ولو سلم فالولاء قد يبطل باعتراض الأقوى» كجرٌ الولاء 
من جانب الأم إلى قوم الأب» وقد اعترض على الولاء الموقوف ما هو أقوى» وهو 
دعوى المشتري» فبطل به بخلاف النسب على ما مرء وهذا يصلح مُحخرجًا على أصله 


الرقوف اليل أي حيفة يللد 


فيمن يبيعالولد ويخاف عليه الدعوة بعد ذلك» فيقطع دعواه إقراره بالنسب لغيره. 


بأنه ابه البيع 


ثم ادعاه لنفسه: يعن لا يصح دعوة الشاهد لنفسه؛ لما أنه أقر بأنه ثابت النسب من المدعي» والإقرار بالنسب 
ما لا يحتمل النقض.(الكفاية) وهذا: إشارة إلى قوله: والإقرار مثله لا يرتد بالرد. [نتائج الأفكار ۲۸۷/۷] 
وكذا تعلق إخ: إنما قاله؛ لأن الإقرار حق المقر له» فينبغي أن يرتد برده كما في الإقرار بالدين» فقال: 
هذا الإقرار لب فق ار له على انفلوضن» بل تعلق دسق الال أيضاً. [الكفاية ۲۸۷/۷] 

مسألة: هذا جواب عن استشهادهما بمسألة الولاء.(البباية) هذا الخلاف: فلا يقوم حجة:؛ فإنه لو أقر المشتري بإعتاق 
البائع المشتري» وكذبه البائع» ثم قال المشتري: أنا أعنقته» فلا يتحول الولاء إلى المشتري عند الإمام الأعظم يطك. 
ولو سلم: يع ولئن سلمنا أا على الاتفاق» فنقول: بين الولاء والنسب فرق. [البباية ؟ 7849/1] 

كجر الولاء إلخ: صورته: معتقة تزوجت بعبد» وولدت منه أولاداء فإذا أعتق العبد جر ولاء الأولاد إلى 
نفسه. [البناية 43/١7‏ ؟] على الولاء الموقوف: وهو الولاء من جانب البائع» وإغا “ماه موقوفاً؛ لأنه على 
عرضية التصديق بعد التكذيب.[البناية 49/١1‏ 550-1] وهو دعوى المشتري: ودعواه أقوى؛ لقيام ملكه 
في الحال.(البناية) بخلاف النسب: حيث لا يجوز نقضه بعد ثبوته» فلم يبطل» ولم تصح دعوة المولى بعد 
إقراره أنه ابن عبدي.(البناية) ما مر: أشار به إلى قوله: إن النسب مما لا يحتمل النقض بعد ثبوته.(البناية) 
وهذا: أي قوله: هذا ابن عبدي فلان الغائب. [البناية ]۲٠۰/۱۲‏ 

فيقطع دعواه إلخ: لأن الغائب لو صدق أوكذب أو لم يعرف منه تصديق ولا تكذيب لم يصح دعوة 
امقر عند أبي حنيفة يله والحيلة على قول الكل: أن يقر البائع أن هذا ابن فلان الميت» حي لا يتأتى منه 
تكذيب» فيكون مخرجاً على قول الكل؛ ذكره مس الأئمة السرحسي . [الكفاية ۲۸۹/۷] 


84 باب دعوى السب 
قال: وإذا كان الصبييٌ في يد مسلم ونصران» فقال النصرانيٌ: هو ابن وقال المسلم: هو 
عبدي» فهو ابن النصراني وهو حرٌ؛ لأن الإسلام مرجّح؛ فيستدعي تعارضاً ولا 
تعارض؛ لأن نظرّ الصبي في هذا أوفرٌ؛ لأنه ينال شرف الحرية حالاًء وشرف الإسلام 
مآلاً؛ إذ دلائلٌ الوحدانية ظاهرة» وني عكسه الحكمٌ بالإسلام تبعا وحرماله عن 
الحرية؛ لأنه ليس في وسعه اكتسابها. ولو كانت دعوتُهما دعوةٌ البندّة فالسلم أولى؛ 


المسلم والنسران 


ترجيحاً للإسلام وهو أوفر النظرين. قال: وإذا ادعت امرأة صبياً أنه ابنها: لم بجر 
دعواها حي تشهد امرأة على الولادة» ومع المسألة: أن تكون المرأة ذات زوج؛ لأا 

” م ت 35 وأنكر الروج 
تدعي تحميل النسب على الغير؛ فلا تصّدق إلا بحجة» بخلاف الرجل؛ 


قال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير".(البناية) الإسلام مرجح: يعي أن الإسلام مرجح أينما كان» 
والترجيح يستدعي تعارضاًء ولا تعارض ههنا؛ لأن التعارض إنما يكون عند وجود المساواة» ولا مساواة 
ههنا؛ لأن نظر الصبي في هذا أوفر» يعي أن النظر للصبي واجبء ونظره فيما ذكرنا أوفر؛ لأنه ينال إخ. 
هذا: أي في كونه ابن النصراي؛ وكونه ترا [البناية ؟5/15؟] 

ظاهرة: فيمكنه اكتساب الإسلام بنفسه.(البناية) وقي عكسه إلخ: يعني لو جعلناه عبداً للمسلم جعلناه 
مسلماً تبعأ» وحرمناه عن الحرية؛ لأنه ليس في وسعه اكتساب الحرية. [الكفاية ۲۹۰-۲۸۹/۷] 
أوفر النظرين: لأن القضاء بالسب من المسلم قضاء بإسلامه. [الكفاية ۲۹۱/۷] النظرين: نظر الإسلام 
ونظر البنوة. (البناية) قال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير". [البباية 81/15؟] 

أن تكون المرأة إلخ: إما قيد بذلك؛ لأن المرأة إذا لم تكن ذات زوج يكون القول قوها من غير بينة كما في الرحل 
على ما ذكر في الكتاب بعد هذا [الكفاية ]۲۹٠/۷‏ الغير: أي الروج والغير منكر. إلا بحجة: وهي شهادة 
القابلة؛ لأن الولادة تما لا يحضرها الرجالء فإذا شهدت قابلة يثبت النسب. [البئاية ]۲٠٠/١۲‏ 

يخلاف الرجل [إذا ادعى أنه ابنه] أي يصدق الرجل في دعوى الولد بدون شهادة القابلة؛ لمعنيين: 
أحدهما: هو أن دعواه دعوى علوق الولد منه» وذلك أمر باطن لا يوقف عليه» فيقبل قوله من غير حجة 
كما إذا علق طلاق امرأته بحيضها يقبل قوهًا حضت هذاء أما امرأته فيمكنها اثبات النسب بالبينة؛ = 


باب دعوى النسب Ne‏ 
لأنه يُحَمّلَ نفسّه السب ثم شهادة القابلة كافية فيها؛ لأن الحاحة إلى تعيين الولدء 
أما السب يثبت بالفراش القائم» وقد صح أن البي عاك قبل شهادة القابلة على 
الولادة.* ولو كانت a phy‏ وقد مر 
الطلاق» وإن | كن سکره ولا معتدة» قالوا: يثبت السب منها بقوها؛ لأن فيه 


المرأة ذات زو 


إلزاماً على نفسها دون غيرها. وك كان ها زوج» وزعمت أنه ابنها هنف وصدقها 


في دعواها 


الزوج: و فهو اهما وإن لم تشهد امرأة؛ لأنه الترم نسبه فأغ ذلك عن الحجة. وإن 
كن مي يوس زعب ایر أل اک ی نیت وزعمت أنه ابنها من غيره: 


الروج بي 


فهو ابنهما؛ لأن الظاهر أن الولد منهما؛ لقيام أيديهماء أو لقيام الفراش بينهماء ثم 000 
واحد منهما يريد إبظال حق صاحبه؛ فلا يصدق عليه وهو نظير ثوب في يد رخلین» 
ڪڪ كل واحد على ضاحبه 
= لأن انفصال الولد منها نما يشاهد ويعاين» فلم يقبل قوها إلا بحجة كما إذا علق طلاقها بدحول الدار 
فادعت المرأة الدحول وكذها الزوج لا يصدق إلا ببينة؛ لإمكان الإثبات بالبينة» والثاني؛ لأن دعوى 
الرجل إقرار على نفسه بوجوب النفقة والحفظ والتربية» أما دعوى المرأة» فإقرار على الزوج لا يلزمها 
شيء من ذلك» والدعوى لا تقبل إلا بحجة. [الكفاية ]۲۹٤-۲۹۳/۷‏ 
النسب: فلا يحتاج فيه إلى حجة.(البناية) الولد: بأنه هو الذي ولدته تلك المرأة. [البناية 587/11] 
كانت: أي ولو كانت المرأة الي تدعي نسب ابن على زوجها.«البناية) معتدة: عن طلاق أو وفاة.(البناية) 
حجة تامة: هي شهادة رجلين» أو رحل وامرأتين عند أبي حنيفة سلك؛ إلا أن يكون هناك حبل ظاهر» 
أو اعتراف من قبل الزوج؛ فيثبت النسب من غير شهادة» وقال أبو يوسف ومحمد 5كا: يقبت في الجميع 
بشهادة امرأة واحدة.(البناية) الطلاق: في باب ثبوت النسب. [البناية ]۲١۲/۱۲‏ الصبي: أراد شا لا يعبر 
عن نفسه» فأما ذا عبر عن نفسه» فالقول له أيهما صدقه ثبت نسبه منه بتصديقه. [العناية ۲۹۲/۷] 

* تقدم في الشهادات. [نصب الراية ]١1١١/4‏ أخرجه الدارقطي في "سنن" عن حذيفة: أن رسول الل يلل 
أحاز شهادة القابلة. »١١/84[‏ كتاب الأقضية] 


ىم باب دعوى الدسب 


5 03 8 7 
يقول كل واحد منهما: هو بين وبين رحل آخر غير صاحبه» يكون الثوبُ بينهماء 
إلا اوا و در 2 الور يحتمل الشركة وههنا لا يدخل؛ 
لأن النسب لا يحتملها. قال: ومن اشترى جارية ت ولد عنده» فاستحقها 

الشركة 


من المشتري 


رجل: غرم الأب قيمة الولد يوم يخاصم؛ لأنه ولد المغرور, فإن المغرور من يطأ امرأة 


معتمداً على ملك يميق» أو نکاح» فتلد منه» ثم تستحق» وول المغرور حر بالقيمة 
باجا ع الصحابة م ؛* ولأن النظر من الحانبين واجب» فيجعل الولد حر الأصل في 
الأب :والمدعي 


حق آم رقا ف حق مخ ترا شما 


المغرور والمستحق 

هناك: أي في مسألة الثوب الذي في يد رحلين ا وههنا: أي في مسألة دعوى السب.(البناية) 
لا يدخل: المقرله في نصيب المقر. قال: عمدت ينك في "الجامع الصغير'.(البناية) المغرور: وولد المغرور معتق 
بالقيمة. فإن المغرور إل إنما سمي مغروراً؛ لأن البائع غره» وباع منه حارية لم تكن ملكا له.(شرح الوقاية) 

بإجماع الصحابة: فإنه لا حلاف بين الصدر الأول؛ وفقهاء الأمصار أن ولد المغرور حر الأصل» 
ولا حلاف أيضاً بين السلف أنه مضمون على الآبء إلا أن السلف اختلفوا في كيفية ضمائة» فقال غمر 
بن الطاب ذه: يفك الغلام بالغلام» والجارية بالجارية» يعي إن كان الولد غلاماء فعلى الأب غلام مثله» 
وإن كان جارية؛ فعليه جارية مثلهاء وقال علي بن أبي طالب #»: عليه قيمة الولد؛ وإليه ذهب أصحابنا؛ 
لأنه قد ثبت بالنض أن الحيوان لا يكون مضمونا بامثل» وتأويل حديث عمر حش يفك الغلام بقيمة 
الغلام» والحارية بقيمة الحارية. [نتائج الأفكار ۲۹۳/۷] واجب: دفعا للضرر عنهما. [العناية 4/9 ۲۹] 


فيجعل الولد إل: لأن مقصوده من الاستيلاد انعلاق ولده حراً؛ إذ لو علم بانعلاقه رقيقاً لا يقدم على 
الاستيلاد؛ فيجعل حر الأصل تحقيقاً لمقصوده. [الكفاية ٤/۷‏ ۲۹] 

* غريب. [نصب الراية ]١١١/4‏ وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن علي في رجل اشترى جارية؛ 
فولدت منه أولاداء ثم أقام الرجل البينة أنها له قال: ترد عليه ويقوم عليه ولدهاء فيغرم الذي باعه بما عر 
وهان.[140/5١»‏ باب في الرحل يشتري الحارية فتلد منه» ثم يقيم الرحل البينة أنها له] 


باب دعوى الدسب AV‏ 

ثم الول حاصل في يده من غير صنعهء فلا يضمنه إلا بالنع كما ني ولد المغصوبة 
المغرور تعد منه 

ل ا ال 

لانعدام المنع؛ وكذا لو ترك مالاً؛ لأن الإرث ليس ببدل عنه؛ والمال لأبيه؛ لأنه حر 


الأصل في حقهء فيرثئه ولو قتلم الأَبُ: يغرم قيمته؛ لوجود المنع» وكذا لو قتله غير 


1 ولد المغرور الأب 
فأخذ دِيّته؛ لأن سلامة بدله له كسلامته » ومنع بدله كمنعهع فيغرم قيمته كما إذا كان 
الاب ء الاب 1 

جا ددحم فيش اواد على بلع لي ضعن لضت كما برع همده 


ثم الولد إلخ: بيان لسبب الضمان وهو المنع. [العناية ]۲۹٤/۷‏ ولد المغصوبة: أي الحارية المغصوبة؛ فإن 
ولدها أمانة لا يضمن إلا بالمنع.(البناية) فلهذا: أي فلأحل كون الضمان بالمنع. (البناية) 

لو ترك إخ: أي لا شيء عليه لو ترك مالاً أي لو مات ولد المغرور» وترك مالاً ميرائا لأبيه. [البناية 85/1؟] 
ليس ببدل عنه [أي عن الولد حى يكون منعه كمنع الولد (البناية)]: بخلاف الدية؛ لأفما بدله» فمنعها 
كمنع الولد» فيأحذ قيس [الكفابة ] 

فيرثه: فإن قيل: الولد إن كان حرا في حق أبيه» فهو رقيق في حق مدعيه» فوحب أن يكون المال بينهماء قلنا: 
الولد حر الأصل في حق المدعي أيضاًء حن لا يكون ولاؤه له» وإنما جعل رقيقاً ضرورة القضاء بالقيمة؛ والثابت 
بالضرورة يتقدر بقدرها.[الكفاية ]۲۹٤/۷‏ فأخذ ديته: قيد بالأحذ ذكر في "المبسوط" فإن قضى له 
بالدية» فلم يقبضها لم يوحذ بالقيمة؛ لأن المنع لا يتحقق فيما لم يصل إلى يده من البدل» فإن قبض من 
الدية قدر قيمة المقتول قضى عليه بالقيمة للمستحق؛ لأن المنع تحقق بوصول يده إلى البدل» فيكون منعه 
قدر قيمة الولد كمنعه الولد. [الكفاية ]۲۹۰-۲۹٤/۷‏ 

ضمن له إلخ: يعي أن الولد جزء الأم» والبائع قد ضمن للمشتري سلامة المبيع بجميعه ولم يسلم.(الكفاية) 
سلامته: أي سلامة المبيع عن العيب» ولا عيب فوق الاستحقاق كذا في "معراج الدراية". [نتائج الأفكار ]۲۹٣/۷‏ 
بشمنه: أي بثمن المبيع» وهو الأم. [البناية ]۲١٠/٠۲‏ وق نسخة: بشمنها. 


A۸‏ باب دعوى التسب 
لاف العقر؛ لأنه زمه لاستيفاء منافعهاء فلا يرب حع به على البائع؛ والله أعلم بالصواب. 
العقر المشتري ا 


بخلاف العقر: أي الذي أخذه المستحق من المشتري» فالمغرور لا يرجع على البائع بعقر وجب عليه. في 
المغرب: العقر ضداق المرأة إذا وطفت بشبهة: اعلم أنه قال في "الدر المختار": إن من أسماء المهر العقر» وقي 


"الجوهرة": العقر في الحرائر مهر المثلء ولي الإماء عشر قيمة الأمة إن كان بكرأً» أو نصف عشر قيمتها إن 
كانت ثيباء والظاهر أنه يشترط عدم نقصان العشر» أو نصفه عن عشرة دراه فإن نقص وجب تكميله 
ا اليو ر عن غشئر» سواء كان .مه المثل أو مسمى كذا في "رد المحتار", 

وقال في "الفيض": وقيل في الجواري: ينظر إلى مثل تلك الحارية مالا ومول بكم تتروج؛ فيعتبر بذلك 
وهو العتاره قال "الفتح": العقر هو مهر مثلها في الحمال؛ أي ما يرغب فيه في مثلها جمالاً فقط: وأما 
ما قيل: ما يستأحر به مثلها للزناء لو جاز فليس معناه» بل العادة أن ما يعطى لذلك أقل مما يعطى مهراً. 


كتاب الإقرار 
قال: وإذا أقر الح العاقل البالغ بحق: لزمه إقراره» مجهولاً كان ما أقر به أو معلوماًء 


القدو 
اعلم أن الأقرار إخبار عن ثبوت الحق» وأنه مُلَزةٌ؛ لوقوعه دلالة» ألا ترى كيف ألزم 
رسول الله و ماعزاً ضيه الرحم يإقراره * 
م سے بالزئا 
كتتاب الإقرار: ذكر كتاب الدعوى مع ذكر ما يقفوه من الكتب من الإقرار والصلح والمضاربة والوديعة 
ظاهر التناسب؛ وذلك لأن دعوى المدعي إذا توحهت إلى المدعى عليه» فأمره لا يخلو إما أن يقر أو ينكر» 
وإنكاره سبب للخصومة؛ والخصومة مستدعية للصلح؛ قال الله تعالى: ون طَائقَئَانٍ من الْمُؤْمدِينَ الوا 
فَأَضْلِحُوا بَيِنَهْمَاب وبعد ما حصل له من المال إما بالإقرار أو بالصلح» فأمر صاحب المال» لا يخلو إما أن 
يستربح منه أو لاء فإن استربح منه» فلا يخلو إما أن يستربح بنفسه أو بغیره» وقد ذكر استرباحه بنفسه في 
كتاب البيوع للمناسبة الي ذكرنا هناك بما قبله» وذكر ههنا استرباحه بغيره» وهو المضاربة» فإن 
لم يستربح فلا يخلو إما أن يحفظه بنفسه» أو بغيره» ولم يذكر حفظه بنفسه؛ لأنه لم يتعلق به حكم في 
امعاملات» فبقي حفظه بغيره» وهو الوديعة كذا في الشروح. والإقرار في اللغة: إفعال من قر الشيء» أي 
ثبت» وفي الشرع: عبارة عن إحبار يماله ظاهرا لغيره» وأما سببه فإرادة إسقاط الواحب عن ذمته بإخباره 
وإعلامه» وأما شرطه: فالعقل والبلوغ بلا حلاف وأما الحرية فهي شرط في بعض الأشياء دون البعض» 
وكذا الرضا والطوع شرطه حن لا يصح إقرار المكره؛ وأما ركنه: فالألفاظ المذكورة فيما يجب به موحب 
الإقرار على المقر» وأما حكمه: فلزوم ما أقر به على المقر. (النهاية) مجهولا: بأن قال: لفلان علي شيء. 
الحق: لغيره على نفسه. وأنه ملزم: أي وأن الإقرار ملزم على امقر ما أفر به لوقوعه دلالة» أي لوقوع 
الإقرار دلالة على وجود المخبر به؛ لأن الإقرار دائر بين الصدق والكذب» ويترجح جائب الصدق؛ 
لما ذكرنا. [البناية ]۲٠۹-۲۰۸/۱۲‏ ألا ترى: هذا إيضاح لقوله: وأنه ملزم لوقوعه دلالة. (البئاية) 
* تقدم في الحدود. [نصب الراية ]١١1/4‏ رواه البخارى في "صحيحه"' عن أبي هريرة دنه قال: أتى رجحل 
رسول الله 5 وهو في المسجد فناداه» فقال: يا رسول الله! إني زنيت» فأعرض عنه حي ردد عليه أريع 
مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه البي اك فقال: أ بك جنون؟ قال: لا قال: فهل أحصنت؟ 
قال: نعم فقال النبي كل: إذهبوا به فارجموه. [رقم: 47815 باب لا يرجم المجنون وامجنوئة] 


54 كتاب الإقرار 


وتلك المرأة باعترافها» وهو حجة قاصرة؛ لقصور ولاية لمر عن غير فيُقتصر عليه. 
شط الحرية؛ ليصح إقرارٌه مطلقاء فإن العبد المأذون له» وإن كان ملحقاً بالحر في حقّ 
الإقرار لكن المحجور عليه لا يصح إقرارّه بالمال» ويصح بالحدود و القصاص؛ لأن إقراره 
اا ت 5 7 دليل للمجموع 

عهد موجبا؛ لتعلق الدين برقبته» وهي مال المولى» فلا يصدق عليه بخلاف المأذون له؛ 
وت 1 لقصور الححة على امول 


لأنه مسلط عليه من حهته» وبخلاف الحد والدم؛ لأنه مبقى على أصل الحرية في ذلك» 


المولل القصاص 
حي لا يصح إقرار امول على العبد فيه ولابد من البلوغ والعقل؛ لأن إقرارَ الصبي 
وامحنون غيرٌ لازم؛ لانعدام أهلية الالترام» إلا إذا كان الصبيّ مأذوناً له؛ 


وتلك المرأة: وهي الغامدية» وهي الي زن بها ولد الأعرابي؛ فحلد ذلك الولد؛ وقال رسول الله 7 
لأنيس: أغد يا أنيس إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت فار جمها"» فاعترفت فرجمت» كذا روى الشيخان» فلما حعل 
الإقرار حجة في الحدود الي تندرأ بالشبهات؛ فلأن يكون حجة في غيرها أولى. حجة قاصرة إلخ: حن لو أقر 
مجهول الأصل بالرق لرحل جاز ذلك على نفسه وماله» ولم يصدق على أولاده؛ وأمهاته» ومدبريه؛ ومكاتبيه؛ 
لأنه قد ثبت حق الحرية له» واستحقاق الحرية هولاء فلا يصدق عليهم. [الكفاية 9/197 0-179.٠؟]‏ 

فيقتصر: بخلاف البينة؛ فإنه حجة متعدية.(البناية) مطلقا: أي في المال وغيره.(البناية) ويصح: أي إقرار 
العبد امححور عليه.(البناية) المأذون له: فإنه إذا أقر بدين لرحل أو وديعة أو غصب أو عارية» فإنه يصح؛ 
لأنه ملحق بالأحرار في حق الإقرار. [الكفاية 01/19] مسلط عليه: لأن الإذن بالتجارة إذن بما يلزمها 
وهو دين التجارة؛ لأن الناس لا يبايعونه إذا علموا أن إقراره لا يصح. [البناية ]٠٠۹/۱۲‏ 

ذلك: أي في الحد والدم. [نتائج الأفكار ]۳١٠/۷‏ فيه: أي فيما ذكر من الحد القصاص. [البناية 1 ]757/١‏ 
كان الصبي إلخ: كان إقراره جائزا بدين لرجل أو غصب» أو وديعة؛ أو عارية أو مضاربة؛ لأنه التحق 
بالإذن بالبالغ لدلالة الإذن على عقله» ولا يصح إقراره بالمهر والحناية والكفالة؛ لأا غير داحلة تحت 
الإذن؛ إذ التجارة مبادلة المال بالمال» والنكاح مبادلة المال ما ليس جمال» والكفالة تبرع من وجه» فلم تكن 
تحارة مطلقة. [الكفاية 1/9 ]٣٠۲-۴۳٠‏ مأذوناً له: في التجارة: فيصح إقراره. (البناية) 


كتاب الإقرار ذه 


لأنه ملحق بالبالغ بحكم الإذن» وجهالة امقر به لا تمنع صحة الإقرار؛ لأن الح قد يلزمه 
بحهولاً. بأن أتلف ما لا يدري قيمته» أو يجرح جراحة لا يعلم أرْشهاء أو تبقى عليه باقية 
حساب لا يحيط به علمه» والإقرارٌ عار عن بون دتو تيح يبد بلاق البنهالة في 
امقر له؛ لأن المحهول لا يصلح مستحقاً. ويقال له: ر ن السسهولة الان التحهيل من 
جيه فصار كما إذا أعتق أحد عبديه. فإن لم ييين: أجبره القاضي على البيان؛ لأنه 
ل الخروجٌ عما لزمه بصحيح إقراره» وذلك بالبيان. قال: فإن قال: لفلان علي 
شيء: لزمه أن بين ها له قيمة؛ لأنه أخبر عن الوجوب قي ذمته» وما لا قيمة له 
لا يجب فيهاء فإذا يبن غير ذلك يكون رجوعاً. قال: زالقول قوله مخ ينه إن اذى 
امقر له أكثرَ من ذلك؛ لأنه هو المنكر فيهه وكذا إذا قال: لفلان علي حق؛ لما بيناء 


لأنه: لأن الصبي المأذون. بخلاف الجهالة إخ: فإنه لا يصح» وف "الذحيرة": جهالة المقرله إنما تمنع صحة 
الإقرار إذا كانت متفاحشة بأن قال: هذا العبد لواحد من الناس» أما إذا لم تكن متفاحشة بأن قال: هذا 
العبد لأحد هذين الرجلين؛ فلا تمنع ذلك. [البناية 7 751/1] 

في المقر له: كما إذا قال لرحل: علي ألف درهم أو يقول: لزيد علي ألف درهم لم يصح الإقرار؛ لأن زيداً 
في الدنيا كثير إلا أن يبين. [الكفاية ]۳١۲/۷‏ ويقال له إلخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره".(نتائج الأفكار) 
له: أي المقر فيما أقر تمجهول .تاج الأفكار ۷ا ؟.*] عبديه: فإنه يبين أي العبدين أراد. [البناية 51/11؟] 
ما له: مكيلاً کان» أو موزوناء أو عدديا. [العناية 9/.] قيمة: قل أو كثر نحو حبة» أو فلس 
كما ذكرنا.(البناية) غير ذلك: أي غير ما له قيمة. [البئاية 51/17؟] رجوعا: عن الإقرار» 
فلا يقبل. [نتائج الأفكار ]۳٠۳/۷‏ والقول قوله إخ: أي ثم إن ساعده المقر له على ما بينه أحذه» وإن 
ادعى غيره؛ فالقول قول امقر مع بمينه؛ لأنه حرج عن موجب إقراره ما بين» فإذا كذبه المقر له فيه صار 
رادا لإقراره؛ وتبقى دعواه شيئاً آخر علیه» وهو لذلك منكرء فالقول قوله مع بمينه. [الكفاية 5/17 ؟] 
وكذا: أي يلزمه أن يبين .ما له قيمة. [البناية ]١77/157‏ لما بينا: من أنه أحبر عن الوجوب في ذمته 
وما لا قيمة له لا يجب فيها. [فتح القدير 707/19] 


51 کناب الإقرار 
وكذا لو قال: غصبت منه شيا ويجب أن ین ما هو مال يجري فيه التمانع؛ تعويلاً على 
العادة. ولو قال: لفلان على مال فالمرجمٌ إليه في بيانه؛ لأنه هو المُجمِلُ» ويُقبّل قوله في 
القليل والكثير؛ لأن كل ذلك مال» فإنه اسم لما يتموّل به إلا أنه لا يُصَدَقْ في أقل من 


القليل والكثير 
درهم؛ لأنه لا ع مالا عرفا ولو قال: . مال عظيم لم يصدق في أقل من مائيٍ درهم؛ لأنه 
أقر مال موصوف» فلا يجوز إلغاء الو صف» والنصاب مال عظيم حى اعتبر صاحبه غنيًا به 
بالعظي 
والغني عظيم عند الناس» وعن أي حنيفة يلكء: أنه لا يصدق في أقل من عشرة دراهم» 
وهي نصاب السرقة؛ لأنه عظيم حيث تُقَطُمٌ به اليد امخترمة» وعنه مثل جواب الكتاب» 
قال: هذه من مسائل "المبسوط". [البناية 555/17] ويجب أن بين إل: أي لابد من أن بين شيئاً هو 
مال؛ لأن الشيء حقيقة اسم لما هو موجود مالا كان أو غير مال» إلا أن لفظ الغصب دليل على المالية فيه» 
فالغصب لا يرد إلا على ما هو مال» وما يثبت بدلالة اللفظ» فهو كالملفوظ كقوله: اشبئريت من فلان شیا 
يكون إقراراً بشراء ما هو مال؛ لأن الشراء لا يتحقق إلا فيه» ولابد من أن يبين ما لا يجري فيه النمانع بين 
الناس حى إن فسره بحبة حنطة لا يقبل ذلك منه؛ لأن الإقرار بالغصب دليل على أنه كان ممنوعا من جهة 
صاحبه حي غلب عليه؛ وهذا ثما يجري فيه التمانع؛ فإذا بين شيعا هذه الصفة قبل بيانه؛ لك :هذا بات مقرر 
لأصل كلامه» وبيان التقرير صحيح موصولا كان أو مفصولا. [الكفاية لاله . *->."] 
على العادة: أي لأن مطلق اسم الغصب يظلق على أذ مال متقوم في العرف. [الكفاية /5.5/19] 
ولو قال إلخ: وهذا لفظ القدوري في "مختصره".(نتائج الأفكار) ويقبل إخ: هذا من تثمة كلام 
القدوري.(نتائج الأفكار) والغني عظيم إلخ: فكان فيما قلنا رعاية حكم الشرع والعرف» وهذا قول 
أبي يوسف ومحمد سا ولم يذكر محمد في الأصل قول أبي حنيفة يله في هذا الفصل؛ فاختلفت 
رواية المشايخ عنه» فأراد الصنف بيان ذلك» فقال: وعن أبي حنيفة يلله. [نتائج الأفكار 9/.”] 
وعنه مثل إلح: أي عن أبي حنيفة يلك قال مس الأئمة السرحسي: والأصح على قول أبي حنيفة ملك 
أنه يبن على حال المقر في الفقر والغئء فإن القليل عند الفقير عظيم» وأضعاف ذلك عند الي حقير 
جواب: أي لا يصدق في أقل من مائي درهم. [نتائج الأفكار 5/19 . *] 


كناب الإقرار ۳ 


وهذا إذا قال: من الدراهم؛ أما إذا قال: من الدنانير فالتقدير فيها بالعشرين» وقي الإبل 
بخمس وعشرين؛ لأنه أدئ نصاب يجب فيه من حنسه» وقي غير مال الزكاة بقيمة 
النصاب. ولو قال: أموال عظام» فالتقدير بثلاثة صب من أي فن ما ماه؛ اعتباراً لأدن 
الجمع. ولو قال: دراهم كثيرة» لم يصدق في أقل من عشرة» وهذا عند أبي حنيفة لب 


هو ثلالة 


وعندهما: لم يصدق في أقل من ماثتين؛ لأن صاحب النصاب مكثر» حي وجب عليه 
مؤاساةٌ غيرة) بخلاف ما دونه. وله: أن العشرة أقصى .ما ينهي إليه اسم الجمع؛ يقال: 
عشرة دراه ثم يقال أجل شش فرص کرت "1 الأكثرّ من حيث اللفظ, 
فينصرف إليه. ولو قال: دراهم» فهي ثلاثة؛ لأنها أل ل نيع الصحيح؛ إلا أن يبين 
أكثر منها؛ لأن اللفظ يحتمله» وينصرف إلى الوزن المعتاد. 


الثلاثة 

وهذا: أي ما ذكر من أنه لا يصدق في أقل من مائي درهم.(نتائج الأفكار) بالعشرين: لأنه النصاب من 
الدنانير. (البناية) أديئ نصاب إلخ: كالعشرين من الدئائير؛ والمائتين في الدراهم. [البناية ]۲٠٤/١١‏ 
مال الركاة: يعني وفيما إذا بين بغير مال الزكاة يقدر بقيمة النصاب أي بقدرالنصاب قيمة.(نتائج الأفكار) 
من أي فن سماه: أي من أي نوع ما ماه حن لو قال: من الدراهم كان التقدير بست مائة درهم» ولو 
قال من الدنائير كان بستين مثقالاء ولو قال: من الإبل كان بخمس وسبعين إلى غير ذلك من الأجناس» 
وإغا كان كذلك؛ اعتباراً لأدن الجمع؛ فإن أدن الجمع ثلاثة؛ فيحمل على ثلاثة أموال عظام» وهي ثلاثة 
نصب من جنس مااسماه: [تتائج الأفكار 0//17.] غيره: من ذوي الأزبخام. 

ها دونه [لأن من ملك ما دون النصاب لا يسمى مكترا] أي بخلاف ما دون النصاب» فإن صاحبه 
مقل» وهذا لم يلزمه مؤاساة غيره. إنتائج الأفكار ]۳٠۷/۷‏ الجمع: يعن من حيث التمييز؛ لأن ما بعد 
العشرة التمييز بالمفرد.(البناية) اللفظ: أي من حيث دلالة اللفظ عليه.(البناية) فينصرف: لأن العمل يتما دل 
عليه اللفظ إذا كان مكنا ولا مانع من الصرف إليه لا يعدل إلى غيره.(البناية) الوزن المعتاد: أي بين الناس؛ 
لأن المطلق من الألفاظ ينضرف إلى المتعارف وهو غالب نقد البلد. [البناية 755/11] 


5 كتاب الإقرار 
ولو قال: كذا كذا درهماً لم يضدق في أقل من أحد عشر درهماً؛ لأنه ذكر عددين 
مبهمين ليس بينهما حرف العطف» وأقل ذلك من المفسّر أحد عشر. ولو قال: كذا 
وكذا لم يصدق في أقل من أحد وعشرين؛ الان ذکر غلدين همین ينما حرف 
العطف» وأقل ذلك من المفسر أحد وعشرون» فیحمل كل وجه على نظوره» ولو قال: 
كذا درهماً فهو درهم؛ لأنه تفسير للمبهم ول لے اا يفير وا تمد عض اال 
لا نظير له سواه» وإن ثلث بالواو: فمائة وأحد وعشرون» وإن ربّع: يزاد عليها ألف؛ 
لأن ذلك نظيره. قال: وإن قال: له عل أو قبلي» فقد أقر بالدين؛ لأن "علي" 51 
إيجاب, و"قبلي": ينبئ عن الضمان على ما مر في الكفالة» ولو قال المقر: هو وديعة, 


وأقل ذلك إل: والأكثر تسعة عشرء إلا أن الأقل يلزمه من غير بيان» والزيادة تتوقف على البيان. 
ولو قال إلخ: هذه المسألة ذكرها المصنف تفريعاً على مسألة القدوري» ولم يذكرها محمد يك في 
"الأصل".(نتائج الأفكار) تفسير للمبهم: أي تمييز للشيء المبهم؛ وهو كذا؛ لأنه كناية عن العدد المبهم» وأقله 
المتيقن واحد» فيحمل عليه. [نتائج الأفكار ]۳٠١/۷‏ بغير واو: فقال: كذا كذا كذا درهماً.(نتائج الأفكار) 
لأنه لا نظير إخ: أي لا نظير للمثلث بلا واوء وتقريره: أنه يحمل الواحد مها على التكرار ضرورة عدم 
ثلاثة أعداد الجمع بينهما ذكرا بلا ذكر عاطف.رالبناية) بالواو: بأن قال: كذا وكذا وكذاء البناية) 
ربع: بأن قال: كذا وكذا وكذا وكذا درهماً. [البناية ]114/١7‏ يزاد: فيلزمه ألف ومائة وأحد وعشرون. 
لأن: تعليل مجموع الصورتين. [نتائج الأفكار 811/1] ذلك: أي أقل ما هو نظير له. 

قال: أي محمد في "الأصل"., ولم يذكر محمد هذه المسألة في "الجامع الصغير"» وإئما ذكرها في 
الأصل. [نتائج الأفكار ]۳٠۳١/۷‏ عن الضمان: يقال: قبل فلان عن فلان أي ضمن» وسمي الكفيل 
قبيلاً؛ لأنه ضامن للمال» وسمي الصك الذي هو حجة الدين قبالة. [الكفاية ]۳٠۳١/۷‏ في الكفالة: وهذا في 
أوائل كتاب الكفالة» وهو قوله: وكذا إذا قال: أنا به زعيم وقبيل؛ لأن الزعامة هي الكفالة» وقد روينا 
فيه» والقبيل هو الكفيل.(البناية) المقر: أي في قوله: علي أو قبلي. [البناية ]۲٠۹/۱۲‏ 
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ووصل: صْدِق؛ لأن اللفظ يحتمله ازا حيث يكون الضمون حفظه» ولمال مخلف 


دق مرضولة ل مفضولا. قال فه: : وف بعض نسخ "المخحتصر" " في قوله: "قبلي" إنه 


مختضر القدوري 


إقرار بالأمانة؛ لأن اللفظ ينتظمهماء حئ صار قوله: لا حقَّ لي قبل فلان» إبراء عن 


الأمانة والدين 


الفين ااانه ج والأمانة أقلهماء والأول أصح. ولو قال: عندي» أو معي أو في 
بين أو في كيسي» أو في صندوقي: فهو إقرار بأمانة في يده؛ ا e‏ 
الشيء في بده وذلك يتنوع إلى مضمون وأمانة؛ فيتبت أفلهما. ولو قال له رجل: 


الأمانة 


عليك ألف» فقال: اترشا» أو انتقدهاء أو أجلي ما أو قد قضيتكها: فهو إقرار؛ n‏ لاء 
في الأول والثاني كناية عن المذكور في الدعوی» فكأنه قال: اترن الألف الي لك علي» 
حن لو لم يذكر حرف الكناية لا يكون إقرار؛ لعدم إنصرافه إلى المذكور» 

الماء الدعوى 


ووصل: أي ووصل قوله: علي أو قبلي بقوله: هو وديعة. [البناية ]۲٠۹/۱۲‏ المضمون حفظه: أي حفظ 
المودع؛ فإن المودع ملتزم حفظ الوديعة والمال محله» أي محل الحفظ» فقد ذكر محل الحفط وهو مال الوديعة» وأراد 
الحال» وهو حفظه؛ فجاز بحازاً كما في قوهم: نمر جار» ولكنه تغير عن وضعه؛ فيصدق موصولاً لا مفصولاً 
لأنه صار بيان تغيبر» وبيان التغيير يقبل موصولاً لا مفصولاً كما في الاستثناء. [نتائج الأفكار ]۳٠۲/۷‏ 

قال إخ: وكان قياس ترتيب وضع المسألة أن يذكر ما ذكره القدوري» ثم يذكر ما ذكر في "الأصل"؛ 
لأن الهداية تشرح مسائل " الجامع الصغير" والقدوريء إلا أن المذكور في الأصل هو الأصح» فقدمه في 
الذكر. [العناية ]۳٠۲/۷‏ أقلهما: أي الأمانة والدين؛ لعدم الضمان فيه. 

والأول: أي ما ذكر في "الأصل" هو الأصح؛ لأن استعماله في الديون أغلب وأكثرء فكان الحمل عليه 
أحدر. [الكفاية ]۳١ ٤/۷‏ أصح: فيحمل قول المقر عليها؛ لكون الأدن هو المتيقن. قال: وهذه كلها من 
مسائل "الأصل".(نتائج الأفكار) ذلك: أي ما كان في يده.(نتائج الأفكار) ولو قال إلخ: هذا كله لفظ 
القدوري في "مختصره". [نتائج الأفكار 5/9 51] 


ت كتاب الإقرار 


والتأحيل إثما يكون في حقّ واحبء والقضاء يتلو الوجوب؛ ودعوى الإبراء كالقضاء؛ 
لما بيناء وكذا دعوى الصدقة والهبة؛ لأن التمليك يقتضي سابقة الوحوب» وكذا لو 
قال: أحلتك جا على فلان؛ لأنه ويل الدين. قال: ومن أقر بدن مُوَجلِ فا ا 
فى کن مركت اق اقا الت لن عا لاه اوخای نفسه عال» وادعى قا 


لنفسه فيه» فصار كما إذا أقر بعبد ف يده» وادعى الإحارة» بخلاف الإقرار بالدراهم 


فلا يصدق الال يأئه فلك فلان 


السود؛ لأنه صفة فيه» وقد مرت المسألة في الكفالة. قال: ويُستحلف امقر له على 
الأجل؛ لأنه نكر حقا عليه» واليمينٌ على المنكر. وإن قال: له علي مائة ودره لزمه 


كلها دراهم» ولو قال: مائة وثوب» لزمه ثوب واحد» والمرجع في تفسير المائة إليه» 


المقر 


وهو القياس في الأول» وبه قال الشافعي من لأن المائة مبهمة» 


والقضاء: هذا إشارة الى تعليل كون قوله: "قضيتكها".(نتائج الأفكار) ودعوى الإبراء: أي قال: أبرأتى منها 
كالقضاء» أي كدعوى القضاء؛ لما ياء أشار به إلى قوله: والقضاء يثلو الوحوب؛ يعني أن الإبراء أيضاً يتلو 
الوجوب؛ لأن الإبراء إسقاط؛ وهذا إثما يكون في مال واجب عليه كذا في "الكافي". [نتائج الأفكار 4/9 1*] 
وكذا دعوى إلخ: يعن لو قال: تصدقت ما علي؛ أو وهبتها لي كان ذلك أيضاً إقراراً منه؛ لأن التمليك 
يقنضي سابقة الوجوب يعي هذا دعوى التمليك منه» وذا لا يكون إلا بعد وجوب امال عليه في 
ذمته. [البناية ]۲۷٠١/١۲‏ وكذا لو قال: أي كان هذا القول منه أيضاً إقراراً. [نتائج الأفكار ]٠٠١/۷‏ 
الدين: من ذمة إلى ذمة.(البناية) يده: فإنه لا يصدق في دعوى الإجارة.(البناية) بخلاف: يعي إذا أقر أن لفلان 
علي دراهم لكنها سود يصدق.لالبناية) السود: فيلزمه ما أقر به. [نتائج الأفكار 5/9 ]2١‏ لأنه صفة: أي صفة 
أصلية في الدراهم؛ لأن الدراهم لا تنطبع إلا بغشء والأجل في الدين عارض لا يثبت بلا شرطء والقول 
لمنكر العارض. [البناية + ١/؟]‏ الكفالة: أي ف باب الضمان منه ببيان الفرق. [الكفاية ]۴٠١/۷‏ 
الأجل: أي على إنكار الأحل. [العناية ]"٠١/۷‏ القياس: يعن أن لزوم درهم واحد» والرحوع في 
تفسير المائة إلى المقر.(فتح القدير) الأول: هو قوله: له علي مائة وذرهم. [فتح القدير 81/9] 


كتاب الإقرار 5 


والدرهم معطوف عليها بالواو العاطفة لا تفسير لحاء فبقيت المائة على إكامها كما في 

للغار ت 
فصل الثاني. وحه الاستحسان: وهو ا قن م استثقلوا تراز الدرهم ي كل 
عدد) واكتفوا بز کر غقيب العذدين؛ وا نیا مكل انعسالةة وذلك عند كثرة 


الاستقال كثرة استعمال 


الوحوب بكثرة أسبابه» وذلك في اللدراهم والدنائير وا مكيل والموزون» وأما الثياب 
الوجحوب 5 

وما لا يكال ولا يوزن» فلا يكثر وجوبهاء فبقي على الحقيقة) وكذا إذا قال: مائة 

وثوبان؛ لما بيتاء بخلاف ما إذا قال: مائة وثلاثة أثواب؛ لأنه ذكر عددين مبهمین» 


وأعقبهما تفسيراً؛ إذ الأثوابُ تک بحرف العطف» فانصرف إليهما؛ لاستوائهما 


ر عددين 


في الحاجة إلى تفسير» فكان كلها ثياباً. قال ومن أقر َر في قَوْصّرَة: لزمه التمد 
والقوصرة» وفسّره في 'الأصل' ١‏ ولا خسبت امراق ترمرة 


الثاي: وهو قوله: له علي مائة وثوب.(البناية) عقيب العددين: ألا ترى أنهم يقولون: أحد وعشرون 
درهمًء فيكتفون بذكر الدرهم مرةء ويجعلون ذلك تفسيراً للكل. [البناية ]۲۷۲/١١‏ في الدراهم: وذلك فيما 
يثبت في الذمة كالدراهم والدنانير» والمكيل والموزون لثبوتها في الذمة في جميع المعاملات حالة بوک 
ويجوز الاستقراض بماء بخلاف غيرها؛ فإن الثوب لا يثبت في الذمة دیا إلا سل والشاة لا تنبت دیا ف 
الذمة أصلاً فلم يكثر بكثرتا. [العناية 5/197 51-/11؟] 

على الحقيقة: أي على الأصل؛ وهو أن يكون بيان احمل موقوفاً على الحمل؛ لعدم صلاحية العطف 
للتفسير إلا عند الضرورة» وقد انعدمت. |البناية ]۲۷۳/٠١‏ وكذا: أي يرجع إلى احمل في 
البيان. (البناية) لما بينا: من أن الثياب» وما لا يكال ولا يوزن لا يكثر وحوها. [البناية ]۲۷۳/١۲‏ 
العطف: حن يدل على المغايرة.(البناية) في الحاجة إلخ: لا يقال: الأثواب جمع لا يصلح ييز 
للمائة؛ لأنها لما اقترنت بالثلاثة صار كعدد واحد. [البناية ]۲۷۳/١١‏ قوصرة: القوصرة - بالتحفيف 
والتشديد - وعاء التمر تتخذ من قصب» قوهم: إنما تسمى بذلك ما دام فيها التمر» وإلا فهي 
زنبيل مب على عرفهم؛ كذا في "المغرب". [الكفاية 117/10 7] 
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ووجهه: أن القوصرة وعاء وظرف له» وغصب الشيء وهو مظروف لا يتحقق بدون 
الظرف» فيلزمانه» وكذا الطعامٌ في السفينة والحنطة في الجوالق» بخلاف ما إذا قال: 


التمر والقوصرة 


مرا من قوصرة؛ لأن كلمة "من" للانتراع» فيكون إقراراً بغصب المنزوع. قال: ومن اأ 
بدابة في إصطبل : لزمه الدابة خاصة؛ لأن الإصطبل غير مضمون بالغصب عند أبي حنيفة 


بغصب ذابة 


وأبي يوسف ج وعلى قياس قول محمد بك يضمنهماء ومثله الطعام في البيت. قال: 


القدوري 


ومن أقر لغيره بخاتم: لزمه الحلقة والفصتٌ؛ لأن اسم الخاتم يشمل الكل ومن أقر له 
بسيفي: فله النَضْلُ اة والحمائل؛ لأن الاسم ينطوي على الكل» ومن أقر حجلة: 


ووجهه: أي وجه لزوم التمر والقوضرة جميعاً.(البناية) في السفينة: أي وكذا الحكم فيما إذا قال: 
غصبت الطعام في السفينة؛ لأن السفينة ظرف له؛ فلا يتحقق بدون الظرف. [البناية 1/4/1؟] 
في الجوالق: أي قال: غضبت الحنطة في الحوالق.(البناية) قوصرة: فلا يلزم القوصرة. 

لأن كلمة من إل: يعني أن كلمة "من" لابتداء الغاية» افيكون إقرارا بان مبدأ الغصب من الفوصرة؛ ونما 
يفهم منه الانتزاع.(نتائج الأفكار) لزمه الدابة إلخ: إنما قال: لرمه الدابة حاصة و لم يقل: كان إقرارا بالدابة 


خاصة؛ لما أن هذا الكلام إقرار يمما جميعاً, إلا أن اللزوم على قول أي حنيفة وأبي يوسف ها في الدابة 
حاصة.(نتائج الأفكار) غير مضمون إلخ: لأن الغصب الموجب للضمان لا يكون إلا بالنقل والتحويل 
عندهماء والاصطبل ما لاينقل ولا يخول؛ فلا يكون مضمونا بالغصب عندهما. [فتح القدير ]۳٠۸/۷‏ 
يضمنهما: أي الدابة والاصطبل؛ لأن محمدا نك يرى غصب العقار. [نتائج الأفكار ]۳٠۸/۷‏ 
ومغله: أي ومثل الإقرار بالدابة في الاصطبل الإقرار بالطعام في البيت بأن قال: غصبت الطعام في البيت» 
فلا يلزم إلا الطعام عندهماء وعند محمد ي: يلزمانه.(البناية) يشمل الكل: وهذا يدحل الفص في بيع 
الخاتم من غير تسمية. [البناية 1173/17] النصل إلخ: النصل حديدة السيف» والحفن الغمد» والحمائل جمع 
الحمالة - بكسر الحاء - وهي علاقة السيف. [|الكفاية [۳٠۹/۷‏ بحجلة: الحجلة - بفتحتين - واحدة حجال 
العروس» وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستورء كذا في "الصحاح".(نتائج الأفكار) 
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فله العيدان والكسوة؛ لإنطلاق الاسم على الكل عرفا وإن قال: غصبت ثوباً في منديل: 
لزماه جميعاً؛ لأنه ظرف» لأن الثوب يلف فيه ركذا لو قال: على ثوب في ثوب؛ لأنه 
ظرف؛ بخلاف قوله: درهم في درهم حيث يلزمه واحد؛ لأنه ضرب لا ظرف. وإن قال: 
ثوب في عشرة أثواب دل يازمه إلا ثوب واحد عند أبي يوسف ب وقال محمد رلله: 
ارس ألعجة عع توا ن اليس من الاب قد يلف ق حدر وزاب فالكن خلهعلى 
الظرف» ولأبي يوسف يلك أن حرف "في" يستعمل في البين والوس ط أيضاء قال اللهاتعالى: 
فذحي في عبادي)» أي: بين عبادي» فوقع الشك والأصل براءة المَم على أن 
كل ثوب مُوعى؛ وليس بوعاي فتعذّر حمله على الظرف» فتعين الأول محملاً. ولو 
قال: لفلان على خمسة في حخمسة» يريد الضرب والحساب: لزمه خمسة؛ لأن الضرب 


العيدان: جمع عود وهو الخشب.(نتائج الأفكار) واحد: ولي "الكافي" وهو قول أبي حنيفة يللله. (نتائج الأفكار) 
قد يلف إخ: فهومنقوض على أصله» فإنه لو قال: غصبت كرباسا في عشرة أثواب حرير عند محمد يه يلزمه 
الكل في هذه الصورة مع أن عشر حرير لا يجعل وعاء للكرباس عادة. [الكفاية 5119| 

فوقع الشك: لأن كلمة في لما استعملت في معي "بين" كما استعملت للظرف لم يلزمه إلا ثوب واحد 
لوقوع الشك في ما زاد عليه فلا يجوز؛ والمال لا يجب الشك والاحتمال. [البناية لل ااام 
الذمم: فلا يجوز شغلها إلا بحجة.(نتائج الأفكار) وليس بوعاء: معناه: أن الجميع ليس بوعاء 
الواحد» بل كل واحد منها موعى يما حواه» والوعاء الذي هو ليس بموعى هو ما كان ظاهراء فإذا 
تحقق دم كون العشرة وعاء للثوب ١‏ لواحد كان آخر كلامه لغواً. [العناية 0ا/: *8] 

محملاً: يعن أن يكون في مع 5 ن.(نتائج الأفكار) ولو قال: هذا لفظ القدوري في "مختصره'. 
(نتائج الأفكار) لأن الضرب: أي لأن المقر به خمسة مضروبة» والخمسة إذا ضربت بخمسة تكثر 
أجزاها لا أن عينها يكثر ويبلغ خمسة وعشرين. (بجمع الأثغر) 


Naê‏ كتاب الإقرار 


لا يُكثر المال» وقال الحسن سلكه: يازمه خمسة وعشرون» وقد ذكرناه في الطلاق. ولو 


قال: أردت حمسة مع خمسة» لزمه عشرة؛ لأن اللفظ يحتمله» ولو قال: له علي من درهم 
إلى عشرة» أو قال: ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة عند أبي حنيفة كه فيلزمه الابتدائم 
وما بعده» وتسقط الغاية؛ وقالا: يلزمه العشرة كلهاء فتدحل الغايتان» وقال زفر يلك: 


الابتداء والانتهاء 


يلرمه ثمانية ولا دعل الغامان» ولو قال: له من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا 
بتداء والانتهاء 


الط فل ما يتهما وليس له من الاين شيعه وقد مرت الدلائلُ في الطلاق. 


قال: : ومن قال: لحَمْل فلانةٍ علي ألفْ درهم؛ فإن قال: أوصى له فلان» أو مات ' 

7 فورثه: فالإقرار صحيح؛ لأنة أقر يسبب ضاح لثبوت الملك له ثم إذا جاءت به 

.5 5 ,3 1 الغلا بالولد 
حياً في مدة غلم أنه كان قائماً وقت الإقرار» لزمه» 
لا يكثر المال: يعن أن أثر الضرب في تكثير الأجزاء لإزالة الكسر لا في تكثير المال» وخمسة دراهم 
وزناً وإن جعل ألف جزء لا يزاد فيه وزن قيراط. [نتائج الأفكار ]۲١/۷‏ في الطلاق: أي في باب 
إيقاع الطلاق» ولم يذكر المصئف هذه المسألة ثمة صريحاء بل فهم من الخلاف الواقع بيننا وبين زفر 
فيما .لو قال: أنت طالق ثنتين في ثنتين ونوى الضرب والحساب» فعندنا يقع ثنتان» وعنده يقع 
ثلاث. [نتائج الأفكار 571/1] الغاية: وهي العاشرة من العشرة. [البناية ۲۷۸/۱۲] 
الطلاق: أي في باب إيقاع الطلاق من كتاب الطلاق.(نتائج الأفكار) فصل: لما كانت مسائل الحمل 
مغايرة لغيرها اذكرها اي فصل على حدة وألثق ينا مسالة الخيار اتباعا للمبسوط. [العناية ]٠۲۲/۷‏ 
يعلم أنه كان إخ: بأن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار لزمه أي لزم الرجل ما أقر به» وإن 
جاءت به لأكثر من ستة أشهر من سنتين وهي معتدة فكذلك» وأما إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر 
وهي غير معتدة لم يلزمه. [البناية 7 113/1] لزمه: أي لزم المقر ما أقر به. 


کتاب الإقرار ۱۰۱ 


وإن جات به ميقا فا مال للموصى والمورث: حن يُقسّم بين ورثتهم لأنه إقرار في 


الموصى أو المورث 


ا حقيقة لیا واا تقل إلى المنين بعد الولادة ولم ينتقل. ولو جاءت بولدئن حييّن: 
فالمال بينهماء ولو قال المقر: باعني» أو أقرضئ: لم يلزمه شيء؛ لأنه بين 
مستحيلاً. قال: وف رر م کچ جه کی رسا يقد ولال یدد يله 

يصح؛ لأن الإقرارَ مق المع » فيجب إعماله وقد أدكن بالحمل على السبب 
ا 4 ولأبي برست ف أن الإقزاز مطلقه صرف ا الإقراز يسبب الفحارةء 
وهذا حُمل إقرارٌ العبد المأذون» وأحد المتفاوضين عليه» فيصير كما إذا صرح به. قال: 


الإقرار المبهم سيب التجارة 


ومن أقر بحَمّْلٍ جاريةٍ» أو حمل شاة لرحل» صح إقرارٌه ولزمه؛ لأن له وجهاً صحيحاًء 


في الحقيقة لهما: أي للموصي والمورث؛ إذ التركة مبقاة على ملك الميت ما لم تصرف إلى وارثه» أو إلى 
من أوصى له به. [الكفاية ۳۲۳/۷] فالمال بينهما: أي نصفين إن كانا ذكرين أو أنثيين» وإن كان 
أحدهما ذكراء والآخر أنثى؛ ففي الوصية كذلك وف الميراث يكون ببنهما للذكر مثل حظ الأنثيين.(البناية) 
باعفي: يعي لو قال: لحمل فلانة علي ألف من لمن شيء باعتي؛ أو أقرضئي» أي أو قال: حمل فلانة 
أقرضي ألف درهم. .(البناية) مستحيلاً: فصان كلاد لغوً. [البناية ]۲۸٠/١۲‏ 
فيجب إعماله: إذا صدر من أهله مضافاً إلى محله كان حجة يجب العمل بماء ولا نزاع في صدوره عن 
أهله؛ لأنه هو المفروض؛ وأمكن إضافته إلى امحل بحمله على السبب الصاح حملا لكلام العاقل على 
الصحة. [العناية 54/9] الصاح: بأن يقول؛ أوصى له فلان أو مات أبوه فورثه تصحيحاً لكلام 
العاقل. [البناية 1/1؟] مل إفرار إخ: على الإقرار بسبب التجارة» ولم يحمل على الإقرار يغير التجارة 
كدين المهرء وأرش المحناية لا يؤخذ العبد المأذون في حال رقه» ويؤاحذ الشريك الآحر. [الكفاية 5/17 55] 
المنفاوضين: المفاوضة أن يشترك متساويين تصرفاً وديناًء ومالاً وربحاً. (ملتقى الأبجرع عليه: أي على 
الإقرار بسبب التجارة. [البناية ؟1/١81؟]‏ لأن له وجها إل: لأن الحارية كانت لواحد أوصى بحملها 
لرجل ومات» والمقر وارثه» ورث الحارية عالاً بوصية مورثه. [العناية ۳۲۹/۷] 


1.۳ كتاب الإقرار 


وهو الوصيةٌ به من جهة غور فحُمل عليه. قال : ومن أقر بشرط الخيار: بطل 
الشرط؛ 0 الخيار للفسخ» > والإخبائ لا يحتمله وار لزمه المال؛ لوجود الصيغة الملزمة, 


وم تنعدم بهذا الشرط الباطل. 


وهو الوصية به إلخ: بأن أوصى بالحمل مالك الحارية» ومالك الشاة لرحل ومات؛ فأقر وارثه» وهو عالم 
بوصية مورثه بأن هذا الحمل لفلان» وإذا صح ذلك الوجه وجب الحمل عليه. [نتائج الأفكار 5/1؟؟] 
ومن أقر إلخ: صورته: إن أقر لرحل بدين أو قرض أو غصبء أو وديعة قائمة أو مستهلكة» على أنه 
بالخيار في إبقاء الإقرار ثلاثة أيام» فالإقرار جائزء ويبطل الشرط. [البباية ۲۸۷/۱۲] 

لا يحتمله: لأن الخبر إن کان صادقاً فهو واحب العمل به اخختاره أو لم يختره» وإن كان كاذياً فهو واجب 
الرد لا يتغير باحتياره» وعدم احتياره» وإثما تأثير اشتراط الخيار في العقود ليتغير به صفة العقد. ويتخير به 
من له الخيار بين فسخه وإمضائه. [فتح القدير ۳۲۷/۷] الملزمة: وهي قوله: على ونحوه ذلك. 


باب الاستثناء وما 5 معناة 
قال: ومن استئى متصلاً ياقراره: صح الاستثناء» ولزمه الباقي؛ لأن الاستثناء مع 


ابل عبارة عن الباقي» » ولكن لابد من الاتصال» وسواء استغنى الأقلَّ أو الك 
ف 55 الجميع: E7‏ الإقرارٌ ر وبطل الاستشاء؛ لأنه تكلم بالحاصل بعد اي 


ولا حاصل مده فیکون رجوعا. وقد مر لوج في الطلاق . ولو قال: له علي مائة درهم 
إلا دينارأ أو إلا ت حط لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز» وهذا عند 


أي حنيفة وأبي يوسف سه ولو قال: له علي مالةٌ درهم إلا ثوباً: لم يصح الاستثنائ» 


باب الاستثاء: .ما ذكر موجب الإقرار بلا مغير شرع في بيان موجبه مع المغير وهو الاستثناء» وما في معناه في 
كونه مغيراً كالشرط وغيره. [نتائج الأفكار ۳۲۸/۷| متصلاً يإقراره: أما إشتراط الاتصال» فإنه قول عامة 
العلماء» ونقل عن ابن عباس ما جواز التأخير وقد عرف ذلك أيضاً في الأصول.(العناية) عبارة إخ: لأن معى 
قوله: علي عشرة إلا درهماً معن قوله: علي تسعة. [العناية ۳۲۸/۷] لابك: لأنه بيان مغير» فيصح موضولاً لا 
اسو [الكفاية ۳۲۸/۷] الاتصال: أي اتصال الاستثناء بقوله: وإلا لا يصح. [البناية ]۲۸۴/١۲‏ 

وسواء استشنى إخ: وقال الفراء: استثناء الأكثر لا جوز؛ لأن العرب لا تتكلم بذلك» والدليل على 
جوازه قوله تعالى: : لاقم لبن إلا قليلاً نضفه أو القع نمه قلبلاأؤ رذع . [العناية ۳۲۸/۷] 

الأقل أو الأكثر: أي الأقل من الباقي؛ أو أكثر منه كما في قوله: لفلان علي ألف درهم إلا أربع مائ 
ولفلان علي ألف إلا ستمائة. [البناية ]۲۸۳/١١‏ وبطل الاستشناء: هذا إذا استثى بعين اللفظ الذي تكلم به 
في صدر الكلام بأن قال: نسائي طوالق إلا نسائي» فإنه لا يصح الاستثناء» أما إذا قال: نسائي طوالق إلا 
هؤلاء» أو قال إلا فلانة وفلانة وفلانة» فاستثى الكل بأساميهن يصح الاستثناء؛ ولا يقع الطلاق عليهن» وهذا 
الفقه» وهو أن الاستثناء تصرف لفظي» فيبتئي على صحة اللفظ لا على صحة الحكم. [الكفاية ]٠۳١/۷‏ 
فيكون: أي استناء الكل عن الكل. رجوعا: والرجوع عن الإقرار لا يصح.(ابنايةم في الطلاق: أي ني فصل 
الاستثناء من كتاب الطلاق.(نتائج الأفكار) ولو قال إخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره". [نتائج الأفكار 859/19] 


6١4‏ باب الاستشناء وما في معناه 


وقال مخمد يكه: لا يصح فيهماء» وقال الشافعي يلك :يصح فيهما» حمد يوق أن 
الاستثناء ما لولاه ادل نحت للف وهذا لا يتحقق في حلاف الجنس » وللشافعي يلكه: 
اما لخدا تسافن حيك اة ولمما: أن امجانسة في الأول ثابتة من حيث الثمنية» 


وهذا في الدينار ظاهر» والمكيلٌ والموزون أوصافهما أنمان» أما الثوبُ فليس يشمن 
أصاك وذا لا يجب .عطلق عقد المعاوضة» وما يكون ثمناً صَلّحَ مقدراً للدراهم» 


أهما: أي المستثئ والمستئئ منه. [البناية ]184/١‏ المجانسة: يعي أن أبا حنيفة وأبا يوسف استحسنا 
وقالا: المقدرات جنس واحد وإن كانت أحناساً صورة؛ لأنها تثبت ف الذمة مناء أما الدينار فظاهرء وكذا 
غبره؛ لأن الكيلي والوزي مبيع بأعيانهماء ثمن بأوصافهماء حى لو عينا تعلق العقد بأعيافهماء ولو وصفا 
وم يعينا صار حكمها كحكم الدنانير» ولهذا يستوي الحيد والرديء فيهماء فكانت في حكم الثبوت في 
الذمة كجنس واحد. ومعئ الاستشاء استخراج وتكلم بالباقي معن لا صورة؛ أما الثوب فليس من جنس 
المقدرات معن؛ لأنه لا يصلح مناء فلم يكن استثناؤه استخراجاً لا صورة ولا معن فكان باظلاً مع 
ولأ الثوب لا يجانس الدراهم لا صورة ولا وجوباً في الذمة؛ فإن الثوب لا يجب في الذمة إلا في السلي 
أو ما هو في معن السلم كالبيع بثياب موصوفة» والدراهم تحب مطلقاء وهذا معن قوله: لا يجب بمطلق 
عقد المعاوضة» فلم ججز أن يضم إلى إقراره ما لم يتضمنه إقراره كذا في "الكافي" وغيره. 

في الأول: أي في الوجه الأول وهو قوله: له علي مائة درهم إلا ديناراء أو إلا قفيز حنطة.(البناية) 
الشمنية: لأا تنبت في الذمة ثمناً. (البناية) أوصافهما أثمان: أي إهما أثمان بأوصافهماء حي لو عينا تعلق العقد 
بعينهماء ولو وصفا ولم يعينا صار حكمهما كحكم الدينار» وهذا يستوي الحيد والرديء فيهماء فكانت في 
حكم الثبوت في الذمة كجنس واحد معئ؛ والاستثناء استخراج» وتكلم بالباقي معن لا صورة؛ لأنه تكلم 
بالألف صورة: والعدديات الي لا تتفاوت كالمقدرات في ذلك» أما الثوب والشاةء فليس من جنس المقدرات 
معن؛ لأنه لا يصلح فنا فلم يكن استنناؤه استخراجاً صورة ولا مععن؛ فكان باطلاً. [الكفاية ۳۳۲/۷] 
أصلاً: أي لا صورة ولا معن أي وحوباً. لا جب: يعي لا يحب بكل عقد بل جب بعقد مخضوص؛ وهو 
السلم. المعاوضة: احتراز عن السلم. [الكفاية ۴۳۲/۷] 


باب الاستثناء وما في معناه 1 


لا يصلح مقدراً فبقي المستثى 
من الدراهم مجهولاً فلا يصح. قال: ومن أقر بحقّ وقال: إن شاء الله متصلاً باقراره 
لا يلزمه الإقرار؛ لأن الاستثناءَ عشيئة الله إما إبطال أو تعليق» فإن كان الأول فقد 
أبطل» وإن كان 0 فكذلك؛ إما لأن الإقرارٌ يحمل التعليق بالشرط» أو لأن 7 , شرط 
ل يوقف عليه كما ذكرن في الطلاق» بحلاف ما إذ قال: لفلان علي مائة درهم إذا 
عت» أو إذا جاء راس الشهرء أو إذا أفطر الناسُ؛ لأنه في معنى بيان المدة» فيكون 
تأجيلاً لا تليق حو ی لو كذبه الم له في الأجل يكون امال حالاً. قال: ومن أقر بدار» 


فصار بقذْره مستئق من الدراهم وما لا يكون ثمناً 


ليدم المتحاتعة 


فصار: فصار كأنه ذكر المستثى والمستثئ منه بلفظ الدراهم.(الكفاية) الدراهم: فيكون تقديره: له علي 
ألف إلا قدر قيمة المستئئ. [البناية ]۲۸١/٠١‏ بحق: ومن قال: لفلان علي مائة درهم إن شاء الله تعالى» 
لم يلزمه الإقرار. [العناية ۴۳۴/۷] 

إبطال أو تعليق: أي للحكم قبل إنعقاده» ويي "الجامع لقاضي خان": قال أبو يوسف للك: التعليق .مشيئة 
الله تعالى إبطال»ء وقال محمد يلله: تعليق بشرط لا يوقف عليه» وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا قدم المشيكئة 
فقال: إن شاء الله أنت طالق عند أبي يوسف لا يقع؛ لأنه إبطال؛ وقال محمد سلك: يقع؛ لأنه تعليق؛ فإذا 
قدم الشرط وم يذكر حرف الحراء لم يتعلق» وبقي الطلاق من غير شرط. [الكفاية 95/10.] 

يتمل إخ: لأن الإقرار إخبار» والإخبار لا تمل التغليق بالشرط؛ لأنه إن كان صدقاً لا يصير كذباً؛ 
لفوات الشرط؛ وإن كان كذباً لا يصير صدقاً لوجود الشرط» وما يليق بالإيجاب؛ لأنه تبين به أنه ليس 
بإيقاع ما لم يوجد الشرط. [الكفاية 4-5197 8م] 

الطلاق: أي في فصل الاستثناء من كتاب الطلاق.(نتائج الأفكار) ف معنى إلخ: أي من حيث العرف؛ 
لأن هذه الأشياء تذكر في العادة لبيان محل الأجلء فاعتير إقراراً بدين مؤحل. [الكفاية 9/غ«م] 
فيكون: أي ذكر هذه الأشياء منه تأجيلاً أي دعوى الأجل إلى الأوقات المذكورة. [تائج الأفكار 4/90 88] 
بدار: ومن قال: هذه الدار لفلان إلا بناءها فإنه لي. [العناية 4/107 78] 


1 باب الاستثناء وما في معناه 


واستثين بناءها لنفسه: فللمُقرٌ له الدارٌ والبناء؛ لأن البناء داحل في هذا الإقرار معنى 
لا لفظاًء والاسعناء تضرف ني الملفوظ» والفص بي الخاتم» والنخحلة في البستان نظية 
البناء في الدار؛ لأنه يدل فيه تبعاً لا لفظاًء بخلاف ما إذا قال: إلا ثلثهاء أو إلا بيتاً 


الصدر 


منها؛ لأنه داحل فيه لفظأء ولو قال: بناء هذه الدار لي والعَدْصّةٌ لفلا, نء فهو كما 
قال؛ لأن العرصة عبارة عن البقعة دون البناء» فكأنه قال: بياض هذه الأرض لفلان 
دون البناء» بخلاف ما إذا قال: مكان العرصة أرضاء 


لأن البناء إخ: أي البناء داحل في لفظ الإقرار بالدار تنعا ال مقصوداً ,باللفظء ,والدليل .على »هنذا 
فصل البيع» فإن البناء في بيع الدار يدحل تحت البيع ا ن لو استحق البثاء قبل القبض لا يسقط 
شيء من الثمن يبمقابلته بل يتخير المشتري. [الكفاية 4/1 -5"م] معنى: يعن اسم الدار لا يتناول 
البناء مقضودا؛ لأ البداء وضف فيه» والؤضف يدل ثبعاً لا قصدا.. [الببايةا ۲ ]۲۸۷/١‏ 

تصرف: أي يجعل الملفوظ عبارة عما وراء المستثئ؛ فما لا يتناوله اسم الدار لا يتحقق فيه عمل 
الاستثناء.(البناية) نظير: يعني كما لا يصح استثناء البناء في الإقرار بالدار لا يصح استثناء الفص في 
الإقرار بالخاتم» والدحلة في الإقرار له بالبستان. [الباية بيدا بخلاف ما إذا إلخ: حيث يصح 
الاستثناء» ويكون للمقر له ما عدا ثلث الدار» وما عدا البيث؛ لأن البيث في لفظ الدار داخل 
ودا حن لو استحق البيت في بيع الدار تسقط حصته من الثمن. [الكفاية 9ه 5] 

لأنه: أي كل واحد من الثلث والبيت.(البناية) ولو قال إخ: وهذا لفظ القدوري أيضاً في 
"مختصره".(نتائج الأفكار) فهو: يعني يكون البناء للمقر والعرصة لفلان. [نتائج الأفكار ]۳۳٠/۷‏ 
عن البقعة إخ: أي العرصة عبارة عن بقعة ليس فيها بناء» فلما اعتبر في معناها الخلو عن البناء لم يتبعها البناء في 
الحكم. [نتائج الأفكار ٠/.-مم]‏ فكأنه قال إخ: لأن ما تضمنه اللفظان من قصر الحكم السابق على جرد الساحة 
منع دححول الوصف في ذلك الحكم بطريق التبعية» فلا يكون هو مقراً بالوصض» فلا يكون في قوله: وبناؤها لي 
ا به» بخلاف ما إذا ذكر مكان العرصة أرضاً حيث يكون البناء للمقرله. [الكفاية ]٣۴٠۹/۷‏ 
بخلاف: يعن قال: بناء هذه الدار لي والأرض لفلان. [البناية ۲۸۸/۱۲] 


باب الاستثناء وما في معناه 1۰۷ 


حيث يكون البناء للمقر له؛ لأن الإقرار بالأرض إقرار بالبناء كالإقرار بالدار. ولو 
قال: له علي لف درهم من تمن عبدٍ اشتريته منه» ولم أقبضه» فإن ذكر عبداً بعينه» 
قيل للمقر له: إن شعت شئت فسَلّم العبدّه وذ الألفَ» وإلا فلا شيء لك. قال: وهذا 


على وجوه: أحدها: هذاء» وهو أن يصدقه ويسلم العبد» وجوابه ما کر لأن 
الثابت بتصادقهما كالثابت معاينة. ا أن يقول المقر له: العبد عبدك ما بعک 


المقر والمقر هذا العبد 


وإما بك عبداً غير هذاء وفيه المالٌ لازم على المقر؛ رازه به جنل سلامة العبد 


7 إليك هذا العبد 


له» وقد ميا قاة تاق راعجلات السب بعد حول المقصود. والثالث: أن يقول: 
اللاي ما شاقن رکه أن لا يلزم امقر شيء؛ لأنه ما أقر بالال إلا عوضاً عن 
العبد» فلا يلزمه دونه» ولو قال مع ذلك: إنما بعتك غيرّه يتحالفان؛ 

القر العبد المقر له 


ولو قال إخ: هذا لفظ القدوري أيضاً في "متتصره".(ننائج الأفكار) إن شئت فسلم إخ: ليس المراد من 
إن شئت» فسلم العبد تخيير المقرله بين تسليم العبد وعدم تسليمه؛ إذ لا يقدر البائع على عدم تسليم المبيع 
إلى المشتري بعد أن صح البيع وتم» بل المراد منه إن لزوم الألف على المقر مشروط بتسليم العبد إليه إن أردت 
الوصول إلى حقك فسلم العبد ولا تضيعه. هذا: أي ما ذكر من المسألة. [نتائج الأفكار ۳۳۷/۷] 
ويسلم العبد: أقول: لفظ يسلم من سلمه له» أي جعله سالما له» والمعئ: ويجعل المقر له العبد سالما له باعترافه 
بأنه عبدك لا عبدي كذا في "نتائج الأفكار". ذكرنا: من قوله: قيل للمقر له إلخ. [نتائج الأفكار 100/19"] 
المقر: ولا تفاوت في هذا بين أن يكون العبد في يد المقرء أو المقر له. [العناية ۳۳۸/۷] 

فلا يبالى إخ: بيانه: أن المقر له ادعى وجوب الألف بسبب بيع الآخرء والمقر أقر بسبب شراء هذا العبدء 
فلا يبالى بالاحتلاف بعد اتفقاهما على وجوب الثمن كما إذا أقر بألف من ثمن متاع» والمقر له يقول: إنه 
غصب أو قرض لا يبالى باختلاف السبب كذا ههنا. [الكفاية ۳۳۸/۷] المقصود: وهو سلامة العبد. 
وحكمه أن الح: وكهدا أيضاً لفارت بين كون العبد في يد المقرء أو يد المقر له فإنه إذا كان في يد 
المقر يأحذ العبد. [العناية ۳۳۹/۷] ذلك: أي مع قوله: العبد عبدي ما بعتك. 
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اللا قر يلعي ر والمقر له يدعي عليه الألفّ ببيع غيره» 


على المقر له عبد معين 


والآخر ينكرء فإذا تحالفا بطل المال» ا إذا دكي عدا خی واا قال: من افرع عبد 
111111121 
فصل؛ لأنه جرج فإنه أقر بو الال زعا إل كلما ی واناه اليه 


عن الإقرار 


في غير المعين يناي الوجوب أصلاً؛ لأن الجهالة مقارنة كانت أو طارئة» بأن اشترى 
جهالة المبيع 


عبداً ثم نسياه عند الاحتلاط بأمثاله: : توحب هلاك المبيع, » فيمتنع وحوب نقد الثمن» 


وإذا كان كال کان واا فلا يصح وإن كان رص وقال أبو يوسف 


ومحمد عكا: نوصل طا ولم يلزمه شي وإن فصل لم يصدق إذا أنكر الْقَدُ له 
امقر 
أن يكون ذلك من تمن عبد. 


المال: والعبد سالم لمن في يده.(الكفاية) ينافي الوجوب: لأن ثمن عبد غير معين لا يكون واجباً على المشتري إلا 
بعد القبض؛ لأن ما لا يكون بعينه» فهو في حكم المستهلك؛ لأنه لا طريق للوصول إليه» فإنه ما من عبد يحضره 
إلا وللمشتري أن يقول: المبيع غير هذاء وتسليم الدمن لا يجب إلا بإحضار المبيع» فعلم أنه في حكم المستهلك 
فكأنه أقر بالقبض» ثم رجع. [الكفاية ]۳١١-۳۳۹/۷‏ مقارنة: كالجحهالة حالة العقد. [العناية 8/19 م] 

المبيع: لعدم القدرة على تسليم اجهول.(العناية) وقال أبو يوسف يه إلخ: وحاصل مذهبهما: أنه إن 
صدقه المقرله في أن ذلك من ممن عبد يصدق وصل أم فصلء وإن كذبه في ذلك لم يصدق إلا إذا كان 
موستؤلا دروجه لألك: اهار بوجوب اكآل) يونين سات قدا دة المقزله نفلاك ,السب ثيه السب 
بتصادقهماء ثم المال بهذا السبب يكون واجباً قبل القبض » ولكن إنما يتأكد بالفبض» والمقر ينكر» فجعلنا القول 
قوله في إنكاره القبض؛ وإن كذبه اني السبب كان هذا من المقر بياناً مغيرا لمقتضى أول الكلام؛ لأن مقتضى 
أول کلام أن يكون مطالبا بالمال للحال».ولكن احتمل نالا يكوك مطالباً به حى يضر العبده وبياك:التغيير 
يصح موصولاً: ولا يصح مفصولاً (الكفاية) المقرله: أي صدقه في الأصل» وكذبه في اللجهة. (الكفاية) 
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وإن أقر آنه باعه متاعء فالقول قول المقرء ووجه ذلك: أن نه أقر بوجوب المال عليه 
وك ا وهو الي فان وافقه الطالبُ ف التب ويه اله يتأكد الوععوزيب إلا 
بالقبض» والمقر ينكره» فيكون القول ا وإن کذبه في السبب كان هذا من المقر 
ينانا ی لأن صدر كلامه للوجوب مطلقاًء وآخرم يمل تفي على اعبار عدم 
القبض» والغيرٌ يصح موصولاً لا مفصولاً. ولو قال:. ابتعيت دنه عا ۲9 ني ل أقبضه 
فالقول قوله بالإجماع؛ لأنه ليس من ضرورة لبي القبضء اف الإقرار بوجوب 
المن. قال: وكذا لو قال: من تمن حمر أو خنزيرء 


وإن أقر: أي المقر له» أي صدقه في الأصل والجهة. [الكفاية 841/10] أنه باعه إلخ: يعي إن صدق امقر له 
امقر في الجهة بأن قال: إنه باعه متاعاً وهو العبد كما أقر به المقر؛ ولكن كذبه في إنكاره قبض البيع» فالقول 
قول المقر سواء وصل أم فصل» وإنما عبر المصنف ههنا عن البيع بالمتاع حيث قال: وإن أقر أنه باعه متاعاء وقد 
كان وضع المسألة في العبد ليعلم أن الحكم في المتاع مطلقاً هو الحكم في العبد. [نتائج الأفكار 4.0/90] 
ووجه ذلك: أي وجه ما قاله الإمامان. أقر بوجوب إخ: يعن أن قوله: لفلان علي ألف درهم إقرار بوجوب 
امال عليه» وقوله: من ثمن متاع اشتريته» بيان لسبب الوحوب. [البناية ۲۹۱/۱۲] 

فإن: جراؤه محذوف أي ثبت النسب. وبه لا يتاكد إلخ: أي بمجرد وجود السبب وهو البيع لا يتاكد 
وجوب الشمن على المشتري؛ لأن الوجوب عليه قبل قبض المبيع في حيز التردد؛ لأنه ربما يهلك المبيع في يد 
البائع» فيسقط الثمن عن المشتري» لكنه يتأكد بالقبض» والمدعي يدعي القبضء والمقر ينكره» فيكون 
القول قوله. [العناية 1/. 55] هذا: أي قوله: من ثمن متاع اشتريته. 

للوجوب: برعا عن له "علي". [البناية ]ولو إلخ: ذكر المصنف هذه المسألة #إريماغلق 
مسألة "القدوري".(نتائج الأفكار) قوله: أي المقر؛ لأن آخر كلامه ليس مغيرا لأول كلامه لأنه إلخ. 
لأنه ليس !خ: فإن الشراء بشرط الخيار لا يوجب الثمن عليه في الحال ولم يقر بوجوب الثمن محواز أن 
يوجد البيع» ولا يجب الثمن كما لو اشترى جيار الشرط؛ بخلاف الإقرار بوجوب الثمن؛ فإن من ضرورته 
القبض. [العناية 5541/1] الشمن: فإن من ضرورته القبض. [نتائج الأفكار 541/19] 
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ومعنى المسألة: إذا قال: لفلان علي ألفْ درهم من تمن حمر أو خنزير لزمه 
الألف؛ ولم يُقبّل تفسيره عند أبي حنيفة لي لله وصل أم فصل؛ لأنه رجوع؛ لأن من 


غن الأقرار 

الخمر والخنزير لا يكون واجباء وأول كلامه للوجوب» وقالا: إذا وصل لا يازمه 

شيء؛ لأنه بين بآحر كلامه أنه ما أراد به الإيجحاب» وصار كما إذا قال في آخره: إن 
المقر 


شاء الله قلنا: ذلك تعليق وهذا إبطال. ولو قال: له علي ألف درهم من ثمن متاع» 
الذي تمن فيه 


أو قال: أقرضي ألفَ درهم؛ ثم قال: هي زيوف أو تبَهْرّجة, وقال المقرله: جياد» 


لزمه الحيادٌ قي قول أبي حنيفة مه وقالا: إن قال موصولاً يصدق» 


وصل أم فصل 


معنى المسألة: أي المسألة الي ذكرها القدوري. [البناية *531/1] للوجوب: نظراً إلى كلمة علي. 
وصار: يعي إن وصل يصدق» وإن فصل لا يصدق.(الباية) قلنا اخ جواب عن قياسهما على مسألة 
الاستثناء بالمشية» وفيه أن المصئف قال في المسألة الاستشائية .بمشيئة الله: إن الاستثناء بمشيئة الله إما إبطال» 
أو تعليقء وقد بينا هناك أن المذكور في بعض الكتب المعتبرة أن الأول مذهب أبي يوسف يله والثاني 
ذهب محمد :وق بعضها أن الأمر بالعكير يلسا كان ل رفملا اراج سای من قال منهما 
يكون ذلك إبطالاً. ويمكن أن يجاب بان الجواب المذكور ههنا من قبل أي حنيفة لله يصير إلزاميا بالنسبة 
لى من قال من صاحبيه بكون الاستثناء بمشيئة الله تعالى تعليقاً وتيف بالنسبة الل مو قال هما يكرك 
ذلك إبطالاً. ولا يجب أن يكون الحواب إلزامياً بالنسبة إلى كل واحد منهما. 
ذلك تعليق: أي قوله: إن شاء الله تعليق بشرط لا يوقف عليه» والتعليق بالشرط من باب التغيير» فيصح 
موصولاً؛ لأن الإرسال والتعليق كل واحد منهما متعارف بين أهل اللسان» فكان ذلك من باب البيان لا من 
باب الرجوع» ووحوب لمال عليه من خكم إرسال الكلام» فمع صيغة التعليق لا يلزمه حكم الإرسال» 
وهذا إبطال: والإبطال رجوع؛ والرجوع بعد الإقرار بوجوب المال لا يصح. [الكفاية 47/10 5] 
قال: هذه المسألة من مسائل "الجامع الصغير". [نتائج الأفكار ]۳١۲/۷‏ هي زيوف: حع زيف» وهو الذي 
يقبله التجار ويرده بيت المال.(البناية) نبهرجة: هي دون الزيوف؛ لأن التحار ترده. [البناية ۲۹۲/۱۲] 
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وإن قال مفصولاً لا يصدق» وعلى هذا الخلاف إذا قال: هي ستُوقة» أو رصاص؛ 
وعلى هذا إذا قال: إلا أا زيوف» وعلى هذا إذا قال: لفلان علي ألف درهم زيوف من 


الخلااف 


ن فا آله سيالا مخ فيص وشرريط الوممل کار وا 3اا وهذا, لأن 


كونه مغيرا 


سم الدراهم يحتمل الزيوف محقيقته, والستوقة بمجازهه إلا أن مطلقه يتصرف إل ایا 
كان يان مير من هذا ارجم وضار كما إفااقال: إلا أا وزن خمسة, ولأبي حنيفة رلكه: 
أن هذا رجوع؛ لأن مطلق العقد يقتضي وصفَ السلامة عن العيب» واأزياقة عیب» 
ودعوى العيب رجوع عن بعض موجبه» وضار كما ذا قال يعتكه. معا وقال 
المشتري: بعتنيه سليما» فالقول للمشتري: لا بِينّاهِ والستوقة ليست من الأثمان» والبيع 
يرد على الثمن» فكان رجوعا. وقوله: إلا أنها وزن خمسة, يصح استشاءً؛ لأنه مقدار» 


'دعواه للستوقة 
بخلاف الحودة؛ لأن اسعشاءً الوصف لا يجوز كاستثناء البناء في الدار» 


هي ستوقة إلخ: فلا يصدق عند أبي حنيفة يلق وصل أم فصل» وعندهما: يصدق إن وصل.(البناية) 
ستوقة: هي أردأ من النبهرجة؛ الستوق - بالفتح - أرادأ من النبهرج» وعن الكرخي الستوق عندهم ما 
كان الصفر» أو النحاس فيه هو الغالب الأكثر ن الزيوف ال فإن الريوف من جنس 
الدراهم» حي يحصل ها الاستيفاء في الصرف والسلم ولا يصير استبدالاً e‏ بمجازه: لأن الستوقة 
تسمى دراهم محازاً. [البناية ۲۹۳/۱۲] رجو ع: فلا يصدق وإن وصل.(لبناية) 

لما بينا: أشار به إلى قوله: أن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة عن العيب.(البناية) الأثمان: أي من جنس 
الأنمان. [العناية 4/00 4 *] رجوعاً: أي عن الإقرار فلا يضح.(البناية) قوله: جواب عما استشهدا به.(البناية) 
لأنه مقدار: يعن أن ذلك ليس مما نحن فيه؛ لأنه يصح أن يكون استشاء؛ لأنه مقدار» واستشناء بعض 
المقدار صحيح؛ لأن أول الكلام يتناول المقدار» فكان استثناء الملفوظ» وهو صحيح بلا ريب. 

استثناء الوصف إلخ: توضيحه: أن الحودة صفة» فلا يصح استثناء الوصف؛ لأن الصفة ما لا يتناوله 
اسم الدراهم حي يستثي» وإنما ينبت صفة الحودة في مطلق العقد بالعرف والعادة. [البناية ؟1314/1] 
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لتك ها ل0 عق کر طا ان يده إلا أنما رديئة؛ لأن الرداءة نوع 
لا عيب» فمطلق العقد لا يقتضي السلامة ة عنها؛ وعن أبي حنيفة سه في غير رواية 


الرداءة 


الأصول: أنه يصدق ف في الزيوف إذا وصل؛ لأن القرضّ يوحب رد مثل المقبوض» وقد 

ظاهر الرواية م 

يكون زيفا كما في الغصب» ووجه الظاهر: أن التعاما ل بالمياد» فانصرف مطلقه إليها. 
ظاهر الرواية القرض ايلا 


ولو قال: لفلانٍ علي ألف درهم زيوف» ولم يذكر البيع والقرض» a‏ 
بالإجماع؛ لأن اسم الدراهم ار وقيل: لا يصدق؛ 
ا عبد آي ختينه علله 
كر حنطة: الكر ستون قفيزاًء والقفيز ثمانية مكاكيك؛ والمكوك صاع ونصف. لأن الرداءة إلخ: فإن العيب 
ما يُخلو عنه أصل الفطرةء والحنطة قد تكون رديئة في أصل الخلقة» فهو ف معين بيان النوع؛ وليس لمطلق 
العقد مقتضى في نوع دون نوع» وهذا لا يصح الشراء بالحنطة ما لم يبين أنها جيدة أو وسط أو رديئة؛ ألا 
ترى أنه لو قال: بعتك هذه الحنطة» وأشار إليهاء والمشتري كان رآها فوجدها رديئة؛ وم يكن علمها لم يكن 
له خيار الرد بالعيب» ولو قال: بعتك هذه الدراهم» وأشار إليها وهي زيوف ولم يعلم يما البائع استحق 
مثلها جياداً لا زيافة فيهاء فعلم أن الزيافة عيب. [الكفاية 45-0 م] 
أنه يصدق إلل: يعني في القرض » كذا وقع في "النهاية"» قد وقع التصريح بهذا القيد في بعض النسخ 
بأن قال: وعن أبي حنيفة يله في غير رواية الأصول في القرض أنه يصدق في الزيوف إذا وصل يعني 
إذا قال: لفلان علي ألف درهم قرض هي زيوف يصدق عنده في غير رواية الأصول إذا وصل قوله: 
هي زيوف بقوله: آلف درهم قرض» أما إذا قطع كلامه» غ قال بعد زمان: هي زيوف لا يصدق 
باتفاق الروايات. |نتائج الأفكار 48/10 "| زيفاً: والقرض يقضى بالمثل. [البئاية ۲۹۰/۱۲] 
الغصب: فإنه قد يكون المغصوب زيفاًء فيقضى بلمثل.(البباية) فانصرف مطلقه: فيجب عليه ذلك 
ثم دعواه الزيافة لا تقبل؛ لأنه رجوع عما أقر به. [البناية ؟١/33]]‏ الدراهم: ولم يذكر ما يصرفها إلى 
الحياد. [العناية 5/1 84] لا يصدق: قائل هذا هو الكرحي كما صرح به الإمام قاضي خان في 
شرح "الجامع الصغير"» أي لا يصدق عند أبي حنيفة سه وصل أم فصل» وأما عندهماء فيصدق إذا 
وضلء ولا يصدق إذا فصل. [نتائج الأفكار 45/10] 
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لأن مطلقّ الإقرار ينصرف إلى العقود لتعينها مشروعة لا إلى الاستهلاك امحرم. 
ولو قال اقبت منه أا أو قال أودعيي» ثم قال: هي زيوف» أو نبهرحة» صدق 
وصل أم فصل؛ لأن الإنسان يغصب ما يجد ويودع ما يملك؛ فلا مقتضى له قي الحياد 
ولا تعامل» فيكون ب بیان ارغ يسيع ورك سل وطَلا لو اء .راد المقصوب والووديغة 
بالعيب كان القول قول وعن أبي يوسف يلك: أنه لا يصدق فيه مفصولاً؛ اعتباراً 
بالقرض؛ إذ القبض فيهما هو الموحب للضمان» ولو قال: هي ستوقة» أو رصاص 
بعد ما أقر بالغصب والوديعة» ووصل» صّدّقَ وإن فصل لم يصدق؛ 


إلى العقود: أي إلى الالترام بطريق التجارة؛ لكونما مشروعة. مشروعة: فصار هذا وما بين سببه بتحارة سواء.(العناية) 
الحرم: وهو الغصب الحرم.(البناية) قال: هذه من مسائل "الجامع الصغير".[نتائج الأفكار 545/10؟] 
فلا مقتضى له: لأن المقنضي هو عقد المعاوضة؛ وم يوجد[الكفاية ]۳٤۷/۷‏ أي لواحد من الغصب 
والإيداع في الحياد, بخلاف البيع؛ فإن عقد المعاوضة يقتضيهاء ولا تعامل أي لا تعامل في غصب المحيادء 
ولا في إيداعهاء بخلاف القرض» فإن التعامل فيه بالحياد» فلا يكون قوله: هي زيوف بعد الإقرار بغصب 
الألق أو إيداغها تغيير؟ لأر كلامه: 

ولا تعامل: إشارة إلى الجواب عن فصل القرض؛ فإن في القرض إن لم يوجد المقتضى فقد وجد التعامل» 
والناس إنما يتعاملون بالحياد» فينصرف إلى الحياد» ولم يوجد التعامل ههناء فلا ينصرف إلى الحياد. (الكفاية) 
هذا؛ أي لأحل أن لا مقتضى له في الحياد ولا تعامل. [نتائج الأفكار ]۳١۷/۷‏ قوله: فإن القول للقابض 
إذا وقع الاختلاف في وصف المقبوض. لا يصدق إلخ: أي إذا قال: غصبت ألفاء ثم قال: هي زيوف لم 
يصدق إذا فصل كما في القرض. [الكفاية ]۳٤۸/۷‏ 

فيه: أي في الغصب إذا ادعى الزيافة.(البناية) إذ القبض [وهو موجود في الغصب] فيهما: أي في الغصب 
والقرض على رواية الأصول مثل البيع» وفي البيع لا يفصل» فكذا في القرض والغصب مثل القرض؛ لأنه 
إا وجب الضمان فيهما بالقبض» فلا يصدق فيه أيضاً. [الكفاية ]۳٤۸/۷‏ قال: هذه المسألة ما ذكروه في 
شروح "الجامع الضغير" تفريعاً على المسالة المارة. [نتائج الأفكار ]٣٤۷/۷‏ 


YF‏ باب الاستثناء وما في معناه 


لأن الستوقة ليست من جنس الدراهم لكن الاسم يتناوها جازأ» فكان بياناً مغير 
فلابد من الوصل. وإن قال في هذا كله: ألفا, ثم قال: إلا أنه ينقص كذا لم يصدق» وإن 
وصل صدق؛ لأن هذا استثناءٌ المقدار» والاستشاءٌ يصح موصولاً بخلاف الزيافة؛ لأا 
وصف, واستثناءً الأوصاف لا يصح» واللفظ يتناول المقدار دون الوصف» وهو 
تصرف لفظي كما بيتاء ولو كان الفصل ضرورة انقطاع الكلام بانقطاع تفس فهو 
واصل؛ لحنم إمكان الاححتراز عتم | ٠‏ ومن من از نسب لزم امور" دیب نارن 
قوله؛ لأن الغصب لا بخص بالسليم؟ ومن قال لآحر: أحذت منك ألف درهم وديعة) 
فهلکت» فقال: لاء بل أحذقا غصباًء فهو ضامن؛ وإن قال: أعطيتنيها ديعل فقال: 
لا بل غصبتنيهاء لم يضمن. والفرق: أن في الفصل الأول أقر بسبب الضمان» 


مجازً: المشامة بين الستوقة والدراهم من حيث الصورة. [الكفاية 844/9] قال: هذه من مسائل 
"الجامع الصغير". [نتائج الأفكار 4//70"] في هذا كله: أي فيما ذكر من البيع» والقرض» والغصب 
والإيداع.(نتائج الأفكار) واللفظ يتناول: أي لفظ المستثيئ منه يتناول المقدار» أي جزؤه دون الوصف» 
والاستشاء تصرف ف اللفظ. كما بينا: بقوله: والاستشناء تصرف بالملفوظ. 

بانقطاع: أو بسبب أذ السعال.(الكفاية) فهو واصل: لأن الإنسان قد يحتاج إلى التكلم بكلام کثیر» 
وقد يذكر الاستثناء في آحره» ولا يمكن أن يتكلم مجميع ذلك بنفس واحدء فكان علو لعدم الاحتراز 

عنه. [العناية ]۳١۸/۷‏ ومن أقر إخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره". [نتائج الأفكار ]۳٤۹/۷‏ 

وف اال امن معا "طاح القن .الل ضامن: يعني كان القول في هذه المسألة قول المقرله 
مع يمينه, فالمقر ضامن» إلا أن ينكل المقرله عن اليمين.(نتائج الأفكار) لم يضمن: أي المقر في هذه المسألة» 
بل كان القول قوله مع بمينه. [نتائج الأفكار ]۳٠۹/۷‏ بسبب الضمان: وهو الأخذ, ودلالة كون الأحذ 
سببا للضمان قوله علتإ: على اليد ما أحذت حي ترد» وهذا تناول رد العين حال بقائهاء ورد المثل حال 
زواها؛ لكون المثل قائماً مقام الأصل» وقوله: وديعة رجوع عما أقر به؛ لأنه دعوى الإبراء» فلا يصدق 
بدون البينة كدعوى المشتري بأجل الثمن بعد ما أقر به» والبائع يدعي معجلاً. [الكفاية /49/9.] 


باب الاستثناء وما في معناه 11° 


وهو الأحذه م ادعی ما يبرئه» وهو الإذن» N‏ ینکره» فيكون القول له مع 
. فصلا له 
اليمين» وفي الثاني أضاف الفعل إلى غيره» وذلك يدعي عليه سبب الضمان وهو 
2 ا الغو امقر 
الغصب» فكان القول نکر ه مع اليمين» والقبض في هذا كالأحذ والدفع كالإعطاء. 
فإن قال قائل: الإعطاء والدفع يه 5 يكون إلا بقبضه» فنقول: قد يكون بالتخحلية 


والوضع بين يديه» ولو اقتضى 5 فالمقتضي ایج ضرورة» لا يظهر ي قاد 
سيب الضمان» وهذا بخلاف ما إذا قال: أحذتا منك وديعة وقال الآعر :ل بل 
قيطا حيف يكرد القول للمقر وإن أقر بالأحذه لأفما توافقا هناك على أن الأحذ 
كان بالإذن» إلا أن امقر له يدعي سببّ الضمان» وهو القرض» والآخر ينكره 
فافترقا. فإن قال: هذه الألفُ كانت وديعة لي عند فلان فأخذقنا منه» فقال فلان: هي 
لي؟ فإنه يأحذها؛ لاله أقر باليد له ۽ وادعى استحقاقها عليه 2 ینکر» فالقول للمدكر. 


الفلان 
ولو قال: بوه اق هله فلاناً فركبها وردّهاء أو قال: آحرت ثوبي هذا فلاناً فلبسه 
ورده» وقال فلان: كذبت وهما لي 2 وهذا عند أبي حنيفة لل 
الدابة والثوب 

ما يبرئه: لأنه لابد للوديعة من الإذن. القبض: أي قبضت مكان أحذت. هذا: أي في الحكم 
المذكور. [نتائج الأفكار ]٠١/۷‏ الدفع: أي دفعت مكان أعطيت. لا يكون: فكان مقرأ بقبضه. 
اقتضى: أي الإعطاء أو الدفع.(لبناية) فلا يظهر إلخ: لأن الثابت ضرورة عدم في غير موضعها. [الكفاية ]٠١١/۷‏ 
بالإذن: لأن الوديعة وكذا القرض لا يكون بدون الإذن. [البناية ۲۹۸/۱۲] فافترقا: أي هذا وما سبق 
من أنه قال المقرله: لاء بل غصبتها. فإن قال: هذه من مسائل "الجامع الصغير".[نتائج الأفكار ]٣١٠/۷‏ 
ولو قال: هذا من شروح "الجامع الصغير". 


NAY‏ باب الاستشناء وما في معناه 


وقال أبو يوسف ومحمد جا: القول قول الذي أحذ منه الدابة أو الثوب» وهو 

القياس» وعلى هذا الخلاف الإعارة والإسكان. ولو قال: حاط فلان ثوبي هذا بنصف 
درهم ثم قبضته» وقال فلان: الثوبُ ثوبي فهو على هذا الخلاف في الصحيج» وجه 
القياس ما بيناه في الوديعة. وجه الاستحسان: وهو الفرق: أن اليد في الإحارة 
والإعارة ضرورية تثبت ضرورة استيفاء المعقود عليه وهو المنافع؛ فيكون عدماً فيما 
وراء الضرورة» فلا يكون إقراراً 2 باليد امطلق بخلاف الوديعة؛ لأن اليد فيها 
مقصودة والإيداع إثبات اليد تسا ن اا به اعتراقا باليد للمودع. ووحه 
آخر: أن في الإحارة والإعارة والإسكان أق بيد ثانة من جهته» فيكون القول قوله في 
كيفيته» ولا كذلك في مسألة الوديعة؛ ل قال فيها: كانت وديعة وقد 1 من 
غير ضنعه حي لوقال: أودعتها كان على هذا الخلاف» ت 


القول قول ا هذا كله إذا لم تكن الدابة والثوب تغزوفا أنه للمقر أمّا ل وكان الغوب منوا أنه 
للمقرء أو الدابة» أو الدار» فقال: قبضته فيه» فكان القول قول المقر في قوهم؛ لأن الملك فيه معروف 
للمقر. [الكفاية ٠/7‏ 51-8"] الإعارة والإسكان: بأن قال: أعرتك داري هذه ثم رددت علي» أو 
أسكنتك داري هذه» ثم رددث علي» وقال الآخر: الدار داري. [الكفاية ]٠١٠/۷‏ 

في الصحيح: احتراز عن قول بعضهم: إن القول ههنا قول المقر بالإجماع.(العناية) في الوديعة: أراد به قوله: 
لأنه أقر باليد له» وادعى استحقاقها عليه» وهو ينكر. والقول للمنكر. [العناية 51/1"] الفرق: بين مسئلة 
الوديعة وبين هذه المسائل. [البئاية 7١/33؟]‏ إقرارا: أي الإقرار بالإحارة والإعارة. [البناية ]٠٠٠/٠١‏ 
آخر: للفرق بين الوديعة وهذه الصور. في كيفيته: أي في كيفية ثبوت اليد أنه بأي طريق كان.(العناية) 
وديعة: فثبت أن الإقرار بالوديعة لا يدل على إثبات اليد له من قبله. [الكفاية 5/10 *] 

من غير صنعه: كاللقطة؛ فإنها وديعة في يد الملتقط وإن م يدفع إليه صاحبهاء و كذا إذا هبت ال لريح وألقت ثوباً 
في دار إنسان. [العناية ۴*۷ | الخلاف: المذكور في مسائل الإجارة والإعارة والإسكان.(نتائج الأفكار) 


باب الاستثناء وما في معناه 11۷ 


وليس مدار الفرق على ذكر الأحذ في طرف الوديعة وعدمه في الطرف الآحر» وهو 

الإحارة وأحتاها؛ لأنه ذكر الأحذ في وضع الطرف الآحر» وهو الإحارة في كتاب 
امنا ااا 

الإقرار أيضاً. وهذا بخلاف ما إذا قال: اقنضيتٌ من فلانٍ ألفَ درهم كانت لي عليه أو 


أقرضته ألفا ثم أحذقا منه» وأنكر امقر له حيث يكون القول قوله؛ لأن الديون تقضى 
بأمثاهاء وذلك إنما يكون بقبض مضمون» فإذا أقر بالاقتضاء فقد أقر بسبب الضمان» ثم 


دعی تملكه عليه با يدعيه عليه من الدين مقاصّة, والآخبر ينكره» أما هنا المقبوضنٌ عينْ 


اما اتر بش 


ا ا وما أشبههاء فافترقا. ولو اقرا أن فلاناً زرع هذه الأرض» أو بى 
هذه الدار أو غرس هذا الكرّْم وذلك كله في يد المقر» فادعاها فلان» وقال المقر: لاء بل 
ذلك كله لي» استعنت بك ففعلْت» أو فعلته بأحرء فالقول للمقر؛ لأنه ما أقرّ له بايد 


مدار الفرق !لخ: إشارة إلى الرد على الإمام القمي فيما ذكره أن الرد إثما وجب في مسألة الوديعة؛ لأنه قال 
فيها: أخذتا منه» فيجب جزاؤه» وجزاء الأحذ الردء وقال في الإحارة وأختيها أي العارية والإسكان: فردها 
علي» فكان الافتراق في الحكم للافتراق في الوضع.(العناية) لأنه ذكر إلخ: أي الإمام محمد يله ذكر في كتاب 
الإقرار لفظ الأحذ في الإجارة وأختيها أيضاًء وإنما الفرق الصحيح ما ذكر في الكتاب. [العناية ]۴٠۲/۷‏ 

هذا: أي الذي ذكر في الإجارة وأحتيها.(البناية) لأن الديون !لخ: فإذا أقر باقتضاء الدين» فقد أقر بقبض 
مثل هذا الدين؛ لأن الاقتضاء إثما کب بقبض مال مضمون» #الاقرار بقبض مال فضموك. إقرار ,يسبب 
الضمان. [العناية ]۳١۳/۷‏ بأمثالها: يعي إذا قبض من المديون ألفاً يصير ضامناً؛ لأنه لم يأذه حقه بل مغل 
فيضمن. ذلك: أي قضاء الديون اليم ههنا: يعني في صورة الإحارة وأحتيها.(البناية) 

أشبهها: وهو الإعارة والإسكان. [البناية ]۳١٠/١١‏ ولو أقر: هذه من مسائل "المبسوط" ذكرها المصنف 
تفريعاً. [نتائج الأفكار 54/7.] ها أقر له إل: هذا احتراز عما إذا أقر الرحل أن فلاناً ساكن في هذا 
البيت» وادعى فلان البيت؛ فإنه يقضى به للساكن على المقر؛ لأن السكن تثبت اليد للساكن على المسكن» 
وإقراره باليد للغير حجة عليه» وما ثبت بإقراره كالمعاين في حقه» كذا في 'المبسوط". [الكفاية 4/9 70] 


11۸ باب الاستثناء وما في معناه 
وإنما أقر جرد فعل منه» وقد يكون ذلك في ملك في يد المقر» وصار كما إذا قال: حاط 
5 ر 
لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم» ولم يقل: قبضته منه» لم يكن إقرارا باليد» ويكون 
الة قر أنه أقر بعل مناه .وقد يخبط وبال يك امقر كذا هذا 
لقول للمقرة لأنه أقر بفعل مثا وقد يخبط ثوبا في يد المقر كذا هذ 


وم يقل: قيد حن لو قال: ثم قبضته منه كان على الخلاف .(الكفاية) المقر؛ بأن حاط في بيت المقر.(الكفاية) 


باب إقرار المريض 
وإذا أقر الرحل في مرض موته بديونِه وعليه دیون في صحته» وديون ازمته في 
مرضه بأسباب معلومة: فدَيْنٌ الصحة والدينٌ المعروفة الأسباب مُقَدم. وقال الشافعي ب: 


هن ارهن ودين الصحة يستويان؛ لاستواء سببهماء وهو الإقرار الصادر عن عقل 
ودين» ومح الوحوب الذمةٌ القابلة للحقوق» فصار كإنشاء التصرف مبايعة 
ومناكحة. ولنا: أن الإقرارٌ لا يعتبر دليلاً إذا كان فيه إبطال حق الغيرء وف إقرار 
المريض ذلك؛ لأن حقّ غرماء الصحة تعلق ؛هذا امال استيفاي 


إقرار المريض: لما فرغ من بيان أحكام إقرار الصحيح شرع في بيان أحكام إقرار المريض» والفرع؛ لأن 
المرض بعد الصحة:؛ وأفرده بباب على حدة للاختصاصه بأحكام ليست للصحيح. إنتائج الأفكار 4/19 ه؟] 
وإذا أقر إخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره".(نتائج الأفكار) بديوك: غير معلومة الأسباب.(نتائج الأفكار) 
بأسباب معلومة: كما إذا استقرض مالاً في مرضه وعاين الشهود ودفع المقرض المال إليه» أو اشترى 
شيئاء وعاين الشهود قبض البيع» أو استأحر شيئاً بمعاينة الشهود» أو تزوج امرأة بمهر مثلهاء وعاين 
الشهود النكاح. [الكفاية 1/؛ ه+-ده؟] مقدم: على ما أقر بّه في مرضه. [البناية 05/1.] 

دين المرض: سواء كان بسبب معلوم أو لا.(العناية) لاستواء سببهما !لخ: أفاد هذا الدليل مساواة دين 
المرض بالإقرار للدين الثابت بالإقرار في الصحة» فيلزمه منه مساواته للدين الثابت بالمعاينة أيضاء بناء على 
عدم القائل بالفصل بين ذينك الدينين» وبين هذا الدين كذا في "نتائج الأفكار". 

عقل ودين: وإغا تعرض لهذين الوصفين؛ لأن العقل والدين يمنعان المرء عن الكذب في أخباره» والإقرار 
إخبار عن الواجب في ذمته» فلا يكذب في إقراره لوجود هذين الوصفين في المقر» وفي هذا لا تفاوت بين 
أن يكون المقر صحيحاً أو مريضاًء .بل امرض يزداد رححان جائب الضدق؛ لما أن المرض حالة التوبة 
والإنابة.(الكفاية) الذمة: وهي في حاليٍ الصحة والمرض سواء. [نتائج الأفكار ]٠٠١/۷‏ للحقوق: وهي ذمة 
الحر البالغ العاقل. [الكفاية 55/9] التصرف: أي في المرض» فهو مساو لتصرفه في الصحة. 


نشكا باب إقرار المريض 


وهذا مع من التبرع واغخاباة, إلا بقدر الثلث» جخلاف ت لأنه من الحوائج 
المَريض 


الأصلية» وهو بمهر المخل» وبخلاف المبايعة كثل القيمة؛ لأن حق الغرماء تعلق بالمالية 


والمالية باقية 


لا بالصورة, وفي حال الصحة ل يغلق حت بالمال؛ لقدرته على الاكتساب» 


فيتحقق العثمين وهاه جالة العجز, وحالتا المرض حالة واحدة؛ 
حالة | 


وهذا إلخ: هذا استدلال بالعام ليحصل التقريب بالأولوية» وهو أن المريض لما تعلق ماله حق الوارث» 
ولا يعتبر تبرعه إلا من الثلث؛ فإذا منع من التبرع فيما إذا تعلق به حق الوارث؛ وهو أضعف الحقين» فلأن يمنع 
فيما إذا تعلق به حق الغريم» وهو أقوى أولى. [الكفاية /ارهةع-1هم] من التبرع: أي منع من التبرع 
وامحاباة أصلا إذا أحاطت الديون بعاله» وبالزيادة على الثلث إذا لم يكن عليه دين» وفي هذا جواب عما إذا 
ادعى الشافعي من الاستواء بين حاليّ الصحة والمرض» فإنه لو كانتا متساويتين لما منع من التبرع والمحاباة 
في حال المرضء كما في حالة الصحة. [العناية ]٠١٠-٠٠٠١/۷‏ وامحاباة: أي البيع بنقصان القيمة. 
بخلاف النكاح إخ: جواب عما استشهد به الشافعي من إنشاء النكاح والمبايعة. [العناية ]٠٠٠٦/۷‏ 
بمهر المثل: يجوز أن يكون حالا يعي أن النكاح من الحوائج الأصلية حال كونه بمهر المثلء وأما الزيادة 
على ذلك فباطلة» والنكاح جائز. [العناية 51/9"] لا بالصورة: أي لا يمال معين مشخص. 
وني حالة الصحة إلخ: لما استشعر أن يقال: لو تعلق حق الغرماء تمال المديون بطل إقراره بالدين حال 
الصحة؛ لأن الإقرار المتضمن لإبطال حق الغير غير معتبر» كما مر مع أن ذلك ليس بباطل بالإجماع» 
أجاب عنه بقوله: وفي حال 8 الاكتساب: فلم يتج إلى تعليق حق الغرماء يماله. [البناية ]٠٠٠/١۲‏ 
وهذه حالة العجز [فلا يتحقق التثمير» فيتعلق بالمال لا بالصورة]: يعني أنه لما مرض الإنسان مرض الموت» 
وعجر عن الاكتساب» فلو لم يتعلق حق الغريم بالمال» ولم ينتقل من الذمة إليه يتوى دينه؛ لأن المريض يتلف 
الال سريعا» فيؤدى إلى إبطال حقه فيهم.(الكفاية) وحالتا المرض الخ: أي حالة أول المرض» وحالة آخر 
المرض؛ وبعد أن يتصلها الموث حالة واحدة» وهذا جواب سؤال مقدر يرد على قوله: لأن حق غرماء 
الصحة تعلق بهذا المال بأن يقال: لو كان تعلق الدين المقدم مائعاً عن الإقرار بدين آخر» ينبغي أن لا يضح 
إقرار المريض بالدين ثانيا بعد ما أقر أ أولاً في حال مرضه؛ لتعلق حق المقر له الأول بماله» كما لا يصح إقراره 
في حال المرض إذا كان له غرماء الصحة لتعلق حق غرماء الصحة ماله فأحاب عنه» وقال: ليس كذلك؛ = 


باب إقرار المريض مكنا 


0 حالة الحَجرء بخلاف علق الصحة والمرض؛ لأن الأولى حالة إطلاقي» وهذه 
9 عجزء فافترقا. وإنها ُقَدَمْ المعروفة الأسباب؛ لأنه لا قهمة في ثبوقا؛ إذ المعاين 
لا مرد له وذلك مل بدلٍ ماري أن استهلكه وعم وحوبه بغير إقراره» أو تروج 
مر هر طلهاء وهنا الب لل مين الصبحة ل قن أحذّها على الآخرة ل اه 
ولو أقر بعين في يده لآخر لم يصح في حق غرماء الصحة؛ لتعلق حقهم به» ولا يجوز 
للمريض أن يقضي دين بعض الغرماء دون البعض؛ لأن في إيثار البعض إبطال حقّ 
الباقين» وغرماءً الصحة والمرض في ذلك سواء» . 


= لأن الإقرارين ثي حالة المرض .منزلة إقرار واحد» لكون أحوال المرض ,منزلة حالة واحدة لي حق 
الحجر كما أن أحوال الصحة كلها منزلة حالة واحدة في حق الإطلاق. [الكفاية ]٠٠۹-۳۰۷/۷‏ 
إطلاق: أي حالة الإذن يعن في هذه الحالة إذن الشارع بالتصرف. حالة عجز إلخ: فيمنع تعلق حق غرماء 
الصحة ماله عن إقراره في حالة المرض» ولا بمنع الإقرار في أول المرض عن الإقرار في آخره. [العناية 810/19 ] 
وإنما تقدم إخ: ثم لأن الدليل المذكور أفاد تقسم دين الصحة على الدين الثابت بالإقرار في حالة المرض» 
وبقي الكلام في تقدم الديون المعروفة الأسباب عليه» فقال: وإنما تقدم إلخ. له: فتقدم على المقر به في 
المرض. [البناية ٠5/١‏ ] يغير: أي بمعاينة القاضي أو البينة.(نتائج الأفكار) إقراره: معطوف على قوله: بدل 
إلخ من حيث المعين. لما بينا: أشار به إلى قوله: لأنه لا قهمة في ثبوتها.إنتائج الأفكار) ولو أقر: ذكر المصنف 
هذه امسا ربعا على مسألة "القدوري".[نتائج الأفكار ]٠١۸/۷‏ 

لآخر: فالإقرار بالعين في امرض كالاقرار بالدين فيه. ولا يجوز: ذكر المصنف هذه المسألة أيضاً تفريعاً على 
مسألة "القدوري".(نتائج الأفكار) الغرماء: غرماء الصحة أو المرض أو مختلطين. إبطال حق إلخ: فلا يصح» 
فإن فعل ذلك لا يسلم المقبوض للقابض بل يكون بين الغرماء بالحصص عندناء وقال الشافعي: سلم له 
ذلك. [العناية ٠55/1؟]‏ وغرماء الصحة إلخ: أراد من غرماء امرض ما يكون هم الأسباب المعروفة؛ لأن 
حق الكل في التعلق ماله على اعتبار الموت على السواء. [الكفاية ]٠٠۹/۷‏ 


شف باب إقرار المريض 


إلا إذا قضى ما استقرض في مرضهء أو نقد ثمن ما اشترى في مرضه» وقد علم بالبنة. 
بمعايئة القاضي 


قال: وإذا قُضيَثْ يعني الديون المقدمةء وفضّلٌ شيء: يضيرف إلى ما أقر بهي بخالة 
للرضن» لك اوراز ی خته مهيح ب ونا ای ی غرم ات فنا لاق لهم 
ظهرت صحته. قال: فإذا لم يكن عليه ديون في صحته: جاز إقراره؛ لأنه لم يتضمن 
إبطال حقّ الغيرء وكان المُقَرٌ له أولى من الورثة؛ لقول عمر وه: "إذا أقر المريضٌُ 
او سار کا ای جیار ولاك سملا انم ااج ااا 
الورثة يتعلق بالتركة بشرط الفراغ» وهذا قد حاجة في التكفين. لقال ولو أف 


الحاجة 


المريض لوارثه: لا يصحء واف ادب ويا وراك ركان لفاس > بيه في أحد 


بعين أودين 


قوليه: ب يصح؛ لأنه إظهارٌ حقٌ ثابت؛ لترجّح جانب الصدق فيه 


إلا: استثناء من قوله: ولا يجوز للمريض إل [البناية ]505/١‏ إذا قضى إخ: لأنه ليس فيه إبطال حق 
الغرماء؛ لأنه حصل في يده مثل ما نقد» وحق الغرماء يتعلق يمعي التركة لا بالصورة» فإذا حصل له 
مثله لا يعد تفويتاًء بخلاف ما لو قضى مهر امرأة تزوجها في المرض» أو أجرة دار استأجرها لم يسلم هما 
ويشاركهما غرماء الصحة؛ لأن ما حصل له من النكاح» وسكئ الدار لا يصلح لتعلق حقهم» فكان 
تخضيصهما إبطالاً لحق الغرماء؛ كذا في "المبسوط". [الكفاية ]۳٠١/۷‏ 

صحيح: أي محمول على الصدق في حقه حجة عليه. [العناية ]٣١۹/۷‏ قال: أي القدوري في 
"مخنصره".(نتائج الأفكار) إقراره: وإن كان بكل ماله. [نتائج الأفكار ]۳٠١/۷‏ الأصلية: لأن به رفع 
الحائل بينه وبين الحنة. [العناية ]۳٠٠١/۷‏ يصدقه: فإن لهم أن يتركوا حقهم. جانب الصدق: إذ العقل 
يمنعه عن الإقدام على الكذبء وبالمرض يزداد الامتناع؛ لكونه حالة الندم والإنابة. [الكفاية /751/1] 

* هذا غريب [نصب الراية 151/4] قال العيي: لم يتصل ثبوته وأيضاً نسبته إلى عمر اه غير صحيح؛ 
وإنما هو عن ابن عمر ذه كذا روي في "مبسوط خواهر زاده". [البناية 501//157] 


باب إقرار المريض نف 


وضار كالإقرار لأجني» وبوارث آخرء وبوديعة مستهلكة للوارث. ولنا: قوله علكلا: 
"لا وصية لوارث؛ ولا إقرار له بالدير» * ولأنه تعلق حق الورثة .كاله في مرضه؛ وهذا يمنع 
من التبرع على الوارث أصلا ففي تخصيص البعض به إبطال حقّ الباقين» ولأن حالة 


بالوصية والمبة و 


امرض حالة الاستغناء» والقرابة سبب التعلق, إلا أن هذا التعلق لم يظهر في حق الأجنبي؛ 
لحاجته إلى المعاملة في الصحة؛ لأنه لو انحجر عن الإقرار بالمرض يمتنع الناسُ عن المعاملة 
معه» وقلّما تقع العامة مع الوارث؛ وم يظهر في حق الإقرار بوارث آخرححاجته أيضاًء 


لأجنبي: قد ذكرنا جوابه. بوارث آخر: [أي أقر أن فلاناً وارثه] والجامع: هو أن حق الباقين كما يبطل 
بتخصيص البعض بالإقرار بالدين» فكذلك يطل حقهم بالإقرار بوارث آخرء وهو صحيح بالاتفاق؛ فينبغي أن 
يصح هذا الإقرار أيضاً؛ إذ كل واحد من الإقرارين إضرار بالوارث المعروف. [الكفاية /51/9] 

وبوديعة مستهلكة إل: أي أقر باستهلاك وديعة كان ثبوتها معاينة وجوابنا عن ذلك أنا لو لم نعتير 
إقراره يصير مجهولاء ويجب الضمان» فلا يفيد رد الإقرار» ولأن تصرف المريض إنما رد للتهمة؛ ولا قهمة 
في المعاينة. [الكفاية ]۳٠۲/۷‏ ولأن حالة إلخ: يعي أن حالة المرض حالة الاستغناء عن المال؛ لظهور 
أمارات الموت الموجب لانتهاء الآمال» وكل ما هوكذلك» فالإقرار لبعض الورثة فيه يورث تهمة تخصيصه» 
والقرابة تمنع عن ذلك؛ لأنها سبب تعلق حق الأقرباء بالمال» وتعلق حقهم به يمنع تخصيص بعضهم بشيء منه 
بلا مخصص. [العناية ]۳٠۳-۳٠۲/۷‏ التعلق: أي تعلق حق الأقرباء بالمال. [نتائج الأفكار ۳۹۲/۷] 
الأجني: أي في حق الإقرار بالأحبى؛ فإنه يصح. وقلما يقع إلخ: فإن قيل: فالحاحة موجودة في حق الوارث 
أيضاً؛ لأن الناس كما يعاملون مع الأجبي يعاملون مع الوارث» فأجاب بقوله: وقلما يقع إلخ؛ لأن البيع 
للاسترباح» ولا استرباح مع الوارث؛ لأنه يستحبي من المماكسة معه» فلا يحصل الربح. [العناية /558/19] 
لحاجته أيضاً: : فإنه محتاج إلى إبقاء نسله» فلا ينحجر بحق الورثة كما لا ينحجر عن الائفاق لبقاء 
نفسه. [الكفاية 14/10 95] 

* أحرجه الدارقطنٍ في "سننه" في كتاب الوصايا عن نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه 
قال: قال رسول الله يه "لا وصية لوارٹ» ولا إقرار له بدين". »۷۲/١[‏ كناب الوصايا] 


۲64 باب إقرار المريض 
ثم هذا التعلق حق بقية الورثة» فإذا صدقوه فقد أبطلوه» فيصح إقراره. قال: وإن أقر 
ا : حاز» وإن أحاط ياله؛ لما بيناء والقياس: أن لا يجوز إلا في الثلث؛ قري 
صر تصرفه علي إلا أنا نقول: لما صح إقراره في الثلث كان له التصرف في ثلث 


استحسانا 


الباقي؛ الأ ت بعد انون قر رق .سين يق لی اا قال: ومن 7 الأحني» ثم قال: 


القدوري بعين 


هو ابن ثبت نسبه من وبطل إقرارٌه له» فإن أقر لأجنبية» ثم ترو حها: لم يبطل إقراره هاء 


وحه الفرق: أن دعوة النسب تَستند إلى وقت العلوق» فتبين أنه أقر لابنه» فلا يصح ولا 


هذا الإقرار 


كذلك الروجية؛ لأا تقتصر على زمان التروج» فبقي إقراره لأجنبية. قالخ ومن طلق 

زوحته في مرضه تلاا ثم أقر ها بدين ومات: فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه؟ 

لأا متهمان فيه؛ لقيام العدة» وباب الإقرار مسدود للورثة» فلعله أقدم على هذا الطلاق؛ 
روحين 


التعلق: أي تعلق حق الورثة .عاله.(البناية) وإن أقر إخ: وكانت المسألة معلومة مما تقدم؛ إلا أنه ذكرها 
تمهيداً لذكر القياس والاستحسان.(نتائج الأفكار) لما بينا: إشارة إلى قوله: ولأن قضاء الدين من الحوائج 
الأصلية. [نتائج الأفكار 10/+55] في الثلث: لانتفاء التهمة عن إقراره في ذلك القدر؛ لعدم تعلق 
الورثة به. [نتائج الأفكار ]۳٠٤/۷‏ له التصرف إخ: لأن الثلث بعد الدين محل التصرف» فنفذ الإقرار في 
الثلث الثاني ثم وثم إلى أن يأ على الكل. [العناية ]۴٠۳/۷‏ 

على الكل: وفيه أنه لا يأي على الكل عندنا؛ لأنا تقول بالحرء الذي لا يتجزأء فيتنهي القسمة إلى جزأين؛ إذ ليس 
هما ثلث؛ وأما عند الفلاسفة: فلا ينتهي القسمة إلى حد؛ لأن كل مقدار عندهم يقبل الانقسام لا إلى ففاية؛ قلت: هذه 
دقة فلسفية لا يقبلها العقول الصحيحة؛ لظهور المرادء وهو أنه يأتي كل ما يعتد به» والحزعان اللذان لا يتجزيان» بل كل 
ما لا يقدر على قسمته فعلاً. فهو غير معتد به. إقرارها له: قيد بالإقرار؛ لأنه لو وهب ها هبة أو أوصى ها 
بوصية» ثم تزوجها يبطل؛ لأن ذلك تمليك بعد الموث؛ وهي وارثة حينئذ. [الكفاية 5/0 ؟] 

لقيام العدة: أشار يمذا إلى أن وضع المسألة فيما إذا كان موت المقر قبل إنقضاء العدة» وأما إذا كان 
موته بعد إنقضائهاء فإقراره نما جائر. [نتائج الأفكار ]٠٠٠/۷‏ 


باب إقرار المريض ١‏ 
ليصح إقراره للها زيادة على ميراثهاء ولا تممة في أقل الأمرين» فيثبت. 
اتل 

ومن أقر بغلام یولد مثله لئله» ولیس له نسب معروف: أنه ابنه» وصدّقه الغلام: 

ثبت نسيّه منه وإن كان مريضاً؛ لأن النسب مما يلزمه خاصة؛ فيصح إقرارّه به» وسَرّط 

أن یولد مثله له؛ كيلا يكون مُكَذَباً ي الظاهرء وشَرّطٌ أن لا يكون له نسب 


معروف؛ لأنه كنع بوه من غبره» وإنما شرط شی لأنه في يد نفسه؛ إذ المسألة في 
اا 


غلام يعر ک2 عن فس فاون الاچ ر على ماسر من آل رل ی بارش :لان 
ثبوت السب 

النسب من الحوائج الأصلية» ويشارك الورثة في الميراث؛ لأنه لما ثبت نسبه منه صار 

كالوارث المعروف» فيشارك ورثته. ,قال ويجوز إقرارٌ الرجل بالوالدين والولد 
والزوجة والمولى؛ الأنه قر ها بازمهة وليس قله تحمل السب على الي 


فصل: أي في بيان الإقرار بالسب قدم الإقرار بالمال على الإقرار بالنسب؛ لكثرة وقوع الأول» وقلة 
وقوع الثاني» ولا ريب في أن ما هو كثير الدوران أهم بالبيان» وإثما أفرد الثاني بفصل على حدة؛ لانفراده 
ببعض الشروط والأحكام كما سيظهر.(نتائج الأفكار) وصدّقه الغلام: أي فيما إذا كان يعبر عن نفسه» 
وأما إذا كان لا يعبر عن نفسه» فلا يشترطا تصديقة: ما صر واا به اقاطبة: و [ray‏ 
ما يلزمه خاصة [ليس فيه تحميله على الغير]: قال الله تعالى: ادعوم لأًبائهر «إوَعَلَى موود له ررقهن4» 
ولأن مؤنة الولد على الأب خاصة: فيكون إقراره به على نفسه» فيقبل من غير تصديق ۳ [الكفاية 735//0] 
الصغير: الذي لا يعبر عن نفسه. [نتائج الأفكار 17/9] من قبل: أي في باب دعوى النسب من كتاب 
الدعوى.(نتائج الأفكار) يشارك: هذا من تتمة كلام القدوري.(نتائج الأفكار) يجوز: في الصحة أو في المرض. 
بالوالدين إ: أي إذا صدقوه الا الولد إذا كان صغيراً في يده. [الكفاية 717/7] والزوجة: بشرط خلوها 
عن زوج آخر وعدته. والمولى: يعن مول العتاقة سواء كان أعلى أو أسفل. [نتائج الأفكار 5717//9] 


عه باب إقرار المريض 


ويقبلٌ إقرارٌ المرأة بالوالدين والزوج والمول؛ لما بيغا ولا يبل بالولد؛ لأن فيه تخميل 


النسب على الغير» وهو الزوج؛ لأن النسب منه إلا أن استيا الزوج؛ لأن الح 
له أو تَسْهَدَ بولادته قابلة؛ لأن قول القابلة في هذا مقبول» وقد مر في "الطلاق"» وقد 
ذكرنا في إقرار المرأة تفصيلاً في كتاب الدعوى» ولابد من تصديق هؤلاء» ويصح 
التصديق في النسب بعد موت المقر؛ لأن النسبّ يبقى بعد الموت» وكذا يصح 
تصديق الزوجة؛ لأن حكمٌ النكاح باقي» وكذا يصح تصديق الزوج بعد موقا؛ 


إقرار المرأة إخ: لا مانع من صحة إقرارها بالوالدة؛ إذ ليس فيها إلزام النسب على الغير» فيصح لكن الكلام 
في تصديقهاء فإنه يصح في حال» وهو ما إذا لم تكن ذات زوج» ولا يصح في حال وهو ما إذا كان ها 
زوج» فثبت أن إقرار المرأة بالوالدين يصح مطلقاء وتصديقها لابننه يصح في حال دون حال» ومثل هذا 
لا يعد تناقضاًء وهذا واضح جداً. [الكفاية ]۳٠۸/۷‏ لما بينا: من أنه أقر يما يلزمه.(نتائج الأفكار) 

منه: قال الله تعالى: ادعوم لابًآئه). (العناية) تشهد بولادته: إذ الفرض أن الفراش قائم» فيحتاج إلى 
تعيين الولدء وشهادقا في ذلك مقبولة. [العناية ۳۹۸/۷] في الطلاق: لأن سبب ثبوث النسب من الرحل 
خفي وهو الوط ولا يقف عليه غيره» فيقبل فيه جرد قوله» وسبب ثبوت النسب من المرأة الولادة؛ 
ويمكن أن يقف عليها غيرها وهي القابلة» فلم يكن بحرد قوطا فيه حجة. [الكفاية ]۳٠۸/۷‏ 

وقد ذكرنا: [أي في باب دعوى النسب] وهو أا إذا كانت ذات زوج لم جز دعواها حين تشهد امرأة 
على الولادة ولو كانت معتدة» فلابد من حجة تامة عند أبي حنيفة يله وإن لم تكن منكوحة ولا 
معتدة» قالوا: يغبت النسب منها بقوها. [الكفاية 5748/19] ولابد من إلخ [المقر هم المذكورين]: لأنهم 
في أيدي أنفسهم» فيتوقف نفاذ الإقرار على تصديقهم كذا في "الكافي". [نتائج الأفكار ]۳٠۹/۷‏ 
الزوجة: أي بالزوجية بعد موت الزوج المقر بالاتفاق.(العناية) حكم النكاح: وهو العدة فما واجبة 
بعد الموت» وهي من آثار النكاح» ألا ترى أنما تغسله بعد الموت لقيام النكاح. [العناية 389/19] 


موقا: الزوجة أي عند أبي يوسف ومحمد جها. 


باب إقرار المريض ۲۷ 
لأن الإرث من أحكامه» وعند أي حنيفة يثكه: لا يصح؛ لأن النكاح انقطع بالموت» 
وهنا لا يحل له غسلّها عندناء ولا يصح التصديق على اعتبار الإرث؛ لأنه معدوم حالة 
الإقرار» وإنما ينبت بعد الموت؛ والتصديق يستند إلى أول الإقرار.,قال: ومن أقر بسب 
من غير الوالدين والولد» نحو الأخ والعم: لا يقبل إقرارّه في النسب؛ أذ يدعم اسي 
على الغير» فإن كان له وارث معروف قريب» أو بعیدء فهو آول بالات سن ا له؛ 


كذوي الأرحام 
لأنه لما لم يثبت نسبّه منه لا يزاحم الوارث المعروف» وإن لم يكن له وارث: استحق 
امقر له ميراله؛ لأن له ولاية التصرف في مال نفسه عند عدم الوارث؛ ألا ترى أن له أن 
د 
بجميعه عدم الوا الما ! ؟لما 
يوصي 3 عند اورک کد کی ل» وإن لم يش یت همده فيه من 
حل السب ان ال ولت قله وت حال سين ا تن افر م ل أو 
لآخر بجميع ماله: كان للموصى له ثلث جميع الالء ولو كان الأول وصية لاشتركا 


نصفين؛ لكنه نزات »> حت لو أقر في مرضه بأخ؛ وصدّقه المقرله» ثم أنكر المُقٌَّ قرابته 
الإقرار ۳ ف 

ثم أوصى .ماله كله لإنسان: كان المال للموصى له ولو م يوص لأا كان ليت الال؛ 
الإرث: وهو ما ييقى بعد الموت كالعدة.(نتائج الأفكار) لا يصح: أي تصديق الزوج بعد موقما.(نتائج الأفكار) 
أول الإقرار: والإرث معدوم في تلك الحالة» فلا يمكن اعتبار صحة التصديق باعتبار الإرث المعدوم. 
قريب: كذوي الفروض والعصبات مطلقاً. [العناية ]۳۷٠/۷‏ بعيد: نحو: أن يقر بأخ وله عمة أو خالة» 
فالإرث هما دونه؛ لأنه لا يملك إبطال حقهما في الإرث بصرفه إلى الغير. [الكفاية ]٣۷۲-۳۷۱/۷‏ 
ولاية التصرف: يعن أن المقر أقر بشيئين: بالنسب» وباستحقاق ماله بعده» والأول إقرار على غيره» 
وهو غير مسموع» والثاني على نفسه وهو مسموع. هذه: أي هذه الصورة أو القضية يعي الإقرار 
المذكور.(نتائج الأفكار) لاشتركا: أي الأخ والموصى له بجميع ماله. [نتائج الأفكار ۳۷۲/۷] 


1۸ باب إقرار المريض 


لأن رحوعَه صحيح؛ لأن النسب لم يثبت» فبطل الإقرار قال TT‏ ایی 
بأخ: لم ثبت نسب أحخيه؛ لما بيدا .ويشاركة في الميرات؛ 3 د 

حمل النسب على الغير» ولا ولاية له عليه» والاء شرق بق الايد راس رابا يه 
كالمشتري إذا أقر على البائع بالعتق م قبل إقرارّه علي حن لا يربع :عليه بالنين؛ 


البائع 


ولكنه يقبل في حق العتق. قال: وم اماك A‏ الع له ا 522 


إقرار المشتري 
فأقر أحذهما أن أباه قبض منها حمسين: لا شيء للمقرء وللآخر جسون؛ لأن هذا 
إقرار بالدين على اليت؛ لأن الاستيفاء إما يكون بقبض مضمون» فإذا كذبه أحوه 
استغرق الدينْ نصيبّه, كما هو المذهب عندناء 


صحيح: .منزلة الرجوع عن الوصية.(نتائج الأفكار) لما بينا: أن فيه حمل النسب على الغير.(نتائج الأفكار) 
: الاشتراك في المال. بالعتق: أي بعتق ما اشتراه من ذلك البائع. [نتائج الأفكار ۳۷۲/۷] 

او Eoin‏ ن على البائع» حين لا يرجع عليه بالشمن؛ لكونه إقراراً على الغبر في حق الرحوع 
بالشمن» ولكنه يقبل إقراره في حق العتق» حي يعتق عليه ما اشتراه؛ لكونه إقراراً على نفسه في حق 
ذلك.(نتائج الأفكار) قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". [نتائج الأفكار ۳۷۲/۷] 

وللآخر خسون: بناء على ما ذكرنا من الإقرار على نفسه وعلى غيره» وهو الأخ والميت؛ فيصح على نفسه 
ولا يصح عليهماء ثم يحلف الأخ: بالله ما يعلم أن أباه قبض منه الماثة» ويقبض الخمسين من الغريم. [العناية ۴۷۴۳/۷] 
لأن الاستيفاء: أي استيفاء الدين إنما يكون بقبض مضمون؛ لما مر أن الديون تقتضى بأمثاها فيجحب 
للمديون على صاحب الدين مثل ما لصاحب الدين عليه فيلتقيان قصاصاً. [نتائج الأفكار ]٣۷۳/۷‏ 
مضمون: أي بقبض عين مضمون حى يصير دينا فيقاصان. [الكفاية 10/8/10] 

نصيبه: فإن إقرار الوارث بالدين على الميت يوجب القضاء عليه من حصته خاصة. كما هو [من أنه 
إذا أقر بالدين على مورثه يقع على نصيبه فقط] المذهب عندنا: خلافا للشافعي» فعنده يشيع في 
النصفين. [الكفاية لاارع/ام-غ /ا*] 


باب إقرار المريض ۲۹ 
غاية الأمر: أفهما_تصادقا على كون المقبوض مشت ر كا بينهماء لكن امقر لو رجع على 
القابض بشيء لرجع القابض على الغريم. و رجع الغريم على لقره فيؤدي إلى الدؤر. 


على كون: أي على كون الخمسين الي يقبضها غير المقر مشتركا بيتهساء أما غير المقر؛ فإنه يقول: 
الكل امشترك يكين مقرا بكون ما قبضه مشتركاء وأما المقر. فإنه يرغم أن الدين هذا المقدار وهو 


مشترك. | الكفاية 10/4/19| 


کاب الصلّح 


قال: الصلح على ثلاثة أَضْرْبٍ: صلح مع إقرار» وصلح مع مع سکوت» وهو أن 


القدوري 


8 بای عليه ول وك ومع ا نكار» وك ذلك جائر؛ لإطلاق قوله 
تعالى: والح حيري ولقوله لتك "ساي ار لتنا يد الات 
إلا صلحاً أحك جرا آذ حرم حلالاً 3 قال الشافعي يطلل عقن لا جرد من تکار 
أو سكوت؛ لما رويناء 


كتاب الصلح: وجه المناسبة في إيراده بعد الإقرار أن إنكار المقر سبب للخصومة» وهي تستدعي 
الصلح» وسببه: تعلق البقاء المقدور بتعاطيه» وشرطه: العقل لا البلوغ والحرية» وكون المصالح عله 
حقاً يجوز الاعتياض عنه» ولو كان غير مال كالقصاص. (مجمع الأفر) الصلح: ركنه: الإايجاب 
والقبول». وشرطه: أن يكون البدل أي المصالح عليه فالا تاوا إن احتيج إلى قبضه» وإلا لا تشترط 
معلوميته وحكمه: وقوع البرأة عن دعوى المدعي. [الكفاية ۳۷۷-۳۷۹/۷] 

الصلح: وهو اسم معن المصالحة» وهو حلاف المخاصمة» وأصله من الصلاح» وهو استقامة الحال» 
وف الشريعة: عبارة عن عقد يرفع النزاع. [الكفاية 0/1] لا يقر إلخ: إماء إلى أن المراد بالسكوت 
ههنا هو السكوت عن الحواب دون مطلق السكوت؛ لأن معى مطلق السكوت هو أن لا يتكلم أصلا. 
قوله تعالى: وهذا وإن نزل في صلح الزوجين؛ لكن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 

والصلح خير: عرفه بالألف واللام؛ فيقتضي أن يكون كل صلح خيرًء وکل خير مشروع. [الكفاية ۳۷۷/۷] 
لما ووينا: قلت: كان الأظهر أن يقول: لآخر ما روينا؛ لأن أوله حجة عليه لا له. [نتائج الأفكار ۳۷۸/۷] 
*روي من حديث أبي هريرة؛ ومن حديث عمرو بن عوف. [نصب الراية ]١1١7/4‏ أخرج أبو داود في 
"سنن" عن كثير بن ازيد عن الوليد .بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : الصلح جائز بين 
الان راد هد إلا لحا أحل اا جرم خلال وزاد سليمان بن داودء وقال رسول الل ل 


"المسلمون على شروطهم". [رقم: ٠٠۹٤‏ باب في الضلح] 


كتاب الصّلْح ۴١‏ 
وهذا هذه الصفة؛ لأن البدل كان حلالاً على الدافع حراماً على الآخذ, فينقلب الأمن 


ذل الصلح 


ولأن الدعى عليه يدقع امل للع الخصومة عن نفسهء وهذا رشوة. إولناء ما تلوناءٍ ورك 
ما رويناء وتأويل آخره: أحل حرااً ده كالخمر» أو حرم حلالاً ينه كالصاح على أن 


ن الحديث بامرأته 


لا يط التق ولأن هذا صلح بعد دعوى صحيحة» فيقضى بجوازه؛ لأن المدعي يأحذه 
عوضيا عن سقه ف زعم وهذا مشروع» والمدعى عليه يدفعه لدفع الخصومة عن نفسه» 
وهذا مشروع أيضاً؛ إذ امال وقاية الأنفس» ودفع الرشوة لدفع الظلم أمر جائز. 


هذا: أي الصلح على الإنكار.(البناية) على الآخل: لأن المدعى عليه منكر ولم يثبت حق المدعي بالبيدة» 
فيكون عليه حراما. فينقلب الأمر: فيكون حراما على الدافع» وحلالا على الآحذ» أو نقول: إن المدعي 
إن كان محقاً كان أخذ المدعي حلالاً قبل الصلح؛ وحرم عليه بالصلح؛ وإن كان مبطلاً كان أخذ المال 
على الدعوة الباطلة حراماً عليه قبل الصلح وحل له بالصلح؛ فصار صلحاً أخل حراماء وحرم حلالاً. 
رشوة: أي كأنه رشوة» وهي حرام. وأول ما روينا: أقول: هذا ليس بصحيح؛ لأن آحر الحديث 
ن من أوله» وقد تقرر في علم أصول الفقه أن ليس لأول الكلام في صورة الاستثناء حكم مستقل 
بدون آخره» بل لا يتم ا لمعن إلا .تمجموع المستثئ والمستثى منه» ويمكن أن يوجه بأن قوله: وتأويل آخره 
أحل راما إل متصل من حيث المعئ بقوله: وأول ما رويناء فحاصل الكلام أن لنا أول ما رويناه مع 
تأويل آخرء فالدليل مجموع الحديث .ملاحظة هذا التأويل. 
وتأويل آخره |أي آخر الحديث وهو قوله: إلا صلحاً أحل إل] إل: وحمله على هذا أحق؛ لأن الحرام 
المطلق ما هو حرام لعينه» والحلال المطلق ما هو حلال لعينه» وما ذكر غير متحمل؛ إذ الصلح مع الإقرار لا يخلو 
عن ذلك» فإن الصلح يقع على بعض الحق في العادة» فما زاد على المأخوذ إلى تمام التق كان حلالاً للمدعي 
أخذه قبل الصلح» وحرم بالصلح» وكان حراما على المدعى عليه منعة قبل الصلح» وقد حل بالضلح كذا في 
الكاني". [نتائج الأفكار ۳۷۹/۷] هذا: أي الصلح مع الإنكار أو السكوت. [البناية 4/15 5©] 
صحيحة: وهذا يستحلف المدعى عليه.(البناية) الظلم: وإنما حرم لو دفع الرشوة ليظلم غيره. (الكفاية) 
جائز: لأن المال حلق لصيانة الأنفس. [البناية 5514/151] 


۳۲ كتاب الصَّلْح 
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إقال: وإن وقع الصلح عن إقرار: اعَثُبرَ فيه ما يعتبر في في البياعات إن وقع عن مال 
۳ لوحود معن البيع» وهو ادا المال بالمال في حق المتعاقدين بتراضيهماء 
فيجري فيه الشَفعةٌ إذا كان عقارأء ويرد بالعيب» ويثبت فيه حيار الشرط والرؤية» 
ويفسده جهالة البدل؛ لأا هي المفضيةٌ إلى المنازعة دون جهالة المصالح عنه؛ لأنه 
يسقط ویشترط لدا على اتسليم البذل. وقع عن مال بمنافع: يعتبر 
بالإحارات؛ لوجود معن الإحارة» وهو تمليكٌ المنافع مال والاعتبار في العقود 


لمعانيهاء ابي E‏ فيهاء وود نا ونت أحدهما ما في المدة؛ لأنه 


وقطع الخصومة» ولي حق ا لمع ف 

في البياعات: الكلام على حذف المضاف. أ ي اف بيع البياعات. والبياعغة - بالكثسر متاع, قال يشن تقرف 
مال.(البناية) عقارا: أي ما أعطاه المدعى عليه البدل؛ آي المصالح عليه الذي يعطيه المدعى عليه 

هي المفضية إلخ: لأنه يحتاج إلى قبضه. فلابد من إعلامه على وجه لا يبشى فيد منازعة بينهماء فلهدا 
لا لیت الخيوالا فيه يتا في الشستف. ولا يقبت الثياب فيه كينا في اللامة إلا يعوضوفا عوجلا كما ي 
السلم. |الكفاية ]۳۸٠/۷‏ دون جهالة إخ: كما يقول السفير بين المتخاصمين: كل دعوى لك على فلان 
صاحته على هتا المقدار. |البناية |۳٠١/١١‏ ويشترط القدرة إلخ: حن لو صالخ على عبد آبق لا يصح.(الكفاية) 
بمنافع: أي إذا كان البدل المناقع بأن كان على رحل عشرة دراهم. فصالح من ذلك على متفعة الدار سدة 
أو ركوب الدانة.سنة وتخو ذلك. والاعتبار في [لخ: وهذا كان البيع بالتعاطي صجيحاء وكانت افبة بشرط 
العورض بيعاء و كانت الحوالة يشرط مطالية الأصيل كفالة. والكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة.(البناية) 
بعرو حي لو وقع الصلح على سكن بيت بعينه إلى مدة معلومة جاز, وإذا م تكن المدة معلومة 

ز. |البناية 55/1] ويبطل الصلح إخ: فيرجع المدعي في دعواه بقدر ما لم يستوف من المنفعة. 
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يي لان الصلح عن مال منافع. | البباية ۲ ا 


كتاب الصلّح ۳۳ 


لما بيناء ويجوز أن يختلف حكم العقد ؛ قي حقهماء كما يختلف حكم الإقالة في حق 


عقد الصلح ” 


المتعاقدين» وغيرهماء وهذا في الإنكار ظاهرة وكانا في السكوت» لأنه تمل الإقزار» 
رای ريك بره رھ حقه بالشك. قال: وإذا صالح عن دار: لم يجب 


E) 
فيها الشفعة» قال: معناه إذا كان عن إنكار أو کک لأنه يأخذها على أصل‎ 
الصنف كلام القدوري المدعى عليه لا أله يشتريها‎ 
حقه» ويدفع المالَ دفعاً لخصومة المد > وز للك لا یلزمه» بخلاف ما إذا صالح‎ 
اا کک کک شيب‎ 


على دار حيت يجب فيها الشفعة؛ أن المدعي يأحذها قوضا عن المال» فكان 
غا في حقه» فتلزمه الشفعة بإقراره وإن كان المدعى عليه يكذبه. قال: و 
مع الإنكار القدوري 

كان الصلح عن إقرار» واستحق بعضّ المصالح عنه: رجء اي > 

العوض ر؛ لأنه معاوضة مطلقة كالبيع» وحكم الاستحقاق في البيع هذا وإن وقع الصلحٌ 

ل الصلح اسل عرإتوار في حنهما 

عر و ا أ9 و إنكار» فاستحق المتنازع فيه: رجع المدعي le a‏ 


لأن المدعى عليه ما بذل العوض إلا ليدفع الخصومة عن نفسه» 


لما بينا: إشارة إلى قوله: لأن المدعي يأخذه عوضا عن حقه في زعمه.(البناية) أن يختلف إلخ: فإن المدعي 
يزعم أنه محق في دعواه» والذي أحذه عوض حقه» والمدعى عليه يزعم أن المدعي مبطل في دعواه» 
والذي يعطيه لدفع الخصومة والشغب عن نفسه» وليس .ممتنع احتلاف الحكم في حق المتعاقدين. (البناية) 
حقهما؛ أي المدعي والمدعى عليه. [البناية ]٠۲٠/۱۲‏ 

كما يختلف إ: فإفا فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق ثالث.«العناية) وهذا: أي كؤنه لافتداء 
اليمين أو قطع الخصومة. [العناية ]۳۸١/۷‏ فلا يغبت إلخ: لأنه على تقدير الإقرار يكون عوضا مع أن 
حمل السكوت على الإنكار أول؛ لأن فيه تفريغ الذمة وهو الأصل.«البناية) لأنه يأخذها إلح: أي بيقيها 
في يده» وملكه كما كانت. |الكفاية ۳۸۲/۷] فيلزمه الشفعة إلخ: فصار كأنه قال: اشتريتها من المدعى 
عليه وهو ينكر» فتحب فيها الشفعة. (البئاية) استحق: یا 1 [البناية ۲ 95/1م]| 

هذاء ی بالرجوع بالحصة من العوض.(البناية) المدعي: أي على المستحق لقيامه مقام المدعى عليه. (العناية) 


۳٤‏ كتاب الصلْح 


فإذا ظهر الاستحقاق تبيّن أن لا حصومة له» فييقى العوضُ ف ف يده غير مشتملٍ على 
بدل الصلح 


مع المدعى عليه 
غرضه» فیسترده» وإن استحق بعطر ر > كرود عفرو ر الوه فيه الان ميك 
المدعى عليه > مصاع عنه 
العوض في هذا القدر عن الغرض» ولو استحق المصالٌ عليه عن إقرار رجع بك المصالح 
تكن المدعى غلية 
عنه؛ لأنه مبادلة» وإن استحق بعضّه رحع بحصته» وإن كان الصلحٌ عن إنكار أو 
+ البعض المسشحق 


سكوت رحع إلى الدعوى في كله» أو بقدر المستحق إذا استحق بعضه؛ | لأن المبدل فيه 
هو الدعوى, وهذا لاف ما إذا باع منه على الإنكار شئاً حيث يرجع بالدعي؛ 


ار وم بار 


لا بالدعوى 

على غرضه: لأن غرضه بقاء الدار على ملك المدعي عليه من غير حصومة حصم فيها. |الكفاية ۳۸۲/۷] 
فيسترده: كالمكفول عنه إذا دفع المال إلى الكفيل لغرض دفعه إلى رب الدين» ثم أدى الدين بنفسه قبل 
أداء الكفيل» فإنه يسترده؛ لعدم اشتماله على غرضه. [البناية ۳۲۷/۱۲] استحق: في الصلح عن إنكار 
أوسكوت.(البناية) رد حصته [من بدل الصلح (البناية)]: أي رد المدعي حصة المستحق» ورجع بالخصومة 
على المستحق فيه» أي في أصل الدعوى» أما رجوعه؛ فلأنه قام مقام المدعى عليه في كون البعض المستحق 
في يده وأما رد الحصة فلخلو العوض إلخ. |العناية ۳۸۲/۷] الغرض: أي غرض الدعى عليه. 

بكل المصاح: هذا إذا كان بدل الصلح عيناًء ولم بجر المستحق الصلح؛ فلو أجاز سلم العين للمدعي ورحع 
المستحق بقيمته على المدعى عليه إن كان من ذوات القيم» وإن كان بدل الصلح ديا كالدراهم والدنائير والمكيل 
والموزون بغير أعيافماء أو ثياب موصوفة مؤجلة لا يبطل الصلح بالاستحقاق» ولكنه يرجع عثله؛ لأنه 
بالاستحقاق يبطل الاستيفاء» فصار كأنه لم يستوف بعد كذا في شرح "الطحاوي". [الكفاية ۳۸۲/۷] 

لأنه مبادلة: أي لأن الصلح عن الإقرار؛ لأنه نما ترك الدعوى ليسلم له بدل الصلح» و لم يسلم» فيرجع تمبدله كما 
في البيع. [البناية 870/17] الصلح: واستحق كل المصالم عليه أو بعضه. هو الدعوى: لأن المدعي ما ترك 
الدعوة إلا ليسلم له البدل؛ فإذا لم يسلم له رجع بالبدل» وهو الدعوى. ما إذا باع [المدعى عليه بعوض المدعي] 
منه إ: وصورته: ادعى على آخر دارا مثلً» وأنكر المدعى عليه» ثم صالح من هذه الدعوى على عبد 
بلفظ البيع» بأن قال المدعى عليه للمدعي: بعت منك هذا العبد يذه الدار صح الصلح» وهذا إقرار منه لو 
استحق العبد يرحع المدعي على المدعى عليه بالدار لا بالدعوى. [الكفاية ۳۸۳-۳۸۲/۷] 


كتاب الصا 1o‏ 
لأن الإقدام على البيع إقرار ينه بالحق لهء ولا كذلك الصلح؛ ا قد يقع لدفع 
الخصومة» ولو هلك بدل الصاح قبل اش ؛ اراب فيد كاراب ن الاستحفاق 


إلى المد الهلاك 


في الفصلين. قال: و إن ادعى حم في دار وم يسين فلح من ذلك ثم استحق 


القدوري 


بعض الدار: يرة نشيدا م نلعتو 4 ف دواد عرز أن يكون فيما بقي» بخلاف ما 


ل ا 


إذا اسع كا لأنه يعرى العوض عند ذلك عن شيء يقابله» فرجع بكله على ما 


الدار بدل الصلح 


ساد في الوق ولح نحن مرا لبا على قشف سو لم يصح الصلح؛ لأن ما 
قبضه من عين حقَه» وهو على دعواه في الباقي» والوجه فيه أحد الأمرين لما أن 


من الدار الحيلة جوازهذا الصلح 


يزيد درهماً في بدل الصلح» فيصير ذلك عوضاً عن حقه فيما بقي» أو يلحق به ذكرٌ 


الدرهم 


البراءة عن دعوى الباقي. 


في الفصلين: أي في فصل الإقرار والإنكار» فإن كان عن إقرار رحع بعد الهلاك بالمدعي» وإن كان عن 
إنكار رحع بالدعوى. [البئاية 578/11"] استحق: فيرد المدعي بدل الصلح. فرجع: ولي نسحة: فيرحع 
أي المدعى عليه. البيو ع: أي في آخر باب الاستحقاق من كتاب البيوع. [الكفاية ۳۸۳/۷] 

قطعة: كبيت من بيوتها. منها: أي من الدار ال وقع فيها الدعوى.(الكفاية) الباقي: وتقبل بينته؛ لأنه 
استوق بعض حقه» وأبرأ عن الباقي» والإبراء عن العين باطل» فكان وجوده وغدمه سواء» وذكر 
شيخ الإسلام أنه لا تسمع دعواه» وذكر صاحب "النهاية" أنه ظاهر الرواية. ووحهه: أن الإبراء لاقى عيناً ودعوى» 
والإبراء عن الدعوى صحيح» فإن من قال لغيره: أبرأتك عن دعوى هذا العين صح» ولو ادعاه بعد ذلك 
لم يسمع» وقيد بقوله: على قطعة منها؛ لأن الصلح إذا وقع على بيت معلوم من دار أخرى صح؛ ل نه حينيل 
بيو ركذا لى كالانتى وسكي بيت E E E N‏ 
المدعي أن يدعي البقية لم يكن له ذلك؛ لوصول كل حقه إليه باعتبار بدله عيناً أو منفعة منفعة. [العناية ۸۳/۷] 
أو يلحق به إلخ: أي هذا الصلح» فإن الإبراء عن الدعوى صحيح» وإن كان الإبراء عن العين لا يصح» فإن 
من قال لغيره: أبرأتك عن دعوى هذه العين يصح الإبراء» حي ادعى بعد ذلك لا تسمع. [الكفاية 85/1؟] 


رن کاب الصَل 
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والصلح جا عي دعوى الأموال؛ لأنه في مع البي ما المنافع؛ لأا 
س0 0 


الصلح عن المال 


تملا ق الإتحارة» تكن باه ولا : أن الصلح يجب مله على أقرب العقود 
إليه» وأشبهها به احتيالاً لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن. قال: ويصح عن جناية 


فلقوله تعالى: فمن عْفِيَ له مِنْ اجه شياع دقن +4 الآية, 
: "إنها نزلت في الصلح'» وهو بمنزلة النكاح» 


العقود 


العمد والخطأى أما الأو 


قال ابن عباس 3 


فصل: لا فرغ من مقدمات الصلح وشرائطه» وأنواعه شرع ع في بيان ما يجوز عنه الصلح وما لا 
يجوز. |نتائج الأفكار د البيع: فما جاز بيعه حاز الصلح عنه.(البناية) ما مر: في أول كتاب 
الصلح.(البناية) والمنافع: أي والصلح أيضاً يجوز عن دعوى المافع بأن ادعى في دار سكى سنة وصية من 
رب الدار» فجحده الوارث أو أقر به» وصالحه على شيء جاز؛ لأن أحذ العوض عن المنافع جائز بالإجارة» 
فكذا بالصلح. |البناية ]۴۳١/٠۲‏ يجب هله إخ أقول: لقائل أن يقول: قد يقع الصلح على جرد ترك 
الدعوى من الحائبين» ويجوز كما صرحوا به» فإمكان حمل مثله على شيء من العقود غير ظاهر 


العاقد: وف نسخة: العاقل. الخطأ: على النفس وما دوها. الأول: أي الصلح عن جناية العمد.(الساية) 


قال ابن عباس 4: وروي عن جماعة فمنهم عمر وابن عباس «ء أن الآية في عفو بعض الأولياء» وتقديره: فمن 
عفي له وهو القاتل من أحيه» في الدين وهو المقتول شيء من القصاص» بأن كان للقتيل أولياء» فعفا بعضهم» فقد صار 
نصيب الباقين مالا هو الدية على حصصهم من اليراث» فاتباع بالعروف» أي بقدر حقوقهم من غير زيادة» وأداء إليه 
ياحسان» أي وليؤد القاتل إلى غير العافي حقه وافياً غير ناقصء كذا في التفسير. [الكفاية ]۴۸١/۷‏ 

في الصلح: آي عن دم العمل ومعي ب الآية: فمن عفي له: أي من أعطى له من دم أحيه المقتول شيء من 
المال بسهولة بطريق الصلح» فاتباع» أ أي فلولي القتيل اتباع الصاح ببدل الصلح بالمعروف أع ي على محاملة 
وحسن معاملة» وأداء أي على المصالح أداء ذلك إلى ولي القتيل بإحسان في الأداء.(البناية) وهو: أي الصلح 


عر حناية العمد. [البناية 71/1"] النككا <: إشارة إلى أقرب عقد يحمل عليه الضلح عن جناية العمد. 
ت بنا ي چ ار إلى اقرب 3 چ عن 


كتاب الصْلّح NEY‏ 


حن إن ما صلح مسمى فيه صلح بدلاً ههنا؛ إق كل واحن. ا سباولة: اال .يقير 
امال إلا أن عند فساد التسمية ههنا يُصار إلى الدية؛ لأا موب الدم. ولو صالح 


KG ع‎ 


على ر لا يجب شي لأنه لا يجب مطلق العفو» وقي النكاح يجب مهرٌ المثل في 
الفصلين؛ وم الموجب اااي وس ومع السكوبت: عله حکماء ويدخيل ف إطلاق 


مهر الل عن ذكر المهر من الشاراخ 


جواب الكتاب الحناية في النفس وما دوفاء وهذا بخلاف الصلح عن حق الشفعة 
على مال» حيث لا يصح. لأنه حن التملك» 


E) e 
منهما: أي من النكاخ والصلح عن جناية‎ |8+1/١ ههنا: أي ي الصلح عن جناية العمد. |البئاية‎ 
العمد. (البناية) ههنا؛ يجهالة فاحشة كما إذا صالح على ثوب أو ذابة. إلى الدية: أي في مال القاتل؛ لأن‎ 
حمر: وكذا الحكم في كل مال ليس متقوم.‎ ]۳۸١/۷ بدل الصلح لا تتحمله العاقلة؛ لوجوبه بعقده. |العناية‎ 
لا يحب اخ: يعي لما م يسم مالا متقوما في الصلح عن دم العمد صار ذكر الفمر والسكوت عنه سواء» فقي‎ 
|8590 مطلق العفو عن القصاص؛ وف ذلك لا يجب شيء. فكذا في ذكر الخمر في الصلح. [الكفاية‎ 

لأنه الموجب الأصلي a‏ و تحقيقه: أن المهر من ضرورات عقد النكاح» فإئه ما شرع إلا يالمالء فإذا 
مم يكن المسمى صال حا صار كما لو لم يسم مهراء قوحب مهر المثل. وأما الصلح فليس من ضروراته 
وجوب المال» فإثه لو عفا بلا تسمية شيع م يحب شيءء وقيه نظر؛ لأن العفو لا يسمى ضلحاء واللحواب 
أن الصلح على ما لا يضح بدلاً عفو ممن له الحق؛ فصح أن وجوبه ليس من ضرورته. |العناية 3/17م] 
جواب الكتاب: |قال القدوري: والصلح جائر عن دعوى الأموال والمنافع وجناية العمد والخطأ]: وهر 
قوله: ويصح عن جناية العمد والخطأ. |البناية ]©55/١١‏ هذا: أي الصلح عن حناية العمد.(العناية) 
بخلاف الصلح إلخ: هو أن يصالح على أن يترك الشفعة بعال يأخذه من المشتري. [البتاية ]۴۳۴۳/٠۲‏ 
على مال: احتراز عن الصلح على أذ بيت بعينه من الدار بشمن معلوم» فإن الصلح من الشفيع فيه جائز؛ 
وعن الصلح على بيث بعينة من الدار بخصته من الك لثمن فإنه لا يصح» فإن صحته جحهولة» لکن لا تبطل شفعته؛ 
لأنه لم يوجد منه الإعراض عن الأخد بالشفعة. (البباية) لا يصح: هذا الصلح» فتبطل الشفعة ولا يجب 


المال. [البناية ۴۴۳۴۳/۱۲] 


1۴۸ کناب الصّلح 
ولا حقَّ في انحل قبل التملك, أما القصاصُ فمللك انحل في حق الفعل» فيصح 
الاعتياض عنه» وإذا لم ب يصح الصلحٌ » تبطل الشفعة؛ لأنه تبطل بالإعراض والسكوت» 


ا 


والكفالة بالنفس منزلة حق الشفعة حي لا يجب الال بالصلح عنه» غير أن في بطلان 


الكفالة بالنفس 
الكفالة روالتإن على ما غرف في موضعة: وأما الثاني وهو جناية الخطأ؛ فلأن موجبها 


جداية الخطأ 


الالء تر اة ای ! e‏ أنه لا يصح الزيادة على قدر الدية؛ لأنه عر شرعاً 


هذا الصلح ر على قدر الدية 


فلا يجوز ابال فيرد الزيادة» بخلاف الصلح عن القصاص حيث يجوز بالزيادة على قدر 
الدية؛ لأن القصاص ليس .مال؛ وإنما يتقوم بالعقد» وهذا إذا صالح على أحد مقادير الدية 
القصاص 


ولا حق إخ: أي لا حق للشفيع في الدار المشتراة قبل أن يأحذه بالشفعة أصلاًء وأنحذ البدل أحذ مال في 
مقابلة ما ليس بشيء ثابت في الحل» وذلك رشوة حرام. [البناية ]857/١5‏ في حق الفعل: أي ليس هو 
مملوكاً من كل وجه بل في حق الاستيفاء فقط» فلهذا لو قتل أحد القاتل ليس للولي أن يطالبه بشيء. 
الفعل: أي في حق فعل القصاص.«البناية) فيصح الاعتياض عنه: لأنه اعتياض عما هو ثابت له في الحل» 
فكان: صحيحاً. (البناية) والكفالة بالنفس إخ: يعني إذا كفل عن نفس رجلء؛ فجاء المكفول» وصالح الكفيل 
على شيء من المال على أن يأخذه المكفول له» ويخرج الكفيل عن الكفالة لا يصح الصلح. [العناية 1719| 
الشفعة: أي في عدم جواز الصلح. [البناية 88/15م] 

روايتين: في رواية كتاب الشفعة والحوالة والكفالة تبطل؛ وبه يفيى» وهو رواية أي حفص» وفي الصلح 
في رواية أبي سليمان بث لا يبطل؛ فوجه البطلان: هو أن السقوط لا يتوقف على العوض» وإذا سقط 
لا يعود. وف رواية الكفالة بخلافها» فوجهه: أن الكفالة بالنفس سبب من الوضول إلى المال» فأخحذ 
حكمه من هذا الوحه» فإذا رضي بسقوط حقه بعوض لم يسقط محاناً. [الكفاية ۴۸۸-۳۸۷/۷] 


وهذا: أي عدم صحة الريادة عن قدر الدية.(البناية) 
مقادير الدية: [الدية ألف دينار من الذهب» وعشرة آلاف درهم من الفضة» ومائة من الإبل فقط] 
كالإبل والذهب والفضة؛ وهي أنواع الدية. [البناية ]۴۳٤/۱۲‏ 


كتاب الل ۳۹ 


أما إذا ملع على عي دا ازا ؛ لأنه مبادلة اء إلا أنه يشترط القبضٌ في المجلس» 
الموزوك 


كيلا يكون افتراقاً عن دز ين بدين. . ولو فى القاضي بأحد سارها قصالم على جنس 


دين الدج بدل الصلح 


آخر منها بالزيادة خد لأنه تعيّن الح بالقضای فكان مبادلة» بخلاف الصلح ابتداء؛ 
لأن تراضيّهما على بعض المقادير بمنزلة القضاء في حت التعيين» فلا تجوز الزيادة على 
ما تعين. قال: ولا يجوز الصلحٌ من دعوى حدَّ؛ لان سی الله تمان لا ححقام ولا عور 
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الاعتياضئ من حق غيره» ولهذا لا يجوز الاعتياض إذا ادّعت المرأةٌ نسب ولدها؛ لأنه 
حقٌ الولد لا حقها. وكذا لا يجوز الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة؛ لأنه حق العامة 


القبض: أي قبض بدل الصلح.(البناية) ولو قضى القاضي إلخ: صورته: أن يقضي القاضي بألف دينارء 
وصالح على خمسة عشر ألف درهم حاز؛ لأنه مبادلة حمسة عشر ألف درهاً بألف دينار. 

بمنزلة القضاء: ولو قضى القاضي بأحد المقادير زيادة على مقدار الدية لم يجرء فكذا هذا. [العناية 8//17] 
من دعوى حد: صورته: رجحل أخذ زانياً أو سارقاء أو شارب حمرء وأراد أن يرافعه إلى الحاكم» قصال المأخوذ 
على مال أن لا يرافعه إلى السلطان فالصلح باطل؛ ويرجع عليه يتما دفع من المال» وكذلك لو ادعى رحل على رحل 
قنفا. فصا المدعى عليه بدراهم على أن يعفو عنه» فالصلح باطل. [الكفاية ۳۸۸/۷] 

وهذا: أي ولعدم جواز الاعتياض عن حت الغير. [البناية ]95/١1‏ إذا ادعت المرأة إخ: أي إذا ادعت 
المطلقة على زوجها نسب ولدها بأن قالت: إنه ابنه» وجحد الرحل» فصالح من النسب على شيء فالصلح 
باطل؛ لأن النسب ثبت حقا للولد لاحتياجه إليه لا حقا اء فلا تملك الاعتياض لإسقاطه. [الكفاية ۳۸۹/۷] 
عما أشرعه [أي أخرحه» وأحدثه» وأظهره] إلخ: أي لو كان لرجل ظلةء أو كنيف على طريق العامة» 
فخاصمه رجلء وأراد طرحه» فصالحه على مال لا يجوز؛ لأن الحق في الشارع لجماعة المسلمين» فلا يجوز أن 
يصالح واحد على الانفرادء وإنما يكون لكل واحد حق الخصومة في الدفع والمنع حسبة. [الكفاية ۳۸۹/۷] 
إلى طريق العامة: قيد بقوله: إلى طريق العامة؛ لأن الظلة إذا كانت على طريق غير نافذ» فصالحه رجحل 
من أهل الطريق جاز الصلح لأن الطريق مملوكة لأهلها لا في حق الأفراد والصلح معه مفيد؛ لأنه يسقط 
حقه» ويتوصل به إلى تحصيل رضا الباقين. [العناية ۸۹/۷"] 


Né‏ كتاب الصّلح 


فلا يجوز أن يصالح واحد على الانفراد عنه» ويدخل في إطلاق الجواب حدٌ القذف؛ 


لأن الغلب فيه حقٌ الشرع.. قال: وإذا ادعى رجحل على امرأةٍ نكاحاء وهي ححا 


فصالحته على مال بذائه حن الك الدغوى: جازء وكان في معنى الخلع؛ لأنه أمكن 
تصحيحُه لعا في حانبه بناء على زعمه» وف جانبها بذلا للمال لدفع الخصومة» قالوا: 


ولا بحل له أن يأحد فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان مبطلاً في دعواه. قا 


ادعث 
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القدو 


امرأة نكاحا على رحل» فصالحها على مال بذله ها: جازء قال: هذا ذكره في بعض 


الصف 


نسخ "المختصر"؛ وني بعضها قال : جره وجه الأول أن بعل زيادة ي مهرهاء وج 


مختصر القدوري هدا الصلح 
الثاني: أنه بذل لا المال لتترك الدعوى) فإن جُعل ك الدعوى منها دق فالروج 
لا يعطي العوض في الفرقة وإن لم يجعل» فاحال على ما كان عليه قبل الدعوی» 

الفرقة 

واحد إلخ: قيد بقوله: واحد على الانفراد؛ لأن صاحب الظلة لو صالح الإماه على دراهم ليترك الظلة 
جاز إذا كان في ذلك صلاح للمسلمين» ويضعها في بيت المال؛ لأن الاعتياض للإمام عن الشركة العامة 
جائز» وهذا لوباع شيعاً من بيت المال صح. [العناية ۳۸۹/۷] الجواب: هو قوله: ولا يجوز الصلح من 
دعوى حد. [البناية 55/17] حد القذف: لو صالح القاذف مع المقفذوف بشيء على أن يعفو عنه» 
ولا يخاصمه فهو باطل. الشر ع! وهذا لا يجوز عفوه ولايورث؛ بخلاف القصاص. |العناية ۳۸۹/۷] 
معنى الخلع: لأن أذ المال عن نرك البضع خلع. ولا يحل له: هذا عام في جميع أنواغ الصلح.(العناية) 
أن يجعل زيادة إخ: كأنه زاد في مهرهاء ثم حالعها على أصل المهر دون الزيادة» فسقط الأصل دون 
الزيادة. [البناية |۳۳۷/٠١‏ مهرها: لأنه لا وجه لأخذها إلا بهذا الوجه. فالزوج: فلا عوض ف الفرقة من 
حائبها على الزوج كالرأة إذا مكنت ابن روجها لا يجب عليه شيء. لا يعطي إخ: إذ لا يسلم له شيء من هذه 
الفرقة؛ و إنما المرأة هي الي تسلم لها نفسها تتخلص عن الزوج. [الكفاية | 
وإن لم يجعل إلح: أي وإن م يجعل فرقة» فالحال على ما كانت عليه قبل الدعوى» وتكون هي على دعواهاء 
فلا يكون ما أخحذته عوضاً عن شي فلا جوز؛ لأنه رشوة محضة من غير دفع حصومة» ويلزمها رده. |الكفاية |9١97‏ 


کات لصّلح ١4١‏ 


للا بي ا امرخ فلم چ قال: وإن ادعى على رجل أنه عبده» فصالحه 
على مال أعطا اوخا بوتكان:ق ع الد إمتنستزلة الا ق ا 
أجل» وفي حق المدعى عليه يكون لدفع الخصومة؛ لأنه يزعم أنه حر الأصل فحاز إلا 
أنه لا ولاءَ له؛ لإنكار العبد, إلا أن يقيم البينة» قبل ويغبت الولاء. قال: وإذا قثّل 


7 عد الصلح على أنه عند 
العبد المأذون له رحلا عمدا: لم يجر له أن يصالح عن نفسه» وان قتل عبد له رجلا 


: أن رقبته ليست من تحارته» وهذا لذ جلف 


يعاء فكذا استخلاصاً ما ل الول 


لا تملك استخلاض رقبته 


لأ النكتاح ما ثبت ضما وهي م نترك الدعوى؛ لآ الفرقة مم توجد. 
افكان دغواها في رعمها عنى حاهاء لتقا » التكتاح» فلم يفد دقع امال فائدة. فلا يجوز , |البباية ۲ ۴۴۸-۴۳۷/۱ 


على هذا الوجه: لأنه أفرب العفو 


كان في حق المدغي تمزلة الإغتاق على مال. |البناية ١/م‏ | 


د إليه شبها بالعتق على مال. فيجعل في منزلته.(البناية) وههذا؛ إيضاح لقوله: 


يصح على إلخ: ولو كان مبادلة لما صح ألا ترى أنه لا يصح السلم قي الحيوان» أما الإعتاق على حيوان» 
فضجيح. فسه أنه ابضريق الإعتاق على مال«البناية) إلى أجل: اللتاكيد, فإن ما لآ يثبت دين في الذمة لا ينبت 
بدكر الأحل المعلوم كما في السلم والسلم لا يجوز في الحيوان» فيكون ذكر الأجل مؤكداً لنفي وجوب الحيوان 
ديا في الذمة. |الكفاية 3../1] ويثبت الولاء: لأنه ضالحه على مال بعد كونه عبد له» قيكون صلحه بمزلة 
الإعتاق على مال» فيثبت الولاء.(البناية) قال: أي محمد لك في "الجامع الصغير". [البناية ]٣۳۸/۱۲‏ 

أن يصالح إعلى مال سواء كان عليه دين أو لا]: وطولب بالفرق بينه وبين المكاتب» فإنه لو قتل عمداء 
فصالح من نفسه جازء وأحيب بأن المكاتب حر يدأ واكتسابه له بخلاف المأذون له» فإنه عبد من كل 
وجه. و كسبه لمولاه. [العناية ۰/۷ ۳۹] بيعا: أي من حيث البيع قيد بالبيع؛ لأنه ملك التصرف فيه بإجازة 
کذا ذکره التمرتاشي. [البباية 3/1م] 


NEY‏ كتاب الصّلْح 
وصار کالأجني» أما عبده فمن تحارته» وتصرقه افذ فيه بيع فكذا استخلاصاً؛ وهذا 
لأن المستحق كالزائل عن ملك وها 5 راما : قال: ومن غصب ثوب يهودياً 
قيمتّه دون المائة فاستهلكه» فصالحه ميهأ على مائة درهم: جاز عند أي حنيفة ول 
وقالا: يبطل الفضل على قيمته عا لا يتغاين اناس فيه؛ لأن الواحب هي القيمة وهي 


الغبن الفاحش 


مقدرة» فالزيادة عليها تكون 78 بخلاف ما إذا صالح على عرض؛ لأن الزيادة 
لا تظهر عند احتلاف الجنس» وبخلاف ما يتغابن الئاس فيه؛ لأنه يدحل تحت تقوم 


فلا يكون ريا الغبن اليسور 


المقومين» فلا يظهر الزيادة. ولأبي حنيفة يلكء: أن حقّه ف الهالك باق حي ي لو كان 
امالك المغصيوب امالك 
عبداء ورك المولى أذ القيمة يكون الكفنُ عليه 


كالأجنبي: أي وصار العبد المأذون له كالأجبي في حق نفسه؛ لأن نفسه مال المولى» والأجبي إذا صالح 
عن مال مولاه بغير إذنه لا يجوز» فكذا هذا.(البئاية) هذا: أي جواز تصرفه في عبده استخلاصا.(البئاية) 
فيملكه: أي فيملك ذلك؛ بخلاف نفسه؛ فإنه إذا زال عن ملك المولى لا يملك شراؤهء فكذا لا تملك 
الصلح. [البناية ۳۳۹/۱۲] ومن غصب إڂ: قيد بالغصب؛ لأنه امحناج إلى الصلح غالياء وقيد بالقيمي» 
احترازاً عن المثلي؛ فإن الصلح عن كر حنطة على دراهم؛ أو دنائير جائز بالإجماع» سواء كانتا أكثر من 
قيمته أو لاء ولكن القبض شرط وإن كانتا بأعيافما؛ لكلا يلزم الكالئ بالكالئ» وقيد بقوله: "قيمته دون 
لمائة" ليظهر الغبن الفاحش المائع من لزوم الزيادة عندهماء وقيد بالاستهلاك؛ لأن المغصوب إذا كان قائماً 
خاز العتلج على اکر سن ته الهاج [العناية ۰/۷ ۳۹] 

وبا يهودياً: هذا وضع المسألة في "الجامع". وأما وضع المسألة في "الأصل" ففي العبدء ويهود قوم يدسب 
إليهم الثياب؛ كذا في "النهاية". ونقل العي عن الكاكي أن لفظ يهود اسم موضع ينسب إليه الثوب 
المعلوم القيمة. على عرض: قيمته زائدة على قيمة المغصوب المستهلك. [البناية ١/17‏ 54] 

يكون الكفن عليه: تبين بهذا أن المغصوب بعد الملاك باق على ملك المغصوب منه» فكان الصلح واقعاً 
عن ملكه في الثوب المستهلك» ولا ربا بين الثوب والدراهم. [الكفاية ۳۹۱/۷] 


تاب الصّلْح 3F‏ 
أو حقه في مثله صورة ومعٌ؛ لأن ضمان العدوان بالمثل» وإثما ينتقل إلى القيمة 
امالك " امالك 


بالقضاء فقبلّه إذا ترضيا على الأكثر كان اعتياضاًء فلا يكون رباء بخلاف الصلح بعد 
5 عن ال ا أ[ 
القضاء؛ لأن الح قد انتقل إلى القيمة. قال: وإذا كان العبدٌ بين رجليّن أعتقه 
بالقيمة محمد يلك 
أحدهماء وهو موسرء فصالحه الآخرٌ على أكثر من نصف قيمته: فالفضل باطل» وهذا 
المعتق | 
بالاتفاق أما عندهما؛ فلما بينا. 


أو حقه إلخ: هذا الوجه الثاني لأبي حنيفة يكن وهو أن حق المالك في مثل المغصوب صورة ومع 
وإيجاب الثوب والحيوان ممكن في الذمة» كما في النكاح والدية» وإنما ينتقل حقه من المثل إلى القيمة 
ضرورة تعذر استيفاء المثل لعجز من له» ومن عليه عن رعاية المماثلة» فأما لا ضرورة في إيجاب المثل؛ 
لأن الله تعالى عالم بذلك» فما لم يقض القاضي بالقيمة بقي المثل واجباً في الذمة» فقيل: قضاء القاضي 
بالقيمة إذا تراضيا على الأكثر كان بدل الصلح عوضاً عن ملكه؛ أو عن المثل صورة ومع لا عن القيمة؛ 
فلا يتحقق الربا كما إذا كان العبد أو الثوب قائما. [الكفاية /591/1] 

في مثله إلح: يعني أن الواحب في ذمة الغاصب حقاً للمالك مثل الهالك صورة ومعين؛ وهذا الحق يتصور 
في ذوات القيم؛ فالوجه لأبي حنيفة يه أن هذا اعتياض عن الثوب والحيوان حكماء فيجوز بالغا ما يلغ» 
كالاعتياض عن الثوب القائم: والحيوان القائم حقيقة. وإنما قلنا: إن هذا اعتياض عن الثوب والحيوان 
حكما؛ لأن الواحب في رقبة الغاصب حقاً للمالك مثل الحيوان والثوب من جنسه؛ لأنه.ضمان عدوان» 
فيكون مفيداً بالمثل» والمثل من كل وجه هو المثل صورة ومعين» وهذا كان الواحب من جنسه في غير 
الثوب والحيوان نحو المكيلات والموزونات. وإيجاب الحيوان والثوب في الذمة ممكن كما في التكاح والدية؛ 
إلا عند الأحذ بالقيمة ضرورة أن أخذ المثل صورةً ومع غير ممكن, إلا بسابقة التقوم» والآحذ والدافع 
لا يعرفان حقيقة؛ لما فيه من التفاوت الفاخشء ولا ضرورة في الوحوب؛ لأن الوجوب بإيجاب الله تعالى: 
والله تعالى أعلم بذلك» فصح ما ادعينا أن هذا اعتياض عن الثوب والحيوان» فيجوز كيف ما كان. 
الصلح: على الأكثر بعد قضاء القاضي بالقيمة.(البناية) القيمة: فتكون الزيادة ربا لامحالة. (البناية) 
الاتفاق: بين أصحابنا الثلاثة.(البناية) فلما بينا: في المسألة المتقدمة من أنه يبطل الفضل بالغين الفاحش؛ 
لكونه رباء وهنا كذلك. [البناية ؟541/1] 


١44‏ كتاب الصّلْح 


والفرق لأبي حنيفة بنك أن القيمة في العتق منصوص عليهاء وتقدير الشرع لا يكون 
دون تقدير القاضى» فلا يجوز الزيادة عليه بحلاف ما تقدم؛ لأا غير منصوض غليهاء 
: 1 


وإن صالحه على عروض جاز؛ لما بينا أنه لايظهر الفضل. 


منصوصض: لقوله عاك من أعتق شقصا من عبد ممشبرك په رین شريكه فوم عليه تصيب شريكه", |البياية 8401/15| 


عليها: فلم يقم فيه دلالة التقدير يما.(البتاية) الفضل: أي عند اختلاف اخنس فلا يتحقق الربا.(البناية) 


باب التبرع بالصلح والتوكيل يه 


قال: ومن وکل رحلا بالصلح عنه. فصالح: لم يلزم ال وكيل ما صالح عنه؛ إلا أن 


ل ر 


2 والمال تأ المسألة إذا كان ١‏ العمد 
كمع ل لازم للموكل؛ وتأويل هذه لصلح عن دم العمدء 


أوكات الصلح على بعض ما بيه ن الین لأنه إسقاط محض» فكان الوكيل فيه 
سرا ا فلا ضمانٌ عليه كلوكيل بالفكاح . إلا أذ يضمنه؟ لأنه حينئك هو 


مؤاحذ بعقد الضمان لا بعقد الصلح» أما إذا كان الصلحٌ عن مال بعال فهو بمجسزلة 
البيع» فترجع الحقوق إلى الوكيل؛ فيكون المطالبُ بالمال هو الوكيل دون الموكل. قال: 


وإن صالح عنه رحل بغير أمره: فهو على أربعة أوجه: إن صا .مال وضمنه تم الصلح؛ 


باب التبرع إعلى المدعى عليه] إلخ: التبرع بالصلح ههنا هو الصلح عن آخر بغير أمره وبالتوكيل به» هو 
الصلح عنه بأمره» والتوكيل المذكور في العنوان مصدر مب للمفعول» فيرجع إلى معنن التوكل؛ وهو تصرف 
للغير» وفائدة التعبير عن التوكل بالتوكيل هي الإيماء إلى أن المراد التوكل الحاصل بالتوكيل؛ وهو التوكل بأمر 
الغير الذي هو الموكل لا المباشرة بنفسه بدون أمر الغير» وهو التبرع بالصلح» فيندفع به توهم الاستدراك. 
التوكيل: لما كان تصرف المرء لنفسه أصلاً على التصرف لغيره. [العناية 8517/19] 

ما صالح عنه: أي عمن وكل» وهذا في رواية المصنف» وروى غيره ما صالح عليه وهو بدل الصلح.(البناية) 
لازم للموكل: أي على الموكل كما في قوله تعالى: طوَإِن مان فلَها» أي فعليها. [البناية ؟88417/1] 
إذا كان الصلح إخ: هذا إنما هو بطريق التمثيل لا بطريق تخصيص جواب المسألة بذلك؛ فإن تخصيصه 
بذلك ليس بضحيح؛ لحريانه قطعا في غير ذلك كالصلح عن جناية العمد فيما دون النفس» والصلح عن 
كل عقد يكون الوكيل فيه سفيراً محضاً کالنکاح والخلع وغيرهما. 

بالنكاح: فإنه معبر وسفيرء فلا يلزمه شيء.(البناية) بمنزلة البيع: هذا إذا كان الصلح عن إقرار» وأما 
إذا كان الصلح عن إنكار؛ فلا يجب بدل الصلح على الوكيل في شيء. [الكفاية ۹۳/۷] 


145 باب التبرع بالصلح والتوكيل به 


لأن الحاصل للمدعى عليه ليس إلا البراءة» وف حقها الأحبيّ وال کل نيوا 
فصلح أصيلاً فيه إذا ضمنه كالفضولي الع إلا ضمن الندل» ؤيكون متبرعاً على 


من جالب المرأة بدل الخلع المصالح الأحنبي 


اللاعی عليه كما لو تبر بقضاء الدين؛ بخلاف ما إذا كان بأمره: ولا يكون هذا 
الصا شيء من الْدعَى؛ وإما ذلك للذي ف يده؛ لأن تصحييتّه بطريق و 
ولا فرق ف هذا بين ما إذا كان عدا أو مرا وكذلك إذا قال : صالحتّك عا 


الفضولي 


ألفي هذه» أو على عبدي هذا صح الصلح؛ زارت ا لأنه ها اشاق إل فلل 
الف أو 


نفسه» فقد التز ع اللي شيج العا الك الى قان على 1" اش سا :33 
التسليم إليه يوجب سلامة العوض 5 فيتم تيم الفا تصول مقصوده. 
اكاك الك 22 


3 


أصيلا: أي صلح الأحبي أن يكون أصيلاً فيه أي في هذا الضمان. رالبناية) المدعى عليه: ولا يرجع عليه 
بشيء.(البناية) بأمرة: أي بأمر المدعى عليه» فإنه لا يكون متبرعا بل يرجع عليه جما ضمن» وعند الشافعي 
وأحمد ينا: يرجع إن أدى بأمره. [البناية 46/17©] بطريق الإسقاط |لا بطريق المبادلة (البناية)]: أي 
إسقاط المدعى عن المدعى عليه؛ والمسقط يكون متلاشياًء فلا ينبت له شيء. [الكفاية ٤/۷‏ 9م] 

ولا فرق: لأنه يصبر متبرعاً عليه يهذا العقد. [الكفاية ]۳۹٤/۷‏ هذا: أي أن المصالح لا يملك الدين 
المدعى به. (البناية) إذا كان إلخ: أي المدعى عليه أما إذا كان منكراً فظاهر؛ لأن في زعمه أن لا شيء عليه 
وزعم المدعي لا يتعدى إليه» وأما إذا كان مقرا بالدين فبالصلح كان ينبغي أن يصير المصالح مشتريا ما في ذمته ما 
أدى: إلا أن شراء الدين من غير من عليه الدين تمليكه من غير من عليه الدين وذا لا يجوزء وبه قال أحمد 
والشافعي عدا في الأصح» بخلاف ما لو كان المدعى به عينا: والمدعى عليه مقراء فإن المصالم يصير مشترياً لنفسه 
إذا كان بغر أمره؛ لأن شراء الشيء من مالكه صحيح» وإن كان في يد غيره. [البناية 45/1 *] 

كذلك: هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الأربعة» أي وكذلك يصح الصلح.(البناية) تسليمه: 

المعقود عليه. كذلك: أي وكذلك يصح الصلح لو قال: علي ألف مطلقة» وهذا هو الوحه ارۇ 
مقصوده: وهو سلامة البدل للمدعي. [البناية ]٣١٤/١١‏ 


باب التبرع بالصلح والتوكيل به ۷ 
ولو قال: صالحتك على ألف» فالعقد موقوف» فإن أحازه المدعى عليه جاز ولزمه 
الألف» وإن لم يجزه بَطَّلَهٍ لأن الأصل في العقد إنما هو المدعى عليه؛ لأن دفع 
الخصومة.حاصل اله إلا أن الفضول .بصي أضيلً بواسظة إضافة الماك إلى نفس 
فإذا لم يضفه بقي عاقداً من جهة المطلوب» فيتوقف على إحازنه. قال ذء: ووجه 
آخر: أن يقول: صالحتك على هذه الألف» أو على هذا المد وم سيه إلى نفسها 
له لما عينه للتسليم صار شارطاً سلامه له فيتم بقوله» ولو استحق العبد أو وجار 


المصالح 


به ع رده فلا سيل له على الصا لأ ترم الفا من محل بي وم ارم شيع 
سراف فإ سلع سم ال لم الصا ؛ وإن لم يسلم لم يرججع عليه بشي بخلاف ما إذا 


سواء ما عير 


صالح على دراهم مستماقٍ ةِ وضمئها ودفعهاء ثم استحقت أو اوجدها زيوفاً: حيطف 

الفضول اف 
2 

يرجع عليه؛ لاله جعل تفسئه أصيلاً ي حى الفضمااه ولدنا تبر على التسليم فإذا لم 


الد الصا المصالح 

سارلا وا یچ من دده 

ولو قال إلخ: هذا لفظ القدوري» وهو الوحه الرابع من الوجوه الأربعة. [البناية ]544/١‏ 
فالعقد موقوف: هذا اختيار بعض المشايخ» وقال بعضهم: بل ينفذ ههنا على المضالح؛ وإثما توقف 
ف قولة: صالح فلانا. [الكفاية ٩-۳۹ ٤/۷‏ وم] أصيلاً: بدليل أنه يخبر على الأداء كما يجب الأصيل؛ 
لأن الزعيم غارم» والوفاء بالشرط لازم صوصاً إذا كان الشرط في عقد لازم. [البناية 44/11] 
ووجه آخر: أي غير الوجوه الأربعة الي 3 .(البناية) ولو استحق العبد: أي الذي صالحه عليه 
في هذه الصورة. [البناية ]544/١١‏ لم يرجع: لكن يرجع بدعواه .(البناية) الضمان: فضار ديناً في ذمته 
حيث ضمنه.(البناية) على التسليم: أي المصالح على تسليم الدراهم إذا ضمنها» بخلاف ما إذا لم يضمن 
حيث لا يجبر. [البناية 5/ة74] 


7 
0 
قال: وكل شيء وقع عليه الصلح. وهو اس وڪ لم يُحْما ل غ 
المعاوضةء واا يخم ل على أنه استوق بعض حقه» وأسقط باقيه» کم ن له على آخر 
لما فيه من الربا 


آل مره شاه مل فى ال واک كله لن ر أل جياد: فصالحه على 
حخمس هائة زيوف: جازء فكأنه ابرأه عن بعض حقه؛ وهذا لأن تصرف العاقل يتحرى 
تصحيحّه ما أمكن» ولا وجه لتصحيحه معاوضة؛ لإفضائه إلى الرباء فجُعلَ إسقاطاً 
للبعض في المسألة الأولى» وللبعض والصفة في الثانية. 


باب الصلح إخ: لما ذكر بعكم الصلح عن عموم الدعاوي ذكر في هذا الباب حكم الخاص» وهو 
دعرى الدين؟ 'لأن المنصوض ابدا يكون بعد العموم. [العناية ]۳۹١/۷‏ وكل شيء إهذه مسألة مختصر 
القدوري] إلخ: صورته: باع ثوباً معيناً مثلاً بعشرة دراهم. وافترقا من غير قبض الدراهم من غير ذكر 
الأحل» ثم تصالحا على حمسة دراهم» فإنه يجوزء وإن افترقا من غير قبض بدل الصلح الذي هو خمسة 
دراهم؛ لأن هذا الصلح محمول على أنه استوق بعض حقه» وأسقط باقيه. وإنما قيدنا بقولنا: من غير ذكر 
الأحل؛ فإنه لو كانت له ألف مؤجل» فصالحه على حمس مائة حالة لم يجر على ما يجيء في الكتاب» وإنما 
حمل هذا على الإسقاط دون المبادلة؛ لأن مبادلة العشرة بالخمسة لا يجوز فيكون مسقطا بعض الحق من غير 
عرسيو وتاك سيج نيهوك انيسن فيما بقي. الصلح: أي هو بدل الصلح. [البناية ؟5١/54]‏ 

وهو مستحق إخ: يعني ما وقع عليه الصلح وهو بدل الصلح من جنس ما يستحقه المدعي على المدعى 
عليه بعقد المداينة الي جرت بينهماء والمداينة هو البيع بالدين» وإنما وضع المسألة في الدين وإن كان» 
الحكم في الغصب كذلك حلا لأمر المسلم على الصلاح؛ لأنه هو المشروع لا الغصب. [البناية ]۴٤٠/٠۲‏ 
جياد: حالة من ثمن متاع باعه. على مس مائة إلخ: حالة أو مؤجلة جازء فيجعل مسقطا للقدر 
والصفة» ومستوفياً لبعض حقه أو موخراً؛ لأن من استحق الحياد يستحق الزيوف. 

هذا: أي عدم الحمل على المعاوضة.(البناية) الأولى: وهي مسألة مصالحة الألف بخمس مائة.(البناية) 
الثانية: وهي مصالحة الألف الحياذ بخمس مائة زيوف. [البناية 847/11] 


باب الصّلح في الدين 14 
ولو صاخ على ألف مؤحلة: حازء وكأنه أجل نف الحق؛ لأنه لا يمكن جله 
او لن + بهم لارام ليا اسا لا رز تجحاباه على اا ز؛ ولوصالحه 
على دانير إلى شهر: لم جره الأن النثائير غير مستحقة بعقد المداينة» فلا يمكن جل 


مؤجلا إلى شهر الأحل 


على الا ولا رل سواء المعاوضة» وبيع الدراهم خخ يجوز فلم 


بصع الصلح. ان وار كانت له الف مؤحلة» فصا حه على خمسمائة حالة: م جر؟ 
لقن ا عي ل ال وهو غير مستحق بالعقد» فيكون پازا ها طبر عت 
وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام. ا “لقف الف سيف" 


صالح: يعي لو صالح الطالب المطلوب عن ألف درهم حالة على ألف درهم مؤجلة جاز؛ لما قلنا: إن أمور 
المسلمين محمولة على الصلاح ما أمكن.(البناية) غير مستحقة: لأن من له الدراهم لا يستحق الدئائيرء 
فكان معاوضة وهو صرف» فلا يجوز تأجيله. فلا يمكن حمله: لأن حق الطالب كان في الدراهم لا في 
الدنائير. [البئاية 547/15"] لا يجوز: لأنه يودي إلى الربا. [البناية ]"8410//١7‏ 
وهو غير إلخ: يعن أن المؤحل لم يكن مستحقاً بالعقد حى يكون استيفاؤه استيفاء لبعض حقه» وهو خير 
من النسيئة لاحالة» فيكون حمسمائة في مقابلة حمس مائة مثله من الدين» وصفة التعجيل في مقابلة الباقي» 
وذلك اعتياض عن الأجل» وهو حرام. [العناية ۹/۷ ۳۹] 
وذلك اعتياض إخ: وهذا؛ لأن الأحل صفة كالحودة» والاعتياض عن الحودة لا يجوزء فكذا عن الأحلء ألا 
ترى أن الشرع حرم ربا النسيئة» وليس فيه إلا مقابلة المال بالأحل شبهة؛ فلأن يكون مقابلة لمال بالأحل 
حقيقة خراماً أولى. والأضل فية؛ أن الإحسان مخ وحد من الطرفين يكرت مولا على المغاوضة كهذهالمسألة» 
فإن الدائن أسقط من حقه حمس مائة» والمديون أسقط حقه في الأجل في الخمسمائة الباقية» فيكون معاوضة» 
بخلاف ما إذا صالح من ألف على حمس مائة» فإنه يكون محمولاً على إسقاط بعض الحق دون المعاوضة؛ لأن 
الإحسان لم يوجد إلا من طرف رب الدين. [الكفاية ]۳۹۷-۳۹٦/۷‏ ألف سود: أي الدراهم المضروبة من 
النقود السوداء. [البناية 417/١7‏ ] يريد بالسود: ما كانت الفضة فيه أكثر من الغش. 


ا باب الصّلح في الدين 
فصالحه على خمسمائة بيض: لم يجز؛ لأن البيض غير مستحقة بعقد المداينة وهي زائدة 
راء فيكو محاوطية الألى ,قمحا وريادة بو وهو ربا بخلاف ما إذا صالح 
عن الألف ايض خلى ساو سي لأنه إسقاط بعض ن جه قرا وو اا وبخللاف 
ما إذا ذا صا على قر الدين وغو لحي أنه معاوضةٌ الكل بالفل» ولا معثير بالصفةه إلا 


بدل الصلح 


أله ترط التب في اتجلسن» .ولو كان عليه آلف ذرهم ومائة دينار» قصالم على مائة 
درهم باق أو إلى شهر: صح الصلح؛ لأنه أمكن أن يجعل إسقاطاً للدنائير كلها 
والدراهم إلا مائة وتاج للباقي» فلا جعل ا اتا للعقد» ولأن مع 


المائة 0 وتحر رأ عن الربا 


اط فيو الع قالخ ومن له على آخر ألف درهم» فقال: أدّ إل غدا منها مس مائة 


القدور 


عل أل ميا عن الفضل» ففعل : فهو بريء» فإن لم يدفع إليه الخمس مائة غذا: عاد 
يه الئل المديون 
غليه الألف» وهو قول أبي حنيفة و محمد اء وقال أبو يوسف للد: لا يعود عليه؛ 


الألف 


لأنه إبراء مطلق» ألا ترى أنه جعل أداء الخمس مائة عوضاً حيث ذكره بكلمة "على'» 


عن الإبراء 

مستحقة: فلا يكون أحذ بعض الحق وترك الباقي. ما إذا إلخ: ومعناه: ما قاله في "شرح الكافي": ولو 
كان له عليه ألف درهم غلة» فصالحه منها على ألف درهم جياد حالة» فإن قبض قبل أن يفترقا جازء وإن 
تفرقا قبل أن يقبض بطل.(البناية) في المجلس: لأنه .مزلة بيع الصرف.(البناية) ألزم: لأن مبى الصلح 
على الحطيطة؛ والحط ههنا أكثرء فيكون الإسقاط ألزم من معن المعاوضة. [البناية ]74/8/1١‏ 

فهو بريء: قيل: معناه: فقبل فهو بريء في الخال؛ يجوز أن. يكون معاه» فادى إليه ذلك غداء افهو 
بريء من الباقي. [العناية 310/7] مطلق: فتثبت البراءة مطلقاً أعطى أو لم يعط. [البناية 844/1] 
بكلمة "على": قلت: الباء في بكلمة "على" في قوله: حيث ذكره بكلمة على للمقابلة كما في قولك: 
بعت هذا بمذاء فا لمعن حيث ذكر أداء الخمس مائة تمقابلة كلمة "على" الي للمعاوضة. 


باب الصّلح في الدين 16١‏ 


وهي للمعاوضة, والأداء لا يصلح عوضاً؛ لكونه مستحقا عليه فجرى وجوده 
بحرى عدمه» فبقي الإبراءً مطلقً فلا يعود كما إذا بدأ بالإبراء. وهما: أن هذا إبراء 


الألف 


مقيد يذ واا قفرت 2 لأنه بدأ بأداء الخمس مائة في الغد» وأنه يصلح غرضاً 
براء 


حڌار ولاس أو ااا ل جحارة أربح منه» وكلمة "على" إن كانت اللمعارطلة؛ 


نبي شتملة للشرط؛ لو جود معن امقابلة ,فيب حمل عليه عند تعذر الحمل على 
المعاوضة تصحيحاً لتصرفه 0 أ لان مارفا 

للمعاوضة: أي أداء الخمس مائة. لا يصلح إخ: لا راجب عليه قبل الصلع» وهو لم يذكر للابراء 
غوضاً سواه» والعوض هو المستفاد بالعقد» ولم يستفد شيفاًء فصار وجوده كعدمه» فحصل الإبراء 
مطلقاً. |نتائج الأفكار ۳۹۷/۷] عوضا: لأن حد المعاوضة أن يستفيد كل واحد ما لم يكن قبلها.(البناية) 
مستحقاً عليه: أي قبل الصلح بحكم المداينة» والعوض ما يجب بالشرط وأداء الخمسر ى مائة غداً كان واجباً قبل 
الشرط» فلم يصح الشرط لعدم الفائدة» فبقي الإبراء مطلقاً. [الكفاية ۴۹۸-۳۹۷/۷] 

وجوده: أي وجود جعل الأداء عوضاً.(العناية) كما إذا بدأ إخ: بأن قال: أبرأتك عن حمس مائة من 
ألف على أن تؤدي إل عدا حمس مائة. (البناية) لأنه بدأ إح: فکأنه قال: إن أديت إلي نصفها غا 
فأنت بريء. الغد: فصلح أن يكون شرطاً من حيث المعف. [البناية ]*48/١1‏ 

حذار: أي حذرا عن فوت الكل عند إفلاسه. محتملة للشرط: لوحود معن المقابلة فيه بيان مجوز 
الاستعارة وهو أن ثي المعاوضة مقابلة العوض بالمعوضء وفي الشرط مقابلة الشرط بالمشروط؛ فجاز 
أن تستعار كلمة المعاوضة للشرط لوجود معن المقابلة فيه» فيحمل الكلام على القلب تصحيحاً 
للشرط عند تعذر الحمل على الظاهرء وبدلالة حال المتكلم؛ إذ مقصوده الحمل على الأذاء. 
المقابلة: فإن فيه مقابلة الشرط بالحزاء كما كان بين العوضين. [البناية ؟١45/1*]‏ 

لأنه متعارف: الأقرب أن يكون قوله: لأنه متعارف معطوفاً على الأقرب وهو قله اما 
لتصرفه وإن كان الظاهر من كلام أكثر الشراح أن يكون معطوفاً على قوله: لوجود إل؛ فمعيى كلام 
المصنف: فيحمل كلمة "على" على الشرط عند تعذر حملها على المعاوضة» لتصحيح تصرف العقل» = 


ا باب الصلح في الدين 
والإبراء تما يتقيد بالشرط» وإن كان لا يتعلق به كما في الحوالة» وسنخرج البدَاءة 
بالإبراء إن شاء الله تعالى. قال د#-ه: وهذه المسألة على وجوه: أحدها: ما ذكرناه» 
والثاني: إذا قال: صالحتك من الألف على حمس مائة تدفعها إلي غدل وأنت بريء من 
الفضل على أنك إن لم تدفعها إلي غداء فالألف عليك على حاله» وجوابه: أن الأمر على 
ما قال؛ لأنه أتى بصريح التقييدء فيعمل به. والثالث: إذا قال: أبرأتك من مس مائة من 
الألف على أن تعطين الخمس مائة غداًء فالإبراء فيه واقع أعطى الخمس مائة أو م يُعْط؛ٍ 


> أو لأن مثل هذا الشرط في الصلح متعارف» فيكون قوله: لوجود معن المقابلة بياناً للعلاقة المصححة للتجوز, 
ويكون قوله: تصحيحا لتصرفه؛ وقوله: أو لأنه متعارف بيانا للعلة المرجحة للحمل على الجاز بوجهين. 

والإبراء إلخ: هذا جواب عما يقال: تعليق الإبراء بالشرط مثل أن يقول لغريم أوكفيل: إذا أديت» أو مق 
فأنت بريء من الباقي باطل بالاتفاق» والتقييد بالشرط هو التعليق به» 


أديت» أو إن أديث إلي مس مائة» 
فكيف كان جائزاء وتقدير الجواب: أن الإبراء ما يتقيد بالشرط. [البناية ]٠٠٠١-۳۶۹/۱۲‏ 

ثما يتقيد اخ التفاوت بين المقيد بالشرط والمعلق به» أن البراءة في صورة التقيد موجودة» ولا كذلك في 
التعليق؛ لأن المعلق بالشرط لا وحود له قبل وجود الشرطء أما المقيد فهو موجودء إلا أنه إذا لم يوجد الشرط 
ينعدم» والبراءة ههنا موجودة» وهذا لا يتمكن من مطالبة الألف في اليوم والغد, إلا أنه إذا انعدم الشرط ينعدم. 
لا يتعلق به: ووجهه: أنهما متغيران لفظاً ومعى» أما لفظاً فهو أن التقييد بالشرط لا يستعمل فيه لفظ الشرط صريحا» 
والتعليق به يستعمل فيه ذلك» وأما معئ؛ فلأن في التقييد به الحكم ثابت في الحال على عرضية أن يزول إن لم يوجد 
الشرط؛ وف التعليق الحكم غير ثابت في الحال» وهو بعرضية أن يثبت عند وجود الشرط. |العناية 3219| 

الحوالة: فإها براءة ثابتة في الحال مقيدة بشرط أداء لمحتال عليه» وليست ,معلقة عليه حي ما بقي حق المطالبة 
ما دام امختال عليه حيا من امحيل؛ ولو لم يوجد الشرط ومات الحتال عليه مفلسا عاد الدين إلى ذمة امحيل. 
وسبخرج البداءة إلخ: هذا عذر من تأخير جواب ما قاس عليه أبو يوسف يلك بقوله: كما إذا بدأ بالإبراء 
يعن نذكر الفرق بين المقيس والمقيس عليه عند قوله: والثالث إذا قال: أبرأتك إلخم. [البناية ]٠١٠١/١۲‏ 

المسألة: أشار به إلى قوله: ومن له على آخر ألف درهم إلخ.(البناية) والثالث إلخ: وهو الموعود باستخراج 
الجواب مب على أن الثابت أولاً لا يزول بالشك. [العناية ]٤٠١/۷‏ 


باب الصّلح في الدين ه6١‏ 
لأنه أطلق الإبراءً أو وأداء الخمس مائة لا يصلح عوضاً مطلقاً ولکنه يصلح شرطء 
فوقع الشك في تقييده بالشرطء فلا يتقيد بهء بخلاف ما إذا بدأ بأداء مس مائة؛ 
لأن الإبراءً حصل مقروناً ب فمن حيث إنه لا يصلح عوضاً يقع مطلقا ومن حيث 
إنه يصلح شرطاً لا يقع مطلقاًء فلا ينبت الإطلاق بالشك فافترقا. والرابع: إذا قال: أذ 
إلي خمس مائة على أنك بريء من الفضل؛ ولم يوقت للأداء وقنه وجوابه: أنه يح 
الإبرا» ولا يعود الدين؛ لأن هذا إبراء مطلق؛ لأنه لما يوقت للأداء وقناً لا يكون 
للأداءء غرضاً ميحيجاً) لأنه واحب عليه في مطلق الأزمان» فلم يتقيد بل يحمل على 
الإبراء 


المعاوضة ولا يصلح عوضاء بخلاف ما تقدم؛ لأن الأداء في الغد غرض صحيح. 
الأرية ‏ - 
والخامس: إذا قال: إن اديت إلي مس مائةء أو قال: إذا أديت» أو مى أديت» 


عوضاً مطلقاً [كما مر في بيان الوجه الأول المذكور في الكئاب]: لأن العوض ما لا يكون حاصلاً له» وههنا 
أداء الخمس مائة حاصل؛ لأنه واحب عليه بدون إبراء بعضه.(الكفاية) .شرطا: مفيداً لزوال الإطلاق. 
فوقع الشك إل: أي في تقييد الإبراء بالشرط بعد ما أطلق الإبراء؛ لأن أداء الخمس مائة إن صلح مقيداً 
من حيث إنه يصلح شرطا لا يصلح مقيدا من حيث إنه يصلح عوضاء فوقع الشك في التقييد؛ فلا يثبت 
بالشك. [الكفاية ٠٠0/1‏ 4] فلا يتقيد به: ولا بيطل من وقوع الشك؛ لأنه الثابت أولاًء والثابت أولاً لا يرول به. 

حمس هائة: كما هو الوجه الأول. لأن الإبراء إلخ: أي لأن الإبراء حصل مقيداً بأداء مس مائة» وباعتبار 
صلاحيته شرطاً لا عوضاً وقع الشك في إطلاق الإبراء» فلا يثبت الإطلاق بالشك.(الكفاية) به: أي بأداء 
حمس مائة. فافترقا: أي الوجهانء وهو ما إذا بدأ بالإبراء» وما إذا بدأ بأداء الخمس مائة. [البناية ]۴١٠/۱۲‏ 
لم يوقت إلخ: لأن أداء الخمس مائة لا يصلح عوضاً» وكذا لا يصلح غرضاً صحيحاً لما لم يقيده بزمان معين» 
فيلغو ذكره. [الكفاية 64.1/9] بخلاف ما تقدم: وهو ما إذا وقت للأداء كما في قوله: أد إلي غداً منها 
مس مائة على أنك بريء من الفضل.(البناية) قال: بأن علق صريحاً. جس مائة: فأنت بريء من الفضل. 


١64‏ باب الصّلح في الدين 


فالحواب فيه: أنه لا يصح الإبراء» لأنه علق بالشرط صريعا وتعليق يق البراية بال رظ 
باطل؛ لما فيها من معي التمليك» حي وك يليت کلوف ما شا لدا أ ريع 


البراءة البراءة من الوجه الأول 
الشرط؛ فَحُمِلَ على التقييد به, قال: ومن قال الأو لا قر لك مالك حي فى تۇر 
55 و أو 1 ويل تحط عين» ٠‏ ففعل جاز عليه؛ لأنه لیس بمکري ومع المسألة: إذا 1 ذلك 


1 أما إذا قال علانية يؤخل به. 
جميع المال 
فصل في في الدين اللشترك 
وإذا كان الدين بين 20-6 فصاح أحدهما من نصيبه على ثوب: فیک 


بالخيار إن شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه» وإن شاء أحذ نصف الثوب» 


لما فيها إخ: وهذا لأن الإبراء إسقاط حن لا يتوقف على القبول» وفيه معي التمليك حى يرتد بالرده 
وتعليق التمليك بالشرط كالبيع ونحوه لا يجو وتعليق الإسقاط بالشرط كالعتاق والطلاق جائر» ففي 
الإبراء المشتمل على المعنيين» قلنا؛ يصح إذا لم يصرح بالشرط»..ولا يصح إذا صرح بالشرط عملا 
بالشبهين. [الكفاية 01/1 4] قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". [البناية 537/15] 

جاز عليه: أي جاز هذا التصرف وهو التأخير أو الحط عليه» أي نافذ ولازم عليه» حي إن بعد التأخير 
لا يتمكن من المطالبة في الحال» وفي الحط لا يتمكن من مطالبته لما حط به. (النهاية) بمكره: لأنه يمكبه 
دفع هذا بإقامة البينة أو الاستحلاف. [الكفاية 4.1/10] يؤخذ: أي يوخذ المقر بجميع المال في الخال 


بلا حلاف؛ لأنه إقرار منه بالحق.(البناية) في الدين إخ: أر بيان حكم الدين المشترك عن المفرد؛ لأن 
الم ركب يتلو المفرد.(البناية) وإذا كان إلخ: هذا لفظ القدوري. [البناية ؟١/837]‏ 

كان الدين !لخ: وضع المسألة في الدين؛ لأن في العين بين الشريكين كالدار إذا صالح أحدُهما من نصيبه 
على شيء لم يشرك الآحر فيه.(الكفاية) فصالح إلخ: وقيد بالمصالحة؛ لأنه إذا اشترى أحدهما بنصيبه سلعة 
لم يشرك الآخر فيها على ما يجيء في الكتاب.(الكفاية) على ثوب: وقيد بالمصالحة على ثوب ليستقيم ما 
ذكره من حكم الخيار للقابض» وهو قوله: إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين. [الكفاية ]٤١١/۷‏ 


باب الصّلح في الدين هه١‏ 


إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين. وأصل هذا أن الدين المشترك بين اثنين إذا قبض 


غير المصاح المصالح 


أحدهما شيفاً منه» فلصاحبه أن يشا ركه في المقبوض؛ لأنه ازداد بالقبض؛ إذ مالية الدين 


بطريق الاستيفاء" 


باعتبار عاقبة ة القبض» وهذه الزيادة راحعة إلى أصل الحق» فيصي ركزيادة الولد والثمرة 


الحارية المشتر 


فله حقٌّ المشا ركت ولكنه قبل المشاركة باقٍ على ملك القابض؛ لأن لعي غب الدين 
فة وقد قنش ودلا عن حف فيملكه حن لهذ نص أنه فیا وین لشريكة حه 
والدين الفسرك أن يكز واا بسيب محل كفمن كثمن البيع إذا كان صفقة واحدة 


أن يضمن له إلخ: والاستثناء من قوله: فشريكه بالخيار» يعني إذا ضمن الشريك المصالح ربع الدين ليس 
للشريك الغير المصالح الخيار؛ لأن حقه في الدين» ولا يكون له سبيل في الثوب. [البناية ]٠٠۴۳-۳٠۲/۱۲‏ 
لأنه ازداد: أي لأن الدين ازداد خيراً بسبب كونه مقبوضاً أو منقوداً؛ إذ مالية الدين باعتبار عاقبة القبض» 
أي لأن الدين قبل القبض وصف شرعي» وبعد القبض صار عيناً منتفعاً قابلاً للتصرف. [البناية 08/1] 
بالقبض: لأن للنقد مزية على النسيئة. (الكفاية) الغمرة: أي في الشجر المشترك؛ وهي مشتركة بين الشريكين. 
ولكنه قبل إلخ: هذا حواب عن سؤال مقدر» وهو أن يقال: لو كانت زيادة الدين بالقبض كالثمر والولد 
ينبغي أن لا يجوز تصرف القابض قبل أن يختار الشريك مشا ركته» كما في الثمر والولد لا يجوز التصرف بغير 
إذن الآحر. [البناية ؟١/5م]‏ المشاركة: أي قبل أن يختار الشريك مشاركة القابض. [الكفاية ١5/17‏ 4] 
فيه: أي في المقبوض كاهبة وقضاء دين غريمه. كثمن المبيع إذا إلخ: بأن جمع اثنان عبدين لكل واحد منهما 
عبد» وباعا صفقة واحدة» فيكون ثمنهما على الاشتراك» وإن احتص كل واحد من العبدين بأحدهما. (الكفاية) 
صفقة واحدة: وقيد الصفقة بالوحدة؛ احترازاً عما إذا كان عبد بين رجلين باع أحدهما نصيبه من رجحل 
بخمس مائة» وباع الآخر نصيبه منه بخمس مائة» وكنبا عليه صكاً واحداً بألف درهم؛ ثم قبض أحدهما منه 
شیا لب يكن للآخر أن يشاركه فيه؛ لأن نصيب كل واحد منهما وجب على المطلوب بسبب آخر» 
فلا تنبت الشركة بينهما باتحاد الصك» قال صاحب " النهاية ": ثم ينبغي أن لا يكتفي بقوله: إذا كان 
صفقة واحدة» بل ينبغي أن يزاد على هذاء ويقال: إذا كان صفقة واحدة بشرط أن يتساويا في قدر 
الثمن وصفقته؛ لأنهما لو باعاه صفقة واحدة على أن نصيب فلان منه مائة» ونصيب فلان حمس مائة) = 


e‏ باب الصّلح في الدين 


وثمن المال المشترك والموروث بينهماء وقيمة المستهلك المشترك. فإذا عرفت هذا نقول: 
پا کا 2ا عن لدي عله ن لأن نصيبه باق في ذمته؛ لأن القابض 
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قبض نصيبّه لکن له ج الشركة وإ شن امد لصف اللو رج 


الغير وا الغير المصالح لبر المصالح 


المشاركة؛ إلا أن يضمن له شريه ربع الدين؛ لأن حقه في ذلك. قال: و 


لبر الصاح لغير المصالح ”2 الدين القدوري 


إا بس اميه سن الل اك لشريكه أنه يشار که كه فيما قبض؛ لما قلناء 


ثم يرجعان على الغريم بالباقي؛ لأنهما لما اشتركا في المقبوض لابد أن يبقى الباقي على 
الشركة. قال: ولو یں ا يصب مر الدين سلعة: كان لشريكه :أن يُصَمُنَه 


القدوري 


ربع الدين؛ لأنه صار قابضاً حقه بالمقاصة كَمَّلاً؛ لأن مب البيع على المماكسة» 


من غير حطيطة 
= ثم قبض أحدهما منه شيئاً لم يكن للآخر أن يشاركه فيه؛ لأن تفرق التسمية في حق البائعين كتفرق 
الصفقة بدليل أن للمشتري أن يقبل البيع في نصيب أحدهماء ولعل المضدف إلما ترك ذكره؛ لأنه شرط 
الاشتراك» وهو في بيان حقيقته. [الكفاية ٠7/17‏ 4] 

المشترك: بأن باعا عبد مشت ركا بينهما صفقة واحدة.(الكفاية) بينهما: بأن مات مورثهما وله دين على 
رحل» فورثاه. [الكفاية 0/1 4] له: أي للشريك الغير المصالح. نصف الثوب: ثم يرجعان بالباقي على 
الغرم؛ لأنهما لما اشتركا في المقبوض لابد من بقاء الباقي على ما كان من الشركة. [العداية ٠8/90‏ 4] 
نصف الثوب: ونصف الثوب قدر ربع الدين؛ لأن الثوب صو عليه بنصف الدين؛ فيكون الثوب قدر 
نصف الدين» ونصف النصف ربع لامحالة. [البناية ]۴١٠٤/۱۲‏ 

لما قلنا: [إشارة إلى قوله: لأنه ازداد بالقبض (الكفاية)]: من أن الدين المشترك بين اثنين إذا قبض أحدهما 
شيعا منه» فلصاحبه أن يشاركه في المقبوض. [البناية ٤/٠١‏ هع] أحدهما: أي الشريكين من الغرم. 
كان لشريكه إ: بيان هذا: أن أحد ربي الدين لما اشترى بنصيبه من الدين من المديون سلعة وجب على 
من اشترى سلعة مثل ما وجب له في ذمة المديون» فالتقيا قصاصاء فصار كأنه قبض نصف الدين» فلو 
استوق نصف الدين كان لشريكه أن يرجع عليه بحصته من ذلك» فكذا هذا. [البئاية 4/15 ه*-وهم] 


باب الصّلح في الدين 0۷ 
بخلاف الصلح؛ لأن واف على الإغماض والحطيطةء فلو ألزمناه دفع ربع الدين 
يتضرر به فيتخير القابضم كما ذكرناه, ولا سبيل للشريك على الثوب في البيع؛ 


الغير القابض صورة البيع 


لأنه تنك دة والاستيفاء بالمقاصة بين ثمنه وبين الاي وللشريك أن يتبع 
لغری في جميع ما ذكرناة لأن: حقه في ذبته باقي؟ لأن القابطئ السعوق انصيبه..حقيقة: 
لکن له حو المشاركة» فله أن لا يشاركه فلو سلم له ما قبض» 


القابض 
بخلاف الصلح: يعن ما إذا صالح من نصيبه على سلعة كالثوب مثلاً حيث يكون المصالح بالخيار إن 
شاء دفع إليه نصف الثوب» وإن شاء دفع إليه ربع الدين» وعند زفر باك يلزمه أن يودّي اليه ربع 
الدين بلا حيار.(البناية) الحطيطة: فكان المصالح بالصلح أبرأه عن بعض حقه» وقبض البعض.(البداية) 
به: أي المصالح؛ أنه م توف نصف الدين كما ب تقزر الق آي ابن أن 
يدفع نصف المصالح عليه» أو ربع الدين. (الكفاية) 
ذكرناة: أشار به إلى قوله: إلا أن يضمن له شريكه. [البناية ؟5/15ه"] ولا سبيل إلخ: حاصله: أن 
القابض لا يجبر على شركة الثوب الحاصل من بيع المديون منه. لأنه [أي لأن الذي اشترى بنصيبه من 
الدين]: ملكه بعقده: أي بعقد البيع لا بسبب الدين؛ لأن عقد الشراء ثبت للملك بنفسه؛ فيستغيي عن 
قيام الدين السابق» ولا كذلك عقد الصلح. [الكفاية 5/17 ]4٠4-4‏ 
والاستيفاء إلخ: أي الدين إنما صار مستوق مقبوضا من حيث المقاصة دون القبض الصريح. هذا 
حواب سؤال مقدر: وهو أن يقال سب أنه ملك بعشك ولكن إنما كان ببعض دين مشترك» 
وذلك يقتضي الاشتراك في المقبوض» فكيف تقولون: لا سبيل للشريك على الثوب في البيع» فأحاب 
بأن الاستيفاء لم يقع ما هو مشترك؛ بل بما يخصه من الثمن بطريق المقاصة؛ إذ البيع يقتضي ثبوت 
الشمن في ذمة المشتري» والإضافة إلى ما على الغرتم من نصيبه عند العقد لا تنافي ذلك؛ لأن النقود 
عيناً كانت أو ديناً لا تتعين في العقود. ما ذكرنا: أي صورة الصلح على الثرب» وصورة أعنذ 
الدين من الدراهم أو الدنانير» وصورة شراء السلعة. [البئاية ]٠١/١١‏ 
لا يشاركه: أي الشريك الغير القابض. ما قبض: وهو الثوب الذني هو بدل الصلح أو الوب 
المشترى» أو الدراهم والدنائير المأحوذة. [البناية 5 ١1/ه*]‏ 


مه ١‏ باب الصّلح في الدين 


ثم توى ما على الغرم: ل أن شارك القابض؛ لأنه اها رضي بالتسليم سل له ما في 


ا 
ذمة الغرم ولم يسلم؛ ولو وقعت المقاصّة بدن كان عليه من قبلٌ: لم يرحع عليه 

ذلك الشريك 
الشريكي لأنه قاض بنصيبه لا .مقتض» » ولو أبرأه عن نصيبه فكذلك؛ لأنه إتلاف» 
ولیس بقبض: ولو أبرأه عن البعض كانت قسبةٌ لاقي على ما بقي من السّهام؛ ولو 


باقي الدين 
ضر أخلههاً عن تضيبة: صح عند أبي يوسف شيرع اعتباراً بالإبراء المطلق, ولا يصح 
عندهما؛ لأنه يؤدّي إلى قسمة الدين قبل القبض» 


توى: أي هلك» بأن مات مفلساً.(البناية) من قبل: أي قبل الدين المشترك بأن أقر أحد الشريكين 
أن للمديون عليه حقاً قبل ثبوت الدين المشترك.(البناية) لأنه قاض [أي مود دين الغرم.رالبناية)] 
بنصيبه لا مقتض: لأن آحر الدينين يصير قضاء عن أوهما؛ لأن القضاء لا يسبق الوجوب. [الكفاية 4/9 ٠٠-4١‏ 4] 
نصيبه: أي لو أبرأ أحد الشريكين المديون عن نصيبه من الدين. [البناية 8/١‏ ] 

فكذلك: أي لا يرحع على شريكه بشيء.(البناية) أبرأة: أي لو أبرأ أحد الشريكين المديون عن بعض 
نصيبه. [البئاية 5 55/1] على ما بقي اخ: أي إذا كان الدين بين الشريكين نصفين» فأبرأه أحدها عن 
نصف نصيبه وهو الربع قسم الباقي أثلاثاً؛ لأنه بقي ربع وللآخر نصف.(شرح الوقاية) أحدهما: أي 
أحر أحد الشريكين المطالبة عن المديون عن نصيبه. [البناية ؟ ]©51/١‏ المطلق: يعن أن التأخير إبراء مقيد» 
فيصح كالإبراء المطلق. ولا يصح عندهما: هذا الاختلاف في إنشاء التأخير. وأما إذا أقر أحد الشريكين 
أن الدين مؤجل إلى سنة» وأنكر پاد صح إقرار المقر في نصيبه بالإجماع.(النهاية) 

لأنه: أي لأن تأخير أحد الشريكين المطالبة عن نصيبه.(البناية) يؤدي إلى قسمة إخ: وإنما قلنا: إن هذا 
قسمة؛ لآن نصيب أحدهما يصير مالفا لنصيب الآخر في الوصتن والحكم أما في الوصف؛ قلأنة يقال 
لأخد النضيبين: حال» وللآخر موحل» وأما في ایک فلأن للساكت أن يظالب المديون بنصيبه في 
الحالء وللمؤخر لاء والقسمة ليست إلا أن يضير أحد النصيبين مخالفاً للآخرء وقسمة الدين قبل القيض 
لا تحوز؛ لأن القسمة تمييز» وما في الذمة لا يتصور فيها التمييز» ولأن ف القسمة تمليك كل واحد منهما 
نصف نصيبه من شريكه عوضاً عما يتملكه عليه» وتمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوز؛ = 


باب الصّلح في الدين 04 


ولو غصب أحذهما عيناً ف أو اشتراه شراءً فاسداً» وهلك في يده فهو قبض» 


والاستئجارٌ بنصيبه قبض» وكذا الإحراق عند محمد ياك خلافاً لأبي يوسف يل 
والتروج به إتلاف في ظاهر الرواية» 


= لأن في ذلك نقلاً للوصف من غل إل محل آخر قصداء والانتقال إلى الأوصاف مخال» والدين وصف 
شرعي في الذمة يظهر أثره عند المطالبة؛ والفرق لأبي حنيفة ومحمد تجا بين الإبراء الموقت والموبد حيث قالوا 
بصحة الإبراء: هو أنه لا ييقى نصيبه بعد الإبراء أصلاًء والقسمة إنما تكون مع بقاء نصيب كل واحد منهماء 
وف التأحير بقي نصيب كل واحد منهما بي أصل الدين على حاله» حن إن الآخر إذا قبض نصيبه ثم حل 
الأحل كان للمؤخر أن يشا ركه في المقبوض» ويكون ما بقي مشت ركا بينهما. [الكفاية ]٤ ٠٦-٤ ٠٥/۷‏ 
هلك: المغصوب أو المشترى.(البناية) فهو قبض: لأن ضمان المالك قصاص بقدره من الدين» وهو آخر 
الدينين» فيصير قضاء لاأول. [العناية ٠5/٠‏ 4] والاستشجار إلخ: أي إن استاجر أحدهما من المديون ذاراً 
بنصيبه من الدين وقبض كان للساكت أن يأحذ منه ربع الدين. [البداية 7 ]81/١‏ 

وكذا الإحراق: أي لو أحرق أحدهما ثوب المديون وهو يساوي نصيب الحرق» وهو نصف الدين» فعئد 
محمد به هذا قبض حي يثبث للساكت أن يطالبه بربع الدين؛ لأن الإحراق إتلاف لمال مضمون» فيكون 
#القصي» والمديون صاز فاضا النصبيه بطريق القاصة فيجعل الحرق مقتضياًء وقال أبو يوسف يلكه: لا يرحع 
عليه بشيء؛ لأنه متلف نصيبه ما صنع» لا قابض. [البناية ادم] لاف لأبي يوسف: قيل: صورة 
المسألة المحتلف فيها: ما إذا رمى بالنار على ثوب المديون» فأحرقه» وأما إذا أذ الثوب» ثم أحرقه» فإن 
للشريك أن يتبع المحرق بالإجماع؛ لأنه حينئل يكون الاستهلاك بعد الغصب. [الكفاية 05/19 4] 

والتزوج به إخ: يعني إذا تروج أحد ربي الدين امرأة بنصيبه من دين لما عليها لا يكوت ذلك قبضاً 
للدين بل هو إتلاف في ظاهر الرواية.[البناية ؟ ]©5//١‏ إتلاف: أي التروج بنصيبه من الدين إتلاف: 
حن لا يرجع الآحر على المتزوج؛ وإما قيد بنصيبه؛ لأنه لو تروج أحد الشريكين المديونة على مس مائة 
ونصيبه حمس مائة» ولكن لم تضف إلى الدين؛ فإنه ثمنه يتبع الساكت الزوج؛ لأن الزوج صار مستوفياً 
نصيبه بطريق المقاصة» فيرجع الساكت عليه» ولا كذلك إذا أضاف العقد إلى الدين؛ لأن النكاح تعلق به» 
فيسقط بنفس القبول» فضار يمنرزلة الإبراء» وهناك لا يتبع» فكذا هنا. [الكفاية 05/197 4] 


نا باب الصّلح في الدين 


ن» فصالح أحدهما 


م چ ع راس المال: ار عدا جود مونل 5 و يو سف بلل: : جوز 
الصلح؛ اعتباراً بسائر الديون» وعا إذا اشتريا عبد فأقال أحدهما في نصيبه» وهما: أنه 


لو جاز في نصيبه حاصة يكون قسمة الدين في الذمة, ولو حاز في ل نصبيبهما لابد من 


هذا الصلح قبل القبضر 
إجازة الآحر» بخلاف شر اء العين؛ وهذا لأن المسلم فيه صار واجباً ب بالق 
ولد 


وكذا [أي إتلاف لا قبض.(البناية)] الصلح عليه إخ: لأنه لم يقبض شيا قابلا للشركة بل أتلف نصيبه» 
قيل: وإنما قيد بقوله: عمدا؛ لأنه في الخطأ يرجع عليه.(العناية) عن جناية العمد: أي حن أحد الشريكين 
على المديون عمداء فصالحه عنها على نصيبه. [الكفاية 407/1] المال: أي على أن يأحذ نصيبه من رأس 
المال؛ ويفسخ عقد السلم في نصيبه. [العناية 40/9] لم يجز: والحاصل أنه يتوقف الصلح عندهما على 
إحازة صاحبه» فإن أجاز نفد عليهما» كأنهما صالحاه» وكان ما قبض بينهما؛ وما بقي من السلم بينهماء 
وإن رده بطل أصلاء وبقي الطعام كله بينهما. [الكفاية ]٤٠۷/۷‏ 

يجوز الصلح |لأنه تصرف في حالص حقه. فيملكه]: أي بين المصال والمسلم إليه؛ لما أن الصلح عن 
المسلم قيه على رأس المال كالصلح عن سائر الديون على أي بدل كان عنده؛ ثم أحد ربي الدين إذا صالح 
عن نصيبه مع المديون على بدل جاز الصلح» ويخير الآخر بين أن يشار كه في المقبوض» وبين أن يرجع على 
المديون بنصيبه من ذلك الدين كذلك ههنا. [الكفاية 4017/1] نصيبه: فإنه جوز بدون رضا الآخر؛ لأن 
ملك كل واحد منهما ممتاز عن الآحر» فجاز تفرده بالفسخ. [الباية ]۴١۸/۱۲‏ 

يكون قسمة الدين إل: لأن حصوصية نضيبه لا تظهر إلا بالتمييز» ولا تمييز إلا بالقسمة.(البناية) 
بخلاف شراء العين؛ جواب لقوله: وما إذا اشتريا عبداء فأقال أحدهماء أي الإقالة في العين تصرف في 
الحكم في حالة البقاء» وذلك يستغي عن العقد» وههنا التصرف في إبطاله واقع في العقد» وهو ينعقد يهماء 


فلا يجوز أن يتفرد أحدهما بالإبطال باعتبار تصرفه في حكمه في حال ثبوته؛ إذ حالة الدين كحالة الوحود 


يقبض» والحكم يقتضر إلى العلة ثبوتاً. [الكفاية /9إ/ا. 8-4 ]4١‏ 
السلم وشراء العين. واجبا بالعقد: لأنه لم يكن موجودا قبل العقد» وحواز 
التصرف فيه باعتبار وجوبه بالعقد والعقد قائم ما إل [البناية ]۴١۸/۱۲‏ 


هذا: وجه الفرق بين 


باب الصّلح في الدين ۹۱ 


والعقدٌ قام مان قلا يتفرذ أحدهما برفعه» ولأنه لو جاز لشاركه في المقبوضء فإذا 


الصلح المذ كور من الرأس المال 
شا ركه فيه رجع المصالحٌ على من عليه بذلك؛ فيؤدي إلى عود السلم بعد سقوطه» 
قالوا: هذا إذا حلطا رأس الالء فإن لم يكونا قد خلطاه. فعلى الوجه الأول هو على 
الخلاف وعلى الوجه الثاني هو على الاتفاق. 


المذكور 

ولأنه لو جاز: من أحدهما يؤدي إلى أن يسقط حق رب السلم عن المسلم فيه» ويتقرر في رأس المالء ثم 
يعود في المسلم فيه» وذا لا يجوز كما لو تقايلا السلم؛ تم أراد فسخ الإقالة؛ فإنه لم جز بخلاف بيع العين؛ 
وهذا لأن الآحر إذا احتار المشاركة في المقبوض مع المصالح كان ما بقي من طعام السلم مشتركا بينهماء 
وقد سقط بالصلح حق المصالح عن المسلم فيه وتقرر في رأس المال» فلا يجوز أن يعود حقه بعد ذلك في 
المسلم فيه؛ لأنه لو عاد لعاد بعد بطلان الإقالة» والإقالة في باب السلم لا تحتمل الإبطال. [الكفاية ]٤٠۸/۷‏ 
لشاركه: الشريك الآحر؛ لأن الصفقة واحدة» وهي مشتركة بينهما. [العناية ٠۷/۷‏ ؛] 

بذلك: أي بذلك القدر من المسلم فيه الذي قبضه الشريك حيث لم يسلم له ذلك القدر وقد كان ساقطاً 
بالصلح.(البناية) سقوطه: وذلك باطل؛ لأنه يلرم من نفيه ثبوته. [البناية 33/1] قالوا: أي المتأحرون 
من مشايخنا. (البناية) 

هذا إذا إلح: هذا الخلاف فيما إذا حلطا رأس المالء فإن لم يكونا قد خلطاه؛ فعلى الوجه الأول» وهو ما 
ذكر أنه لو جاز ف نضيبه خاصة يكون قسمة الدين في الذمة» هو على الخلاف؛ لأن دلالة الوجه الأول 
لا تتفاوت بين الاختلاط وعدمه» وعلى الوجه الثاني وهو ما ذكر أنه لو جاز يشا ركه في المقبوض» وهو 
على الاتفاق أي جوامما ههنا كجواب أبي يوسف يده لأن ذلك إنما يتحقق باعتبار مشاركة الساكت 
مع المصالح في المقبوض» وليس له حق المشاركة ههنا إذا لم يكن بينهما شركة فيما نقدا من رأس المال» 
والصحيح أن الخلاف ف الفصلين ثابت؛ إلا أن عدم جواز الصلح فيما إذا خلطا بعلتين» وفيما إذا لم يخلطا 
بعلة واحدة. [الكفاية 08/17 4] رأس المال: ونقد كل واحد منهما على حدة. 

هو على الاتفاق: أي صح صلح أحدهما على الاتفاق على رأس ماله؛ لأن رأس المال إذا لم يكن مخلوطاء 
وقبضه صاحبه لم يكن لشريكه أن یشار که فيه؛ لأنه لا حق له فيه؛ لأنه مال الغير. [البناية ؟ 83/1] 


ينس باب الصّلح في الدين 


فصل في التخارج 


قال: وإذا كانت التركة بين ورئة» فأخرجوا أحدهم منها يمال أغطؤه إياه» 


القدوري 
وا عقار أو عَرُوض: جاز قليلاً كان ما أعطوه إياه أو كثيراً؛ لأنه أمكن 


ایت عا وفيه أثْرُ عثمان فب فإنه صالح قماضر الالتحسية امرأة غيل لرن 


جواز التحارج 


بن عوف لد عن ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار.* قال: وإن كانت التركة فضت 
فأعطوه ذهباً أوكان ذهباً فأعطوه فضة: فكذلك؛ لأنه بيع الجنس بخلاف اللجنس» 
فلا يُعتبر التساوي» ويعتبر التقابضن في المجلس ؛ لأنه صرف» غير أن الذي في يده بقية 
التركة إن كان جاحداً: يكتفي بذلك القبض؛ لأنه قبضٌ ضمانٍ» 35 


في التخارج: التخارج تفاعل من الخروج؛ وهو أن يصطلح الورئة على إخراج بعضهم من الميراث تمال 
معلوم» ووجه تأخيره قلة وقوعه» فإنه قلما يرضى أحد بأن يخرج من البين بغير استيفاء حقه» وسببه: 
طلب الخارج من الورثة» وذلك عند رضا غيره» وله شروط تذكر في أثناء الكلام. [العناية /404/19] 
لأنه أمكن إخ: إنما تعين البيع فيه للجواز دون الإبراء عما زاد من نصيبه؛ لأنا لو قلنا بالإبراء يلزم الإبراء 
عن الأعيان الغير المضمونة» وهو لا يصح» فتعين البيع. [الكفاية 4..5/17] 

صالح تماضر إلخ: وروى الإمام محمد ينك في "الأصل" أن إحدى نسائه الثلاث صالحت عن ثلاثة وثمانين ألفا 
على أن أخرجوها من الميراث؛ ول يبين أنها دراهم أو دنانير. وقال همس الأئمة السرخسي: إنه كان له أربع 
نسوة, وإحدى نسائه صالحت عن ربع الثمن على الشطر من حصتهاء وهو كان ثلاثة وثمانين ألفاء هذا. 
فكذلك: يعون جار قلا كان ما أعطوه أو كتثبرا(البباية) القبض: أي القبض السابق يع لا يمتاج إلى 


تحديد القبض. |البناية + |٠٠٠١/١‏ لأنه: لأن الأمائة بالححود مضمولة. 


* غريب بهذا اللفظ. [نصب الراية ]١١7/4‏ وروى عبد الرزاق في "مصنفه" عن عمرو بن دينار أن امرأة عبد الرحمن 
ابن عوف أتحرجها أهله من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألف درهم. [۲۸۹/۸» باب المرأة تصالح على ثمنها] 


باب المطلح في الذين ل 
فينوب عن قبض الصلح» وإن كان مقرًا لابد من تجديد القبض؛ لأنه قبضُ أمانة» 
فلا ينوب عن قبض الصلح. وإن كانت التركةٌ ذهباً وفضة وغيرٌ ذلك؛ فصالحوه على 
فضة» أو ذهب: فلابد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجدس» حن 
يكون نصيبه مثله. والزيادة لحقّه من بقية التركة؛ احترازاً عن الرباء ولابد سن اقاب 
فيما يقابل نصيبه من الذهب والفضة؛ لأنه صرف في هذا القدر» ولو كان بدل الصلح 
عرضاً: جاز مطلقاً؛ لعدم الربا. ولوكان في التركة الدراهمٌ والدنانير وبدل الصلح 
دراهمٌ ودنائيرٌ أيضاً: جاز الصلحٌ كيفما كان؛ صرفاً لحيس إلى حلاف الجنسء كما 


في البيع لكن يُشترط التقابض للصرف. قال: وإن كان في التركة دين على الناس» 


فيبوب إخ: الأصل أنه م تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآحر» وإن اختلفا ناب المضمون عن غير 
المضمون؛ ولا ينوب غير المضمون عن المضمون.(الكفاية) الصلح: وهو قبض ضمان؛ لأنه مثله. (البناية) 
تجديد القبض؛ وهو أن يرحع إلى موضع فيه العين» وبمضي وقت يتمكن فيه من قبضه.(الكفاية) 
فلابد أن يكون إلخ: قال الحاكم أبو الفضل سللهه: إنما يبطل الصلح على مثل نصيبه» أو أقل من مال الربا 
في حال التصادق» وأما في حال المناكرة» فالصلح جائز؛ لأنه يعطي المال لدفع الخصومة؛ فلا يتمكن فيه 
الرباء وقيل: إنه باطل في الوجهين؛ لأنه معاوضة في حق المدعي؛ فيتمكن فيه الربا. [الكفاية ۷/١٠؛]‏ 
الجنس: فإذا كان مساوياً لنصيبه» أو أقل» أو لا يعلم مقدار نصيبه بطل الصلح؛ لوجود الربا.(العناية) 
احترازاً عن الربا: لأنه لا بمكن تجويز الصلح بطريق الإبراء؛ لأن الإبراء عن الأعيان باطل؛ لأن الإسقاط 
إا يستعمل في الديون لا في الأعيان» وههنا عين» فتعين تجويزه بطريق المعاوضة» ولا يمكن ههنا؛ لأنه 
يبقى اشيء من التركة بلا من في ضمن المعاوضة؛ فيكون ربء فلابد من أن يزيد على نصيبه» حي ينتفي 
الربا. [الكفاية ]4٠١/90‏ جاز مطلقا: أي قل أو كثرء وجد التقابض في المجلس أو لا. [العناية 41/17 
لعدم الربا: لأنه ليس بضرف. [البباية 831/1] 

كيفما كان: يعي بلا اشتراط التساوي في الجنسء والزيادة على ذلك قل بدل الصلح أو كثر.(البناية) 
كما في البيع: حيث يضرف الجنس إلى حلاف الننس تخرزاً عن الربا. [البناية 831/15] 


154 باب الصّلح في الدين 


فأدحلوه في الصلح على أن يخرجوا المصالحّ عنه ويكون الدين هم: : فالصلح باطل؛ ۽ لأن 
فيه تمليك الدين من غير من عليه» وهو حصة المصالح. وإن شرطوا أن مر ارما منت 


وهو باطل 


ولا يرجع عليهم بنصيب المصالح: فالصلح جائز؛ لأنه إسقاط أو هو تمليلك الدين ممن 


من ذمة المديون 


الغزماء 
عليه الدين» وهو i e‏ يعجلوا قضاءَ نصيبه متبرعين؛ وق 
وهم الغرماء حيلة أخرى 02 الورثة المصالح من الدين 
الوحهين ضرر لبقية الورثة» والأوجه: أن يقرضوا الصاح مقدار نصيبه» ويصاحوا عما 
المصالح من الدين 


وراء الدين» ويحيلهم على استيفاء نصيبه من الغرماء ولولم يكن في التركة دين» وأعيافا 
غير معلومة» والصلح على المكيل والموزون, قيل: لا يجوز؛ لاحتمال الرباء وقيل: يجوز؛ 


فالصلح باطل: أي في الكل في الدين والعين جميعاًء أما في حصة الدين؛ فلكونه تمليك الدين من غير من 
عليه الدين؛ وأما في حصة العين؛ فلأن الصلح لما فسد في حصة الدين يفسد في حضة العين أيضاً؛ لاتحاد 
الصفقة. [الكفاية ۷/ ]4١١-4٠١‏ لأن فيه: أي لأن المصالح يصير ثملكا نصيبه من الدين من سائر الورثة 
تما يأخذ منهم من العين. لا يرجع: أي أحد من الورثة. [البناية 55/15] 

ضرر لبقية إلح: أما في الوحه الأول؛ فلعدم تمكنهم من الرجوع على الغرماء» وأما في الوجه الثاي؛ فلروم 
النقد کا الدين الذي هو نسيئة» والنقد حير من الدين. [البباية 5 755/1] ويحيلهم: فيدفع عنهم 
ضرر إقراضه» وينتفعون بمصالحته عما وراء الدين. الغرماء: أي نصيب المصالح من الدين.(الكفاية) 
والصلح على ال: 
والصفر. ل ١‏ قيل: وهو قول الإمام ظهير الدين المرغيناي يلل |الكفاية 11/10 4] 
لاحتمال الربا: لأنه يجوز أن يكون في التركة كيلي ووزيي» وبدل الصلح مغل نصيب المصالح من ذلك أو 
أقل؛ لأن ما زاد على بدل الصلح من نصيب المصالح يكون ربا. [البئاية 555/101] 

وفيل: يجوز إلخ: وهو فول الفقيه أي جعفر ي فقال: يجوز هذا الصلح؛ لأنه يحتمل أن لا يكون في 
التركة من حدس بدل الصلح» وإن كان فيحتمل أن يكون نصيبه أقل من بدل الصلح» فكان القول بعده 
الجواز مؤديا إلى اعتبار شبهة الشبهة» وهي ساقطة الاعتبار. وقي فتاوى "قاضيخان": والصحيح ما قاله 
الفقيه أبو حعفر يبء لأن الثابت ههنا شبهة» وذلك لا يعتبر. [الكفاية ]41١8-415/10/‏ 


ي صالح بعض الورثة من نصيبه على كيلي كالحخنطة والشعير» ووزي كالحديد 


ناتا في الدين ل 
لأنه شبهةٌ الشبهة. ولوكانت التركة غير الكيل والوزون» لكنها أعيان غير معلومة 
قيل: لا يحوز؛ لكونه بيعاً؛ إذ المصالح عنه عين. والأصح: أنه يجوز؛ لأا لا تفط 
قیل: لا يجوز ا إذ المصالح عنه عين. والأصح: أنه يجوز؛ لأا لا تفضي 
إلى المنازعة؛ لقيام المصالح عنه في يد البقية من الورثة. وإن كان على الميت دين مستغرق: 
لا جوز الصلحٌ ولا القسمة؛ لأن التركة ل يتملكها الوارث» وإن لم يكن مستغرقاً 
الدين 

لا ينبغي أن يصاحوا مالم يقضوا ديته فتقدم حاجة الميت» ولو فعلواء قالوا: يجوز 
وذكر الكرجي إن القسمة: أفها ل جوز استحساناء وتخوز قياسا. 


لأنه شبهة الشبهة: وإنما المعتبر الشبهة لا شبهة الشهبة وذلك؛ لأنه لو علم أعيان التركة؛ ولكن جهل قدر بدل 
الصلح من نصيب المصالح يكون شبهة؛ فإذا لم يعلم أعيان التركة يكون شبهة الشبهة؛ لأنه يحتمل أن يكون في 
التركة كيلي ووزي» ويحتمل أن لا يكون» والقائل بعدم الجواز المرغيناني لك والقائل بالحواز هو أبوجعفر 
الهندواني لك [البناية ]۳٠۲/١۲‏ غير معلومة: فصا حوا على مكيل أو موزون, أو غير ذلك. [العناية 41/10] 
لكونه بيعا [وبيع المخهول لا يصح. (البناية)]: إذ لا يصح أن يكون إبراء؛ لأن المصالح عنه عين» والإبراء 
عن العين لا يجوز. [العناية ]٤١۳١/۷‏ لها لا تفضي إخ: ونفس الجهالة غير مانعة لحواز البيع بل الجهالة 
المفضية إلى المنازعة مانعة» ألا ترى أنه لو باع قفيزا من صبرة يجوز البيع مع الحهالة» وكذا لوباع المغصوب 
منه المغصوب من الغاصب والغاصب لا يعلم مقداره يجوز البيع حى لو كان بعض التركة في يد المصالح» 
ولا يعرفون ما مقداره لا يجوز؛ لأنه يحتاج إلى التسليم» فيفضي إلى المنازعة. [الكفاية 1/19 4] 

الورثة: ولا يطلبون شيئًا آخر من المصالح بمقابلة بدل الصلح.«البناية) لم يتملكها إلخ: لأن الدين 
المستغرق بمنع وقوع الملك في التركة عندنا. [الكفاية ]41١+/1‏ جهة: وفي نسخة: فيتقدم حاحة. 

فعلوا: فيما إذا لم يكن التركة مستغرقة للدين. يجوز: لأن القليل لا يمنع الإرث. [البئاية ]۳٠۳/١۲‏ 
لا تجوز إلخ: وجه الاستحسان: أن الدين بمنع تملك الوارث؛ إذ ما من جزء إلا وهو مشغول بالدين» 
فلا تجوز القسمة قبل قضائه» ووجه القياس: أن التركة لا تخلو عن قليل الدين» فتقسم نفياً للضرر عن 
الورثة. [العناية 4-۷ ]4١‏ قياساً: ويحبس قدر الدين للغرماء. [الكفاية ]٤١۴١/۷‏ 


كتاب المضاربة 


المضاربة مشتقة من الضرب في الأرضء سمي با أن المضاربٌّ يستحق الربح 


هذا العقد 


بمعية ودا وهي مشروعة المسائعة ابرا واک الداس يون في رب الا کی فن التعبرقت 


من الحائبين 


ليه وين مهن ف ارف صغر ليد د يست لسا إل شرع هنا فوع من 


الخالية عن المال 
التصرف؛ ليتتظم مصلحة الي والذکي» ٠‏ والفقير والغئ» بعت الني دن والناسٌ 
يباشرونه فقرّرهم عليه وتعاملت به الصحابة بة ولد * 


عقد المضاربة 

كتاب المضاربة: [قد ذكرنا وجه المناسبة في أول الإقرار فلا يحتاج إلى الإعادة(العناية)] وفي الشرع: 
عبارة عن عقد الشركة يمال من أحد الحانبين» والعمل من الحائب الآحر. وركنها: الإيجاب والقبول» كما 
إذا قال رب المال: دفعت هذا المال إليك مضاربة أو معاملة بالنصف» ويقول المضارب: قبلت» أو ما 
يؤدي هذا المععيئ» وشرطها: أن يكون رأس المال من الأثمان» فلا يصح إلا بالمال الذي تصح به الشركة 
كما مر مة» وحكمها: أنواع إيداع ووكالة وشركة وإحارة وغصب. |الكفاية ]41١5-41 ٤/۷‏ 

الأرض: وهو السير فيهاء قال الله غزوحل: ورون يرون في اررض عم عب بالضرب في الأرض 
السفر للتجارة.(البناية) بسعيه وعمله: فيه مناقشة؛ لأن المضارب لا يستحق الربح بسعيه وعمله ما لم يظهر 
ربح حي لو سعى وعمل ولم يظهر ربح لا يستحق شيئاء والكلام اموجه أن يقال: لأن المضارب يسير في 
الأرض طلباً للربح كما ذكرنا. [البناية 1 ]>4/١‏ تعاملت: من غير نكير» فكان إجماعاً. (العناية) 
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روى :مالك في "الموطأ" عن رید رین أسلم عبن آي أن هید الث وعبيد الله ابه بي عمر بن المنطاب حرجا إلى 
العراق» فاعطاهنا أبو موسى الأشعري من مال الله على أن يبتاعا به متاعاه ويبيعانه بالمدينة» ويؤديا رأس 
المال لأمير المؤمنين» والربح لهماء فلما قدما المدينة ريخا فقال عمر: أكل الحيش أسلفه كما أسلفكماء قالا: 
لاء فقال: ابنا أمير المومبين فأسلفكما أديا المال وربحه. فراجعه عبيد اللهء وقال: ما ينبغي هذا يا أمير 
المؤمتين لو هلك المال أو نقض لضمناه؛ فقال له بعض جلسائه لو جعلته قراضاء فأحذ عمر المال ونصف 


رجه وأعطاهما النصف. [ص 515 - ٦۱۷‏ ما جاء في القراض] 


کاب اسار 11۷ 
ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده؛ لأنه قبضه بأمر مالكه لا على وجه البدل 
والوثيقة» وهو وکیل فيه؛ لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه» وإذا بيج نر رواک نيه اا 
جزءاً من المال عملم فإذا فسدتٍ ظهرت الإجارةٌ حى استوحب العام أجر مثله» 
وإذا الف کان امي لوج العلا سبد على أل غيره. بقلي الضاربة عقد يقع 
erry‏ من أحد الحانيين» ومراده: الشركة في الربح؛ وهو يُستحق بالال من 
اھ الارن رادل مو ادب اا ولاامطمارية بد وآ ری أنا اربج لو شر 
كله ارب المال کان بات ولو شرط جيه لأمضارب كان قرا قال: ولا تصح 


القدوري 


إلا بالمال الذي تضح به الشركة وقد تقدم بيانه من قبل» ولو دفع إليه عرضاء 
وقال: بع واعمل مضاربة في أنه جاز؛ لأنه يقبل الإضافة من حيث إنه توكيل وإجارة؛ 


١‏ ل لي لك حال فساده 
البدل: احتراز عن المقبوض على سوم الشراء.(الكفاية) والوثيقة: احتراز عن الرهن. [الكفاية415/1] 
الإجارة: لأنه يعمل لرب المال في ماله» فيصير ما شرط من الربح كالأجرة على عمله.(البناية) غيره: فيصير المال 
مضموناً عليه» وبه قالت الثلاثة» وأكثر أهل العلم ملد. [البناية ]٣٠۸/١۲‏ 

المضاربة: هذا تفسير للمضاربة على الاصطلاح.(البناية) الربح: أي لا في أن المال مع لع أي لأن 
رأس المال لرب المال. [العناية 417/1] إلا بالمال الذي إلخ: وهو أن يكون رأس المال دراهم أو دانير 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف ها أو فلوسا رائجة عند محمد يلك حي إن المضاربة .ما سوى هذه الأشياء 
لا تجوز إجماعاً. [الكفاية 7 مهن قبل: أراد به باب الشركة. [البناية ]۳٠۹/۱۲‏ 

جاز: وقال الشافعي يلكء: لا ججوز؛ لأن فيه إضافة عقد المضاربة إلى ما بعد البيع» وقبض الثمن؛ ولنا: أنه 
وكله ببيع العروض أولأء وهو كبيعه من نفسه» ثم عقد المضاربة على الثمن المقبوض وهو كامقبوض في يده 
فوجب القول بجوازه. الإضافة: إلى وقت في المستقبل» فيكون المضاربة مضافة إلى الثمن العروض والثمن 
يصح به المضاربة. [الكفاية ۷ | إنه توكيل إل: صورة إضافة التوكيل إلى المستقبل بأن يقول: وكلتك 
بأن تبيع عبدي هذا غداء فإنه يصير وكيلا غدا بعده» ولا يصير وكيلا قبل الغد» وصورة إضافة الإجارة أن 
يقول: آحرتك داري غداً؛ فإن الإحارة تنعقد عند بحيء الغد لا قبله. [البناية ]۳۷١/١١‏ 


۱1۸ كتاب المضاربة 

فلا مانع من الصحةء وكذا إذا قال له: اقبض مالي على فلان» واعمل به مضاربة» 
ي ي 

جاز؛ لما قلناء بخلاف ما إذا قال: اعمل بالدَّين الذي في ذمتك حيث لا يصح 

المضاربة؛ لأن عند أبي حنيفة ينك: لا يصح هذا التوكيلٌ على ما مر في البيوع» 


بالاتفاق 


وعندهما: يصح لكن يقع املك في ف اشرق مره :ضير مظنازية بان . قال: ومن 


قتصير فاسدة القدوري 


شرطها أن يكون الربحٌ بينهما مشاعاً لا يستحق أحدهما دراهم مسماةً من الربح؛ لأن 
شرط ذلك يقطع الشركة بينهماء ولابد منها كما في عقد الشركة. قال: فإن شرط 
شركة 2 في العقد 


جاز: لأنه أضاف المضاربة إلى حالة القبض» وف تلك الخالة يصير الدين عيناء إا شرط كون رأس الال 
عيناً؛ لأن المضاربة لاستعمال المال؛ وإنما يتصور ذلك في العين. (الكفاية) لما قلنا: أشار به إلى قوله: لأنه يقبل 
الإضافة من حيث أنه توكيل. [البناية ]۳۷٠/٠١‏ اعمل إخ: أي اشتر بالدين عليك ما بدا لك من المتاع؛ ثم 
بعه بالنصف» فهذا فاسد؛ لأن صحة المضاربة أن يكون رأس المال عيناء ولم يوجد ذلك عند العقد ولا بعده» 
فالمديون يكون قابضاً للدين من نفسه وإذا لم تصح المضاربة فما اشتراه المديون فهو لهء ولا شيء لرب المال 
منه عند أي حنيفة يه» فدينه عليه بحاله» وفي قوهما ما اشتراه فهو لرب المال؛ والمضارب بريء من دينه؛ وله 
على رب المال أحر مثله فيما عمل» وهو بناء على مسألة كتاب البيوع. [الكفاية ]١١۸-٤١۷/۷‏ 

لأن عند إلخ: أي لأن المضاربة توكيل بالشراء والتوكيل بالشراء بدين في ذمة الوكيل لا يصح حن يعين 
البائع والبيع. في البيوع إفي نسخة: في الوكالة]: أي بيوع الوكالة وهي باب الوكالة بالبيع والشراء من كتاب 
الوكالة؛ وهو قوله: و من له على آخر ألف» فأمره أن يشتري ما هذا العبد إلى آحره. |الكفاية 4119| 
بينهما: ا (البناية) عقد الشركة: حيث لا يكون عقد من عقود الشركة إلا 
بالاشتراك. (البناية) قال: أي محمد يلل في "الحامع الصغير". [البناية 9/1/15] فإن شرط إلخ: الفاء في 
قوله: فإن شرط زيادة عشرة للتفريع» u ls‏ أة Î‏ انس ieee e‏ 
لأحد المتعاقدين» وبالثانية بيان أن حكم المضاربة الفاسدة وحوب أحر المثل للعامل» فكأنه قال: إذا عرفت فساد 
عقد المضاربة باشتراط دراهم مسماة لأحدهما قاعلم أن حكم فساد عقد المضاربة باشتراط ذلك وحوب أجر المثل 
للعامل؛ إلا أنه ذكر في التفريع صورة اشتراط زيادة عشرة؛ لكوفبا هي المذكورة في مسألة "الجامع الصغير"» = 


كتاب المضاربة 55 


زيادة عشرة: فله أ مثله؛ لفسادهء فلعله لا يربح إلا هذا القدر فيقطع الشركة في 


العامل عقد المضاربة امسار 
الربح؛ وهذا لأنه ابتغى عن منافعه عوضاً وم ينل لفساده» والربحٌ لرب المال؛ لأنه 
المشنازتنية العقد 
ثَمَاءٌ ملكة» وهذا هو الحكم في كل موضع لم تصح المضاربة» ولا تحاوز بالأحر القدر 
المشروط عند أبي يوسف للك خلافاً محمد يك كما بينا في الشركة ويجب الأجرُ 


وإن م 3 في رواية الأصلء. لأن أحرّ الأحير يجب بتسليم المنافع أو العمل» وقد 
رچ غا يوسف رللك: “لاب اعتباراً بالمضاربة الصحيحة مع أنها فوقهاء 
الا لاا ا الآحر 

= على سبيل التمثيل لا علة سبيل الحصر فيها. ومن عادة المصنف أن لا يغير المسألة الي أخذها من 
"الجامع الصغير" أو من "مختصر القدوري"؛ ولكن دفع احتمال توهم اختصاص ذلك الحكم بالصورة 
المذكورة بأن قال في تعليل المسألة: وهذا هو الحكم في كل موضع لم يصح المضاربة. 
زيادة عشرة: يعي إذا قال: على أن ما رزق الله في ذلك من شيء فللمضارب منه عشرة» والباقي من 
الربح بيننا نصفان» فهذه مضاربة فاسدة؛ لأن هذا الشرط يوجب قطع الشركة بينهما في الربح مع حصوله 
ورعا لا يربح إلا مقدار العشرة. [الكفاية 41/1] هذا: أي وجوب أجر المثل:(العناية) هذا: أي وجوب 
أحر المثل. [البناية ]۳۷۲/١١‏ القدر المشروط: يعي بالقدر المشروط ما وراء العشرة المشروطة؛ لأن ذلك 
يغير المشروع» فجرى وجوده بحرى عدمه. [الكفاية ]41١8/10‏ 

لمحمد يك: فإن عنده يجب بالغاً ما بلغ.[العناية 41/19] في الشركة: أي في شركة الاحتطاب 
والاحتشاش. [الكفاية ]4١4/17‏ ويجب الأجر: أي في المضارية الفاسدة.(البناية) المنافع: كما فی الأجير 
الخاص» فإن في تسليم نفسه تسليم منافعه. (البناية) العمل: كما في الأحير المشترك. [البناية ]٣۷۲/٠۲‏ 
اعتباراً إلخ: فإنه فيها إذا لم يربح لا يستحق شيئاً.(البناية) بالمضاربة الصحيحة: لأن العقد الفاسد يؤحذ 
حكمه أبداً من العقد الصحيح من جنسه كما في البيع الفاسد وجه ظاهر الرواية: أن الفاسد إنما يعتبر بالجائر إذا 
كان انعقاد الفاسد مثل انعقاد الحائز كالبيع» وهذه المضاربة الصحيحة تنعقد شركة لا إحارةء والفاسدة تنعقد 
إحارة لا شركة: وإغا اعتبر الفاسد بالصحيح في حكم هدم الضمان؛ لأن الإحارة توافق الشركة في حكم عدم 
الضمان. [الكفاية ]٠١١-٤١۹/۷‏ فوقها: أي في إمضاء حكمهاء وف استحقاق الربح. [الكفاية ]٤٠١/۷‏ 


1١‏ كتاب المضاربة 
والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون باهلاك؛ اعتباراً بالصحيحة» ولأنه عين 


مستأجرة في يد يده وکل شرط يوجب جهالة في الربح فد اا مقصوده» 


وغير ذلك من الشروط الفاسدة ل شاه ويبطل الشرطا كاك شتراط الوضيعة على 
الضارت. قال: ولابد أن يكون المال شلا !م لی الضارب» ولا یار ارب المال فيه؛ لأن 
المال أمانة في يده» فلابد من التسليم إليه» وهذا بخلاف الشركة؛ 7 المال في المضاربة 


من أحد الحانبین» والعمل من الجانب الآخر» فلابد من أن حلص امل للعامل» لیتمکن 
من التصرف فيه. أما العمل في الشركة من الحانبين» فلو شرط خلوص اليد لأحدهما 
لم تستعقد الشركة وشرط العم| غلى, وبب الاك مفسل للد لأنه بنع خحلوص يد 
۳ 
المضارب» فلا يتمكن من التصرف» فلا يتحقق المقصود» 
المضارب 
ولأنه عين إح: أي رولأه غين استأجر.المشارب ليعمل به» افلا يكو مضموناً عليه كأأجير الؤاحد. (الكففاية/ 
مستاجرة إل المستأجر في الحقيقة إثما هو المضارب لكن يسمى العين مستأجراً لعمل المضارب فيه. 
وكل شرط إخ: لما كان من الشروط ما يفسد العقد. ومنها ما يبطل في نفسه» وتبقى المضاربة صحيحة أراد أن 
يشير إلى ذلك بأمر جلي» فقال: وكل إل.[العناية ]٤٠١/۷‏ يوجب جهالة إلخ: نحو: أن يعقد عقد المضاربة 
بشرط أن يدفع المضارب أرضه سنة إلى رب المال ليزرعها رب لمال أو يدفع داره إلى رب المال ليسكنها 
سنة» فسدت المضاربة؛ لأنه جعل نصف الربح عوضاً عن عمله» وأجرة الدار» فصار حصة العمل مخهولة» 
فلم يصح.(الكفاية) يفسده: لأن الربح هو المعقود عليه» وجهالة المعقود عليه توحب فساد العقد. [الكفاية ١/7‏ 47] 
وغير ذلك: أي غير الشرط الفاسد الذي يوجب جهالة في الربح. (النهاية) كاشتراط الوضيعة: أي الخسران» 
وقيل: الوضيعة اسم لحزء هالك من المال.(البناية) للعامل: وبقاء يد الغير ينع الخلوص. [البناية ۳۷۴/۱۲] 
لم ينعقد إلخ: لأنها انعقدت على العمل بينهماء فم شرط انتفاء يد رب المال لم ينعقد أصلاً كذا في 
الإيضاح. [البئاية 10/4/1] 


كتاب المضاربة 1۷۱ 


سواء كان امالك عاقداً أو غيرَ عاقد كالصغير؛ لأن يد المال ثابتٌ له ويفا د 


رب المال 


التسليم إلى المضارب؛ وكذا أحدٌ امتفاوضين وأحد شريكي العنان إذا دفع لال 57-7 


فسدت المضاربة 


وشَرَط عمل صاحبه؛ لقيام اللك له وإن لم يكن عاقداًء واذ شتراط العمل على العاقد 


ذلك الصاحب 


مع المضارب وهو غير مالك فد إن لم يكن من أهل المضاربة فيه كالمأذون» 


العاقد ذلك العقد هذا المال 


بخلاف الأب والوصي؛ ألما من آهل أليأحذا مال الصغير مضاربة بأنفسهماء فكذا 


أو غير عاقد إل: كالأب أو الوصي إذا دفعا مال الصغير مضاربة» وشرطا عمل الصغير؛ لأن الصغير إذا كان 
مالكاً كانت يده على المال يجهة الك كالكبير» فبقاء يده بنع كونه مسلماً إلى المضارب. [الكفاية 1/97 43] 
المتفاوضين: شركة المفاوضة هي شركة متساويين من جهة الالء أي الدراهم والدنائير» ومن جهة الحرية؛ ومن جهة 
الدين» وتتضمن الوكالة والكفالة» فكل منهما وكيل من الآخر كفيل له» وشركة العنان هي شركة في كل تحارة» أو 
في نوع من أنواع التجارة» وتصح ببعض مال أحد الشريكين» ومع فضل مال أحدهماء ومع تساوي ماليهما مع 
تفاوت الربح بينهماء ومع تفاوت ماليهما بتساوي الربح بينهما» ومع كون أحد المالين دراهم والآخر دثائير. 
والخلط فيه ليس بشرط» وكل من شريكي العنان مطالب بثمن مشتراه لا بشمن مشتري الآحر» فإن هذه الشركة 
لا تتضمن الكفالة» ثم يرجع على شريكه بحصة من الثمن؛ إن أداه من مال نفسه؛ لأنه وكيل بالشراء من جهة 
شريكه» وال وكيل بالشراء إذا نقد الشمن من مال نفسه يرجع على الموكل؛ كذا قال علي القاري في "شرح النقاية", 
المتفاوضين: المفاوضة المساواة من التفويض كان كل واحد منهما رد ما عنده إلى صاحبه» والعنان من العين» 
أي الحبس» فكأنه حبس ماله عن الشركة أو شريكه عن بعض التجارات في ماله. كالمأذون: يدفع مالاً 
مضاربة» ويشترط عمله مع المضارب؛ لأن المأذون وإن لم يكن ,الكا لذائةة ولكن يد التصرف له ثابتة» 
فنزرل منزلة المالك فيما يرب جع إلى التصرف» فكان قيام يده مانعاً لصحة المضاربة. 

بخلاف الأب إلخ: إذا دفعا مال الصغير مضاربة وشرطا العمل بأنفسهما مع المضارب بجزء من الربح» 
فإنه جائز. [البناية ]۳۷١/١١‏ فكذا إلخ: أي اشتراطه العمل عليهما بجزء من المال» أي بجزء من الربح؛ 
لأن كل مال يجوز أن يكون المرء فيه مضارباً وحده جاز أن يكون فيه مضارباً مع غيره؛ وهذا لأن تصرف 
الأب أو الوصي واقع للصغير حكماً بطريق النيابة» فصار دفعه كدفع الصغير» وشرطه كشرطه فتشترط 
التحلية من قبل الصغير؛ لأنه رب المال» وقد تحققت. [الكفاية ]٤١٠/۷‏ 


۷۲ كتاب المضاربة 
شراط عليهما بجزء من المال. قال وإذا صحت المضاربة مطلقة: جاز للمضارب 


أن ييخ ويشتري؟ وی وگل ا وينضع» ويودع؛ لإطلاق العقد» والمقصود 


ل عقد ١‏ 
نقدا'أن نسيعة ماايدا المضاربة 


منه الاسترباح» ولا يتحصل إلا بالتجارة» فينتظم العقدٌ صنوف التجارة» وما هو من 


صنيع التجار» والتوكيل من صنيعهم» وكذا الإيداع والإبضاع والمسافرة» ألا ترى أن 

الودع له أن يسافر» فالمضارب أولى» كيف وأن اللفظ دليل عليه؛ لأنها مشتقة من 
بأن. يسار کیف لا يسافر E‏ السفر 

الضَرّب في الأرض» وهو السبر. وعن أبي يوسف يلك: أنه ليس له أن يسافر» وعنه 

عن أي حنيفة د له أنه إن دفع في بلده ليس له أن يسافر به؛ لأنه تعريض على الحلاك من 
المضارب 


غير ضرورة» وإن دفع في غير بلده له أن يسافر إلى بلده؛ را ا 


ما ذكر في الكتاب. قال: ولا يضارب إلا أن يأذن له رب المال: أو يقول له: اعمل 


جؤاز التناير ا القدوري 


برأيك؛ لأن الشيء لا يتضمن مئله لتساويهما في القوة» فلايذ من القنصيص عليه» 


ن المتمائلين 

مطلقة [أي غير مقيدة بزمان ومكان وسلعة وشخحص. (البناية :])٠۷١/١١‏ نحو أن يقول: دفعت إليك 
هذا المال مضاربة» وم يزد على ذلك. [العناية 477/1] ويبضع: الإبضاع هو أن يكون المال لأحد 
والعمل من الآخرء والربح كله لرب الالء فالدفع إلى الآخر من قبيل الاستعانة. يسافر: هذا فيما له حمل 
ومونة بناء على قوله في الوديعة كذا في "المبسوط". [الكفاية 475/17] 

يسافر إلخ: لأن الظاهر أن صاحبه رضي به؛ إذ الإنسان لا يستقيم بداز الغربة قائما في الغالبء وأعظاة 
امال مضاربة في هذه ال حالة مع علمه بحاله يدل على رضاه بالسفر إلى بلده. لا يضارب: يع لا يجوز له 
أن يعطي المال مضاربة. [البناية 1/+/07م] لأن الشيء لا يتضمن إخ: هذا بخلاف المستعير والمكاتب» 
فإهما يملكان الإعارة والكتابة؛ لأن الكلام في التصرف نيابة؛ وهما يتصرفان بحكم المالكية لا بحكم النيابة؛ 
إذ المستعير ملك المنفعة» والمكاتب .ضار حرا يداء والمضارب يعمل بطريق النيابةة فلابد من التنصيض علية: 
أو التفويض المطلق إليه. [الكفاية /475/1] 


كتاب المضاربة V۳‏ 


أو التفويض المطلق إليه وكان كالتوكيل؛ فإن الوكيل لا يملك أن یو کل غیرّہ فيما 
0 أمر المضارية 
وكله به» إلا إذا قيل له: اعمل برأيك؛ بخلاف الإيداع والإبضاع؛ لأنه دونه فيتضمنه» 


عقد المضاربة 


وبخلاف الإقراض» حيث لا علكه وإن قيل له: اعمل برأيك؛ لأن المراد منه التعميم 
فيما هو من صنيع التجار» وليس الإقراضُ منه» وهو تبرع كالهبة والصدقة» فلا يتحصل 


به الغرضٌ» وهو الربح؛ لأنه لا تجوز الزيادة عليه» أما الدفع مضاربة فمن صنيعهم؛ 


اررض 


وكذا الشركة والخلط .مال نفسه» فيدحل تحت هذا القول. قال: وإن حصت له رب 

المال التصرف في بلك بعينه أو في سلعة بعينها: لم جز له أن يتجاوزهاء لأنه توكيلء 

وف التحصيص فائدة» فيتحصص,» و كذا ليس له أن يدفعه بضاعة إلى من يخرجها من 
البصاعة 


الضارب الال 
تلك البلدة؛ لأنه لا يملك الإحراج بنفسه» فلا بملك تفويضّه إلى غيره. 
المضارب , لجرا جع 


لأنه دونه: أي لأن حكمهما دون حكم المضاربة» قيتضمنه» أي إذا كان كذلكء فيتضمن حكم المضاربة 
حكم الإيداع والإبضاع. [البباية ١١//ا/ام]‏ فلا يحصل الح: لأن المقبوض بحكم القرض مضمون يمثله لا 
يتصور فيه زيادة بشرط أو غيره» وهذا بخلاف الإيداع» فإن المضارب يملكه وإن لم يحصل به الربح؛ لأث 
قي الإيداع حفظ المال» وهو من صنيع التجار. | الكفاية 17/197 4] 

في الإيداج وهو من 

تحت هذا القول: أي اعمل برأيك؛ لأن الشركة والخلط ماله من صنيع التجار: فيملكها المضارب عند هذا 
القول. (النهاية) في بلد بعينه: هذا احتراز عن سوق بعينه. فان ذلك غير مفيد. حي جار له أن يتحاوز الي 
عيّناها. إلا إذا صرح بالتخصيص بطريق النهيء فقال: لا تعمل في غير هذا السوق. فيتخحصص.(الكفاية) 
فائدة: وهي صيائة ماله عن خطر الطريق. وصيانة ماله ن خيانة المضارب حيث أمكنه المنع عنهاء واخثلاف 
الأسعار باختلاف البلدان» والمضارب ما دام في المصر لا يستحق النفقة في مال المضاربة. [الكفاية 4119| 
بضاعة: البضاعة هي ما إذا كان المال من أحد والعمل من الآخرء والربج كله لرب المال, 


البلدة: الي عينها رب المال. 


١75‏ كتاب المضاربة 


قال: فإن حرج إلى غير ثلك ابلس فاشترى: ضَّمن» وكان ذلك له» وله ربحه؛ لأنه 


الذي اشتراه المضارب © الذي حصل مه 
تصرف بغير مر ,وإن پا حن رده إلى الكوفة وهي الي عينهاء بر من 
ب المالي المضارب 


الضمان» كالمودع إذا حالف في الوديعة» ثم ثم ترك ورجع المال ماربا تاي حاله؛ 


لبقائه في يده بالعقد السابق» وكذا إذا رد بعضه» واشترى ببعضه في المصرء كان 


الرمود والشعرى فلص على المطناويقة بلا قلا ثم شرّط الشراء با ههنا وهو رواية 
للضمان .مال المضاربة 

'الخامع الصغير"» وفي كتاب المضاربة: ممه بنفس الإخراج: والصحيح أن بالشراء 

يقزر الشات الزوال الال ا إلى المصر الذي عينه» أما الضمان فوجوبه بنفس 


الإخراج» وإغا شرط الشراء للتقرّر لا لأصل الوحوب» 


4ه في"الجامع الصغير". [البناية ]۳۷۸/١١‏ الضماك: وعاد المال مضاربة على حاله. 
ترك: المخالفة» فيرجع المال وديعة. رجع: وإثما قال: رجع بناء على أنه صار على شرف الزوال.(العناية) 
وكذا إذا رد إلخ: أي كذا تكون المضاربة على حاها إذا رد المضارب بعض الال إلى الموضع الذي عينه» والحال 
أنه قد اشترى ببعض المال في المصر الذي عينه. [البناية ]1/4/١‏ واشترى ببعضه: أي وقد اشترى ببعضه 
في المصر الذي عينه» وأخرج البعض منه ولم يشتر به ثم رده إلى الذي عينه كان إخ. [العناية 8/17 4] 
على المضاربة: وأما إذا اشترى ببعضه فيه وببعض آخر في غبره» فهو ضامن لما اشتراه في غيره» وله 
رنحه» وعليه وضيعته؛ لتحقق الخلاف منه في ذلك القدرء والباقي على المضاربة؛ إذ ليس من ضرورة 
اتور و لبعض المال انتفاء حكم المضاربة فيما بقي. [العناية 475-47/1] لما قلنا: أشار به إلى 
قوله: لبقائه في يده بالعقد السابق.(البناية) ضمنه: أي المضارب مال المضاربة. [البباية ۳۷۹/۱۲] 


علق ف الزوال» فإذا اشترى به تقرر بنفس الإخراج: 
ضامناء لكنه لا يتقرر إلا و بلد آحرء فإذا زجع قبل تقرره زال الضمان» فبقي المال على ما كان. 
شرط: يعن في " الجامع الصغير". [البئاية 510/94/11] 


كتاب المضاربة Ye‏ 


وهذا بخلاف ما إذا قال: على أن تشتري في سوق الكوفة» حيث لا يصح التقييدٌ؛ 


رب المال 


لأن المصرّ مع تباين أطرافه كبقعة واحنةة فلا يفيد التقييك إلا لامر 2 بالنهي بأن 
قال: اعمل في السوق» ولا تعمل في غير السوق؛ لأنه صرح بالحجر والولاية إليه. 


رب المال 
ومع التخصيص: أن يقول: على أن تعمل كذاء أو في مكان كذاء وكذا إذا قال: 
حذ هذا لمال تعمل به في الكوفة؛ لأنه تفسير له. أو قال: فاعمل به في الكوفة؛ لأن 


مجحزوما أو مرفوعا 
"الفاء" للوصلء أو قال: حذه بالنصف بالكوفة؛ لأن "الباء" للإلصاق. أما إذا قال: 


عذ هذا المال 
حذ هذا المال واعمل به بالكوفة»,,فله_أن يعمل فيهاء وف غيرها؛ لأن "الواو" 
للعطف» فيصير .منزلة المشورة» ولو قال: على أن تشتري من فلان» وتبيع منه» 


رب المال 


صح التقييد؛ لأنه مفيد لزيادة الثقة به في المعاملة, 


وهذا: أشار بهذا إلى قوله: وإن حص له رب المال التصرف في بلد بعينه.(البناية) صرح بالنهي: لأن الدلالة 
لا تعارض الصريح» وهذا كوضع المائدة بين قوم يكون إذنا بالتناول» أما إذا صرح بالنهي لا يباح 
التناول. [الكفاية 714/1 4] التخصيص: لما قال فيما مضى: وإن حص له رب المال إلخ شرع هنا بيان 
التخصيص. (البناية) أن يقول إل: أي بمذه الألفاظ؛ والغرض من ذكره التمييز بين ما يدل منها على 
التخصيص وما لا يدل. [البناية ]۳۸٠١-۳۸٠/١١‏ لأنه: أي لأن قوله: تعمل به في الكوفة. (البناية) 
تفسير له: الكلام المبهم إذا تعقبه تفسيرء فالحكم لذلك التفسير.(الكفاية) لأن الفاء للوصل: والتعقيب» والذي 
يتصل بالكلام المبهم ويتعقبه تفسبر.(الكفاية) لأن الباء للإلصاق: فيقتضي أن يكون موجب كلامه ملصقاً 
بالكوفة» وموحب كلامه العمل» وما يتحقق إلصاقه بالكوفة إذا عمل يما دون غيرها. [الكفاية 5/1ه؟4] 
لأن الواو للعطف: والشيء لا يعطف على نفسه بل على غبره: فاعتبر كلاما مبتدأء فيضير بمزلة 
المشورة كأنه قال: إن فعلت كذا كان أنفع: [البناية ۴۸۴-۳۸۱/۱۲] 

المشورة: هو استحراج رأي على غالب الظن.رالبناية) المعاملة: لتفاوت الناس في المعاملات قضاء 
واقتضاء» ومناقشة في الحساب» والتدزه في الشبهات. [البنابة ؟١/885]‏ 


۱۷٩‏ كتاب المضاربة 


بخلاف ما إذا قال: على أن تشتر تري يما من أهل الكوفة؛ أو دفع مالا في الصرف على أن 
تشتري به من الصيارفة» وتبيع منهى فباع بالكوفة من غير أهلهاء أو من غير الصيارفة: 
جاز؛ لأن فائدة الأول التقييدٌ الان وفائدة الثابي التقييد ٠‏ بالتوع؛ هذا هو المراد عرفا 


بالأول والثان 


لا فيما وراء ذلك قال وكثلك إن وق المضارة وق بنه: يسبطل لعقذ مس 


ب الال 


نمو اطعا 


نه توكيل فيتوقت با ونه ارف مفيد» فإنه تقييد بالزمان» فصار كالتقييد بالنوع 


ي مَنْ يعتق على رب المال لقرابة أو غيرها؛ لأن 


مثل أبيه وابنه كا لوف بعتفه 


العقد وضع لتحصيل الربح؛ وذلك بالتصرف مرة بعد أحرى ولا يتحقق فيه لتق 


عفد المضار 


يحا: أني بالمضاربة وأراد هنا مال المضارية. [البتاية ]888/١ ١‏ الأول: هو قولة: على أن تشتري ها س 
أهل الكوفة.(البناية) التقييد بالمكان: لأنه لا فائدة في تقييده بأهل الكوفة؛ لأن أهل الكوفة على آراء 
مختلفة» وطبائع متفاوتة كما كان عليه اهل سائر البلدال. وهم بخملتهم لا يتفقون في حسن المعاملة» 
فلا يفيد التخصيص ممم وفي التحصبص بالمكان فائدة صيانة المال» فيقيد به. [الكفاية ]٠١١/۷‏ 

الثالي: هو قوله: على أن تشتري به من الصيارفة وتبيع منهم.(الباية) التقييد بالتوع: لأله لما لم يخص 
المعاملة بشخض بعينه: بل حص من يعامل ذلك النوع في معاملاته» وهم الصيارفة علم بهذا أن مراده 
تخصيص بيع الصرف لا الشراء من الصيارفة. [الكفاية ۲ 1/۷ i‏ هذا هو المراد إلخ: دليل على التقييد. 
ويتضمن النواب عتما يقال: إن ذلك عدول عن مقتضى اللفظ» فإك مقعضى اللفظ أن يكون شراؤه من 
كوف لا من غيره. سواء كان بالكوفة أو بعيرهاء وتقريره: أن مقتضى اللفظ قد يترك بدلالة العرف. (النهاية) 
لا فيما وراء ذلك: يعن غير المكان في الأول» وغير النوع في الثاني. [البناية ۴۸۴-۳۸۲/۱۲] 

لتحصيل الربح: وفي هذا إشارة إلى الفرق بين المضاربة والو كالة فإن الوكيل بشراء عبد مطلقا إن 
اشترى من ايغتق على موكلد. م 2 يكن مخالفا؛ وذلن لأن الربح الحتاج إلى تكرار التصرف ليس بمقصود 

5595 ج 


في الوكالة» حي لو كاك مقضوة انواکل تید بأد يقول: اشتر لي غبدا لأبيعه. فاشترى من يعتق عليه 


3 چ ر 


كاه غخالة!. |العناية 7/9؟4] ولا يعحقق: أي التصرف مرة بعد أخرى. |البناية ]۳۸۴/١۲‏ 


كتاب المضاربة VV‏ 


وهذا لا يدحل ف المضاربة شراء ما لا يُمْلَكُ بالقبض كشراء الخمر والشراء بالميتة» 

7 ال 3 

بخلاف البيع لفاسد؛ ا ای يسيقة عد لمر سحاو هار قال: ولو فعل 

ماو تر اأ رة المضاربة؛ لأن الشراء متى وَجَدَ نفاذا على المشتري نفذ 

E e‏ ب قال: : فإن كان في المال ربح: لم يح له أن يشتري 
اء له القدوري 


م يعئق غليه؛ لأنه د عق عليه نصیبه» يُفْسدُ نصيب نت المال» ( 
E E‏ › ر ر > أو يعتق على 


الاختلاف العروف» فينع تصرف فلا يحصل القصود. وإن ارام ضَّمنَ مال 
المضاربة؛ ل وسور ایا ليوف يشمن باکت من مال اباي" إل لم يكن ق 


ويفع الشراء له 

المال ربح: جاز أن يشتريهم؛ لأنه لا مانم من التصرف؛ إذ لا شركة له فيه ليعتق 
القتاريت 

غليه: . فإن زادت قيمتُهم بعد الشراء: عتق ق نصيبّه منهم؛ تي 

ولم يضمن لرب الال شيئاً؛ لأنه لا صنعٌ من جهته في زيادة القيمة» ولا في لذي ماك 

الزيادة؛ کا ی ایت من طربق ایک ار کر کی 


ملكه الزيادة 


وهذا: أي ولكون هذا العقد وضع لتحصيل الربح. [العناية ]457/1٠‏ بالقبض: لانتفاء التصرف فيه 
وتحصيل الربح.(العناية) الفاسد: كما إذا اشترى عبداً أو ثوباً بخمر أو حنزير.(الكفاية) بيعه: أي بيع 
المبيع بالبيع الفاسد.(البناية) ولو فعل: أي ولو اشترى المضارب من يعتق على رب المال.(البناية) 
مت وجد نفاذاً: احترازاً عن الصبي والعبد الحجورين؛ فإن شراءهما يتوقف على إجازة الولي والموى. (البناية 
ويفسد إل: لانتفاء حواز بيعه؛ لكونه مستسعياً عند أي حنيفة مني والمستسعي لا يجوز بيعه. [البناية 9/6:4/1] 

على الاختلاف المعروف: أي يفسد نصيب رب المال عند أبي حنيفة بء ويعتق عندهما بناء على تحزي 
الإعتاق وعدمه. [الكفاية 477/9] الشراء: من مال ما كان فيه ربح. لملكه: وف نسخة: لتملكه أي المضارب. 
الزيادة: وهو نصيب المضارب من الربح.«البناية) كما إذا ورثه إلخ: كامرأة اشترت ابن زوجها فماتت 
وت ركت زوجاً و أخاً عتق نصيب الزوج من ابنه» ولا يضمن شيا لأخيها؛ لعدم الصنع منه. [البناية ]٠۸١/١١‏ 


3۷۸ كتاب المضاربة 


ويسعى العبدُ في قيمة نصيبه منه؛ لأنه احتُبِسَت ماليثه عنده» فيسعى فيه كما في 


2 نصيب الباقي , 


الوراثة. قال: فإن كان مع المضارب ألف. بالنصف» فاشترى يما جارية قيمتها 
ألف» فوطتهاء فجاءت بولد يساوي ألفا فادعاه ثم بلغت قيمةٌ الغلام ألفاً ومس 
بالا ولاق درک لاك له رما لال اتی اللا و آل نین یی 
وإن شاء أعتق. ووجه ذلك: أن الدعوة صحيحة في الظاهر حَمْلاً على فراش 
النکاح» لكنه م نقذ لفقد شرطه» وهو الملك؛ لعدم ظهور الربح؛ لأن كل واحدٍ 


الادعاء بالولد في حق العتق 


منهما - أعينٍ الأم والولد - مستحق برأس المالء 


هنه إلخ: أي من العبد وهو رأس المال» ونصيبه من الربح.(الكفاية) كما في الوراثة: كإن ورث جماعة عبد 
يعتق أحدهم نصيبه؛ فإنه يسعى في نصيب الباقين؛ لاحتباس الملية عنه.(البناية) فإن كاك إخ: ذكره تفريعاء 
وهو من مسائل " الجامع الصغير ".(البناية) ثم بلغت إلخ: وقيد بقوله: ثم بلغت قيمة الغلام ألفا وحمسمائة؛ 
لأنه إذا لم ترد قيمته على ألف» فدعوة المضارب باطلة؛ لأنه لا يملك واحداً من الولد والأم؛ لأن كلا 
منهما مشغول برأس المال» وانتفى الحد؛ لاحتمال تعلق حقه به على تقدير ظهور الربح» ولا يثبت النسب 
لعدم الملك أصلاً ويضمن العقر» وله أن يبيع الأم والولد؛ لأفهما مال المضاربة. [البناية 585/15] 

والمدعي [للولد وهو المضارب (البناية)] موسر: قيد به؛ لأن ضمان الإعتاق إما يكون إذا كان المعتق 


هوسراً؛ ودعوة المضارب:إعتاق في حق الولد» افيبغي أن يعسن الظازيو تلوب اكا دا كان مسرأ إن 
مع ذلك لم يضمن؛ لعدم الصنع منه. [الكفاية 71/19 4] أعتق: ولا يضمن المضارب. [العناية ]٤۲۷/۷‏ 
ذلك: أي عدم تضمن الموسر مع كونه معتقاً. صحيحة: لصدورها عن أهلها في محلها. (البناية) 
لا على فراش إل: بأن زوجها منه البائع ثم باعها منه» فوطتها فعلقت منه. [البناية ]585/1١‏ 
مستحق: أي في حق رب المال» وهذا إذا هلك أحدهما يأخذ رأس المال من الباقي» ولو كان بجموعهما 
مقابلاً برأس المال يكون منقسماً عليهماء فبهلاك أخدهما حينعذ لا يجوز أذ رأس الال من الباقى؛ لأن 
رأس المال حينئذ في حق الباقي هو حصة الباقي» فلا يظهر الربح» أي الزيادة في مقابل رأس المال إلا فيما 
یزداد قيمته على رأس المال. 


كتاب المضاربة 4 


كمال المضاربة إذا صار أعياناً كل عين منها يساوي رأس المال: لا يظهر الربحٌ كذا 
هذاء فإذا زادت قيمة الغلام الآن ظهر الربحُ فنفذت الدعوة السابقة بخلاف ما إذا 
عتق الولده ثم ازدادت اله القيمة؛ لأن ذلك إنشاءٌ العتق» فإذا بطل؛ لعدم الملك لا ينفذ بعد 


تق ب الإعداق 


ذلك بحدوث الملك» أ ا فإخبار» فجاز أن ينفذ عند حدوث الملك» كما إذا أقر 


بحرية عبد غيره ثم اشتراه» فإذا صت الدعوةٌ وثبت النسبٌ عتق الولد؛ لقيام ملكه في 


المضارب 


نسوس یا یی دیا کک ا بلس ا 
۱ 1 الولد 


إل قار اها آي ااا عا هة أو سكا جن الر جات اعا من ج راه کل عبن 
يساوي رأس المال يظهر الربح كما إذا اشترى فرسين كل واحد منهما يساوي ألف» و رأس المال ألف 
كان له ربحها حى لو وهب لرجل وسلمه إليه صح» أما العبد فعند أبي حنيفة به أجناس مختلفة لفحش 
التفاوت في المعاني الباطنة» وعندهما كذلك؛ إلا أن يرى القاضي الصلاح في الحميع» أو يتراضوا على 
ذلك فحينعذ يجمع. [الكفاية ]٤۲۷/۷‏ كذا هذا: وإذا لم يظهر الربح لم يكن للمضارب في الحارية ملك» 
وبدون الملك لا يثبت الاستيلاد.رالعناية) الغلام: على مقدار رأس المال. [العناية ]٤١۷/۷‏ 

فنفذت: لأن سببها كان موجوداً وهو فراش النكاح» إلا أنما لم تنفذ؛ لوجود المانع» وهو عدم الملك فإذا 
زال المانع صار نافذا. [العناية 517/9 4] الولد: حيث لا ينفذ إعتاقه. [البناية ]۳۸۷/١۲‏ 

لا يشذ بعد ذلك: لأن صحة الإنشاء محتمل تعتمد قيام المحلية في الحال» وصحة الإخبار تعتمد احتمال 
الخبر به في الزمان الماضي» وههنا أمكن الخبرية؛ لاحتمال أن يكون على الفراش؛ لصحة دعوته ظاهر» فينفذ 
عند وحود الشرط. [الكفاية 19//؟4] أما هذا: أي أما الدعوة بالولد فإخبار» فإذا رد في حق غيره» فهو 
باق في حق نفسه» فإذا ملك بعد ذلك نفذت دعوته فيه. اشتراة: فينفذ الإقرار الآن ويكون هو حرا. 

ولا يضمن إخ: يعني موسراً كان أو معسراً؛ لأن نفوذ العتق لمعن حكمي لا صنع للمضارب فيه وهو 
ظهور الفضل في قيمته» وذلك يمنع وجوب الضمان عليه لشريكه. بالدسب والملك: فصارت العلة ذات 


وجهينء والملك آخرهها. 


1۸۰ كتاب المضاربة 


واللك آخحرهما فيضاف إليهى ولا يت له فيه وهذا سمال إعتاق» فلابد من 
وجودا 

التعدي» ولم بوحدر ولان شعي هاه جس ماه که 4 أن يعتق؛ 

لأن المستسعى كالمكاتب عند أبي حنيفة يلي ويسئسعيه ف ألف ومائتين وهمسین؛ 


لذ ا ن ورا اام لاسر مارح وار ی فلهذا يسع له ف 


بت الال والضاريب ب المال 
هذا المقدار» ثم إذا قبض رب لك له أن يضمن المدعي نصف قيمة الأب ؛ لأن 
الألفّ المأحوذ لما استحق برأس المال؛ لكونه مقدماً في الاستيفاء: ظهر أن الجارية 


من الولد على الربح 


كلها ربح رفون بينهما» وقد تقدمت دعوة ا ا لاحتمال الفراش الثابت 


رب المال والمضارب 


بالكو 57 تفاذها لفقد الك فإذا ظهر الملل ماك ا وصارت 
الجارية 1 ا ون ضيب رټ المال؛ لأن هذا سبال تملك» وضمان 
التملك لا يستدعي صنعاً. كما إذا استولد حارية بالنکاح» 


فيضاف إليه: لأن الحكم إذا ثبت بعلة ذات وصفين يضاف إلى آرهما وجوداً. [العناية ]٤٠۸/۷‏ 
ولا صبع له فيه: أي لا صنع للمضارب ف الملك فلا يجب عليه الضمان لعدم التعدي؛ إذ لا يجب 
ضمان العتق إلا بالتغدي» فكان رب المال بالخيار إن شاء أعتق نضيبه من الغلام» وإن شاء استسعاه. 
عند أبي حنيفة لك: أي يقبل الإعتاق كما يقبل المكاتب. [الكفاية ]٤۲۸/۷‏ 

المقدار:. في ألف ومائتين وحمسين.(البناية) ظهر أن الجارية !لخ: ونما لم تجعل الحارية رأس المال» وجميع الولد 
رحا لك ما يبب على الولد من تين ,رن المال» بوأئه نقتم :في الاستتيفاءه اكان تغيتة اراس الال ول ولا 
ضارت الجخارية ريا ففرا الاحب على المشارت بعس ريا أيضاء یکرت ينيساد [الكداية 4/7 ب815] 
لا يستدعي صنعًا: [بل يعتمد الملك وقد حصل (البناية)] لأن زمان التملك يرجع إلى الحل» فيستوي فيه 
التعدي وغيره كالنائم إذا انقلب على شيء وأتلفه. [الكفاية ]٤۲۹/۷‏ 

كما إذا استولد إلخ: كالأخ تزوج جارية أخيه» فمات الأخ المولى» وترك الحارية ميراثا بين الزو + 
آخر؛ فإن الزو ج يملكها من غير صنعه» فيضمن نصيب شريكه. [البناية ۳۸۹/۱۲] 


كتاب المضاربة 1۸۱1 
ثم ملكها هو وغيرٌه وراثة: يضمن نصيب شريكه» كذا هذاء بخلاف ضمان الولد 
على ما مر. 


وراثة: أي من حهة الوراثة.(البناية) شريكه: لأنه ضمان الملك.(الكفاية) بخلاف ضمان الولد: لأنه ضمان 
إعتاق» فلابد من التعدي» ولم يوحد.(الكفاية) على ما هر: إشارة إلى قوله: ولا يضمن لرب المال شيا 
من قيمة الولد إلخ. [الكفاية ]٤٠۹/۷‏ 


باب كدرب يضارب 


قال: وإذا دفع المضارك الال امل ي سار ول اق لحو وا 
القدوري 
لم يضمن بالدفع» ولا يتصرف المضاربٌ الثاني حى يربح» فإذا ربح ضمنَ الأول 
محرد الدع الضارب الثاني 28 


لوب المالء وهذا رواية الحسن عن أبي حنيفة يبن وقالا: إذا عمل به ضمن ربح أو 


الضارب الثاني المضارب الأول الثاني 


م يربح وهذا ظاهر الرواية» وقال زفر سلل: يضمن بالدفع عمل أو لم يعمل» وهو 


.مجرد الدع الغا 


رواية عن أبي يوسف به لأن المملوك له الدقع على وجه آلإيداع» وهذا الدفع 


مرجوعة إليها 


على وجه المضاربة. وهما: أل الف ع ايداع حقيقة» وإنما يتقرر کوله للمضاربة 
بالعمل» فكان الحال مراعى قبله. ولأبي حنيفة .: أن الدفع قبل العمل إيداع» 


من الثاني 


بعده إبضاع» الفعلان يملكهما المضاربُ» فلا مماء إلا أنه إذا ربح فقد أثبت 
و € يضمن ی 


المضارب الإيداع والإبضاع المضارب اللاي 


له شركة في الالء فيضم كما لو خلطه بغيره؛ وهذا إذا كانت المضاربة صحيحة 


ب المال 


باب المضارب: لما ذكر حكم المضاربة الأولى ذكر في هذا الباب حكم المضاربة الثانية؛ إذ الثانية تتلو 
الأولى أبداء فكذا بيان حكمهاء كذا في "النهاية". [نتائج الأفكار 453/1 ] المملوك له: أي للمضارب 
أراد أن الذي يملكه المضارب الأول.(البناية) المضاربة: فصار مخالقاء فيضمن. مراعى: [إن عمل ضمن 
وإلا فلا (البناية)]: مشتق من الرعاية» أي محفوظاً في اليد وموقوفاً من غير أن يتصرف فيه حكم. 

إيداع: وله ولاية الإيداع.(البناية) فيضمن: لاشتراك الغير في ربح مال رب المال. [البناية ۳۹۰/۱۲] 
كما لو خلطه: أي كما يضمن المضارب لو حلط مال المضاربة بغير ماها.(البناية) هذا: أي وجوب الضمان 
على الأول أو عليهما بالربح» أو العمل على ما ذكرنا.(البناية) إذا كانت المضاربة إلخ: أطلق المضاربة 
ولم يبين أن المراد يما المضاربة الأولى أو الثائية أو كليتهما ليتناول كلا منهماء فإن الأولى إذا كانت فاسدة 
أو الثانية أو كليتهما جميعاً لم يضمن الأول؛ لأن الثاني أجير فيه» وله أحر مثله» فلم تثبت الشركة الموحبة 
للضمان» وكذا لو كانت الأولى جائزة والثائية فاسدة فلا ضمان؛ لما ذكرنا. وكذا إذا كانت الأولى 
فاسدة والثانية جائزة» وإنما يحب الضمان عليهما إذا كانت المضاربتان جائزتين. [البناية 5 ]881/1١‏ 


باب المضارب يضارب 1۸۲۳ 

فان كانت فاسدةٌ لا يضمنه الأول وإن عمل اثاني؛ لأنه أجير فيه وله أجرُ مثله» فلا 

5 يت الشركة به. ثم ذكر فر لکن : يضمن الأول؛ ول يذكر الثاني» وقيل : ينبغي أن 
الموجبة ان 

ليون الاي هد بي و يضمن؛ بناء على اختلافهم في مودع 

المودع» فقيل رم ٠‏ الال بالخيار إن شاء ضمّن الأول» وإن شاء ضمن الثاني بالإجماع 


وهو المشهورء وهذا عندهما ظاهر, وكذا عندة ووحه الفرق له بين هله وبين مودع 
لمودع: أن الودع ااي يقبضه لمفعة الأولء فلا يكون ضام أما المضارب الثاني يَعْمل 
فيه لنفع نفسه» فجاز أن يكون ضامنا ثم إن ضمُّن الأول صمت المضاربة بين الأول 
وبين الثاني» وكان الربح بينهما على ما شرطا؛ أنه ظهر أنه مَك بالضمان من حين 


المضارب الأول مال المضاربة 


حالف بالدفع إلى غبره» لا على الوجه الذي رضي به» فصار كما إذا دفع مال نفسه, 


فصحت المضاربة 
فإن كانت: أي المضاربة الثانية دل عليه قوله: لأنه أجير فيه والحكم لا يختلف بين ما إذا كانت الأولى فاسدة 
أو الثائية أو كلتاهما.(الكفاية) بناء على اختلافهم إخ: إذا أودع رجل وديعة» وأودع المودع عند آخر» 
وهلك في يد الثاني لا يضمن الثاني عند أبي حديفة به وعندهما: رب المال بالنيار» إن شاء ضمن الأول وإن شاء 
ضمن الثاني كما في المضارب الثاني» عنده لا يضمن» وعندهما: يخير رب المال. [الكفاية 471-47./9] 
إن شاء ضمن الأول: أي ضمن المضارب الأول رأس المال؛ لأنه صار ضامنا مخالفا بدفع ماله إلى غيره لا 
على الوجه الذي رضي به رب المال» وإن شاء ضمن الآخر؛ لأنه قبض ماله بغير إذنه» وتصرف فيه. 
ظاهر: لابا تبات حلى,موديع اردع :ولبات زاكلا عنده: أي عند أبي حنيفة يلك على قول من يقول: 
إنه يضمن عتدة أيضاء ولكن يحتاج إلى الفرق بين هذه المسألة» ومسألة مودع المودع. [البناية ۳۹۱/۱۲] 
يقبضه لمنفعة إلخ: لأن على الأول حفظ الوديعة» فإذا دقع إلى غيره يكون الثاني عاملاً له بأمره في 
القبض» فينتقل عمله إلى الأول» فصار كأنه حفظه بنفسه» ولو هلك في يد الأول لا يحب الضمان» فكذا 
إذا هلك في يد الثاني» أما المضارب الثاني فعامل لنفسه في القبض؛ لأنه إا يقبضه لاكتساب الربح لنفسه» 
فلا ينتقل عمله إلى الغير. [الكفاية ]٤٠١/۷‏ 


۸4 باب المضارب يضارب 


وإن ضمّن الثاني رحع على الأول بالعقد؛ لأنه عامل له كما في المودع» ولأنه مغرور 

رب المال المضارب الثاني حبسي العقة لذ 
من حهته في ضمن الفقدء وتصح الليضازيً واريح ينهما على ما شرطاا لأن إقرارٌ 
الضمان على الأول» فكأنه ا ابتداءً» ويطيب الربحٌ للثاني» ولا يطيب يطيب للأعلى؛ لأن 
ارح المضارب الأول 


الأسفل يستحقه بعمله» ولا حبث ف العمل» والأعلى يستحقه علكه المستند بأداء 


المضارب الثاني 5 
الضمان» فلا يَعغرى عن نوع حبث. قال: وإذا دفع إليه رب المال مضاربة بالنصف» 
القدوري ” لار 
وأذن له بأن يدفعه إلى غيره فدفعه بالثلث» وقد تصرف الثاني وربح» فإن كان رب المال 
مضاربة ا 


ل له: على أن ها رزق الله فهو بيننا نضفان» فلربٌ المال. النضف» وللمضارب.الثان 
ول 


الثلث» وللمضارب الأول السددٌ؛ لأن الدفع إلى الثاني مضاربة قد صح؛ لوجود الأمر 
مو جیا الله بورج لال قي شد نیت جرع عااررقده فلم بع 0 


الدفع للمضارب الأول 


النصفُ» فينصرف تضرفه ك ا وقد حعل امن دا بقدر ثلث الجميع للثاني» 
فيكون له» فلم يَبْقَ إلا السدسٌ؛ ريطي شاط لأن فعلَ الثاني واقع للأول» 
الالث الثاني 


لأنه عامل له: أي المضارب الثاني عامل له أي لأجل المضارب الأول.(البناية) في المودع: أي مودع 
الغاصب إذا ضمن يرجع على الغاصب المودع.(الكفاية) في ضمن العقد: أي العقد الذي بين الأول 
والثاني؛ لأن الثاني اعتمد والأول غر.(البناية) يستحقه بملكه: لأنه يستحقه برأس الالء والملك في رأس 
المال خضل بأداء الضمان مستنداً. [البناية ]95/1١1‏ عن نوع إلخ: لأنه ثابت من وجه دون وجه» فمن 
حيث إنه لا ملك له تمكن الخبث فيه» فيكون سبيله التصدق. [الكفاية 411/197 -45*5] 
بالغلث: أي بإقرار الثلث للثاي. لأن الدفع إلخ: أي لأن دفع المضارب الأول المال إلى المضارب الثاني . (البناية) 
يطيب هما: أي للمضارب الأول السدس وللثاني الثلث؛ لأن الأول وإن لم يعمل بنفسه شثياء فقد باشر 
العقدين. [البناية ]7314/1١5‏ 


باب المضارب يضارب ها 


كمن ١‏ ستؤحر على خخياطة ثوب بدرهې» فاستأحر غيره عليه بنصف درهم, وإن كان 


رب المال 


قال له: على أن ما رزقك الله فهو بیننا نصفان» ااا الثاني الثلث» والبافي بين 
المضارب الأول بكاف الخطاب 


المضارب الأول» ورب المال نصفان؛ لان فورض إليه التصرف» وجعل لنفسه نصفً 
ا ول 


ما رز الأول وقد رزق الثثين» کرد نهم علاف الأول لأنه جعل لنفسه نصفَ 


العلئان 


الربح» فافترقا. كان قال له: فما ريحت ال وولف شاوه ود 
جميع الربح» e‏ 07 المضارب الأول 23 ات شي 5 9 


دفع إلى غيره بالنصف: فللثاني الصف والباقي بين الأول ورب المال؛ لأن الأول شرط 
الأول 
لثاني نصف الربح؛ وذلك مض إليه من جهة رب الال فيستجقهو عاد 
الأول 
المال لنفسه ا ر الأول إلا النصف» فيكون كان قال 
ل وش 3 و ر هما ول وب الال 
على أن ما رزق الله تعلل ظلي تصقه أو قال له: فما كان من قشل في فيي وبيبك 
نصفان» 9 دفء فع إلى آخر ME‏ بالنصف: فلرب المال النصف» وللمضارب الثاني 
النصف» ك شيء للمضارب الأولة. لأنه جعل لنفسه نصفَ مطلق مطلق الفضل» فينصرف 
شرط الأول النصف للثان إلى ج نمی فيكون للثانٍ بالشرط» ويخرج الأول بغير 
شيء» كمن استؤحر اط ا بدرهم» الاستاجر غيرة. ليحيطة علق وان شرط 
للمضارب الثابي ثلثي اريس قارب المال النصفُ وللمضارب الثاني الماك ويضمن 
الضارب الأول للثاني سدس الربح في ماله؛ لأنه شرط للثاني شيئاً هو مسح لرب الالء 
بينهما: أي بين رب المال والمضارب الأول.(البناية) ولو كان إلخ: أي رب المال» هذا من مسائل 
"الجامع الصغير".(البناية) شيء: لأنه جعل ما كان له للثاني.(البناية) الثابن: وقد قال رب المال: إن لي 
نصف الربح. [البناية 88/151 895-8] 


10 باب المضارب يضارب 


فلم مد في حقه؛ لما فيه من الإبطال» لكن التسمية في نفسها صحيحة؛ لكون 


> رب امال 
المسمى معلوماً في عقد يملكه؛ وقد ضمن له السلامة فيلزمه الوفاء به ولأنه ف ق 
ضمن العقد» وهو سببُ الرجوع» فلهذا برجع عليه» وهو نظيرٌ مّنِ استؤجر للخياطة 
ا 
ثوب بدرهم» فدفعه إلى من يخيط بدرهم ونصف. 
قال: وإذا شَرَط المضاربُ لربٌ الال ثلث الربح» ولعبد رب امال ثلث الريح 
على أن يعمل معه» ولنفسه ثلث الربح: فهو جائز؛ لأن للعبد يداً معتبرة حصوصًا 
إذا كان مأذوناً له» 


الإبطال: أي إبطال حق رب المال.(البناية) العقد: حيث شرط له النصف.(البناية) وهو: [أي الغرور في 
ضمن العقد (البناية)] سبب الرجوع: وإإما قيد بالغرور في ضمن العقد؛ لأن الغرور لو لم يكن في ضمن 
العقد لا يكون موجباً للضمان كما لو قال لآخر: هذا الطريق آمن» وهو ليس بآمن» فدحل فيه فقطع 
الطريق عليه قاطع الطريق» وأخذ ماله» فلا ضمان عليه. [الكفاية 471/1] بدرهم: فإنه يقوم بالنصف 
من عنده؛ لأنه غره بالتسمية» فكذا هذا. [البناية 537/17] فصل: لما كان للمضارب بعد إدخال عقد 
المضاربة أو رب المال حكم غير ما ذكر» ذكره في فصل على حدة. [العناية 575/10] 

وإذا شرط إلخ: هذه المسألة تجانس الأولى من حيث اشتراط المضارب في الربح» وتخالفها من حيث 
إدحال عبد رب المال في استحقاق الربح» فلهذا فصلها بفصل.ر(النهاية) المضارب: هذه من مسائل 
"الجامع الصغير". [البناية ]۳۹١/١١‏ ولعبد رب المال إل: التقييد بعبد رب الال مع أن الحكم في عبد 
المضارب كذلك عند اشتراط العمل؛ لدفع ما يتوهم أن يد العبد للمولى؛ فتمنع التخلية» فقال: هو جائر: أي 
سواء كان على العبد دين أو لم يكن؛ لأن عبد رب المال في حق المضاربة كعبد أحبي آخرء ولا يمنع التخلية؛ 
لأن للعبد يدا معتبرة. [الكفاية 47-4+7/19] جائز: سواء كان على العبد دين أو لم يكن.(الكفاية) 


باب المضارب يضارب ندل 
واشتراط العمل إذن له وهذا لا يكون للمول ولاية ت أذ ما أودعه العبد» وإن كان 


محجوراً عليه وهذا غر وه الأول س ا المأذون له» وإذا كان كذلك یگن 


عند الإيداع هذا الاشتراط 


مائعاً من التسليم والتخلية بين المال والمضارب: بخلاف اشتراط العمل على رب المال؛ 
لأنه مانع من التسليم على ما مر. وإذا صمِّت المضاربةٌ يكون إلثلث للمضارب 
بالشرط» والثلثان للمولى؛ لأن كسب العبدٍ للمولى إذا لم يكن عليه دين» وإن كان 
علية دين فهو للغرماءم ها إذا كان العاقدٌ هو المولى. ولو عقد العبدٌ المأذون عقدَ 
المضاربة مع أحبي» وشرط العمل على المولى: لا يصح إن لم يكن عليه دين؛ لأن هذا 
اشتراطٌ العمل على المالك» وإن كان على العبد دين: صح عند أبي حنيفة ينلك.؛ لأن 


المأذون 


لرل تسيل لأسي عه على يها فرك 


واشتراط العمل إلخ: فيتحقق خروج المال من يد رب المال مع اشتراط عمله فيصح. [البناية ۳۹۸/۱۲] 
ولهذا: أي لكون يد العبد يدا معتبرة.(البناية) لا يكون: أي إذا كان غائباً. (الكفاية) ههذا: أي ولكون اليد 
معتبرة تخصوصاً إذا كان مأذوناً له. [العناية ]٤١۳/۷‏ يجوز: يعي إذا كان مديونا على ما سيجيء.(العناية) 
يجوز بيع إلخ: عند أبي حنيفة يللد. فلأن المولى أحبي عن كسبه إذا كان عليه دين» وأما عندهما؛ فلأن 
جواز البيع يعتمد الفائدة» وقد وحدت على ما يجيء في المأذون إن شاء الله تعالى. [البناية 1 ]*9//1١‏ 

وإذا كان كذلك: يعي إذا كان الحكم ما ذكرنا من كون يد العبد معتبرة» وجواز بيع المولى منه إذا كان 
ا له ديزن لم يكن أي اشتراط ثلث الربح لعبد رب المال مغ اشتراط العمل عليه. [البناية ۳۹۸/۱۲] 
التسليم: فإن إثبات يد العبد ليس إثبات يد المولى. ما مر: أي عند قوله: وشرط العمل على رب المال 
مفسد للعقد.(البناية) للغرماء: لأن المولى لا يملك أكساب العبد المديون.(البناية) صح: أي اشتراط العمل على 
المولى.(البناية) عند أبي حنيفة يلك: وعندهما لا يصح. عرف: أي في كتاب المأذون. [البناية ۳۹۹/۱۲] 


۸۸ باب المضارب يضارب 


فصل في العزل والقسمة 
قان وإذا مات رب الال أو المضاربٌُ: بطلت المضاربة؛ لأنه وكيل على ما تقدم» 
وموث الموكل ييطل الوكالة 0 موث الوكيل؛ ولا نورت الوكالة» وقد مر من 
قبل. وإن ارتدٌ رب امال عن الإسلام - والعياذ بالله - ولحق بدار الخرب: بطلت 


المضاربة؛ لأن اللحوق بمنزلة الموت» ألا ترى أنه يُقَسّمُ ماله بين ورثته» وقبل لحوقه 


بدار الحراب بدار الحرب 
يتوقف تصرف مضاربه عند أبي حنيفة + لأنه يتصرف له» فصار كتصرفه بنفسه. 
تصرف المضارب 


في العرل إخ: أي في عزل المضارب» وقسمته الربح» لما فرغ عن بيان حكم المضاربة والربح» ذكر في 
هذا الفصل الحكم الذي يوحد بعد ذلك؛ لأن عزل المضارب بعد تحقق عقد المضاربة» وكذا القسمة بعد 
تحقق مال الربح. [نتائج الأفكار 44/1] تقدم: من قوله في أول كتاب المضاربة: وهو وكيل فيه.(البناية) 
يبطل الوكالة: لأن الوكالة عقد جائز غير لازم» فكان لبقائه حكم الابتداء» فيشترط قيام الآمر في كل 
ساعة. [البناية ]٠١ ١/٠١‏ الوكالة: لأنها غير لازمة.(البناية) وقد مر: أي حكم بطلان الوكالة .موقماء 
أو موت أحدهما من قبل؛ يعي في باب عزل الوكيل من كتاب الوكالة. [البناية ]٠٠١٠١/١١‏ 

بطلت المضاربة: هذا إذا لم يعد مسلماًء أما إذا رجع المرتد وهو رب الال مسلماً حاز جميع ما فعل 
من البيع والشراءء وكان عقدهما المضاربة على ما شرطاء أما إذا لم يتصل قضاء القاضي بلحاقه؛ فلأن 
هذا بمنزلة الغيبة» فلا يوحب العزل؛ ولا بطلان الأهلية» وأما بعد اللحاق والقضاء به» فال وكيل ينعزل 
بخروج محل التصرف عن ملك الموكل» وأما ههنا لا يبطل؛ لمكان حق المضارب كما لو مات حقيقة كذا 
في "المبسوط". [الكفاية ]٠٠١/۷‏ ورثته: كما في الموت الحقيقي ويعتق مدبروه» وأمهات أولاده.(البناية) 
مضاربه: أي مضارب رب امال الذي ارتد. [البناية 5 401/1] 

كتصرفه بنفسه: فلو تصرف رب الال في هذه الصورة لكان تصرفه موقوفا عند أبي حنيفة يلك؛ لارتداده 
فكذا تصرف نائبه وهو المضارب. [البناية 5 ]401/1١‏ 


باب المضارب يضارب ۸۹ 


لو كان السوايت نهر الت فالمضاربة على حاها؛ لأن له عبارة صحيحة» 
يارد يقالن ت عول رت الال لسارت 
ولم يعلم بعژله» حي اشترى» وباع: قتصرقه جائز؛ 3" وکيل من جهته» وعزل ال وکیل 
قصداً يتوقف على علمه وإن علم بعزله والمال عُروض: فله أن يبيعهاء ولا بمنعه 
العرل من ذلك لأن حقه قد ثبت في الربح» واا يظهر بالقسمة» وهي تُستى على 
رأس المال» وإفا ينض بلبيع. قال: ثم لا يجوز أن يشتري بشمنها شيئاًآخر) ؛ لأن العزل 


المضارب المعزول 
إنما لم يعمل ضرورة معرفة رأ المال» وقد اندفعت حيث صار نقد فيَعْمل العزل. 
لجل القسمة الضرورة رأس المال دراهم ودثائير 


فالمضاربة على حاها: أي في قوهم جميعاً. حى لو اشترى وباع وربح أو وضع» ثم قتل على ردته» أو 
مات» أو لحق بدار الحرب؛ فإن جميع ما فعل من ذلك جائز» والربح بينهما على ما شرطا؛ لأن توقف 
تصرفاته عند أبي حنيفة + لتعلق حق ورثته بماله؛ أو لتوقف ملكه باعتبار توقف نفسه» وهذا المع 
لا يوجد في تصرفه في مال المضاربة؛ لأنه نائب فيه عن رب المال» أو هو متصرف في منافع نفسه» 
ولا حق لورثته في ذلك فلهذا نفذ تصرفه. [الكفاية 458/17 -475] 

عبارة صحيحة [لكونه عاقلاً بالغ (الباية)] : لأن صحة عبارته لآدميته» ولا نقصان فيها بعد الردة؛ لأنه 
يتكلم عن عقل وميز كما قبل الردة» وهذا لو أسلم صح إسلامه.(الكفاية) قصدا: احتراز عما إذا وكل 
رحلاً بالبيع» ثم باع الموكل» فالوكيل بنفسه ينعزل. ولا يمنعه: ثم لما لم يمنعه عزل رب المال عن بيعها 
ملك بيعها نقدا أو نسيئة؛ حن لو هاه رب المال عن البيع نسيئة لا يعمل فيه وكذلك لا بمنع عن المسافرة 
في الروايات المشهورة. [الكفاية 47/1] رأس المال: أي على تمييز رأس المال. 

وإنما ينض [أي يتيسر ويحصل] إخ: أي رأس المال» نضيض الماء خروجه من الحجر» أو نحو وسيلانه قليلاً 
قليلاً من حد ضرب» ومنه حذ ما نض لك من دينك؛ أى تيسر وحصل» وفي الحديث يقتسمان ما نض بينهما 
من العين أي صارت ورقاً وعيناً بعد أن كان متاعاًء والنض عند أهل الحجاز: الدراهم والدثانير. (النهاية) 
بشمنها: العروض الي نضت. [البناية 07/١‏ 4] 


4 باب المضارب يضارب 


فإن عزله» ورأس المال دراهم أو دنانير وقد نضّت: لم يجز له أن يتصرف فيها؛ لأنه 
ليس في إعمال عزله إبطال حقّه في الربح» فلا ضرورة. قال ه: وهذا الذي ذكره 


في ترك الإعمال لقدوري 
إذا كان من جنس رأس المال» فإن لم يكن بأن كان دراهم وراس المال دنانيرٌ أو على 
القلب: له أن يبيعها بجنس رأس الال استحساناً؛ لأن الربحَ لا يظهر إلا به وصار 
كالعُروض, وعلى هذا موثُ رب المال ني بيع العروض» ونحوها. قال: وإذا افترقاء 
وفي المال دیون وقد ربح المضارب فيه: أجبره الحاكم على اقتضاء ا 


ممنزلة الأجير» والربحٌ كالأجر له 


كان: أي المال الذي نض.(البناية) المال: بأن كان كل منهما دراهم أو دنائير. (البناية) لم يكن: المال الذي نض 
من جنس رأس المال. (البناية) القلب: بأن كان دنائير ورأس المال دراهم. (البناية) استحسانا: والقياس: أن 
لا يحوز تصرفه؛ لثبوت الحانسة بينهما من حيث الثمنية؛ فضار كأن رأس المال قد نض» وجه الاستحسان: أن 
الواحب على المضارب أن يرد مثل رأس المال» وذا لا يمكن إلا أن يببع ما في يده بجنس رأس المال» فصار 
كالعروض. [الكفاية ]٤۳۷/۷‏ إلا به: بأن يبيعها بجنس رأس المال؛ لأن الواحب عليه رد مثل رأس المال.(البناية) 
وصار: في حكم جواز البيع بعد العزل. [البئاية 405/15] 

وعلى هذا: إشارة إلى قوله: لا يمنع العزل من ذلك؛ يعني لا ينعزل المضارب بالعزل الحكمي إذا كان المال 
عروضاء بل ببيعها بعد العزل» كما لا ينعزل بالعزل القصدي في تلك الصورة؛ لأن عدم عمل العزل فيها؛ 
لفلا يلرم إبطال حق المضارب» ولا تفاوت في ذلك بين ذينك العزلين. موت رب المال إلخ: بأن كان المال 
عروضاء ومات رب الال» فلا ينعزل المضارب» بل يبيعهاء وينض رأس الالء وكذا في الحوق رب المال بدار 
ارب اترما الأنه عوت..حكماً. [البناية 4.4/17] ونحوها: أي نحو العروض في حت البيع» بأن كان 
رأس المال دراهم والنقد دنانير» أو على القلب. [الكفاية 41//19] 

وإذا افترقا: أي إذا افترق رب المال والمضارب» والمراد من الافتراق: فسخهما عقد المضاربة.(البناية) 
كالأجر له: لأنه استحق الربح بأن عمله» وقد سلم له بدل عمله» وهو الربح» فيجبر على إتمام عمله» 
ومن إتمامه استيفاء ما وجب من الديون على الناس؛ ولا نعلم فيه خلافاً. [البناية ]٤٠ ٤/١١‏ 


باب المضارب يضارب ۹۱ 


وإن لم يكن له ربح لم يلزمه الاقتضاءٌ؛ لأنه وكيل محضء والتبرع لا يجبر على إيفاء 
ما تبرع به. ويقال له: وَكَلْ رب الال في الاقتضاء؛ لأن حقوق العقد ترحع إلى 
او فلابد من توکیله» 0 كيلا يضيع حقه» قال ف "اللبايع الصعر": يقال 
له: "أجل" مكان قوله: "و كل" والمراد منه: الوكالة» وعلى هذا سائر الوكالات» 
والبياعٌ والسمسار يجبران على التقاضي؛ لأنهما يعملان بأجرة عادة. ,قال وما هلك 
من مال المضاربة: فهو من الربح دون رأس المال؛ لأن الربح تابع» وصرف الملاك 
إلى ما هو التبع أولى» 


الاقتضاء: أي طلب الديون الي على الناس.(البناية) أحل: وهو أمر من أحال يحيل من الحوالة. [البناية 4/15 ]4.٠‏ 
والمراد منه [أي من قوله: أحل] !لخ: فكان في الكلام استعارة وبحوزها معروف» وهو اشتماها على النقل» 
وإنما فسره بذلك؛ لأن أحل ربما يوهم أن رأس الال دين في ذمة المضارب» وليس كذلك. [العناية ]٤١۸/۷‏ 
سائر الوكالات: أراد به كل وكيل بالبيع إذا امتنع من التقاضي لا يجبر عليه» ولكن يجبر على أن يحيل 
رب المال بالشمن على المشتري» وكذا المستبضع. [البناية 45/15] 

والبياع ا قال في "بجمع الأفر": البياع من باع الئاس بأجر» والسمسار بالكسر المتوسط بين البائع 
والمشتري يبيع ويشتري للناس بأحر من غير أن يستأجرء كذا في "رد الحتار"» وقال في "رد الحتار" في 
موضع آحر: لا فرق لغة بين السمسار والدلال. وقد فسرهما في "القاموس" بالمتوسط بين البائع والمشتري» 
وفرق بينهما الفقهاء» فالسمسار هو الدال على مكان السلعة» وصاحبهاء والدلال هو المصاحب للسلعة 
غالباء أفاد سري الدين عن بعض المتأخرين؛ انتهى. وقال في "المغرب ": السمسار - بكسر الأول - 
المتوسط بين البائع والمشتري» فارسية معربة عن الليث» والجمع سماسرة» وفي الحديث كنا ندعي 
السماسرة» فسماها البي عة التجار» ومصدرها السمسرة؛ وهي أن يتوكل الرحل من الحاضر للبادية» 
فيبيع لهم ما يجلبونه. قال الأزهري: وقيل في تفسير قوله علكة: لا يبيع حاضر لباد أنه لا يكون تمساراً. 
تابع: لأنه لا يتصور بدون رأس المال؛ وهو متصور بدونه» فكان أصلاً. [البناية ]٤٠٠/١١‏ 


14۲ باب المضارب يضارب 


وه ق 1 
كما يُصْرّف الهلاك إلى العفو في الزكاة. فإن زاد امهالك على الربح: فلا ضمان 
على مارب لانم أمين., وإن كانا يقتسمان اریخ رادار بحاهاء ثم هلك المال 
بعضّهء أو كله: ترادا الربح حى يستوق برب الال رأينَ المال؛ لأن اقسمة الررييج 


8 ا 1 1 2 81 306 7 
لا تصح قبل استيفاءِ رأس المال؛ لأنه هو الأصل» ر نام علية» وتبّع له فإذا هلك 
ما في يد المضارب أمانة تبيّن أن ما استوفياه من رأس المال» فيضمن المضارب ما 


استوفاه؛ لأنه أخذه لنفسه. وما أخذه رب المال محسوب من رأس ماله. وإذا استوق 


رب امال 
ر الالء اقات فضا شع كاك مهما ل »> وإن نقض: فلا ضمان 

ری الال ن فصل E E E‏ 
المضارب؛ لما بيناء فلو اقتسما الربح وفسخا المضاربة؛ ثم عقداهاء فهلك المال 
لم يترادًا الربح الأول؛ لأن المضاربة الأولى قد انتهت» والثاني عقد جديد؛ فهلاكُ 


المال في الثاني لا يوجب انتقاض الأول» كما إذا دفع إليه مالا آخر. 

٠‏ العقد الثاني الاقنسام الأول 
كما يصرف الحلاك إلخ: وهو ما فوق النصابء فإن لم يجاوز امهالك العفوء فالواجب على حاله» كما إذا 
كان له تسع من الإبل» وحال عليه الحول يكون الواجب فيها شاة» ويكون هو الواحب في مس من التسع» 
حى لو هلك الأربع لا يسقط شيء من الشاة.(مجمع الأفر) فإن زاد إخ: هذا لفظ القدوري ينك (البناية) 
بحاها: يعن لم يفسخاها. (البداية) ترادا: أي رب الال والمضارب. [البناية ؟١405/1]‏ 
الربح: لأن القسمة تفيد ملكا موقوفا.(العناية) لا تصح إخ: لأن الربح لا يتبين قبل وصول رأس الال 
إلى رب المال.(الكفاية) وتبع له: لتصور رأس الال بدونه» وعدم تصوره بدون رأس المال. [الكفاية ]٤٠١۹/۷‏ 
استوفياه: أي رب الال والمضارب. (البناية) لنفسه: ولم يكن له ذلك حن يصل رب الال إلى رأس 
ماله. (البناية) بينهما: أي بين رب المال والمضارب. [البناية 4.5/1] 
ربح: وقضيته أن يكون مشت ركا بينهما.(البناية) نقص: يعني شيء من رأس المال.(البناية) لما بينا: أشار به إلى 
قوله: لأنه أمين.(البناية) اننهت: يعي بقسمة الربح» وفسخ المضاربة.(البناية) كما إذا دفع: أي رب الال إليهه أي 
إلى المضارب مالاً آعرء للمضاربة غير المال الأول؟ فإنه لا يوجب انتقاض الاقتسام الأول. [البناية ]٤٠۷/١١‏ 


باب المضارب يضارب 1١‏ 


فصل فيما يفعله المضارب 
قال: ويجوز للمضارب أن يبيع ويشتري بالنقد والنّيبيئة؛ لأن كل ذلك من 
القدوري 
صنيع التجار» فيتتظمه إطلاق العقد, إلا إذا باع إن أجَلٍ لا يبيع التجارٌ إليه؛ لأن له 
الأمر العام المعروف بين الناس» ولهذا كان له أن يشتري دابة للركوب» وليس له أن 
يشتري سفينة لل ركوب» وله أن يستكريها؛ اعتباراً لعادة التحار. وله: أن يأذن لعبدِ 


لحمل البضائع 
المضاربة ي التجارة ف الرواية التتهورة؛ لأنه من صنيع التحار» ولو باع بالنقد, ثم 
0 ا حاز بالإجماع» أما عئدهما؛ فلأن الوكيل بملك ذلك, فالمضارب 4 


إلا أن الضارب لا يضمن؛ أذ أن غالب م بيع تسبي ولا كذلك لوكي 


اخ: ذكر في هذا الفصل ما لم يذكره في أول المضاربة من أفعال المضاربة زيادة للإفادة» وتنبيهًا 
على مقصودية أفعال المضاربة بالإعادة.(العناية) ذلك: أي البيع بالنقد والنسيكة.(البناية) العقد: هو كونه 
غير مقيد بالنقد. [البناية 4.7/١‏ ] إلى أجل إخ: قال في "النهاية": بأن ‏ باع إلى عشر سنين؛ لخروجه 
حينئذ من صنيع التجار. [العناية ]٠۳۹/۷‏ بين الناس: أي لكون المدار على العرف. 
وليس له: لعدم جريان العادة فيه (البناية) سفيئة للركوب: قيد بقوله: للركوب؛ لأن له شراء السفينة للبيع 
إذا لم يخص له رب المال التجارة في شيء بعينه. [الكفاية l4: /v‏ وله أن يستكريها: أي السفيئة 
والدواب مطلقاً اعتبارًا لعادة التجار؛ فإنه إذا اشترى Uk‏ لا جد بدا من ذلك» فهو من توابع التجارة في 
الطعام. [العناية ]٤۳۹/۷‏ في الرواية المشهورة: احترز بالمشهورة عما روي ابن رستم يله عن محمد يله 
أنه لا يملك ذلك بإطلاق العقد؛ لأنه تمنزلة الدفع مضاربة» والفرق: أن المضارب شريك في الربح» 
والمأذون لا يصير شريكاً فيه.(البناية) ذلك: أي تأخير الشمن عن المشتري. [البناية ]4٠8/١‏ 
فالمضارب أولى [لأنه شريك في الربح. (البناية)]: لأن ولاية المضارب أعم؛ لأنه شريك في الربح» أو يعرضه 
أن يصير شريكاً.(الكفاية) إلا: فيه إشارة إلى أن الوكيل يضمن.[الكفاية 440/1] لا يضمن: وهو أن 
المضارب إذا أحر القمن لا يضمن لرب المال. [البناية 5 508/1] 


سا باب المضارب يضارب 


لأنه لا لات ذلك» وأما عند أبي يوسف للب فلأنه تملك الإقالة ثم البيع e‏ 
بخلاف الوكيل؛ لأنه لا بملك الإقالة. ولو احتال بالثمن على الأيسء أو الأعسر 


جاز؛ لأن الحوالة من عادة التجار» بخلاف الوص بحتال بعال اليتي عد يه 
الأنظر؛ لأن تصرفه مقيد بشرط النظر» والأصل: أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع: 


نوع يعلكهبعطلى المضارية وهو .ما يكون .من باب المضاربة و7 توابعياه ويه ها ذكرلاء 


ع والإبضاع 


ومن جملته التوكيل بالبيع والشراء؛ للحاجة إليه N‏ والرهنٌ؛ لأنه ايفاء 
واستيفاء» والإجارة والاستئجار والإيداع والإبضاع» والمسافرة على ما ذكرناه من 
قبل. ونوع لا بملكه .مطلق العقد» ويملكه إذا قيل له: اعمل برأيك» وهو ما يحتمل أن 


هدا البو 
1 


يُلْحَقَ به» فاحل جنل رجو الدلالة, وذلك مثل دفع المال مضاربة أو شركة إن 


غيره» وخلط مال المضاربة تماله» أو مال غيره؛ 


ذلك: أي الإقالة والبيع بالنسيئة بعدها.(البناية) لا يملك الإقالة: [فكذا لا يتملك تأجيله في الثمن.(البناية)] 
أي البيع بالنسأ بعد الإقالة؛ ولا بملك الإقالة أيضاً عند أبي يوسف بلكه» فلم يمكن أن عل تأجيله الشمن 
بمنزلة الإقالة» والبيع بالنسيئة بعدها. [الكفاية 40/9 4] ولو احتال بالشمن: أي لو قبل المضارب الحوالة 
و سر أو على الأعسر أي على رجل أيسر من المشتري أو أعسر منه جاز. [البناية ]٤٠۹/١١‏ 
الأنظر: أي الأنفع في حق الصغير. النظر: ولا نظر في قبول الحوالة على الأعسر والأب كالوصي.(البناية) 
الأصل: فيما يجوز للمضارب أن يفعله» وما لا يجوز.(البناية) المضاربة: يعني من غير أن يقول رب المال: 
اعمل برأيك.(البناية) ما ذكرنا: من البيع بالنقد والنسيئة والإذن لعبد المضاربة» وتأخير الشمن والاحتيال 
به.(البناية) من قبل: بقوله: وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز إلخ. [البناية ]٤٠۹/١۲‏ 

الدلالة: هو قوله: اعمل برأيك.(البئاية) وذلك: إشارة إلى ما ذكر من قوله: وهو ما يحتمل أن يلحق به» 
فيلحق عند وجود الدلالة. [البناية ]41١/15‏ 


باب المضارب يضارب 158 


لأن رب المال رضي بشركته لا بشركة غيره» وهو أمر عارض لا يتوقف عليه 


أي زائد 


التجارة: فلا:يندخل تمت مطلق العقد» ولك هة :الك شميره فمن .هذا ار يران 

زيادة المال عقد المضاربة 
فيدحل فيه عند وجود الدلالة» وقوله: "اعمل برأيك ' دلالة على ذلك. ونوع لا يملكه 
بمطلق العقد» ولا بقوله: اعمل برأيك» إلا أن ينص عليه رب الال» وهو الاستدانة» 


وهو أن يشتري بالدراهم والدنائير بعد ما اشترى برأس الال السلعة» وما أشبه ذلك؛ 


شيئا بالدين 
لان يسور الي رالا على ماق ليد الا وت کا ورطى يرول يفطل انعد بای 
ال المضاربة مال بالزائد 


ولو أذن له رب الال بالاستدانة صار المشترّى بينهما الصفيق سر شر اجوق 
حت رب المال والمضارب 

لأن رب المال: أقول: فيه شيءء وهو أن هذا الدليل قاصر عن إفادة ثمام المدعي؛ إذ لا يجري في صورة 
خلط مال المضاربة ماله وهي داحلة أيضاً في المدعي كما ترى. [نتائج الأفكار 41-451 4] وهو: أي دفع 
المال مضاربة» أو شركة إلى غيره» أو حلط ماها بعاله» أو مال غيره.(البناية) التجارة: لعدم العرف بذلك 
بينهم. [البئاية 7 ]4٠١/١‏ ذلك: أي على دخول ما ذكر من الأمور في العقد. [البناية 1 ]41١١/1‏ 

وهو الاستدانة: لأن الاستدانة تصرف بغير رأس المال؛ والتوكيل مفيد برأس المال» فلا يملكها المضارب؛ إلا 
بالتنصيص عليه» وعند التنصيص عليه يعتبر هذا التصرف بنفسه» فيصير .منزلة شركة الوحوه» ولا يكون 
مضاربة؛ إذ ليس لواحد منهما فيه رأس المال» فيكون المشترى بينهما نصفين» والدين عليهما نصفين» ولا يتغير 
موجب المضاربة؛ لأن هذه شركة وجوه ضمت إلى المضاربة» فلم يتغير موجب المضاربة» وكان الربح الحاصل 
من مال المضاربة على ما اشترطا. [الكفاية 40/1 4] وما أشبه ذلك: أي من أنواع الاستدانة كما إذا اشترى 
سلعة بأكثر من مال المضاربة» وشو الف نعلا كافك حف الآل الفا ںیا وسات افلمتضارب رك 
وعليه وضيعته» والمال دين عليه؛ لأن الاستدانة نفذت عليه خاصة. [الكفاية 141/197 4] 

وما أشبه ذلك: بأن كان رأس المال ألف درهم» فليس له أن يشتري بالمكيل والموزون؛ لأنه اشترى بغير 
رأس المال» فكان هذا استدانة» فلا ينفذ على المضاربة.[البناية ]٤١١/١١‏ شركة الوجوه[لا يكون 
مضاربة.(البناية)]: هي أن يشتركا بلا مال ليشتريا لوجوههما ويبيعاء وما ربحاه يكون بينهما.(شرح النقاية) 


اف باب المضارب يضارب 


أخذ السّفاتج؛ لأنه نوع من الاستدانة» وكذا إعطاؤها؛ لأنه إقراض» والعتق مال وبغير مال» 
و اتج؛ لانه نوع من و و إقراض» و وبغير 


السفاتج 


والكتابة؛ لأنه ليس بتجارة؛ والإقراضُ وافبة والصدقة؛ لأنه رع محض. قال: ولا يروج عبدا 
ولا أمةٌ من مال المضاربة؛ وعن أي يوسف به أنه يزوج الأمة؛ لأنه من باب الاكتساب» 


ألا ترى أنه يستفيد به اله وسقوط النفقة. وهما: أنه ليس ن يتحارة؛ والعقهُ لإ يتضمن إلا 


المضارب ترويج الأمة 


التو كيل بالتجارة» وصار كلكتاية والإعتاق على مال ا ولكن لا لم 


تزويج الأمة يحصل فيه المال 


يكن تجارةً لا يدحل تحت ا مضاربةه فكذا هذا. قال: فإن دفع شيا من مال المشارة إلى 


رب لمال بضاعة فاشترى رب الالء وباع: فهو على المضاربة. وقال زفريلك: تعس 
المضاربة؛ لأن رب امال متصرف ف مال نفسه» فلا يصلح وكيلاً فيه فيصير مستردًا 


وأخذ السفاتج: في "القاموس": السفتجة أن تعطي مالاً لأحد وللآحذ مال في بلد المعطي» فيوفيه إياه ثمة 
فتسنفيد أمن الطريق» وقد مر نحقيق السفتجة في آخر كناب الحوالة. لأنه: أي لأن كل واحد من الكنابة 
والإعتاق على مال.(البناية) قال: د لله في "الحامع الصغير"؛ وليس في كثير من النسخ لفظة قال.(البناية) 
فإن دفع إعخ: وصورته فيه: محمد نلك عن يعقوب عن أبي حنيفة يله دفع على آخر ألف درهم مضاربة بالنصف» 
فدفع الضارب بعضها إلى رب امال بضاعة, فباع رب المال يماء واشترى قال: فهي على حاها. [البناية ؟ 417/1] 
شيا من مال إخ: لا يتفاوت الحكم بين أن يكون المدفوع إلى رب الال بعض مال المضاربة؛ 
أو كله. [الكفاية 41/9 47-4 4] بضاعة: فإن قيل: الإبضاع هو أن يكون المال للمبضع؛ والعمل من الآخر. 
وليس للمبضع ههنا مال» فكيف يتحقق الإبضاع» قلنا: الإبضاع هو الدفع على وجه الاستعانة» ورب المال 
يصلح معيناً له؛ لأنه أشفق الناس إليه تصرفاًء فيصح الاستعانة به كما يصح من الأحبي. [البناية ]41/١‏ 
المضاربة: يعي لا يفسد المضاربة بذلك.«البناية) فلا يصلح وكيلا: لأن المرء فيما يعمل في ملكه لا يصلح 
وكيلاً لغيره» فيصبر أي رب المال مسترداً. [البناية ١١/١٠؛]‏ فيصير مستردا [وبه تنقض المضاربة.(البناية)]: 
لأن الوكيل هو الذي يعمل لغیره» وهذا عامل لنفسه» فكيف يصلح وكيلاً فيهه بل يكون مستردا لاله لأنه 
بملك عزله» أو استرداد ماله في أي وقت شاء إذا لم يتعلق حقه» فصار كما إذا لم يسلم إليه من الابتداء, 


باب المضارب يضارب لطا 


وهنا لا تصح إذا شرط العمل عليه ابتداء. ولنا: أن التخلية فيه قد تمت؛ وصار التصرفٌ 
عقد المضاربة 


حا للمضارب» فيصلح وب المال وكيلاً عنه في التصرف» والإبضاع توكيل منه 


لأنه استعائة 
اا استردادا بخلاف شرط العمل عليه في الابتداء؛ لأنه تمنع التخخلية» وجخلاف ما إذا دفع 
المال إلى رب الال مضاربة حيث لا يصح؛ لأن للضاربة تنعقد شركة على مال رب المال» 
وعمل المضارب؛ ولا مال ههنا للمضارب» فلو جوزناه يودي إلى قلب الموضوع» وإذا 


أي الحقيقة 


لم تصح بقي عمل رب لمال بأمر الضارب» فلا يبطل به المضاربة الأولى. قال: وإذا عمل 
المضارب في المصر: فلیست نفقته في المال» وإن سافر: فطعامه وشرابه وکسوته» ورکوبه 


مال الصا بة 


ومعناه: شراء وكراء في المال. ووجه الفرق: أن النفقة تحب بإزاء الاحتباس كنفقة القاضي» 


التخلية: أي بين المال وبين المضارب.(البناية) فيصلح رب المال اج فإن قيل: رب المال لا يصلح 
وكيل لأن الوكيّل يعمل أي مال غير ورب المال لا يعمل في مال غيره:بل في ماله. أجيب: بأن.رب 
المال بعد التخلية صار كالأحبي عن المال» فجاز توكيله» فإن قيل: لوكان كذلك تصح المضاربة مع رب 
المال؛ أجاب بقوله: وبخلاف ما إذا دفع إلى رب المال مضاربة حيث لا يصح إلح. [العناية 47/19 4] 

والإبضاع: أي إبضاع المضارب رب امال.(البناية) توكيل منه: وليس المال من لوازمه» فإن الوكيل قد يجوز 
أن يوكل» وليس الال له. [العناية ٤١/۷‏ 4] استردادا: ماله لينتقض به المضاربة. (البناية) بخلاف: جواب عن 
قياس زفر. (البناية) التخلية: بين المال وبين المضارب. (البناية) لا يصح: عقد هذه المضاربة الثانية. (البناية) 
جوزناه: أي عقد المضاربة الثانية.(البناية) لم تصح: عقد المضاربة الثانية. (البناية) به: أي بدفع المال إلى 
رب المال في المضاربة الثانية. (البناية) قال: أي محمد يق في "الجامع الصغير". [البناية ]4١ ٤/١١‏ 

ركوبه: الركوب بالفتح الم ركوب.(جمع الأنمر) ومعناه: أي معي كون ركوبه في المال شراء وكراء» أي 
من حيث الشراء. ومن حيث الكراء آراة أن المضارب. ق السفر له أن يركنت إما بشراء ذابة أو 
بكرائها. [البناية ؟١/471]‏ ووجه الفرق: أي بين ما إذا عمل في المصر حيث لا نفقة له في مال المضاربة؛ وبين ما 
إذا عمل في السفر حيث يجب فيه (البناية) كنفقة القاضي: لأن القاضي محبوس لمصالح العامة. [البناية 3١8/1‏ 4] 


14۸ باب المضارب يضارب 
ونفقة المرأة» والضارب في المصر ساكن بالسكق يم وكا" ستاقر ضبان بو سا 
با لمضاربة» فيستحق النفقة فيه وهذا بخلاف الأجير؛ لأنه د يستحق البيل لامحالة, فلا يتضرر 


بالإنفاق من مال لسارت ی له لوي وخ لي جر ارت فرق من مل 
يتضرر به» وبعخلاف المضاربة الفاسدة؛ لأنه أجير» وبخلاف البضاعة؛ لأنه متبرع. قال قال 


فلا نفقة له 


١ 
## 


بقي شيء في يده بعد ما قدم مضره: رده في المضاربة؛ لانتهاء الاستحقاق» ولو كان 
حروجه دون السفر, فإن كان بحيث يعدو ثم بروح» فيبيت بأهله: فهو .بمنزلة السوقي في 
المصرء وإن كان بحيث لا يييت بأهله: فنفقنه في مال المضاربة؛ لأن حروجه للمضاربة» 


فلا نفقة له فصار كالمسافر 
والنفقة هي ما يصرف إلى الحاحة الراتبة تبة وهو ما ذكرناء ومن جملة ذلك: غسل ثيابه» 
الدائمة لأنه ضروري 


ونفقة المرأة: فإها تحب للاحتباس في مزل الزوج في يده. فيه: أي في مال المضاربة؛ لأحل 
الاحتباس.(البناية) الأجير: أي لا يستحق النفقة وإن سافر.(الكفاية) لا محالة: لكونه يعمل ببدل» 
فكان الندل واحباأله.مظلقاً.. [البتاية +815/5] العراة؛ فإنه عسى أن يصل» وعسى أن لا.يحصل: 
يتضرر به: أي بالانفاق من مال نفسه. (البناية) متبر ع: بالعمل» فلا يجب له النفقة. [البناية 5/1 ]4١‏ 
قال: لولم يذكر لفظة "قال" لكان أصوب؛ لأن المسألة لم يذكر في "الجامع الصغير", ولا في 
"نختصرالقدوري"؛ وهنا لم يذكرها في البداية» وإئما ذكرت المسألة قي "المبسوط". [البناية ناعقي 
شيء: أي من الطعام مثلاً. لانتهاء الاستحقاق: أي بال لرجوع إلى مصره» كالحاج من الغير إذا بقي 
شيء من النفقة في يده بعد رجوعه» وكالمولى إذا ذا iy eee!‏ ا وا i Û dg dred‏ 
النفقة شيء كان للزوج أن يسترد ذلك منها. [الكفاية 47/19 4] 

السفر: هو مسيرة ثلاثة أيام ولياليها.(البناية) والنفقة: أشار به إلى تفسير النفقة الواجبة. [البناية ]٤١ ١/١١‏ 
وهو ما ذكرنا: أراد الطعام والشراب والكسوة وغيرها على ما تقدم.(الكفاية) غسل ثيابه: وأجرة الحمام 
والخادم والحلاق» وعلف الدابة والدهن في موضع يحتاج فيه إليه كالحجاز؛ فإن الشخص إذا كان طويل 
الشعر وسخ القياب .ماشياً قي حواتحه يعد من الصعاليك» ويقل معاملوه» قصار ما :به 'تكفر الرغبات في 
المعاملة معه من جملة النفقة والخادم. [العناية /19/؟ 4 4] 


باب المضارب يضارب 4 
زارا بر ندم رقت عليز كتها؛ لاسنو موحي م ينعا ليه ماد انان 
وإما يطلق في جميع ذلك بالمعروفء حين بذ يَضْمنَ الفضل إن جاوزه؛ اعتباراً للمتعارف 
فسا بين اجان وأما الدواكٌ: ففي ماله في ظاهر الرواية» وعن أبي حنيفة ينك: أنه 


تمن الدواء 


يدحل في النفقة؛ لأنه لإصلاح بدنه» ولا يتمكن من التجارة إلا به» فصار كالنفقة» 
وجه الظاهر: أن الحاجة إلى النفقة معلومة الوقوع» وإلى الدؤاغ بعارض امرض وهذا 
كانت فقا المرآة ة على الزوج» ودواؤها في مالها. قال: وإذا رَبِحَ: أذ رب امال 


ما أنفق من اس الل لإا ع مرابحة حَسَب ما ألفق على المتاع ع من الحملان 
بعد ما أرق 


ونحوه. ولا يحتسب ما أنفق على نفسه؛ لأن العف جار بإلحاق الأول دون الثاي» 
ولأن الأول يوجحب زيادة في المالية بزيادة القيمة» والثاني لا يوجبها. 


يخدمه: أي يخبر أو يطبخ» أو يغسل الثياب. [الكفاية 4/19 4] كالحجاز: لأفها حارة يحتاج إلى ترطيب 
أبدانهم بالدهن. (البناية) بالمعروف: أي بقدر دفع الضرورة بلا إسراف.(البناية) المرض: فقد يمرض وقد 
لا يغرض؛ فلم يكن لازماً. [البناية 41-410//17] وهذا: أشار به إلى بيان الفرق بين النفقة والدواء.(البناية) 
قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". [البناية 418/17] أخذ [من الربح تتميماً لرأس ماله (البناية)] 
رب المال إلخ: يريد أن المضارب إذا أنفق من مال المضاربة؛ فربح يأحذ رب المال رأس ماله كاملاء فتكون 
النفقة مصروفة إلى الربح دون رأس المال؛ فإذا استوفاه كان ما بقي بينهما على ما شرطا. [العناية 5/17 4] 

من الحملان[بضم الحاء مصدر معن الحمل.(البناية ])41١/١7‏ ونحوة: كأجرة السمسار والقصار 
والصباغ يريد يهذا أن ما أنفق على المتاع يضم إلى رأس المال» ويبيح مرابحة على الكل» حي لو اشتراه 
بألف درهم» واستأحر دواب تحمله إلى مصره هائة درهم؛ فإنه يبيعه مرابحة بألف ومائة لكنه لا يقول: 
اشتريته بألف ومائة بل يقول: قام علي بكذا. [الكفاية 49/1 4] الأول: أي ما أنفق على المتاع. (البناية) 
الثاي: أي ما أنفق على نفسه.(البناية) زيادة في المالية إلخ: كالصبغ والقصر ونحوهماء فإنه يوحب زيادة في 
عين امتاع» وكالحمل» فإنه يوحب زيادة في القيمة؛ لأن القيمة تختلف باحتلاف الأماكن. [البناية ۲ ]٤١۸/١‏ 


كنا باب المضارب يضارب 


قال: فإن كان معه ألف فاشترى ها ثياباً ققصرهاء أ أو حملها بمائة من عنده» وقد قيل له: 


من رب المال 


اعْمّلْ برأيك» فهو متطوع؛ لأ استدانة على رب الالء فلا يتظمه هذا المقال على ما مر. 


هذا الصنيع 


اها ا فهو شريك ها : زاد الغ فيهاء ولا يُضْمَْ؛ لأنه عين مال ائم به حق 
إذابيع كان له حصةالصيغ؛ وحصة الوب الأيض على المضارية, لاف القَصَارة والحمل؛ 


١‏ المصبوغ حمل الماع 


لأنه ليس بعين مال قائم به» وهذا إذا فعله الغاصبُ ضاع عمله ولا يضيع إذا صبغ 


كل واحد 


المغصوب» وإذا صار شریکاً بالصيع بغ اننظمه قوله: اعمل برأيك» انتظامّه الخلطة, فلا يضمنه. 


زب الال 


قال: أي محمد رلك ي "الجاع الصغير".(البناية) فقصرها: أي غسلها بأحرة من ماله من قصر 
يقضر - بالضم - اقضره أو قصارة؛ أو من قصر الثوب - بالتشديد - أي جمعه فغسله.(مجمع الأفر) 
المقال: يعني قول رب المال مول ول یکا ی موند ا روع لوا 1 اران 
عليه رب المال» وهو الاستدائة.[البناية ]٤١۹/١١‏ صبغها أحمر: التحصيص بالحمرة؛ لأن السواد نقضان 
عند أبي حنيفة يط فأما سائر الألوان فمثل اليه [الكفاية [ésé/v‏ عين مال إل: وقد اختلط مال 
المضاربة» ومال المضاربة متقوم» فيكون شريكا ضرورة. 

على المضاربة: حن إذا كانت قيمة المتاع غير مصبوغ ألفاء ومصبوغاً ألفاً ومائتين كان الألف للمضاربة» 
ومائتا درهم للمضارب بدل ماله» وهو الصبغ. [البناية ]٤٠۹/۱۲‏ قائم به: أي بالثوب حن يكون بإزائه 
بعض الثمن؛ فيكون جميع الثمن للمضاربة» وإنما قال: ليس بعين مال قائم به؛ لأنه في الحمل ظاهرء وأما 
في القصارة؛ فلأنها تنقي الثوب؛ ولا تزيد فيه شيئاء ويبقى أبيض على ما كان أصله. [البناية ؟ 0/1؟5] 
إذا فعله الغاصب إلح: يعي إذا قصر الغاصب ثوب إنسان بغير إذنه» فازدادت قيمته بقصارته كان للمالك أن 
يأحذ ثوبه جانا بغير عوض» وأما إذا كان الغاصب صبغه أحمر» أو أصفر لم يكن للمالك أن يأخذ ثوبه مجاناء بل 
يتخير رب الثوب إن شاء أذ الثوب» وأعطاه قيمته ما زاد الصبغ فيه يوم الخصومة لا يوم الاتصال بثوبه» وإن 
شاء ضمنه جميع قيمة الثوب الأبيض يوم صبغه وثرك الثوب عليه. [الكفاية 44/9 4] انتظامه إِلخ: يعي يتناول 
قوله: اعمل برأيك للصبغ كما يتناول ذلك القول -لخلطه مال المضاربة مال نفسه» أو مال الغير.(النهاية) 
فلا يضمنه: أي فلا يضمن المضارب الثوب بالصبغ؛ لأن الشركة والخلطة بإذن رب المال. [البناية 471/17] 


باب المضارب يضارب Ne!‏ 


فصل آخر 
قال: فإن کان معه ألف بالنصض» فاشترى ما برا فباعه بألفين» واشتری بالألفين 
عبد فلم ينقدهما حي ضاعا: يعرم رب امال ألفاً ومس مائة؛ و المضارب خمس مائة» 
ويكون ربع العبد للمضارب» وثلاثة أرباعه على المضاربة. قال ذأنه: هذا الذي ذكره 
حاصلالمواب؛ لأن الشمن كله على المضارب؟ إذ هوالعاقة إلا أن له حت الرجوع على 
وب الال يلق رطس مانا على ها نین ايكون عليه في الا ووجهه: أنه لما نض 


أا الشحن 2 رب المال 


امال ظهر اريخ زمر نمس مال فإذا اشترى بالألفين عبداً صار مشترياً ربعه لنفسه» 
hy‏ أرباعه, 4 للمضارية على حسب انقسام الألفين» وإذا ضاعت الألفان 2 


لشمٌ؛ لما بین وله رجوع بثلاثة أرباع الشمن على رب المال؛ لأنه وكيل من جهته فيه 


ب الال 
شوو بو سي ار لم تكن من نفس مسائل 
للمضاربة الي لابد منها للمضاربة أخر ذكرها.(البناية) قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير".(البناية) 
برًا: قال محمد مله في "السير الكبير": البر عند أهل الكوفة: ثياب الكتان والقطن لا ثياب الصوف والخز.(البناية) 
فلم ينقدهما: أي لم يدفع الألفين إلى بائع العبد. [البناية ؟4351/1] 

ويكون ربع إخ: لأن المضارب لما باع البز بألفين ظهر الربح بقدر الألف» فيملك المضارب نصفه وهو مس 
مائة» فإذا اشترى بالألفين عبدا صار ربع العبد له وثلاثة أرباعه لرب الالء فإذا هلك الثمن كان ما يخص الربع 
على المضارب» وما بخص ثلاثة أرباع على رب امال.[البناية 471/1] هذا الذي [أي تقسيم الغرامة بينهما] 
ذكره [أي محمد يلك : أشار إلى قوله: يغرم رب المال؛ إلا أنه لا يغرم في الحال؛ إذ الثمن في الحال كله 
على المضارب؛ لأنه هو العاقد. [الكفاية 45/1 4] نض: أي نقد وتيسر وتحصل. [الباية 417/11] 
الألفين: أي على الأرباع: الربع للمضارب» وثلاثة الأرباع لرب المال.(البناية) لما بيناه: إشارة إلى قوله: 
لأن الشمن كله على المضارب؛ إذ هو العاقد. (البناية) فيه: أي في شراء هذا العبد. [البناية ؟ 4717/1] 


E‏ باب المضارب يضارب 


ويخرج نصيب الضارب وهو الربع من المضاربة؛ لأنه مضمون عليه ومال المضاربة 
أمانة: ويينقما منافاة وبق ثلاثة أرباع العبد عل المضارية؛ لأنه اليس افيه ما يناة 
إمالة؛. وبينهها ماه وتيقى ثلانة زياع العيد علي 0 ليس دعا ياي 
المضاربة» ويكون رأس الال ألفين وخمس مائة؛ لأنه دفعه مرة ألفا» ومرة ألفا وحمس 


رب الما 


مائة» ولا يبيعه مرابحة إلا على الألفين؛ لأنه اشتراه بألفين» ويظهر ذلك فيما إذا بع 


العبد 
1 5 
العبدٌ بأربعة آلاف. فحصة المضاربة ثلاثة آلاف» يرفع رأس المال» وييقى مس مائة 
ربحاً بينهما. قال: وإن كان معه ألف» فاشترى رب المال عبدا بخمس مائةء وباعه إياه 
5 9 5 من أحنبي i‏ بذ 2 


بألف: فإنه يبيعه مرائحة على حمس مائة؛ لأن هذا البيع مقضي بجوازه؛ لتغاير المقاصد 


العبد 


دفعاً للحاحة» وإن كان بيع ملكه .علكه» إلا أن فيه شبهة العدم» ومبيئ المرايحة على 


رب المال رب المال 7 عدم الحواز 

الأمانة» والاحتراز عن شبهة الخيانة» فاعثبر أقل الثمنين. 
في المرابمة 

عليه: لدحول الربع في ملكه وضمانه.(البناية) وبينهما منافاة: أي بين کون الشيء مضموناً وين كونه أمانة؛ 
لأنه لولم يخرج نصيب المضارب من المضاربة يجتمع الضمان مع كونه أمانة» وهذا لا يجوز. [الكفاية 4/19 4] 
فيه: أي في إبقاء ثلاثة الأرباع على المضاربة.[البناية ]٤۲۲/١١‏ ويكون إخ: أي كون رأس المال جميع ما 
دفع رب المال إلى المضارب» وهو ألفان وحمس مائة. 
ويظهر ذلك: إشارة إلى مجموع ما ذكر قبله» وهو حروج نصيب المضاربء وهو الربع من المضاربة» 
وبقاء ثلاثة أرباع العبد على المضاربة» وظهور الربح بعد ذلك على ما شرطا. [البناية ؟١/47]‏ 
فحصة المضاربة إل لأن ربع العبد كان له فيكون له ربع الشمن وهو الألف» فيبقى ثلاثة آلاف يرفع منه 
رأس المال» وهو ألفان وحمس مائة» ويبقى مس مائة ربحا يقسمانه على ما شرطا. [الكفاية ٠٥/۷‏ 4] 
بينهما: أي المضارب ورب المال.(البناية) قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير".(البناية) البيع: أي بيع رب 
المال من المضارب.(البناية) لتغاير المقاصد: إذ مقصوده وصوله إلى الألف» ومقصود المضارب وصوله إلى 
المبيع. [الكفاية 45/7 4] إلا: استئناء من قوله: مقضي يجوازه. [البناية ]455/١1‏ أقل الشمنين: وهو حمس 
مائة كثبوته من كل وجه» والأكثر ثابت من وجه دون وجه بالنظر إلى أنه بيع ماله بماله. [العناية ٤٩/۷‏ 4] 


باب المضارب يضارب ef‏ 


وى قري المضارية عي بأل راف من رنب لآل بلقن وماتين: باعم مرابحة بألف 


وما أنه اتير عدم في حق تصف الريح» وهو تصيب رزب الالء وقد مر في في البيوع. 
باب المرابة 


قال: فإن كان معه ألف بالنصف» فاشترى ما عبداً قيمثه ألفان» فقتل العبد رحلا 
حطأء فثلاثة أرباع القداو. على يريت الال .وريه على اللغنارب» إلأن الفداة وة 
املك فيتقدر بقدر الملك» وقد كان الملك بينهما أرباعاً؛ لأنه لما صار المالٌ عيناً 
واحداً قيمته ألفان ظهر الربح وهو ألف بينهماء وألف لرب الال برأس ماله؛ لأن 
قيمته ألفان» وإذا فديا حرج العبد عن المضاربة» أما نصيبُ المضارب؛ فلما بيناه» وأما 
نصيب رب المال؛ لقضاء القاضي بانقسام الفداء عليهما؛ لا أنه يتضمن قسمة العبد 
بينهماء والمضاربة تنتهي بالقسمة بخلاف ما تقدم؛ لأن جبيع الشمن فيه على الدازب: 
تفم 


اعتبر عدماً: لأنه لم يزل العبد عن ملكه» و م يستفد ألفاً» لم يكن في ملكه» ومبئ المرابحة على الأمانة» والتحرز 
عن المخيانة» فيكون البيع الثاني ملحقاً بالعدم في حقهاء فكأنه لم يوجد إلا البيع الأول. [الكفاية 45/9 4] 
قال: أي محمد به في "الجامع الصغير".(البناية) قيمته ألفاك: وإنما قيد بقوله: قيمته ألفان؛ لأنه لوكان 
قيمته ألفاً فتدبير جنايته إلى رب المال بلا علاف. [البناية ]٤٠٤/٠١‏ فثلاثة إلخ: أي كان الدفع والفداء 
إليهماء فإن دفعاه بطلت المضاربة؛ ملاك مال المضاربةء إن فدياه فثلاثة 3 ا /ا/>ة؛] 

بينهما: أي رب المال والمضارب. عيئًا واحداً: قيد العين بالواحدة؛ احترازا زا عما إذا كانا عينين؛ فإنه لا يظهر 
الربح لعدم الأولية كما تقدم. [العناية 455/9] ظهر الربح: بدليل أنه يظهر في حق العتق إذا كان قريباً له 
ولو أعتقه ينفذ أيضاً. [الكفاية 44/1] فديا: أي رب المال والمضارب.«البناية) فلما بيناه: أشار به إلى ما 
ذكره من قوله: ويخرج نصيب المضارب» وهو الربع من المضاربة؛ لأنه مضمون عليه. [البئاية 8/15 43] 
عليهما: أي على رب امال والمضارب.«البناية) أنه يتضمن إلخ: لأن الخطاب بالفداء يوجب سلامة ما 
فدي للفادي» ولا سلامة إلا بالقسمة.(البناية) بخلاف ما تقدم: أي في أول الفصلء وأراد به ما إذا ضاع 
الألفان حيث لا تنتهي المضاربة هناك بل تثبت على ما كانت. [البناية 475/11] 


36 باب المضارب يضارب 


وإن كان له حقٌ الرجوع؛ فلاحاجة إلى القسمة. ولأن عبد د كالزائل عن ملكهما 


علي .رب المال 


بالجناية» ودفع م الفداء كابتداء الشراء» فيكون العبد بينهما أرب ا لا على المضاربة, 
بعد قدائهها 
حدم المضاربَ يونا ورت ب امال ثلاثة أيام» بخلاف ما تقدم. قال: وإن كان معه 


ألف فاشترى ها عبدا» فلم ينقدها حى هلكت الألف: يدفع رب المال ذلك الشمن 


م وم وراس المال جميعٌ ما ت إليه 7 المال؛ لأن ال أمانة في يده والاستيفاء 


استيفاء الحق 
انما < 56 غ : LE‏ 5 5 أ 
الضمال 


القسمة: لعدم أمر يقتضي ذلك.رالبناية) كالزائل: والمضارية تنتهي باحلاك. بالجناية: لأن الموحب 
الأصلي هو الدفع. (البناية) الشراء: أي شراء العبد من ولي الجناية عن المضاربة. المضاربة: لخروج العبد 
عن المضاربة. (البناية) بخلاف ما تقدم: وذكر في "الفوائد الظهيرية": فرق بين هذا وبين ما تقدم حيث 
لا يخرج هناك ما بخص رب المال عن المضاربة؛ وهنا يخرج والفرق: أن الواجب فيما تقدم ضمان التجارة؛ 
وضمان التجارة لا يناثي المضاربة» والواحب هنا ضمان الحناية» وضمان الحناية ليس من التجارة في شيء» 
فلا يبقى على المضاربة. [الكفاية 47/1 4] قال: أي محمد يبك في "الجامع الصغير". [البناية 5 475/1] 

ثم وثم: يعي إذا كان مع المضارب ألف درهم» فاشترى به عبداء وضاع الثمن قبل التق يرجع على رب الالء 
فإذا دفع إليه ثانيً, ثم هلك قبل النقد أيضاً يرجع عليه أبضاًء وهكذا يرجع عليه كلما هلك إلى ما لا يتناهى؛ 
ويكون رأس المال حين ما دفع إليه رب المال. يده: لأن مبئ المضاربة عليها. [البناية ؟415/1] 

إنما يكون بقبض إخ: فلو حمل قبض المضارب على الاستيفاء صار ضامتاً وهو أمين وحكم الأمانة ينافيه 
أي ينائي الضمان دل عليه قوله: القبض مضمونء فإذا كان كذلك فحمل قبضه ثائيا وثالئا إلى غير النهاية 
على جهة الأمانة دون الاستيفاء. [البناية ]475/١7‏ بعد أخرى [حيث ما وجد هلاك المال|: لأن الشراء 
لا يبطل ملاك الثمن» فيبقى موجباً دين الثمن عليه وهو عامل لرب المال» فيستوجب عليه مثل ما وحب 
عليه من الدين في العمل؛ واستيفاء ذلك لا يقع بقبض هذه الألوف؛ لأن جميعها يصير رأس مال المضاربة؛ 
وقبض رأس المال قبض أمانة» واستيفاء الدين إنما يكون بقبض مضمونء» وقبض الأمانة لا ينوب عن 
للقي الشتبوق: هذا ا ر إليه مرة :عل أرق أن سقط حت اشن موسيزل لشن إل ابال د 


باب المضارب يضارب ا 


بخلاف الوكيل بالشراء إذا كان شمن مدفوعاً له قبل الشراء وهلك بعد الشراء حيث 
لا يرجع إلا مرة؛ لأنه أمكن حعله مستوفا؛ لان 71 وكالة بتجامع الضمات ا إذا 


توكل بيع الفصوب» ثم في الوكالة في هذه الصورة يرحع مرة» وفيماإذا اشتري ثم دقع 


الوكيل 


الوكل إليه الال فهلك: لا يرجع؛ قابس حو رعو ع یراول ریا 
بالقبض بعده» أما اقرع إليه قبل الشراء أمانة في يده وھ ا على الأمانة بعده» 


او ا 4 الشراء 


فل يز مستوفي إذ هلك رحع علد مة ثم لا مرجع لوقو لسغا على ماهو 
قفا فى في الاختلاف 


قال: وإذا كان مع المضارب ألفان» فقال: دَفَعْتَ إل ألفاً» ورت لقا 


= بخلاف ال وكيل إذا كان الثمن مدافرعاً إليه قبل الشراء لا يرجع بالثمن إلا عي لأن قبض الوكيل جاز 
اتصافه بالضمان والأمانة كالغاصب إذا توكل ببيع المغصوب جاز» ويكون موقا عليه؛ e‏ هلك في 
يد ال وكيل يجب الضمان. [الكفاية 4/1 4] بالشراء: أي بشراء عبد بعينه.[البناية 17 455/1] 

وهلك: أي الثمن وهو ألف مثلاً بعد الشراء قبل أن ينقده إلى البائع.(البناية) لا يرجع: الوكيل على 
موكله.(البناية) الضمان: بخلاف المضاربة» فإن مبناها على الأمائة. [البئاية 4717/17] إذا توكل: حيث حازت 
الوكالة»» فإذا هلك العبد في يد الغاصب .بعد ما صار وكيلاً ضمن؛ لأنه لم يخرج عَن الضمان محرد 
الوكالة.(البناية) الصورة: أشار به إلى صورة الوكيل بشراء عبد بعينه إذا كان الشمن مدفوعاً إليه قبل 
الشراء. (البناية) لا يرجع: الوكيل على الموكل. [البناية ]٤۲۷/١١‏ 

مستوفيا: لكون قبضه قبض أمانة في هذه الصورة.(البناية) هلك: ما هو المدفوع.(البناية) لا يرجع: بعد ذلك 
أصلاً عند الحلاك.(البناية) ها هر: أشار به إلى ما ذكره من قوله: لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء» 
فجعل مستوفياً بالقبض بعده. [البناية ]٤۲۸/١١‏ في الاختلاف [أي بين رب الال والمضارب.(البناية)]: لما 
بين أحكام مسائل الاتفاق فيما بين رب المال والمضارب شرع في بيان مسائل الاختلاف بينهما؛ لأن 
الأصل هو الاتفاق.(النهاية) قال: أي محمد سنك في "الجامع الصغير". [البناية ]٤۲۹/۱۲‏ 


5 باب المضارب يضارب 


وقال رب المال: لاء بل ذفعتٌ إليك ألفين» فالقول قول المضارب. وكان أبوحنيفة يللد 


يقوك, ارک قر قرول رب الال وهو قرل زفر يلكه؛ لأن المضارب يدعي عليه 
الشركة في الربح» وهو ينكر» والقولٌ قول المنكر. ثم رحع إلى ما ذكره في الكتاب؛ 


الإمام 


لأن الاحتلاف في الحقيقة في مقدار المقبوض» وفي مثله القول قول القابض ضميناً 
كان أو أميناً؛ وسيب ولو اختلفا مع ذلك في مقدار ارب فلقول 


فيه ارب الال؛ لآن ا 4 يُسْتَحق بالشرط» وهو مھ مرق م وأيهما أقام البينة 
على ما ادعی من فضل قلت لأن البينات للإثبات, قال: ومن كان معه أُلفْ درهي 


فقال: هي مضاربة لفلان بالنصف» وقد ربح ألا وقال فلان: هي بضاعة» فالقول قو 


و 


ب للاك ؛ لأن المضارب يدعي عليه تقوم عمله 
بدعوى المضارية 
عرش ولو قال اللسارجه» أق رضت en, Jt‏ : هو بضاعة» أو وديعة» 


هذا المال 


بأو شرطا | من جهته» أو يدعي الشركة 


قر انراج عقدار 


وفي مثله: أي في مثل هذا الاحتلاف وهو الاحتلاف في مقدار المقبوض القول قول القابض» احترز به عما 
لو وقع الاحتلاف في صفة المقبوض من كونه قرضاء أو وديعة» أوبضاعة؛ فالقول فيه قول رب المال. [الكفاية 
۷ ] ولو اختلفا [أي رب المال والمضارب] !لخ: وصورته: قال رب المال: رأس المال ألفان» وشرطت 
لك ثلث الربح» وقال المضارب: رأس المال ألف» وشرطت لي نصف الربح» فالقول فيه أي في الربح لرب 
المال» وفي القدر للمضارب. [البناية ؟ ]455/1١‏ 

ذلك: أي مع الاحتلاف في رأس المال.(الكفاية) وأيهما أقام إل: وإن أقاما البينة في هذه الصورة 
كانت :سڈ وب الماك أولى فق ممقتداز ران امال وبينة المضارب أولى في مقدار الربح؛ لأنه أكثر إثباتا. 
على ما ادعى إله: أما رب المال» فإنه يدعي فضلا في رأس ماله» فتقبل بينته فيه» وأما المضارب» فإنه 
يدعي فضا في الربح» فتقبل بينته فيه. [البناية *5:/1] قال: أي محمد يلد في "الجامع الصغير". 
وليست في نسخة العيني ههنا: قال. ولو قال المضارب إلخ: سماه مضاربا للمشاكلة نما ذكر في 
أخوات هذه المسألة على طريقة قوله تعالى: لإتعلم ما في نفسي ولا أَعلمُ ما في نفسك 4 


باب المضارب يضارب ¥ 


أو مضارية؛ فالقول لرب المال» والبينة بينة المضارب؛ لأن المضارب يدعي عليه التملكَ» 


تملك الربح 


وهو ينكر. ولو ادّعى رب المال الضاربة في نوع» وقال ل الآحر: ما سيت لي بخارة ة بعينهاء 
ازب 


فالقول ضار لأن الأصل في فيه العموم والإطلاق» والتخصيص بعارض الشرط 
بخللاف الوكالة؛ أن أل فه الخصوص. ولو ادعى کل واا تتا تركلة او 
ارب لال لأفما تق على اتخصيص والإذنُ يستفاد من جهته. فيكون القول له. ولو 
أقاما اي فالبينة بينة المضارب؛ لحاجته إلى تفي الضمان وعدم اچ الاجر إلى البينة» 
ولو وقتت البينتان وقتاه فصاحبُ الوقت الأخير أولى؛ لأن آخر الشرطين ينقض الأول. 


فالقول: في دعوى العموم أي مع اليمين. [الكفاية ]٤4۹/۷‏ العموم: فيكون القول لمن يتمسك 
بالأصل.(البناية) والتخصيص بعارض إلم: أي تخصيص المضاربة بنوع بعارض الشرط من جهة رب 
المال» وإلا فالأصل التعميم كما ذكرناء وهذا لو قال: حذ هذا المال مضاربة بالنصف يصح ويملك جميع 
أنواع التجارات» فلو لم يكن مقتضى العقد العموم لم يصح العقد إلا بالتنصيص. [البناية ]٤١١/١۲‏ 
الخصوص: ولايثبت فيه العموم إلا بالتدصيص .«(البناية) نوعا: بأن قال رب المال في البز» وقال المضارب: 
في الطعام. [البناية ]47١1/١17‏ لحاجته: أي لاحتياجه إلى إثبات الإذن في نوع يدعي الإذن فيه» حى ينتفي 
الضمان عنه» وعدم حاجة الآحر» أي رب الال إلى البينة؛ لأن ما يدعيه ثبت بقوله: إذ هو المتمسك 
بالأصل.[الكفاية ]٤٠١/۷‏ وعدم حاجة [لعدم الضمان من جهته] الآخر إلخ: لأن الإذن مستفاد من 
جهته كما تقرر فيما مر آنفاء فكان ما يدعيه ثابتا بقوله: فلم يحتج إلى البينة. 

ولو وقتت البينتان إلخ: بأن قال رب المال: دفعته إليك مضاربة أن تعمل في بر في رمضانء وقال 
العامل: دفعت إلي لأن أعمل في الطعام في شوال. [البناية ]457/١‏ لأن آخر الشرطين إلخ: هذا من 
باب العمل بالبينتين؛ لأن العمل يما مكن بأن يجعل كأنه أذن له بالعموم اول ثم فى عن العموم» فأذن 
له با خصوص» أو أذن له بالخصوص أولاًء ثم أذن له بالعموم؛ وإن لم يوقت البينتان وقتاء أو وقنا على 
السواء» أو وقتت إحداها دون الأخرى يقضى .ببيئة: رب الال؛ لأنه تغذر القضاء ما معا لأنمما لا يقغان 
معاًء ولا على الترتيب؛ لأن الشهود لم يشهدوا بالترتيب» وإذا تعذر القضاء بالأمرين تعذر العمل بالبينتين» 
فيعمل ببينة رب المال؛ لأا تثبت ما ليس بثابت هكذا ذكر في "الأصل". [الكفاية /45:/1] 


كتاب الوديعة 
قال: الوديعة أمانة في يد الموّع إذا هلكت لم يضمنها؛ لقوله عتة: "ليس على 


القدوري 
المستعير غير المغلً ضمان» ولا على المستودٍ ع غير المغل ضمان»"* 
م الخائن 7 


کتاب ا وحه مناسبة هذا الكتاب ما تقدم قد مر في أول كتاب الإقرار» ثم ذكر بعده العارية واهبة 
والإحارة» للتناسب بالترقي من الأدن إلى الأعلى؛ لأن الوديعة أمانة بلا تمليك شيء» وف العارية تمليك المنفعة 
بلا عوض» وفي الهبة تمليك العين بلا عوض» وف الإجارة تمليك المنفعة بعوض» وهي عقد لازم» واللازم أقوى 
وأعلى نما ليس بلازم» فكان في الكل الترقي من الأدين إلى الأعلى كذا في الشروح. [الكفاية 41/10] 
الوديعة[الوديعة فعيلة هو ما يترك عند الأمين]: الودع الترك» وميت الوديعة يما؛ لأا شيء يترك عند الأمين» 
والوديعة خاصة والأمائة عامة؛ فإن الوديعة هي المستحفظ قصداء والأمانة هي الشيء الذي وقع في يده وإن كان 
من غير قصد بأن هبت الريح وألقت ثوب إنسان في حجر إنسان» وثي الوديعة إذا عاد إلى الوفاق بعد الخلاف 
يبرا عن الضمان؛ وف الأمائة لا. والإيداع لغة: أي الترك» أي شيء كان مالا أو غير مال» وشريعة: تسليط الغير 
على حفظ المال. وركنها: الإيماب والقبول. وشرطها: كون المال قابلا لإثبات اليد ليتمكن من حفظه؛ فلو أودع 
الآبق» أو المال الساقط في البحر لا يصح. وحكمها: وجوب الحفظ. وسببها: تعلق البقاء المقدور بالتعاطي. 
المودع: صاحب الال مودع ومستودع - بكسر الدال- فيهماء والحافظ مودع ومستودع» بفتح الدال 
فيهماء والمال مودع ووديعة كذا في. [الكفاية ]٤٠۲/۷‏ 

* أحرجه الدارقطين ثم البيهقي في "سننيهما". |نصب الراية ]١١5/4‏ أخرح الدار قطن في "سننه" عن عمرو 
ابن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن البي #5 قال: ليس على 
المستعير غير المغل ضمان» ولا على المستودع غير المغل ضمان» وقال الدار قطين: عمرو وعبيدة ضعيفان. 
[۳۲/۳» كناب البيوع] الطرق يقوي بعضها بعضاً وله شواهد.[إعلاء السنن ]1١/١١‏ قول الدار قطي: 
عمرو وعبيدة ضعيفان جرح مبهم» فلا يقبل» أما عمرو بن عبد الحبار فهو ابن أخ عبيدة لم يعقبه أحد فيما 
نعلم» غير أن ابن علي ذكره ولم یزد على قوله: له مناكير» وأما عبيدة فهو ابن حسان البخاري» وذكره 
البخاري في "تاريخه"؛ ولم يذكر فيه جرحاء ويؤيده ما رواه ابن ماجه عن المح بن الصباح عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن التو قال: "من أودع وديعة فلا ضمان عليه". [البناية ]٤۴۷/١۲‏ 


كتاب الوديعة ا 
ولأن بالناس حاجة إلى الاستيداع» فلو ضَمَّاه بمتنع النام عن قبول الودائ» فيتعطل 
مصالحهم. قاي وللمودع أن حفظها بنفسه وبمن ن في عياله؛ لأن الظاهر أنه ياترم حفظ 
مال غيره على الوجه الذي يحفظ مال نفسه» ولأنه لا يجد بدا من الدفع إلى عياله؛ لأنه 


دفع الوديعة 


لا بمکنه ملازمة ته زلاامضیجات الره ی روح ك0 الل انا به» فان 
اعت لوچا 
جا بغیرهم» أو أودعها غیرهم: ضمن؛ لأن المالك رضي بيده للا بيد غیره» 


إن الوحهين 


وا تختلف ف الأمانة ولأن الشيءَ لا يتضمن مغله» 


وبمن في عياله: قالوا: المراد به من يساكنه لا الذي يكون في نفقة المودع» فحسبء فإن المرأة إذا أودع 
عندها شيء جاز ها أن تدفع إل روخهاء وان المودع الكبير إذا كان يساكنه؛ ولم يكن ف نفقته» وت رکه 
الأب في بيت فيه الوديعة لم يض يضمن لكن بشرط أن لا يعلم .تمن في عياله الخيائة» فإن علم ذلك وحفظ بهم 
ضمن.(العناية) في عياله: من زوجته أو ولده أو والده» أو أحيره» والمراد بالأجير: التلميذ الخاص الذي استأجره 
مشاهرة ومسافة: فأما الأجير بعمل من الأعمال» فكسائر الأجانب يضمن بالدفع إليه. [الكفاية 5/17 58-4 4] 
نفسه: وإنما يحفظ ماله يمن في عياله. [العناية 437/19] لا يمكنه إخ: أي في جميع الأوقات؛ لأنه يخرج في 
قضاء حوائجه» وأداء ما عليه من الواحبات. [البباية 410//١‏ | 

فكان امالك إخ: الأولى ترك هذا القول» فإن المدار على الضرورة؛ ولا دحل لرضا المالك؛ فإن المالك إذا منعه 
عن الدفع إلى من في عياله لا يضمن؛ كذا في "نتائج الأفكار". فإن حفظها إلخ: هذا لفظ القدوري؛ قال 
العلامة حميد الدين سنه: معن قوله؛ فإن حفظها بغيرهم إذا كان بأجر» ومع ف أودعها إذا كان بغير أجر» 
وقيل: معن قوله: فإن حفظها بغيرهم بأن استحفظ المودع الوديعة في بيته بغيره» بأن ترك الوديعة والغير في بيته» 
وخرج هو بنفسه» أو أودعها غيرهم بأن نقل الوديعة من بيته» ودفعها إلى أحببي وديعة. [الكفاية 55/1 4] 
تختلف إلخ: فرب يد يتوثق ها المودع» ولا يتوق ها المالك» وكذا على العكس. [البناية ؟١/484]‏ 
الأمانة: فلا يكون رضا امالك بيدهم رضا بيد غيرهم. لا يتضمن إلخ: ولا يازم المستعير حيث له أن يعي 
والمأذون له أن يأذن» والمكاتب له أن يكاتب؛ لأن المستعير مالك والمأذون والمكاتب يتصرف بحكم فك الحجر 
كما بعد العتق» فللمالك أن يملك غيره» بخلاف الود ع؛ فإنه مأمور بالحفظ؛ والمأمور بالشيء لا يملك أن يفوض ما 
أمر به إلى غيره» وهذا ال وكيل بالطلاق والعتاق لا يوكل غيره» وإن كان الناس لا يتفاوتون فيه. [الكفاية ٤/۷‏ 54] 


N‏ كتاب الوديعة 


کال وکیل لا یو کل غیرّہ» والوضع في جڑز غيره إيداغٌ إلا إذا استأحر الحررَء فيكون 
حافظاً بحرز نفسه. قال: إلا أن يقع في داره حريق» فيسلمها إلى جاره» أو يكون في 
سفينة فخاف الغرق» فيلقيها إلى سفينة أحرى؛ لأنه تعين طريقاً للحفظ في هذه 
الحالة» فيرتضيه امالك ولا يصدق على ذلك إلا ببيئة؛ لأنه يدعي قور س 
للضمان بعد تحقق السبب» فصار كما إذا ادعى الإذن في الإيداع. قال فإن طلبها 


اسیا قتا بوجو لير على تسليمها: ضمنها؛ لأنه متعدٌ بالمنع؛ f ks‏ 


باهلاك المودع 


طالبه لم يكن راضياً يامساكه بعده» فيضمنه بكبسه عنه. قال: وإن خلطها امود ع .تماله 


الفدوري الوديعة 


حى لا تتميز : ضمنهاء ثم لا سبيل للمودع عليها عند أبي حنيفة ب وقالا: | 


خلطها بجنسها شركه إن شاء مثل أن يخلط الدراهمٌ البيضَ بالبيض؛ والستوة بالسوه: 
والحنطة بالحنطة» والشعيرٌ بالشعير. لهما: أنه لا يمكنه الوصولٌ إلى عين حقّه صورةٌ» 


والوضع: أي وضع المودع الوديعة.(البناية) إيداع: فكما يضمن بالإيداع عند غيره» كذلك يضمن 
بالوضع في حرز غيره. نفسه: لأنه بالاستفجار صار الحرز له» وإن كان الملك لغيره. [البناية 5 478/1] 
إلا: استغناء من قوله: فإن حفظها بغيرهم إلخ. [العناية 404/1] إلا ببيئة: ذكر مس الأئمة الحلواي يلك 
إذا وقع في بيت المودع حريق: فدفع الوديعة إلى أحبي» فإن أمكنه أن يناوا بعض من في عياله فهو 
ضامن» وإلا فلا ضمان عليه لا يصدق على ذلك إلا ببينة» وفي "المنتقى": إذا علم أنه احترق داره قبل 
قوله» وإن لم يعلم لا يقبل إلا ببينة. [الكفاية ٤/۷‏ 48] 

السبب: أي سبب الضمان وهو التسليم إلى الحار.(البناية) كما إذا ادعى إِلخ: فلا يصدق إلا ببينة؛ 
لأنه يدعي سقوط الضمان بعد تحقق السبب. [البناية 419/17] فمنعها: وفي نسخة: فحبسها. 

هذا: أي وجوب الضمان؛ لكونه متعدياً بالمنع.(البناية) بخبسه عنه: أي بحبس المودع الوديعة عن 
المالك.(البناية) شر كه إن شاء: ولو هلك قبل التمييز هلك من ماله (الكفاية) 


كتاب الوديعة ۲11 


وأمكنه مع بالقسمة معه» فكان استهادكاً من وجه دون وجه» فيميل إلى أبهما 
شاء. وله: ا راط فن "قل ونا أ كل وره الوسر إلى عون ا 
ولا س با لأا من موجبات الشركة فلا تصلح موجبة اء ولو أبرأ الخالطً 


لا سبيل له على المخلوط عند أبي حنيفة بلب لأنه لا حقّ له إلا في الدين» وقد سقط 
وعندهما بالإبراء تسقط خير الضمان» فيتعين الشركة قي المحلوط» وخلط الخل بالزيت» 
وكلّ مائع بغير حنسه يوجب انقطاعً حقّ المالك إلى الضمإن» وهذا بالإجماع؛ لأنه 


وجوب الضمان هذا الخلط 


استهلاك صورة» وكذا معى؛ لتعذر القسمة باعتبار علو الس ومن هذا القبيل 


وأمكنه معنى إلخ: إذ القسمة فيما يكال أو يوزن إفراز وتعيين بالإجماع» وهذا يملك كل واحد من 
الشريكين اک کہ راج رتو لضن ورد لقان ھک أن ا رک ا ا 
إلى جانب الملاك» وضمنه مثله» وإن شاء مال إلى جانب القيام» وشا ركه في المحلوط. [الكفاية /ا/هه4] 
معه: حيث لا يمكنه الوصول إلى عين حقه صورة.(البنايةم دون وجه: حيث أمكنه معئ. [البناية ؟ ]441/١‏ 
من كل وجه: لأنه ليس الاستهلاك من العباد إلا هذاء وهو التعييب» وهو أما انعدام امحل فبتخليق الله تعالى» 
وهذا كان له حق التضمين بالإجماع» وهو أمارة الاستهلاك.(الكفاية) ولا معتبر إلخ: جواب عن قوهما: 
وأمكنه مع بالقسمة؛ لأن القسمة ليست يموصلة إلى غين حقه» ولكن جعلت طريقاً للانتفاع بطريق 
الضرورة بناء على قيام الشركة وحكما لهاء فلا تصلح علة موجبة للشركة؛ لأن حكم العلة لا يكون علة 
العلة. (الكفاية) فلا تصلح إخ: كما قالا: من أنه لما أمكنه الوصول إلى عين حقه معن بالقسمة» فله أن 
يشرك إن شاء. و بيان ثمرة الخلاف. [الكفاية ]٤٠٥/۷‏ مائع: أي سائل كالسمن بالدهن. 

اختلاف الجدس: فتعين المصير إلى الضمان.(البناية) ومن هذا القبيل !لخ: أي من قبيل ما يوجب انقطاع 
حق المالك إلى الضمان بالإجماع خلط الحنطة بالشعير في الصحيح؛ لأنه لا يصل المالك إلى عين ملكه إلا 
بحرج: والمتعسركالمتعذرء ولأن الحنطة لا تخلو عن حبات الشعير, والشعير لا يخلو عن حبات الحنطة» فتعذر 
التمييز حقيقة» وتعذر التمييز حكماً أيضاً بالقسمة لاختلاف الجنس؛ لأن القسمة عند اختلاف الجنس غير 
مشروعة. وقيل: لا ينقطع حق المالك عن المخلوط بالإجماع هناء ويكون له الخيار» وقيل: القياس: أن يصير 
المخلوط ملكا للخالط عند أبي حنيفة يك وفي الاستحسان: لا يصير. [الكفاية ۷/١٠؛]‏ 


قش كتاب الوديعة 


حلط الحنظة بالشعير في في الصحيح؛ لأن أحدهما لا يخلو عن حبات الآحرء فتعذّر 


التمسير والقسمة: ولو حاط المائع بجدسه. فسد أي حيفة له بل راع سيل 
الضمان؛ لما ذكرناء وعند أبي يوسف يلل يُجْعل الأقل تابا للأكثر؛ اعتباراً للغالب 
اجا وعند محمد :رکه بكل حال؛ لأن الحنس لا يغلب ال جنس عنده على ما 
مر في الرضاع» ونظيره حلط الدراهم ,مثلها إذابة؛ لأنه يصير مائعاً بالإذابة. قال: وإن 


الدراهم القدوري 


احتلطت ماله من غير فعله: فهو شريك لصاحبهاءكما إذا انشق الكيسان فاحتلطا؛ 


الوديعة 


لأنه لا يضمنها؛ لعدم الصنع منه) فيشتر كان وهذا بالاتفاق. ,قال . 


نيت f‏ 5 , 
: فإن انفق انودع 
1 المودغ والمودع 


بعضّهاء ثم رد مله فخلطه بالباقي: ضمن الجميع؛ rT‏ 


من الوديعة 

بجدسه: بأن حلط الخل بالخل. لما ذكرتا: أشار به إلى ما ذكر من قوله: لأله استهلاك من كل وجه. (البناية) 
يجعل الأقل إخ: فيكون المخلوط لصاحب الكثير؛ ويضمن لصاحب القليل اعتباراً إل . [العئاية ]٤٠١/۷‏ 
بكل حال: يعني سواء كان أحدهما غالباً أو مغلوباًء أو كان متساويين.(البناية) على ما مر إلخ: من أن 
الصبي إذا شرب لبن امرأتين بأن يجعل لبنهما في قدح» ثم صب في حلقه» فعند أبي يوسف يلك العبرة 
للأكثر» وعند محمد يك: يثبت الرضاع منهما جميعاً. [البناية 48/١5‏ 4] 

ونظيرة: نظير نظير الحكم المذكورء وهو حلط المائع.عثله.(البناية) إذابة: أراد أنه إذا أذاب دراهم غيره مع دراهمه» 
فعند أبي حنيفة يله ينقطع حق امالك بكل حال إلى الضمان» وأبويوسف بف يجعل الأقل تابعاً للأكثر في 
رواية عنه» وقال محمد اا يشركه بكل حال على أصله.[البناية ]444-44*/١7‏ انشق: في صندوقه 
بفرض فارة أو غيره. ثم رد مغله: أي مثل ما أنفق؛ قيد بالإنفاق ورد المثل؛ لأنه لو أحذه لأجل الإنفاق» 
ثم رده قبل الإنفاق لم يضمن؛ لأنه وإن حالف عاد إلى الوفاق كذا في "المبسوط". [البناية 4548/17] 
ضمن الجميع: أي بعضه بالإنفاق وبعضه بالخلط, وحكم الخلط ما مر من الوجوه وفاقاً وخلافاً؛ وهذا لأن ما 
أنفق صار ديناً في ذمته» وهو لا ينفرد بقضاء الدين بغير مخضر من صاحبه» فيكون حلط لما بقي .ملك تفسه» وهو 
موجب للضمان عليه» نعم يد المودع كيده» لكن فيما فوض إليه» وهو الحفظ لا في الخلط. [الكفاية 5/17 40] 


ناب الرديعة وم 
فيكون استهلاكاً على الوجه الذي تقدم. قال: i.‏ تعدى الود ع في الوديعة بأن كانت 
عدا املظ 


قاب ا بر فلبسه» أو عبداً فاستحدمه» أو أودعها عند غيره» ثم أزال التعدي» 
فردّها إلى يده: زال الضمان» وقال الشافعي يله: لا يبرا عن الضمان؛ لأن عقدَ 
الوديعة ارتفع حين صار ضامناً؛ للمنافاةء فلا يبرأ إلا بالرد على المالك. ولنا: أن الأمر 
باق لإطلاقه وارتفاع سكي ايل غترورة ابوا نقيضه» فإذا ارتفع عاد ا 
كما إذا استأجره للحفظ شهراء فترك الحفظ في بعضه» ثم حفظ في الباقي» فحصل الرد 
إل ثائب امالك. قال: فإن طلبها صاحبّها فجحدها: ضمنها؛ لأنه لما طالبه بالردٌ فقد 
عزلّه عن الحفظ» فبعد ذلك هو بالإمساك غاصب ومانع منه» فيضمنهاء فإن عاد إلى 
الاعتراف ل يبرا عن الضمان؛ لارتفاع العقد؛ إذ المطالبة بالرد رفع من جهته» والمحود 
فسخ من جهة المودّع» كجحود الوكيل الوكالة وححود أحد المتعاقدين ابيع 


حصول البيع 

زال الضمان: إثما قال: زال؛ لأن الضمان وجب عليه بنفس الركوب» حن لو هلك في حالة الاستعمال 
يضمن بلاحلاف.(البناية) للمنافاة: بين الضمان والأمانة. أن الأمر إخ: أي بالحفظ وهو الإيداع باق 
لإطلاقه أي لإطلاق الأمر؛ لأن قوله: احفظ هذا المال يتناول جميع الأوقات بعد الخلاف وقبله. (البئاية) 
وارتفاع: هذا حواب عن قول الشافعي ش؛ لأن عقد الوديعة ارتفع. [البناية 57 ]447/1١‏ 

ضرورة ثبوت إل: وهو وجوب الضمان؛ لأن حكم عقد الوديعة الحفظ» وعدم الضمان» ونقيض 
هذا العقد وجوب الضمان. فحصل إل: هذا جواب عن قول الشافعي يلك: فلا ينرأ إلا بالرد على 
المالك. [البناية ]4417/١١‏ المالك: وهو المودع» أعئٍ نفسه. ضمنها: فإنه لم يخرج بذلك عن كونه 
أميناً. لارتفاع العقد: فإذا ارتفع لا يعود إلا بعقد جديد.(البناية) الوكيل: أي بمحضر من الموكل؛ 
وذلك؛ لأنه ترك الالترام» فكان فسخا. [البناية ؟ 444/1] 


1¢ كتاب الوديعة 


فتم الرفع. او الوا وار مول انس اسر س الوم "کار زک اا درل 
نفسه بحضرة الموكّل» وإذا ارتفع لا يعود إلا بالتجديده فلم يوجد الردٌ إلى ذائب المالك» 
بخلاف الخلاف. ثم العَوْدٍ إلى الوفاق» ولو جحدها عند غير صاحبها: لا يضمنها عند 
أبي يوسف مش خلافاً لزفر بفأنة آنا لسعو مسفطيو n a‏ 
طمع الطامعين» ولأنه لا يملك عزل نفسه بغير محضر منه» أو طلبه» فبقي الأمر بخلاف 


بالوديعة العقد 


ما إذا كان خضل ال وللمود ع أن يسافر بالوديعة وإن كان ها حمل ومؤنة عند 


أبي عة قد وتالا لبن له فلات إذا كان لها عمل ومون 
فتم الرفع: [أي نقض عقد الإيداع.(النهاية)] فإنه لما ححد الوديعة» فقد عزل نفسه عن الحفظ» والمالك 
لما طلب منه الوديعة عزله» فاتفقا على العزل. نائب المالك: لأن المودع لم يبق نائبا بعد الجحود. 
بخلاف الخلاف إخ: يعي إذا حالف فعلا ثم عاد إلى الوفاق يكون العقد على حاله؛ لأنه باق؛ إذ الخلاف 
ليس برد الأمر؛ لأن الأمر قول» ورد القول بقول مثله» وأما الجحود فهو قول ورد للأمر؛ لأن الجاحد 
يكون متملكاً للعين. [البناية ]44//١*‏ ولو جحدها: بأن قال رحل: ما حال وديعة فلان عندك» أو 
قال: أعندك وديعة فلان؟ فقال: ليس لفلان عندي وديعة. [البناية ٤٤۹/۱۲‏ 
خلافا لزفر: وإنما ذكر خلافهما فحسب» وإن كان عدم وجوب الضمان قول العلماء الثلاثة» قيل: لأن هذا 
الفصل غير مذكور في 'المبسوط'» وإإفا ذكر في احتلاف زفر ويعقوب» فذكر كذلك.[العناية 01/9 4] 
لزقر: وحه قول زفر ياك: إن الجحود سبب للضمان سواء كان عند المالك أو غيره كالإتلاف 
حقيقة. [البناية ؟١/443]‏ أو طلبه: يعي إذا طلب المودع الوديعة» فكأنه عزله عن الحفظ ولم يوجد الطلب 
هناء ولا ينفرد هو بالعزل. [الكفاية | يسافر: ولا فرق بين السفر الطويل والقصير. [العناية 91/1 4] 
حمل ومؤلة: الحمل بالفتح مصدر حمل الشيء» ومنه ما له حمل ومؤنة يعنون ما له ثقل يحتاج في حمله إلى 
ظهر أو أجرة حمال» هذا إذا كان الطريق آمنا بأن لا يقصده أحد غالباء ولو قصده يمكنه دفعه بنقسه» 
وبرفقة السفر لم ينهه المودع عنها. [الكفاية 1/10 4] 


كتاب الوديعة 8 


وقال الشافعي سك: ليس ذلك في الوجهين. لأبي حنيفة ك: إطلاق الأمر والفازة حل 
للحفظ إذا كان الطريق آم وهذا لك الأب والوصي في مال الصبي. وما أنه تلزمه 
مؤنة الردّ فيما له حمل ومؤنة» والظاهر: أنه لا يرضى به فتقيد به» والشافعي ملك: يقيده 
بالحفظ ل المتعارف وهو الفط ق الأمضان وصار كالاستحفاظ بأجر. قلنا: مؤنة الرد 


حفظ الوديعة 


يلزمه في ملكه ضرورة امتغالٍ أمرهء فلا يبالي به والمعتاد كولهم في الصر لا حِفْظهم 
ومن يكون في المفازة يحفظ ما لَه فيهاء بخلاف الاستحفاظ بأجر؛ لأنه عقدٌ معاوضة: 
اهل الخباء 


الوجهين: أي فيما له حمل ومونة؛ وفيما ليس له ذلك.رالبناية) إطلاق: عن قيد الزمان والمكان. 
والمفازة إخ: هذا جواب عن سؤال مقدر» تقديره: أن يقال: سلمنا أن إطلاق الأمر يقتضي الحواز» لكن 
المانع عنه متحقق» وهو كون المفازة ليس محلاً للحفظ. [البناية ]457/١‏ 

وهذا: أي ولكون المفازة مخلاً للحفظ.(البناية) الصبي: مع أن ولايتهما نظرية. يلرمه: المالك باعتبار 
موت المودع في الطريق. فيقيد: أي سفره بما ليس له حمل ومؤنة؛ لأن فيما له حمل ومونة؛ إضراراً 
عليه (البناية) المتعارف: لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف. وصار: أي صار حكم الوديعة في الحفظ كما 
إذا استأجر رجلاً لیحفظ متاعه شهراً بدرهم, فإنه لا يسافر» فلو سافر به يضمن. [البناية ۱۲/ ]٤٥۳‏ 
قلنا: هذا حواب عن قوهما.(البناية) امتثال: فإنه أمره مطلقاً وهو لا يتقيد يمكان.(البناية) أمره: أي لا لمعي 
ال ا اقفن إلخ. فلا يبالي: لأنه ضروري وضمين.(البناية) والمعتاد كوم إلخ: جواب عن 
قول الشافعي ملك يعن أن المعتاد كون المودعين وقت الإيداع في المصر لا حفظهم فإن من كان في المفازة 
يحفظ ماله فيهاء ولا ينقله إلى الأمصار.[العناية ]٠١۸/۷‏ بحلاف الاستحفاظ إخ: أشار بهذا إلى قياس 
الشافعي له فإنه قياس بالفارق فلا يجوز. [البئاية ]4917/١1‏ 

عقد معاوضة: لأنه بالإحارة اشترى منافعه» فالحفظ إنما يقع بمنافع الملك: فيلزمه المقام مع المالك» ليمكنه 
التسليم» كما وجب عليه؛ لأن الداحل تحت العقد المنافع في المصرء فإذا تحرج صار خالفاً؛ لأن هذه المنافع غير 
داحلة» فضمن» وهنا إثما بحفظ على سبيل المعونة» فلا حجر به» هذا إذا لم يعين صاحب الوديعة المصر للحفظ فيه 
بل أطلق الحفظ إطلاقاً» فإن عين المالك عليه الحفظ في المصر فسافر فإن كان سفراً له منه بد ضمن» = 


1 كتاب الوديعة 


فيقتضي التسليم في مكان العقد. وإذا هاه المودعٌ أن يرج بالوديعة» فخرج هان 
تسد الآ التقييد مفيد؛ إذ الحفظ في المصر بلغ فكان خا قال و لقا أمة 2 
ل 7 عا التقييد ال 2ب 


القدوري 


رحلان عند رجحل وديعة» فحضر أحدهما يطلب نصيبه لم يدفع إليه نصيبّه حي يحضر 
الآخر عند ۴ حنيفة لين وقالا: يدفع إليه نصيبه. وني "الجامع الصغير": ثلاثة استودعوا 
رحلا ألفا فغاب إثنان» فليس للحاضر أن يأحذ نصيبّه عنده» وقالا: له ذلك 


الإمام 
والخلاف في المكيل والموزون» وهو المراد بالمذكور في المختصر. هما: أنه طالبه بدفع 
نصيبه» فيؤمر بالدفع إليه» كما في الدين المشترك؛ وهذا لأنه يطالبه بتسليم ما سل إليه 
وهو النصف, ولهذا كان له أن يأخذه» فكذا يؤمر هو بالدفع إليه. ولأبي حنيفة ينك: 
1 1 6 2 
أنه طالبه بدفع نصيب الغائب؛ لأنه يطالبه بالمفرز» وحقه في المشاع» 


= وإن کان سفراً لابد له منه» فإن أمكنه الحفظ في المصر مع السفر بأن أمكنه أن يترك واحداً من عياله مع 
الوديعة في المصر ضمن» وإن ل يمكنه ذلك لا يضمن. [الكفاية 433/97 ] 

أحدهما: عند غيبة الآخر. وفي الجامع الصغير إخ: وذكر رواية "الجامع الصغير" ليدل بوضعه على 
المراد وضع الخلاف» والمذكور في "مختصر القدوري" من قوله: وديعة المكيل والموزون؛ لأن المذكور فيه 
الألف» وهو موزون؛ وذكر محمد ب الخلاف فيما يقسم» وما لا يقسم قال في "الفوائد الظهيرية": إن 
الأول هو الصحيح؛ حن إذا كانت الوديعة من الثياب والدواب» والعبيد لم يكن له أن يأخذ نصيبه 
بالإجماع. [العناية ]٠١۹-٤١۸/۷‏ والموزون: وفي غيرهما ليس له ذلك بالإجماع. 

إليه: لأنه مالك لنصيبه حقيفة.(البناية) الدين المشترك: أي كما يطلب الحاضر في الدين المشترك بأن 
باعا عبداً مشت ركا إذا حضر أحدهما كان له أن يطالب المديون» فكذا هذا [البناية ١/484-هه4]‏ 
إليه: ومن طلب ما سلم لم يمنع منه. [العناية 433/1] كان له إلخ: وهذا لأن يد المودع كيد المودع» 
ولوكان في يد المودع له أن ياحذ» فكذا إذا كان في يد نائبه. [الكفاية 433/1] يأخذه: أي يأحذ نصيبه 
إذا ظفر» وإن كان في يد المودع بالاتفاق. طالبه: أي لا نسلم أنه طالبه بتسليم نصيبه. 


كتاب الوديعة 1۷ 


والفرز امعين يشته على الحقين» ولا يتميز حقه إلا بالقسمة» وليس للمودّع ولاية 
القسمة؛ وهذا لا يقع دفعه قسمة بالإجماع؛ بخلاف الدذين المشترك؛ لأنه يطالبه 


بسلیم حقّه؛ لأن الديون تقضى بأمثالهاء وقوله: له أن يأحذهء قلنا: ليس من شرو رنه 


جواز الأحد 


أل خب المودّع على الدفع» كما إذا کات ٣4‏ درهم وذيعة عند إنسان» وعليه 


المودع 


ألف لغيره» فلغريمه أن يأحذه إذا ظفر به» وليس للمودّع أن يدفعه إليه. قال: و 


أودع رخل عند زخلين شيئًا مما يُقسّم: لم جز أن يدفعه أحدهما إلى الآ ا 
يقتسمانه. فيحفظ کل واحد منهما نصفه» وإن كان مما لا يقسم: جاز أن يحفظه 


أحدهما بإذن الآخر. وهلا عند أبي حنيفة يي وكذلك الجحواب عنده في المرتهنين 


الحقين: أي حق الحاضر والغائب.(البناية) القسمة: لأنه ليس بوكيل في ذلك المقسوم. [البناية ]٤٠١/١١‏ 
لا يقع دفعه إلح: فإفما قالا: لو أحذ نصيبه» ثم هلك الباقي في يد المودع ثم حضر الغائب له أن 
يشار كه في المقبوض» فثبت أن القسمة ليست بنافذة. [الكفاية 29/7 4] لأنه يطالبه: أي الشريك يطالب 
المديون بتسليم حقه أي بقضاء حقه» وحقه من حيث القضاء ليس .مشترك بينهما؛ لأن الديون تقضى 
بأمثاهاء والمثل مال المديون ليس بعشترك بينهماء راض إنما يقع بالمقاصة؛ فدفع المديون نصيب الحاضر 
تصرف في ملك نفسه» وليس فيه قسمة على الغائب» أما المودع فيدفع مال الوديعة بعينهاء ففي دفع مال 
الحاضر قسمة» وهو غير مالك ها [البئاية ]٠٠١/١١‏ 

وقوله: أي قول الخصم, حواب عن قوهما: وهذا كان له أن يأحذه.(البباية) فلغريمه [رب الدين المودع]: 
أي لصاحب الدين وهو الغريم أن يأخد تلك الوديعة من يد المودع إن ظفر ها [الكفاية ]٤٠٠/۷‏ 
إذا ظفر به: لأن يد المودّع يد المودع. نما يقسم: كلمكيل والموزون والثياب المعدودة» وكل ما لا يتعيب 
بالتقسيم الحسي.(النهاية) لا يقسم: أي هو ما يتعين به كالعبد والدابة والثوب الواحد. [العناية ]٤٦٠/۷‏ 
في المرقنين: بأن رهن رحل عند رجلين ما يمكن قسمته» فدفع أحدهما إلى الآحر ضمن عند أبي حنيفة يف 
خلافاً ماء هه في "المبسوط". [البناية 457/17] وإذا رهن شيا مما لا يقسم عند رحلين» فلكل واحد 

من المرقنين أن يحفظ الرهن بإذن الآخر 


1۸ كتاب الوديعة 


والوكيلين بالشراء إذا سم أحللهما إلى الآحر» وقالا: لأحدهما أن يحفظ بإذن الآحر 
في الوجهين» لهما:, أنه رضي بأمانتهماء فكان لكل واحد منهما أن يسلم إلى الآخر» 
ولا يضيته كما فهما لا يقسم. وله: أنه رضي بحفظهماء ول برض بحفظ أحدها كل 
لأن الفعل مع يفت إل سايقل" ارصق بالتحري قارل البعضّ دون الكل؛ فوقع التسليم 


ا 
إل الاسر س غي را للاك يضمن الان رل ينعن ابض لأن مود ع المودع عند وه 
لا يضمن» وهذا بخلاف ما لا يقسم؛ لأنه لما أودعهماء ولا يمكنهما الاحتماعٌ عليه 
آناءً اليل والنهار وأمكنهما المهايأة كان المالكُ راضياً بدفع الكل إلى أحدهما في 
بعض الأحوال. وإذا قال صاحبُ الوديعة للمودّع: لا تسلمها إلى زوجتك» فسلمها 
إليها: لا يضمن, وني "الجامع الصغير": إذا ماه أن يدفعها إلى أحدٍ من عياله» فدفعها 


الودع والموو 9 
إلى من لا بد منه: لا يضين؛ كما إذا كانت الوديعة داب فنهاه عن الدفع إلى غلامه» 


والوكيلين بالشراء: بأن وكل رجحل رجلين بشراء شيء فدفعه إليهما مالا ما يقسمء فدفعه إلى 
الآحر» فضاع عنده ضمن النصف. [البناية ]4517/١7‏ الوجهين: يعي فيما يقسم وفيما لا يقسم.(البناية) 
فيما لا يقسم: هما قاسا ما يقسم على ما لا يقسم» والجامع وجود الرضا دلالة في الدفع؛ لاعتماده 
على أمانتهما. (البناية) وهذا: إشارة إلى بيان الفرق بين ما يقسم وما لا يقسم. [البئاية ؟ ]41/١‏ 

المهايأة [وهي القسمة والتناوب.(البناية ])45//١7‏ هي لغة مفاعلة من التهيؤ» وهي الحالة الظاهرة للمتهيئ 
للشيء» والتهايؤ تفاعل منهاء وهو أن يتواضعوا على أمر» فيتراضوا به» وحقيقته أن كلا منهم رضي بهيئة 
واحدة» ويختارها. وقيل: مفاعلة من التهيؤء فكأنه يتهيأ لانتفاع به عند فراغ صاحبه» والفرق بين القسمة 
والتهايو: أن الأول تجمع المنافع في زمان واحد» والثاني يجمع على التعاقب» وشرعاً: قسمة المناقع (مجمع الأمر) 
فسلمها إليها: معناه: إذا لم يكن له من التسليم إليها بد» علم ذلك من رواية "الجامع الصغير". 

لا يضمن: لأن هذا الشرط لا يفيد» فصار لغوا؛ لأنه لم يكن له بد من التسليم إليها. [البناية ]45/8/١5‏ 
من لا بد منه: بأن لم يكن له عيال سواه. 


كتاب الوديعة 0 


وكما إذا کان شیا يُحْقَظُ على يد النسای فنهاه عن الدفع إلى امرأته» وهو محمل 
الأول؛ لأنه لا بمكن إقامة العمل مع مراعاة هذا الشرطء وإة iE‏ 
كان له منه بد: ضمن؛ لأن الشرط مفيد؛ فإن من العيال مَنْ لا يؤتمن على المال» 
وقد أمكن العمل به مع مراعاة هذا الشرطء فاعشر. وإن قال: احفظها في هذا 
البيت» فحفظها في بيت آحر من الدار: لم يضمن؛ لأن الشرط غير مفيد, فإن البيتين 
في دار واحدة لا يتفاوتان في الحزز. وإن حفظها في دار أحرى: ضمن؛ لأن 


الدارين يتفاوتان في الحرز» فكان مفيدا فيصح التقييد» 


وهو محمل إخ: أي فرواية "الجامع الصغير" بقوله: فدفعها إلى من لابد له منه لم يضمن» محمل رواية 
القدوري ال ذكرها مطلقاً؛ فإنه لا يضمن حى إذا كان له منه بد بأن كانت الوديعة شيا حفيفاً مكن 
للمودع استصحابه بنفسه كا خاتم ونحوه» فدفعه إلى عياله ضمن. والمودع إذا وضع الوديعة في حانوته» فقال له 
صاحبها: لا تضع في الحانوت» فإنه مخوف؛ فتركها فيه حي سرق ليلاً إن لم يكن له موضع آنحر أحرز من الحانوت 
لا يضمن؛ وإن كان له موضع آخخر أحرز من الحانوت؛ فهو ضامن إذا كان قادراً على الحمل. [الكفاية 41/89] 
الشرط: أي لا يدفع إلى امرأته. له منه بد: أي للمودع ممن هو في عياله.(البناية) به: أي بتعيين المودع 
عدم الدفع إلى من في عياله. [البناية ]٠١۸/١١‏ الشرط: لأنه شرط مفيد» وأمكن العمل به. [البناية ]٤٠۹/۱۲‏ 
فاعتبر: والأصل فيه: أن الشرط إذا كان مفيداء والعمل به ممكنا وجب مراعاته» والمخالفة فيه توحب الضمان» 
وإن لم يكن مفيداً أو كان» و م يمكن العمل به كما فيما نحن فيه يلغرء وعلى هذا إذا مى عن الدفع إلى امرأة 
وله امرأة أحرى أمنة أو عن الحفظ ف الدار وله أحرى» فخالف فهلك» ضمن. [العناية 451/17] 

لم يضمن: وهذا استحسان» وفي القياس يضمن؛ لأن البيتين قد يتفاوتان في الحرز بأن يكون ظهر أحدهما إلى السكة» 
فيتمكن السارق من الأحذ منه ما لا يتمكن من البيت الآحر» فيفيد الشرط» وقد خالفه» فيضمن. [الكفاية /451/1] 
لا يتفاوتان في الحرز: كما إذا قال له: احفظها في هذا الجانب من البيت» فحفظها في الحانب الآخرء أو قال: 
احفظها في هذا الصندوق» فحفظها في صندوق آخحر. [الكفاية 41/9 -4517] 


۲۰ کا 
ولو كان التفاوثٌ بين البيتين ظاهراً بأن كانت الدارٌ الي فيها البيتان عظيمة» والبيت 
الذي ناه عن الحفظ افيه عورة ظاهرة: صخ الشرط. قال: ومن أودع رجلا وديعة 
فأودعها آخر فهلكت: فله أن يضمن الأول» وليس له أن يضمر: ارب وهلا ند 
أبي حنيفة ملب وقالا: له أن يضمن ن اهما شاع فإن ضمن الأو ال رسع ا 
الآحر» فإ امن الآخر زجع على الأول. لهما: أنه م قبض المال من يد صحينا» 


فيضمنه کمودع الاس وهذا لأن المالكٌ 6 بأمنانة ة غيره» فيكون الأول 
متعدياً بالتسليم والثاي بالقبض» ۽ عير يينهماء غير أنه إن ضسمن الأول لم يرجع على 
الثاني؛ أنه مله بالضمانء فظهر أنه أودع ملك نفسه» وإن ضمن الثاني رجع على 


الأول“ الأول الما الثاني 


الأول؛ لأنه عامل له فورجع عليه ما له من العهدة. وله: أنه قَبْضَ المال من يد 
الأول الأول 


آمين؛ لأنه يلايع ل يضمن عام بتار 05 3 فلا تعدّيّ منهماء فإذا فارقه 
الأول 


فقد ۴ الحفظ الملتزم» فبضمنه بذلك» وأما اتان فمستمر على الحالة الأولى» 
الأول 


و بيت نه عع كلا پال كاري زا ألقت في حجره ثوب غيره. 
قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير". [البناية *453/1] أيهما: أي المودّع؛ أومودع المودع.(البناية) 
رجع على الأول: لأنه مغرور من جهته. فإنه أودعه على أنه ملكه» وأنه لا يلحقه ضمان بالهلاك في 
يده فإذا لحقه الضمان رجع عليه (البناية) وهذا: أي القبض من يد ضمين. بينهما: أي بين تضمين الأول» 
وتضمين الثاني. [البناية 7 ]470/١‏ لا يضمن: لوجود ما هو المقصود من حفظه. [العناية ]٤٦١/۷‏ 

منهما: أي من المودع الأول والمودع الثاني ما داما مجتمعين.(البناية) بذلك: أي بسبب تركه الحفظ 
الملتزم.(البناية) الأولى: وهو القبض من أمين. [العناية 471/9] فلا يضمنه: بخلاف مودع الغصب؛ لأن 
الأول جرد الدفع متعد, والثاني بالأحذ.(البناية) ثوب غيره: لأنه لم يوحد منه صنع. [البناية ]٤٦١/١١‏ 


كتاب الوديعة N1‏ 
٤ 5‏ 2 4 0 
قال: ومن كان في يده ألفء فادعاها رجلان كل واحد منهما: ھا له أودعها إياه؛ 
أن أن حلفت طما: فالالق :يد عليه الف أعترفى بد شرح ذلك: أن 
واكم بينهماء وعليه الب خرى بينهماء لابج 5 انادعوت 
كل واحد صحيحة؛ لاحتماهما الصدق» فيُسْتَحق الحلفُ على المُنكر بالحديث» 
ويحلف لكل واحد على الإنفراد؛ لتغاير الحقين» وبأيهما بدأ القاضي: جاز؛ لتعذر الجمع 
بينهماء وعدم الأولوية, ولو تشاحا أقرع بينهما تطييا لقلبهماء ونفيا لتهمة الميل. ثم 
مار 2 
إن حلف لأحدهما يَحَلِفُ للثاني» فإن حلف فلا شيء هما؛ لعدم الحجة؛ وإن تكل - أعي 
للثابي - يقضي له؛ لوحود اليجة وإن نكل للأول يحلف للثاني» ولا يقضي بالنکول» 
5 النكول 9 الأول / 
بخلاف ما إذا أف لأحدهما؛ لأن الإقرارَ حجة موجبة بنفسه» فيقضى به» أما النكول إنها 
ا الإقرار حجة موجبة بنفسه» فيقضي به انکر 
يصير حجة عند القضاءء فجاز أن يؤ ره ليحخلف للثاني» فینکث فينكشف وجه القضاء. 
قال: أي محمد به في "الجامع الصغير".(البناية) صحيحة: أي على سبيل الانفراد دون الاجتماع؛ لاستحالة 
أن يكون الألف الواحد مودعاً من اثنين بكماله. [الكفاية 471/9] بالحديث: وهو قوله علة: "البينة على 
المدعي واليمين على المنكر".(البناية) لتغاير الحقين: لأن كل واحد منهما يدعي ألفاً. [البناية ۲ 4351/1] 
جاز: لأنه لا ضرر للآخر في التأخير على تقرير النكول للأول؛ لأنه لا يعطى به حي نكل للثاني. 
ولو تشاحا: أي لو تنازعا في البداية بالحلف.(البناية) الميل: أي ميل القاضي إلى أحدهما. [البناية ؟471/1] 
الحجة: يعني من جهة المدعيين.(البناية) الثابي: يعي بعد ما حلف للأول.(البناية) ولا يقضي بالنكول: لأن من 
حجة الآخر أن يقول: لو برأت لي بالاستحلاف لكان ينكل أيضاً.(الكفاية) أقر لأحدهما: فحيشذ يحكم 
للمقر له. فيقضي به: أي بدون توقف على الاستحلاف للثاني. إنما يصير حجة إلخ: وهذا لو نكل ثم 
حلف لا يلزمه شيء. [الكفاية 471/7] عند القضاء: بإنزاله مقراً أو باذلاً. [البناية ؟١/455]‏ 
وجه القضاء: بأنه يقضي بالألف لماء أو لأحدهما؛ لأنه لو حلف للثابني» فلا شيء له» والألف كله للأول» 
ولو نكل للثاني أيضاً كان الألف بينهماء فلذا لو توقف في القضاء حي يظهر وجه القضاء. [الكفاية ]٤٦۳/۷‏ 


لشفا كتاب الوديعة 


ولو نكل للثاي أيضاً: يقضي بينهما نصفيّن على ما ذكر في الكتاب؛ لا ستوائهها في 
الحجة» كما إذا أقاما ا زيغرم ا أل أخرى ينهم لأنه ارج ا لكل واحد 
منهما ببذله. أو ياقراره» وا ا ف حقه وبالصرف 5 تار فاا اسب 
حقّ كل واحد منهما بنصف الآخر فيغرمه. ولو قضى القاضي للأول حين نكل ذكر 
الإمامُ علي البزدوي يله في شرح "الحامع الصغير": أنه يحلف للثاني؛ فإذا نکل يقضي 
بينهما؛ لأن القضاءً للأول لا بطل حقّ الثاني؛ 23 يقدمه إما بنفسه أو ار 
وکل ذلك لا يبطل حق الثاني. وذكر لنياف + حك: أنه ينفذ قضاؤه للأول» 
ووضع المسألة في العبد» وإنما نفذ لمصادفته محل الاجتهاد؛ لأن من العلماء من قال: 
يقضي للأول» ولا بتظر؛ لكونه إقراراً دلال ثم لا يلف للثاني: ما هذا العبد لي؛ 


ببذله: أي عند أبي حنيفة ك؛ لأن النكول بذل عنده.[البئاية ]458-457/١7‏ بإقرارة: أي عندها؛ 
لأن النكول إقرار عندهما.(البناية) وذلك: أي الإقرار أو البذل.«البناية) وبالصرف إليهما: أي بصرف 
المودع الألف إلى المدعيين صار قاضياً نصف حق كل واحد منهما بنصف حق الآخرء فيغزم الألف الذي 
صرف إليهماء فيصير ألفان. [البناية ]47/١*‏ فإذا نكل إلخ: ولم يذكر أنه إذا حلف للثاني ماذا حكمه 
وقال أحوه في "شرح الحامع الصغير": فإن حلف يقضي بنكوله للأول. [العناية 18/89 4] 

يقضي بينهما: بالألف» ويغرم ألفاً أحرى بينهما.(البناية) يقدمه: أي الأول للحلف على الثاني .(البناية) 
ذلك: أي تقديمه الأول باحتياره» أو بالقرعة.(البناية) للأول: يعني يكون كل الألف له ولا يكون بينهما.(البناية) 
ووضع المسألة إلخ: بأن كان في يده عبت فادعاه رحلان كل واحد أنه له» وأودعه إياه.(البناية) 
نفك: أي قضاء القاضي لاول. [البناية 45715/1] 

ثم لا يحلف إخ: أي لا يحلف ذلك المنكر للمدعي الثاني بأن يقول المدعي مخاطباً إليه: احلف بالله ما هذا 
العبد لي» أي لا يحلفه بالاقتصار على لفظ العبد» ولكن يضم إليه قوله: ولا قيمته. 


كتاب الوديعة YF‏ 


لان نكوله لا يفيد بعد ما صار للأول» وهل له بال: ما لهذا عليك هذا العبده 


للثاني 


ولا يمه وهوکذا وكناء ولا اقل منه. قل ينبغي أن يحلفه عند محمد ملك مير 


الخصاف 
خلافاً لاي يوسف يلله؛ بناءً على أن المودّع إذ ر بالوديعة» ودفع بالقضاء إلى غيره 
يضمنه عند محمد د ب خلا لد وهده ترا فلك اللسألة. وقد وقع فيه يمشن 


الإطناب» والله أعلم. 


وهو: وف نسخة: وهي. إذا أقر بالوديعة إلخ: إذا أقر بالوديعة لزيد, ثم قال: لاء بل أودعنيه فلان آخر قضى 
للأول؛ لأن الثاني رجوع؛ فإن دفعه إلى الأول بغير قضاء ضمنء وإن دفعه بقضاءء فكذلك عند محمد بل 
لأنه مقر بلزوم الحفظ للثاني؛ ثم عرضه للتلف بإقراره» وعند أبي يوسف بفه: لا يضمن؛ لأن القبض كان بإذن» 
والدفع بإكراه القاضي. ووجه البناء على هذه المسألة: أن الإقرار بالوديعة للثاني بعد ما استحقه الأول بإقراره 
الأول لما كان مفيداً لوجوب الضمان للمقر له للثاني عند محمد ف ينبغي أن يحلفه للثاني وإن استحقه الأول 
في مسألة الكتاب عند محمد؛ لأن فائدة الحلف النكول» وهو الإقرار» والإقرار للثاني مفيد للضمان له» وعند 
أبي يوسف بله: لا يحلف؛ لأنه لا يضمن بالإقرار عنده» فكذا بالنكول» فلا فائدة للتحليف. [الكفاية 474/1] 

يضمنه: أي يضمن ما أقر بالوديعة؛ لأنه أقر بالوديعة؛ لأنه أقر بالترام الحفظ» فمين أقر به لإنسان فقد سلعله 
على الأخذ فصار تاركاً للحفظ الواحب عليه بالعقد.البنايةم خلافاً له: أي لأبي يوسف يللد لأن جرد 
الإقرار لم يفت على الثاني شي وإما الفوات بالدفع بإكراه القاضي» فلا يكون موجباً للضمان. [البناية [VENT‏ 
وهذه: أي المسألة الي ذكرناها من تحليف القاضي المودع للثاني بعد قضائه للأول. 

تلك المسألة [أي وللمسألة تفريعات ذكرت في المطولات.(العناية ])٤٦۳/۷‏ يعي المسألة الي احتلف 
فيها أبو يوسف ومحمد تجا في الضمان, وعدمه.[البناية ]414/١1١‏ وقد وقع إلخ: أي قد وقع في تلك 
المسألة بعض المبالغة في البيان ببيان التفريعات في الأصل في باب إقرار الرحل بالمال» ودفعه إلى آحر لكن لم يذكر 
محمد في "الأصل" خلافاً لبي يوسف يلل. بل ذكر الضمان مطلقاً كذا في "غاية البيان". فيه: وفي نسخحة: فيها. 


ل الغازية جحائزة؛ لأا نوع إحسانِ» وقد استعار الى e‏ دروعاً من 


ا رو بن مائة أدرع 
مو * وهي تمليك المنافع بغير عوّض» وكان الكرحي , بك يقول: هي إباحة 
الاتتفاع ملك الغير؛ لأها تنعقد بلفظة الإباحة» ولا بُ يُشترط فيها ضرب المدة» ومع 
الجهالة لا يصح التمليك» ولذلك يعمل فيه النهي» ولا يملك الإجارة من غيره» 

نمي المعير المستعير 


نحن تقول: إله يبء عن التمليلة 
وحن تقول: اله ئ عن العمليلكة 


كتاب العارية [قد مر وجه مناسبة هذا الكتاب لما قبله في أول الوديعة]: قال الجوهري قي "الصحاح": 
العارية - بالتشديد -- كأفا منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب والعارة مثل العارية» وقال المطرزي في 
'المغرب": العارية أصلها عورية فعلية مدسوبة إلى العارة اسم من الإعارة كالغارة من الإغارة» وأحذها من 
العار العيب أو العرى حطأ انتهى. وي "المبسوط": قيل: هي مشتقة من التعاور وهو التناوب» فكأنه يجعل 
للغير نوبة في الانتفاع تملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد مين شاء» وهذا كانت الإعارة في المكيل 
والموزون قرضاً؛ لأنه لا ينتفع ها إلا باستهلاك العين» فلا تعود النوبة إليه في تلك العين» لتكون عارية 
حقيقة» وإئما تعود النوبة إليه في مثلها. [نتائج الأفكار ]٤٠٠٤/۷‏ يقول: واستدل بأربع دلائل. 

لأنها تنعقد إخ: فإن قال المعير: أبحت لك هذا الثوب مثلاً يكون عارية» والتمليك لا ينعقد بلفظة 
الإباحة. [البناية ]47/8/١‏ ولا يشترط فيها إلخ: أي إعلام مقدار المنفعة ببيان المدة والمنافع لا تصير معلومة 
إلا بذكر المدة» ومع الجهالة لا يصح التمليك كما في الإحارة.(الكفاية) وكذلك يعمل فيه إل: أي يبطل 
الإعارة بالنهيء ولو كانت تمليكاً لما بطلت بالنهي كلهبة والإحارة. (الكفاية) ولا يملك الإجارة [أي إحارة ما 
استعاره] من غيره: ومن ملك شيا بغير عوض يملك تمليكه من غيره بعوض كالموهوب له. [الكفاية ]٤٦ ٤/۷‏ 


في "سننه" عن شريك عن عبد العرير 


أخرجه أبوداود والنسائي. [نضب الراية ]١١5/4‏ أخخرج أبوداو 
0 ی أأميةا بن صانواك بن أميةا عن أأبيه أن,رسول الله ك ابتتفار سه أدر غ بين فقال: 
ين رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله ك استعار مته أدرعا يوم حنين؛ فقا 


أغصب يا محمد فقال: لاء بل عارية مضمونة. [رقم: ٠٠٠٦۲‏ باب في تضمين العارية] 


كتاب العارية ° 
فإن العارية من العرية» وهي العطية» وهذا تنعقد بلفظة التمليك» والمنافع قابلة 
للملك كالأعيان» والتمليك نوعان: بعوض» وبغير عوض» ثم الأعيان تقبل النوعين» 
فكذا المنافع» والجامع بينهما دفع الاب ول الإباحة استعيرت للتمليك» كما في 
الإحارة» فإها تنعقد بلفظة الإباحة» وهي ليك والجهالة لا تقض إلى المنازعة؛ لعدم 
الوم فلا تكون ضار ولأن اللك إا ب ثبت بالقبض» ؛ وهو الاتتغاځ» وعند ذللك لح 


ق العآرية الانتفاع بالعارية 


جهالة» وای سرع اتیل ذلامحصل تاقح على ملك :وال ملل الاحارة» 


من العرية [هذا يخالف ما ذكر في "ا مغرب" (الكفاية)]: فيه مناقشة؛ لأن العارية أحوف واوي» وهذا ذكره أهل 
سيا j i e e‏ يوس سي سس [البناية 479/1] 
التمليك: فإن من قال لغيره: ملكتك منافع هذا العين شهراً كانت إعارة. [الكفاية 4/17 ] 

والمنافع إلخ: هذا جواب عن سوال مقدرء تقديره: أن يقال؛ من أن المنافع أعراض لا تبقى» فلا تقبل التمليك» 
فأحاب به.(البناية) تقبل النوعين: أي تمليك العين بعوض كالبيع» وتمليكها بغير عوض كاهبة والصدقة» فكذا 
المنافع تقبل النوعين بعوض كالإحارة» وبغير عوض كالعارية» والحامع بينهما دفع الحاجة» أي الجامع بين 
الأعيان والمنافع دفع حاجة الناس» فكما أنهم محتاجون إلى نوعي التمليك في الأعيان» فكذلك محتاجون إلى 
ذلك في المنافع.(البناية) الإباحة: جواب عن قول الكرحي: إا تنعقد بلفظ الإباحة. [البباية ]٤۷١/١١‏ 
وامجهالة إلخ: جواب عن قوله: ومع الجهالة لا يصح التمليك» ووحهه: أن الجهالة المائعة هي الجهالة المفضية 
إلى النزاع؛ وهذه ليست كذلك.(البناية) لعدم اللزوم: لأن المعير له أن يفسخ العقد في كل ساعة؛ لكوفا 
غير لازمة. [البناية 471/17] والنهي إلخ: جواب عن قوله: وكذلك يعمل النهي فيه» ووجهه: أن عمل 
النهي ليس باعتبار أنه ليس ف العارية تمليك» بل من حيث أنه بالنهي يمنع المستعير عن تحصيل المنافع الت لم 
يتملكها بعدوله ذلك؛ لكوفا عقدا غير لازم» فكان له الرحوع أي وقت شاء. [العباية 475/10] 

عن التحصيل: أي رجوع عن تمليك المنافع» والرحوع عنه قبل اتصال الملك به يضح. [الكفاية 455/1] 
ولا يملك: جواب عن قوله: ولا يملك الإجارة من غيره. [البناية 1 4171/1] 


۹ + كتاب العارية 


لدفع زيادة الضرر على ما نذكره إن شاع الله تعالى., قالز وتصح بقوله: أَعَنك؛ لأنه 
صريح فيه وأطعمثك هذه الأرض ن؛ لأنه مستعمل فيه» وجك هنا الثوب» وناك 


حقيقة “ عقد العارية 


على هذه لاب رذ به لبه لأا تياك الین وعد عدم ردت ال تحمل على 
تمليك المنافع تجوزا. قال: وأخدمتك هذا العبد؛ الأنه إذن له في استخدامه» وداري 


فكان عارية 


لك سكن؛ لأن معناه: سكناها لك» وداري لك عُمْرى سکئ؛ لأنه جعل سكناها 
هدا عرف وجل قرام الكو وا لقوله: "لك"؛ لأنه يحتمل تيك المنافع؛ 


لدفع زيادة الضرر: أي لا يملك المستعير أن يواجر المستعار؛ لأن الإجارة ما وضعت في الشرع إلا لازمة» 
وي ذلك سد باب الاسترداد» فيتضرر به المعير. [الكفاية 477/1] نذكره: أراد به عند قوله: وليس للمستعير 
أن يواجر ما استعاره.(البناية) وأطعمتك إلخ: الطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عنه يراد به ليك عينه» وإن 
أضيف إلى ما لا يطعم عينه كالأرض يراد به أكل غلتها إطلاقاً لاسم امحل على ا حال. [البناية [evr‏ 
ومنحتك إخ: المنحة تمليك غلة الشيء مع بقاء رقبته على ملكه يقال: منحتك هذه الجارية» وهذا الشجر 
يراد به تمليك الغلة الي تنولد منه. لم يرد به: أي بقوله هذا: أعي حملتك على هذه الدابة؛ وقوله: مبحتك 
هذا الثوب. [البناية ]٤۷۲/١١‏ وعند عدم !ج فيه أنهما لما كانا لتمليك العين حقيقة» والحقيقة تراد 
باللفظ بلا نية؛ فعند عدم إرادة الهبة لا يحمل على ثمليك المنفعة» بل على الهبة» واللحواب أن تقدير العبارة 
وعند عدم إرادة الهبة وإرادة العارية يحمل إل. 

تجوز [من--حيت العرف العام .(العناية)]؛ فيه أنه جعل هنا هذين اللفظين -حقيقةالتمليك العين».ومجازاً لنمليك 
المنفعة» ثم ذكر في كتاب الحبة في بيان ألفاظهاء وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان اهبة» وعلل بأن 
الحمل هو الإركاب حقيقة» فيكون عارية لكنه يحتمل الهبة. [الكفاية 471/1] عمرى: العمرى أن يقول 
لصاحبه: أعمرتك داري» أي جعلتها لك مدة عمرك؛ فإذا قيل هذا واتصل به القبض كان تمليكاً لرقبتها. 
تفسيراً إلخ: لأنه منصوب على التمبيز من قوله: لك؛ لأن قوله: "لك" يحتمل تمليك العين؛ وتمليك 
المنفعة» فإذا ميزه تعينت المنفعة» فحمل الكلام عليه» أي على تمليك المنافع بدلالة آخره. [العناية ]٤٦۸/۷‏ 
المنافع: كما يختمل تمليك العين. [البناية 1 ]4177/١‏ 


كتاب العارية ۷ 
فحُمل عليه بدلالة آخره. ا وللمعير أن حع في العارية م شاء؛ لقوله علكلا: 
"المنحةٌ مردودة, والعارية مؤّدّاة"” ولأن المنافع تملك شيئًا فشيًا على حسب حدوثهاء 
فالتمليك فيما لم يوحد لم يتصل به القبض؛ فصح الرحوعٌ عنه. قال: والعا لعارية أمانة إن 


القدوري 


هلكت من غير تعدّ: لم يضمنء وقال الشافعي ملكه: يضمن؛ لأنه قَبَضَّ مال غير 
لنفسه لا عن استحقاق؛ فيضمنه» والإذنُ ثبت ضرورة الانتفاع» 


فحمل: وفي نسحة: فيحمل. آخره: أي آحر الكلام وهو السكئ.رالبناية) شاء: سواء كانت العارية مطلقة 
أو مؤقتة. [البناية 47/١‏ ] المنحة مردودة: المنحة نوع من العارية هي أن يعطي الرجل شاة أو ناقة» أو 
بقرة» ليشرب لبنهاء ثم يرد الشاة أو غيرها إلى المالك.[الكفاية 47/17] والعارية مؤداة: فيه تعميم بعد 
التحصيص؛ لما عرفت أن المنحة عارية حاصة» وفيه زيادة مبالغة في أن العارية مستحق الرد. [العناية 45//1] 
لم يتصل به القبض: لأن المنافع الي لم تحدث لا يتصور فيها القبض.(البناية) عنه: أي عما لم يوجد؛ لأن 
التمليك لا يكون إلا في الموجود. [البناية ؟١/474]‏ من غير تعد: فإن كان بتعد كحمل الدابة ما لا يحمله 
مثلهاء أو استعماها استعمالاً لا يستعمل مثلها من الدواب أوجب الضمان بالإجماع. [العناية ]٤٦۸/۷‏ 
لنفسه: احتراز عن الوديعة؛ لأن قبض المودع لأجل المودع لا لمنفعة نفسه.(العناية) لا عن استحقاق: أي لا 
عن استيجاب قبض بحيث لا ينقضه الآخر بدون رضاه» احتراز عن الإحارة» فإن المستأحر يقبض 
المستأحرلحتى له ليس للمالك النقض قبل مضي المدة بدون رضاه. [العناية ]٤٦۸/۷‏ والإذن إلخ: هذا جواب 
عن سؤال مقدرء تقديره: أن يقال: قبض بإذنه ومثله لا يوجحب الضمان. [البناية ]41785/١ ١‏ 

* روي من حديث أبي أمامة» ومن حديث ابن عمر» ومن حديث ابن عباس؛ ومن حديث أنس دف 
[نض. الولية 1/4 ]١‏ انجرخ أأبودازة بق "ته" محدقنا؛ این بغباش ,رخ ,شب رخييل بين تتسلم«قال؛ 
“معت أبا أمامة قال: سمعت رسول الله ك يقول: إن الله عزوجل قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية 
لؤارث: ولا قنفق المراة شيعا من ببتها إلا بإذن زؤجهاء افقيل: يا رسول الها ول الام قال: بذاك 
أفضل أموالناء ثم قال: العارية مؤداة» والمتحة مردودة» والدين مقضيء والزعيم غارم. [رقم: 888 


باب في تضمين العارية] 


۸ كتاب العارية 


فلا يظهر فيما وراه وهذا كان واحب الرد» :وصاز كالمقبوض على سوم 


ضرورة 


الشراء. ولنا: أن اللفظ لا ينبئ عن القزام الضمان؛ لأنه لتمليكِ المنافع بغير 
عرّض» أو لإباحتهاء والقبض ل يقع تعدياً؛ لكونه مأذوناً فيه والإذن وان ثبت 
أل الانتفاع, فهو ما قبضه إلا للاتتفاع» فلم بقع تعدياء وإغا وجب ارد مؤنة 


لمؤنة القبض 

كنفقة المستعار» فإنما على المستعير لا لنقض القبض» والمقبوض على سوم الشراء 

مسي يرن ين انعد بي اد ل ماي الاك زيم م الل فير موت 

قال: وليس e‏ ما استعاره» فإن اجون ضمن؛ لأن الإعارة 
دون الإجارةء والشيء لا يتضمن ما هو فوقه» 


وهذا: ولكون الإذن ضرورياً.(البناية) وصار إلخ: فإنه وإن کان بإذن لکن لما کان قبض مال غيره لنفسه لا 
عن استحقاق إذا هلك ضمن» فكذا هذا. [البناية ؟١4175/1]‏ اللفظ: أي اللفظ الذي ينعقد به العارية. (العناية) 
لإباحتها: أي أو لإباحة المنافع على احتلاف القولين.(البناية) تعدياً: وإثما يوجب القبض الضمان إذا وقع 
تعدياً.(البناية) والإذن: هذا جواب عن قوله: والإذن ثبت إل. [البناية 415/15] 

تعديا: فلا ضمان بدونه.(البناية) وإنما وجب الرد إلخ: جواب عن قول الشافعي ب إن قبضه يوجب ضمان 
الرد حال قيام العين لنقض القبض» فيوجب ضمان القيمة حال هلاكه كالغصب» فأحاب بأن ضمان الرد عليه إغا 
وجب؛ لأن منفعة القبض حصلت للمستعير كنفقة المستعار» فإفها على المستعير لا لنقض القبض حى يوجب الضمان. 
ويدل على أن القبض تعد بخلاف الغصب؛ فإن الرد فيه واحب لنقض القبض؛ لكونه بلا إذن. 
والمقبوض: جواب عن قوله: وصار كالمقبوض.[البناية ]477/١١‏ مضمون إلخ: أي لا يلزم بالقبض 
نفسه» ولكن بالقبض بجهة الشراء؛ إذ القبض بحقيقة الشراء مضمون بالعقد. فكذا بجهته. [الكفاية ]٤١١/۷‏ 
العقد: أي الشروع في العقد بالمباشرة لبعض مقدماته له حكم نفس العقدء وتمامه أي من أخذ فيه معن 
شرع فيه. في موضعه: قيل: يريد به نسخ طريقة الخلاف» وقيل: كتاب الإجارات من "المبسوط". [العناية ]٤۷٠/۷‏ 
الإجارة: لأن الإحارة عقد لازم دون الإعارة. [البناية 5 41/9/1] 


كتاب العارية NY‏ 


ولأنا لوصحّحناة لا يصح إلا لازماً؛ لأنه حيئذ يكون بتسليط من المعيرء وق وقوعه 


لازماً اا ضرر با معير ا باب الاسترداد ل انقضاء مدة الإجارة» فأبطلناه. فإن آخرة 


عقد الإجارة 


ضمنه حين سلمو لا أنه إذا لم تتناوله العارية كان غصبا وإن شاء المعيرٌ ضمن المستأحر؛ 


لأنه قبضه بغير إذن المالك شه م إن ین العو لا يرجع على المستأجر؛ لأنه ظهر 
له اجر ملك فيه وان ضمن انحر بجع على الاجر ذا م يعلم أنه كان عارية في 
یده؛ دفعاً لشرز الغرور» بخلاف ما e‏ قال: : وله أن يُعيرّه إذا كان لا يختلف 
باحتلاف المستعمل» وقال الشافعي ملك يقد ليس له أن ب يُعيره؛ لأنه إباحة المنافع على ما بينا 
من قبل» والمباح له لا يملك الإباحة؛ وهذا لأن المنافع غير قابلة للملك؛ لكوفا 


معدومة» وإغا حعلناها موجودة في الإحارة للضرورة, وقد اندفعت بالإباحة ههناء 


الضرورة في الإعارة 


لو صححناه: أي عقد إجارة المستعير. لازماً: فإن الإحارة لا تكون إلا لازماً. المعير: لأن اللزوم 
لا يكتسب إلا منه.(البناية) المستأجر: بعد الهلاك عند المستأجر. نفسه: لأنه ملكه بالضمان.(البناية) 
إذا علم: أي المستأجر بكوفا عارية في يد المؤجر حيث لم يرجع عليه؛ لأنه لم يوجد منه الغرور. [البناية ]٤۸٠/١١‏ 
وله: أي المستعير» معناه: أن للمستعير أن يعير المستعار إذا كان ما لا يختلف باختلاف المستعمل» وقد 
تقرر في عامة كتب الفقه حي المتون عن اختصاص ولاية الإعارة للمستعير ما إذا كان المستعار نما يختلف 
باحتلاف المستعمل إنما هو إذا صدرت الإعارة مقيدة بأن ينتفع به المستعير بنفسه» وأما إذا صدرت 
الإعارة مطلقة» فللمستعير ولاية الإعارة مطلقاً. سواء كان المستعار ما يختلف باحتلاف المستعمل؛ أو نما 
لا يختلف به وهذا مما أطبق عليه كلمة الفقهاء الحنفية. 

لا يختلف إخ: كالحمل والاستخدام والسكين والزراعة.(العناية) من قبل: يعن في عنفوان كتاب العارية. (البناية) 
وهذا: أي كون الإعارة إباحة.(العناية) للضرورة: أي ضرورة دقع حاجة الناس.(البناية) بالإباحة: فإذا اندفعت 
الضرورة بالإباحة لا يصار إلى التمليك. [البناية ]٤۸٠/١١‏ 


لف كتاب العارية 


ونحن نقول: هو تمليك المنافع على ما ذكرناء فيملك الإعارة كالموصى له بالخدمة, 


بخدمة العبد 
والمنافع اعتبرت قابلة للملك في الإحارة» فتُجَعَلَُ كذلك في الإعارة؛ دفعا للحاجة» وإنغا 
لا تجوز فيما يختلف باحتلاف المستعمل؛ دفعاً لمزيد الضرر عن المعير؛ لأنه رضي 
ال 
باستعماله لا باستعمال غيره. قال ذ#ه: وهذا إذا صدرت الإعارة مطلقة» وهي على 
ع 


أربعة أوجه: أحدها: أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع» فللمستعير فيه أن ينتفع به 


بالفسمة العقلية هذا القسم 
أي نوع شاء في أي وقت شاء؛ عملا بالإطلاق. والثاني: أن تكون ی ايبيمان ي 


له أن يجاوز فيه ما ماه؛ عملا بالتقييد إلا إذا كان خلافاً إلى مغل ذلك, أو إلى خير منه» 


ما ذكرنا: يعت في عنفوان كتاب العارية. [البناية ]٤۸٠/١١‏ كالموصى له بالخدمة: أي جاز له أن يعبر 
لتملكه المنفعة. [العناية ]٤١١/۷‏ والمنافع إلخ: هذا حواب عن قوله: والمنافع غير قابلة للملك» وتقريره: 
إنا لا نسلم أنها غير قابلة للملك؛ فإما تملك بالعقد كما في الإحارة. [البناية ]٤۸١/١١‏ 

دفعاً للحاجة: يعي أن الناس كما يحتاحون إلى الانتفاع بالشيء لأنفسهم كذلك يحتاحون إلى نفع غيرهم 
بذلك الشيء؛ وعند كون الإعارة إباحة لا يقدرون على نفع غيرهم بالعارية» فلا تندفع حاجتهم الأخرى» 
فضرورة دفع حاحتهم بالكلية دعت إلى اعتبار المنافع قابلة للملك في العارية كما في الإحارة. 

وإنما لا يجوز إلخ: جواب عن سؤال مقدر» تقريره أن يقال: لو كانت العارية تمليك المنفعة لما تفاوت 
الحكم في الصحة بين ما يختلف باختلاف المستعمل» وبين ما لا يختلف. [البناية ؟١/١48]‏ وهذا [أي ما 
ذكر من ولاية الإعارة للمستعير (العناية)]: الإشارة لا تعود إلى المسألة المتقدمة» بل إلى أن للمستعير أن 
ينتفع بالعارية ما شاء إذا أطلقت العارية. مطلقة: أي عن الوقت والانتفاع. [الكفاية ]٤۷۲/۷‏ 

وهي: أي الإعارة بيان لأقسام الإعارة. مقيدة: بأن قيدها بيوم» ونص على نوع منفعة. [الكفاية ]٤۷١/۷‏ 
“مماة: من الوقت وامنفعة.(العناية) إلى مثل ذلك: كمن استعار دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة من هذه الحنطة» 
فحمل عليها عشرة أقفزة من حنطة أحرى. [البناية ]٤۸١/١١‏ خير منه: نحو ما إذا شرط حمل الحنطة» فحمل 
عليه الشعير؛ لأن كيل الشعير أحف وزناً من كيل الحنظة؛ لأنما أصلب من الشعير. [الكفاية 4175/9] 


كتاب العارية ۲۴١‏ 
والحنطة مثل الحنطة والثالث: أن يتوت مقيدا بي سدق الوفت مطلقة في سيق اا 
والرابع: عکسه» ولیس له أن يتعدى ما سماه» فلو استعار دابةه ول يسم شيئا: له أن 
يحمل» ور ا ؛ لأن الحمل لا يتفاوت» وله أن يكب وي ركب غیرّه» وإن 
كان ال ركوب مختلفا؛ لأنه لما أطلق فيهء فله أن يعيْنَ» حن لو ركب بنفسه ليس له أن 
يركب غيرّه؛ لأنه تعين ركوبّه» ولو ارکب غيرّه ليس له أن يركبه حى لو فعله 
ضمن؛ لأنه تعين الإ ركاب. قال: وعارية الدراهم والدنانير وا مكيل والموزون والمعدود 
القدوري 1 
قرْض؛ لأن الإعارة تمليك المنافع» ولا يمكن الانتفاعٌ ما إلا باستهلاك عينهاء فاقتضى 
تمليك العين ضرورة» وذلك بالهبة والقرض» والقرضٌ أدناهما فيثبت» أو لأن من قضية 
الإعارة الانتفاع ورد د لعينء فأقيم ر د المثل مقامه» 
انتفاع المستعير إلى رد العين 

مغل الحنطة [أي في حق الحمل على الحنطة]: أشار هذا إلى عدم إث ع الحنطة المحمولة حنطة 
المستعير أو غيره» فالحنطة جنس واحد سواء كانت للمستعير أو غيره عينها المعير أو لم يعينها. (البناية) 
سماه: أي ما عينه المعير في الوجهين الآحيرين.(البناية) وله أن يركب إلخ: معناه: إن شاء ركب بنفسه» وإن شاء 
ارکب غيره؛ لأنه يجمع بينهما يدل عليه قوله بعده: حي لو ركب بنفسه لا يركب غيره. [الكفاية ]٤۷۳/۷‏ 
مختلفا: لأن الناس يتفاوتون في ال ركوب. [البناية ؟١4/857/1]‏ 

لأنه لما أطلق إلخ: يعي لما لم يعين المنتفع يكون تعيين المنتفع مفوضاً إليه» فإن شاء عين نفسه» وإن شاء 
عين غيره» وأيهما عينه يتعين كما إذا عينه المالك.(الكفاية) فعله: يعن لو ركبه بنفسه بعد أن ارکب 
غيره. [البناية ]٤۸۲/٠١‏ ضمن: وهذا اختيار فخر الاسلام يان وأما على قول غيره فله أن يركبه بعد 
الإركاب. [الكفاية ]٤۷٤-٤۷۳١/۷‏ وعارية: بأن قال: أعرتك دراهمي. قرض: يعن بمنزلة قوله: 
أقرضتك. [البناية ]4/8/١7‏ عينها: بناء على الأكثر الأغلب. 


أدناهما: لكونه متيقئًا به» أو لأن القرض أدناهما ضرراً؛ لأنه أقل ضرراً على المعطي؛ لأنه يوحب رد المثلة 
بخلاف الهبة» وما هو أقل ضررأًء فهو الثابت يقيناً. [الكفاية ]٤۷٤/۷‏ 


EY‏ كتاب العارية 


قالوا: هذا إذا أطلق الإعارة» أما إذا عيّن الحهة بأن استعار الدراهم ليعير جا ميزانا» ويزيّن 


المشايخ كولم قرضاً 


كما دكاناً: + کی ترشا ولا يكرت لفلا السا السا فصار كما إذا استعار آنية 


يتجمل ياء أو ميقا على يتقلدها. قال: وإذا استعار أرضاً ليب فيهاء أو ليغرس: جاز» 
وللمعير أن يرجحع فيها» ويكلفه قل البناء والعَرْسِ » أما الرحوع؛ فلما بيناء وأما الجواز؛ 
فلأنها منفعة معلومة تُمُلّكُ بالإحارة» فكذا بالإعارة» وإذا صح الرجوعٌ بقي المستعيرٌ 


سا ال دفعا للحاحة 


شاغلاً أرضَ الین يكلف تقريقها. إن ل یکن وفت العاريةة فاو ضمان.عليه؛ لأ 
الستعير مغترٌ غير مغرور» «حيث. اعتمد إطلاق العقد من غير أن يسيبق مته. الوغدة 
ر من بحانب المع 
وإن كان وقت العارية» ورحع قبل الوقت: صح رجوعه؛ لما ذكرناء ولكنه يكرّه؛ لما 
فيه من خلف الوعد. وضَمن المعيرٌ ما نقص البناءً والغرسئُ بالقلع؛ لأنه مغرور من جهته 
3 بسبب القلع- ا مستعير 
حيث وقت له» فالظاهرٌ هو الوفاء بالعهد, فيرجع عليه؛ دفعا للضرر عن نفسه» 


ليعير يما: الصواب ليعاير» قال في "المغرب": وقوله: استعار دراهم ليعير يما صنجاته» أي ليسوي» ثم قال: 
الصواب ليعاير» يقال: عايرت المكايبل والموازين إذا قايستهاء وذلك بأن تكون الدراهم موزونة بصنجة عدل» 
ولا يوحد تلك الصنجة» فاستعار هذه الدراهم ليسوي الميران ها.(الكفاية) ويزين ها اخ: بأن استعار 
الدراهم كثيرة توضع على الدكان حي يظن الناس غناه» فيعاملوا معه. [الكفاية 41/4/17 -41/8] 

آنية: الإناء: وعاء الماء» والحمع القليل آنية. فلما بينا: يعي عند قوله: وللمعير أن يرجع في العارية مق 
شاء.(البئاية) اعتمد: أي المستعير: إطلاق العقد وظن أنه تركها في يده مدة طويلة.(البناية) لما ذكرنا: من 

له الرجوع مين شاء.(البناية) خلف الوعد: وهو شعبة من النفاق. انه [él‏ 

وضمن المعير إلخ: يعني ينظر كم يكون قيمة البناء» والغرس إذا بقي إلى المدة المضروبة» فيضمن ما نقص 
من قيمته» يعي إذا كان قيمة البناء إلى المدة المضروبة عشرة دثائير مشلا وإذا قلع في الحال يكون قيمة 
النقص دينارين» فيرجع يثمانية دنانير. [الكفاية 4103/17] 


كتاب العارية نش 


كذا ذكره القدوري سه في "المخقصر" وذكر الناكم الشهيد يلك: أنه يضمن رب 
الأرض للمستعير قيمة E‏ وبنائه» و ر إلا أن شاع المستعية أن 
الغرس وا اء ارب ارظن 
برفعهماء ولا يضمنه قيمتّهما فيكون له ذلك؛ لأنه ملکه» قالوا:. إذا كان في القلع ضرر 
بالأرض» فالخيارٌ إلى رب الأرض؛ لأنه صاحبُ اسل وار صضاحب تي 
راقعل ولو استعارها ليزرعها: لي اوا م حين يخصد الزرءَ ع وقت 
أو ر وقت؛ اة معلومة وق ف الفرزلك بالأحر مراعاة الحقين» بخلاف الغرس؛ 
لس له فلي معلومة» فيلع دف للضرر عن الك قال: ن وأحرة رد العارية على المستعير؛ 
ان ار واحب عليه ل أنه قيضه شع نفسه والأحر مؤفةالرد فتكون عليه وار 
رد العين المستأحرة على المؤاجر؛ لأن الواحبَ على المستأجر التمكيرن» والتخلية دون 
الرد» فإن منفعة قبضه سالمة للمؤاحر معنى» فلا يكون عليه مؤنة رده» وأجرةٌ رد العين 
الغصوبة على الغاصب؛ لأن الواحب عليه الردٌّ والإعادة إلى يد المالك؛ دفعاً للضرر عنه» 
كذا: يريد به ضمان ما نقص.(العناية) تبع: وهو الغرس أو البناء.(البناية) بالأصل: وفي نسخة: للأصل. 
منه: بل تترك في يده بطريق الإجارة بأجر المثل.(العناية) يخصد: من الإحصادء يقال: أحصد الزرع إذا 
حان حصاده. [البناية ]41/١‏ مراعاة الحقين: لأنه إنما يترك بالأحر هكذا قالوا؛ كيلا تفوت منفعة 
أرضه بحاناً» ولا يفوت زراع الأرض؛ ليعتدل النظر من الحانبين» كما في الإحارة والزرع لم يدرك بعد 
فإن ثمة يترك الأرض بالأجر مراعاة للجانبين» كذا ههنا. [الكفاية ]٤۷۷/۷‏ 
له فهاية معلومة: فيكون ضرراً في الحانبين» فيرجح صاحب الأصل.(الكفاية) مؤنة الرد: فمن وجب عليه الرد 
وجب أجره عليه. معنى: لأنه سلم له ما شرط له من أجرة العين.(البناية) فلا يكون عليه إخ: لأنه يتوصل 
به إلى ملك الآجر أكثر ما فيه؛ لأن لكل واحد منهما فيه منفعة لكن منفعة الآجر أقوى؛ لأنه مالك للعين» 
وملك المستأحر في المنفعة» والمنفعة تابعة للعين. [العناية ]٤۷۸-٤۷۷/۷‏ 


Fé‏ كتاب العارية 


فتكون مۇنته عليه. قال وإذا استعار دابة فردّها إلى إصطبل مالكهاء فهلكت: 


الرد القدور 
ل يضم ةا اعسات و القياس: يضمن؛ لأنه ما رَدّها إلى مالكها بل ضيّعهاء 


عدم الضمان 
وجه الاستحسان: ا 4 ألى بالتسليم المتعارف؛ لأن رد العواري إلى دار امالك معتاد» 
كآلة البيت تعار» ثم ر إلى الدار» ولو ردها إلى المالك؛» فالمالك يردها إلى المَرْبَط) 
موضع الربط 


فصمٌ رده» وإن استعار عبد فردّه إلى دار المالك» ول يسه إليه: لم يضمن؛ لا بينا. 
ولو رد اللغصوب» أو الوديعة إلى دار الالك ولم يسلم إليه: ضمن؛ لأن الواحب على 
الغاصب فسخ فعله» وذلك بالرد إلى المالك دون غيره» والوديعة لا يرضى امالك بردّها 
إلى الدارء ولا إلى يد من في العيال؛ لأنه لو ارتضاه لما أودعها إيه» فلاف العواري؛ لأن 
فيها عرفا حي لو كانت العارية عِقْدَ حَوْهَرٍ لم يردها إلا إلى المعير؛ لعدم ما ذكرناه من 
العرف فيه. قال: ومن استعار دابة» فردها مع عبده أو أجيره: لم يضمن والمراد بالأجير: 
أن يكون مسافة أو مشار لها أمانة» فله أن يحفظها بيد من في عياله كما في الوديعة, 
مخلاف الأحير مياومة؛ لأنه ليس في عياله. وكذا إذا ردها مع عبد ربٌ الدابة أو أجيره؛ 
لأن امالك يرضى به ألا ترى أنه لو رده | ليه» فهو يرده إلى عبده» 

رد العواري: عارية - بتشديد الياء وقد يخفف - كأنفها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب» وعواري 
مشددة ومخففة جمع. فا مالك يردها إلخ: فيكون مسقطاً مؤئة الرد عن امالك لا متعدياء ولا يضمن المرء 
بالاحسان. [الكفاية ]٤۷۸/۷‏ لما بينا: أشار به إلى قوله: لأن رد العواري إلخ.«البناية) ولو رد إل: هذه من 


مسائل "مختصر القدوري"» إلا أنه ليس فيه لفظ المخصوب.(البناية) عرفاً: أي لأن الرد إلى دار المالك في 
العارية عرف. قال: أي محمد بث في "الجامع الصغير". [البناية 17/-43] 


كتاب العارية ro‏ 


وقيل: هذا ي العبد الذي يقوم على اراح وقيل: فيه وفي غیره» وغو الأصح؛ 


القوأ القول الثاني 


لأنه إن كان لا يدفع إليه دائماً دن بي 1 أحياناء وإن کان ردّها مع أحببي: ضمن» 
ودلّت المسبألة على أن المستعير لا يملك الإيداعٌ قصداً كما قال بعض المشايخ ما 


منهم الكرحي والبقالي 


وقال بعضهم: يملكه؛ لان دون الإعارة» وأوَّلوا هذه المسألة بانتهاء الإعارة؛ لانقضاء 
آلدة: قال ومن أعار أرضا ييضاء للرراعةة بكب انك التي عَتد أى تة ا 

6 ومن اعار أرضا بي ء للزراعة: بي ! لمحي اك أبن سينا مله 
وقالا: يكتب إنك أعرتي؛ لأن لفظة الإعارة موضوعة لي والكتابة بالموضوع 
أولى كما في إعارة الدار, 


هذا: أي عدم الضمان بالرد إلى عبد رب الدابة.(البناية) وقيل فيه: أي قيل: عدم الضمان في العبد الذي 
يقوم على الدواب» وني غبره. [البناية 430/11] إليه: أي إلى عبده الذي لا يقوم على الدواب.(البناية) 
ضمن: إذا هلك؛ لأنه ليس بنائب عن المالك» فصار متعدياً. (البناية) لا بملك الإيداع إلخ: لأنه لما وضعها 
في يد أجنبي للرد يكون وديعة» فعلم أنه لا يملك الإيداع؛ إذ لو ملكه لما ضمن. [الكفاية ]٤۷۸/۷‏ 
بعضهم: وهم مشايخ العراق. [البناية ]٤۹۱/۱۲‏ 

يملكه: أي يملك المستعير الإيداع؛ لأنه دون الإعارة أي لأن الإيداع دون الإعارة؛ لأنه لما ملك الإعارة مع 
أن فيها إيداعاًء وتمليك المنافع؛ فلأن يملك الإيداع» وليس فيه تمليك المنافع أولى» وبه أذ الفقيه أبو الليث 
والفضلي اء وني "الكاني": وعليه الفتوى. [البناية ]431/١17‏ وأولوا إلخ: يعني أن المشايخ الذين قالوا: 
بأن المستعير يملك الإيداع أولوا هذه المسألة؛ وهي قوله: وإن ردها مع أحنبي ضمن المستعير» وإئما ضمن 
المستعير ههنا؛ لأنه لم يبق مستعيراً + يسبيب :اقفتاء ملاة الاستعازة: جيك ذفع إل آنخر بعد قزاغة: من استعمالة: 
ونحن إنما قلنا بجواز الإيداع ا إذا كان قائماً على كونه مستعيراء وههنا لم يبق مستعيراء وبقيت العارية 
في يده وديعة» وليس للمودع أن يودع غيره» فإذا اا غيره وفارقه يضمن بالاتفاق. [الكفاية ]٤۷۹/۷‏ 
بانتهاء إلخ: بأن كانت الإعارة موققة» ومضى الوقت» وبقي في يد المستعير وديعة» والمودع لا يتملك 
الإيداع» فوجب الضمان باعتبار الودع. بيضاء: خالية عن الزراعة. الدار: حيث لا يكتب السكئ.(البناية) 


YF‏ كتاب العارية 
وله: أن لفظة الإطعام ادلی على المراد؛ لأا تختص بالزراعة» والإعارةٌ تنتظمهاء 
وغَيْرَها كالبناء وخوم کات الكتابة ا أولى» بخلاف الدار؛ لأنها لا تعار إلا للسكنى» 
والله أعلم بالصواب. 


ونحوه: مثل نصب الفسطاط. [البناية ]491/١‏ للسكتى: والغرض يصير معلوماً بقوله: أعرتي» وكذا 
في الثوب. (البناية) 


كتاب ابة 


الهبة عقد مشروع؛ لقوله علتلا: "هادا تحابُوا".” وعلى ذلك انعقد الإجماع» 
وتصح بالإيجاب والقبول والقبض» أما الإيجاب والقبول؛ فلأنه عق 


كتاب الهبة: ذكرنا وجه المناسبة والترتيب في الوديعة» وهو الترقي من الأدن إلى الأعلىء ولأن العارية 
كالمفرد والهبة كالمركب؛ لأن فيها تمليك العين مع المنفعة. هي في اللغة أصله من الوهب» ومعناها إيصال 
الشيء إلى الغير .ما ينفعه سواء كان مالا أو غيره» يقال: وهب له مالأ ومنه قوله تعالى: ف( فَهّبْ لي من لَدنكَ 
لاني ويسمى الموهوب هبة وموهوبة» واقبه منه قبله» واستوهبه سأله وطلبه. [نتائج الأفكار ]٤۷۹/۷‏ 
وفي الشرع: هو تمليك المال بلا عوضء وأهلها أهل التبرع؛ وهو الحر المكلف» وركنها: الإيجاب والقبول؛ 
لأنما عقد» وقيام العقد بالإيجاب والقبول؛ لأن ملك الإنسان لا ينتقل إلى الغير بدون نمليكه» وإلزام الملك 
على الغير لا يكون بدون تمليكه. وإلزام الملك على الغير لا يكون بدون قبوله» وإنما يحث لو حلف أن 
لا يهب» فوهب ول يقبل؛ لأنه إنما بمنع نفسه عما هو مقدور له. وهو الإيجاب لا القبول؛ لأنه فعل الغيرء 
وشرطها: أن يكون الموهوب مقسوماً محرزاء وحكمها: ثبوت الملك. 

الهبة: هي تمليك العين بلا عوض» أي بلا شرط عوض لا أن عدم العوض شرط لينتقض بافبة بشرط العوض. 
تخابوا: = بتشديد الباء المضحومة -:وهو يا خطاب للجماعة» وأضله تخابوق» ولكن سقطت النون؛ 
لأنه حواب الأمرء وأصله تحاببوا؛ لأنه من التحابب من الحبة» أدغمت الباء في الباء. [البناية ]٤۹٤/١۲‏ 
ذلك: أي كون افبة مشروعاً. وتصح بالإيجاب [كقوله: وهبت] إل: أما ركنها: فقد اختلف المشايخ 
فيه» قال شيخ الإسلام خواهر زاده في "مبسوطه": هو جرد إيجاب الواهب» وهو قوله: وهبت» = 
* تكلف شيخنا علاء الدين مقلدًا لغيره» فعزاه للفردوس دون غيره» وهذا عجز» فقد أخرجه أصحاب 
الكتب المشهورة من حديث أبي هريرة دنه ومن حديث ابن عمرو» ومن حديث ابن عمرء ومن حديث 
عائشة اا وروي مرسلاً. [نصب الراية ]١70/4‏ أخرجه مالك في "الموطأ" عن عطاء بن أي مسلم 
عبد الله الخراسان اقال: قال رسول الله : تصافحوا يذهب الغل: وقّادوا تخابواء وتذهب الشحناء, 


[رقم: +17-70./ء باب ما جاء في المهاحرة] 


۳۸ كناب اة 


والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول» والقبضّ لابد منه لثبوت للملك وقال مالك ولك: 
يثبت الماك فيه قبل القبض اعتباراً بالبيع» وعلى هذا الخلاف الصدقة. ولنا: قوله علتة: 
"لا تجوز افبة إلا مقبوضة".* والمراد نفي اللك؛ لأن الحوازٌ بدونه ثابت» ولأنه عقدُ تر 


7 8 القبض بالإجماع 
وفي إثبات اللك قبل القبض إلزام التبرع شيئا لم يتبرع به» وهو التسليم؛ فلا يصح؛ 
بخلاف الوصية؛ لأن أوانَ ثبوت الملك فيها بعد الموت» ولا إلزامٌ على المتبرع؛ 


= وام يجعل قبول الموهوب له ركناً؛ لأن العقد ينعقد بمجرد إيجاب الواهب» وهذا قال علماؤنا: إذا حلف 
لا يهب» فوهب ولم يقبل يحنث في بمينه عندناء وقال صاحب "التحفة": ركنها: الإيجاب والقبول» ووجهه: 
أن الهبة عقد» والعقد هو الإيجاب والقبول. 

والعقد: قلت: نعم» هو عقد لكنه عقد تبرع» فيجب أن يتم بالتبرع نص على ذلك المصنف في كتاب 
الرهن» بقوله: الركن هو الإيجاب؛ لأنه عقد تبرع» فيتم تمجرد الإيجاب كاهبة والصدقة» فافهم. 
بالبيع: فإنه بملك المشتري قبل القبض. الصدقة: فعندنا يشترط فيها القبض خلافاً للمالك سله.(البناية) 
والمراد: أي المراد من قوله علتة: "لا يجوز الهبة إلا مقبوضة". [البئاية ]491//١‏ 

وفي إثبات إخ: لأنه لو ثبت الملك بمجرد العقد تنوجه المطالبة عليه بالتسليم؛ فيؤدي إلى إيجاب التسليم 
على المتبرع به» وإيجاب شيء لم يتبرع به يخالف موضوع التبرعات» بخلاف المعاوضات. [الكفاية ]٤۸١/۷‏ 
إلزام إلخ: هذا إما يتم إذا كان التسليم لازماً للملك» وليس كذلك؛ فإن من باع شيعا بات يصير المبيع 
ملكا للمشتري ولا يحب التسليم قبل قبض الثمن» فيجوز أن لا يجب التسليم ههنا أيضاً؛ لعلا يلرم المتبرع 
ما لم يلتزمه؛ وفائدة ثبوت الملك يظهر بعد موت المتبرع بدون الرجوع. 

التسليم: لأن من ضرورات الملك التسليم.(البناية) بخلاف الوصية إخ: لما قاس مالك يله الهبة على 
الوصية» والوقف في عدم اشتراط القبض أجاب عن ذلك بقوله: بخلاف إلح. [البئاية ]٤۹۸/۱۲‏ 

* غريب. [نصب الراية ]١11/4‏ وروى عبد الرزاق في "مصنفه" عن إبراهيم قال: الهبة لا تجوز حن 


تقبض» والصدقة تجوز قبل أن تقبض. »٠١۷/۹[‏ باب الهبات] 


كتاب الهبة 4 


لعدم أهلية اللروم؛ وحن رادار بسن ارم قلم که قال: فإن قبضها الموهوبُ 
دق كني وار الواهب: ا اتا وإن قبض بعد الافتراق: ل يَجْرْ إلا أن 
لذن له راهان اد ں» والقياس: أن لا يجوز في الوجهين» وهو قول الشائعي يد 
لأن القيضَ تصرف في ملك الواهب؛ إذ ملكه قبل القبض باقيه فلا يصح بدون إذنه. 
ولنا: أن لقب بعنزلة إقبول في البة من حيث إنه توق عليه وت حكمه وهو 
املك والمقصودٌُ منه اف الك رفیکون الإيجاب. متته اتسليطاً اله على القبض» 
ا ااا ند اا أن إغما أثبتنا اسلف 7341 ارك والقبول 
يتقيد باجحلس» فكذا ما يلحق به بخلاف ما إذا فاه عن القبض في المجلس؛ لأن 
الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح. قال: وت ا بقوله: و وا 
وأعطيت؛ لأن الأول صريح فيه» واا مستعمل ف قال علتلا: "أكُلَ أولادك نحلتَ 
مثلّ هذا"»* وكذا الثالث» يقال: الماك ال ررك اا ن راجا 

فلم يملكها: أي الوصيةء أي مال الوصية.التايع في الوجهين: أي فيما إذا قبض في المجلس بغير إذن 
الواهب» وفيما إذا قبض بعد الافتراق بدون إذنه.(البناية) باق: بالاتفاق بدليل صحة تصرفه من البيع 
والإعتاق.(البناية) حكمه: كما لا يغبت الملك في البيع إلا بالقبول.(البناية) منه: أي مقصود الواهب من 
عقد الهبة.(البناية) به: أي بالقبول» وهو القبض.(البناية) بخلاف ما إلخ: بأن قال له: لا تقبض. 


الدلالة: أزاد بالدلالة: الإذن الحاصل من إيجاب الواهب للقبض. [البناية ]٠.٠/١١‏ الصريح: هو قوله: 
لا تقبض.(البناية) الثالث: أي هو أيضاً مستعمل في عقد الهبة بحارًا. [البناية 3501/11] 


“أخحرجه الأئمة الستة. [نصب الراية ]١77/4‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن ابن شهاب عن حميد بن عبد 
الرحمن ومحمد بن التعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله 5 فقال: ۳ 
نحلت ابن هذا غلاماء فقال: أكل ولدك نحلت مثله» قال: لاء قال: فارجعه. [رقم: 23585 باب الهبة للولد] 


Nf‏ كتاب الهبة 
وكذا تنعقد بقوله: أطعمتك هذا الطعا وجعلت هذا الثوبَ لك وأعمرتك هذا 
الشيء» وحماتك على هذه الدابة إذا نوى بالحمل الهبة» أما الأول؛ فلأن الإطعام إذا 
أضيف إلى ما يُطْعَمُ عينه يراد به تمليكُ العين» بخلاف ما إذا قال: أطعمتك هذه 
الأرطية بف يكورك عارية؛ لأن عيتها لا يطعم» فيكون امراك آل عه وأما 
الثاني؛ فلأن حرف "اللام" للتمليك» 31 الغالث؛ فلقوله علك: این ا ا 
فهي للمُعْمَرِ له» ولورثته من بعده".* وكذا إذا قال: جعلت هذه الدار لك عمْرى؛ 


وأعمرتك هذا 14 أي جعلت لك هذا الشيء ملاة: عمركة فإذا امت أنك فهو لي» يقال: أعمره 
الدارء قال له: هي لك عمرك» ومنه أمسكوا عليكم أموالكم لا تغمروهاء فمن أعمر شيئاً فهو له» ومنه 
العمرى. [الكفاية 4865/9] إذا أضيف إلخ: مراد المصنف بالإضافة إلى ما يطعم عينه أن يذكر ما لم يطعم 
عينه: ويجعل مفعولاً ثانياً» وأما في آية الكفارة» أي قوله تعالى: إطْمَامٌ عَشرَّةِ مَسَاكِينَ: فالأمر ليس 
كذلك؛ فالإطعام على أصل وضعه وهو الإباحةء أي جعل الغير طاعماً لا جعله مالكاً. 

يراد به: هذا يخالف ما في "امحيط البرهاي' " نقلاً عن الأصل من أنه لو قال: أطعمتك هذا الطعام» فإن قال: 
فاقبضه فهو هبةء وإن لم يقل: فاقبضه» فتحمل الهبة والعارية. العين: بغير عوض» فيكون هبة. [البناية 301/157] 
فيكون المراد إخ: أقول: وإن أمكن أن يراد بالإطعام المضاف إلى مثل الأرض تمليك العين محازاً لكن هذا 
التجوز ليس يمتعارف في مثل ذلك» وإنما المتعارف أن يراد إطعام الغلة على طريق ذكر المحل؛ وإرادة 
الحال» و كلام العاقل إنما يجب حمله على المتعارف لا على كل ما احتمله اللفظ. 

عمرى: العمرى أن يقول لصاحبه: أعمرتك داري» أي جعلتها لك مدة عمرك. ولورثته من بعده: أي لورئة 
المعمر له من بعد المعمر له» يعني يثبت به الهبة» ويبطل ما اقتضاه من شرط الرحوع. [الكفاية ]٤۸٦-٤۸٥/۷‏ 


* أخرجه الجماعة إلا البخاري عن جابر. [نصب الراية ]١57/4‏ أحرج مسلم في "صحيحه" عن 


ابن تهاب عن أى سلمة'عن حابر بن عي الله أنه« قال سمحت رسؤل الله 286 يقول:: "من أعسر وجلا 


عسرى له ولعقبه» فقد قطع قوله حقه فيهاء وهي لمن أعمر ولعقبه". [رقم: ٠٠۲١‏ باب العمرى] 


كتاب الهبة 4" 


وأما الرابع؛ فلأن الحمل هو الإ ركاب حقيقة فيكون عارية» لكنه يحتمل 
الهبة» يقال: حمل الأميرٌ فلانا على فرس» ويراد به التمليك» فيحمل عليه عند نيته. 
ع 0 اهية 1 
ولو قال: كسّوتك هذا الثوب يكون هبة؛ لأنه يراد به التمليك» قال الله تعالى: 


كفارة اليمين 


ار کشو ويقال كسا الأمير فلاناً ثوب أي: ملكه مده ولو قال: متحعك 
هله ابكاريةء كانت عازيةة سا روينا من.قبل. ولو قال: قار لتا سكن 
أو سكنى هبة: فهي سد لأن العارية محكمة في تمليك المنفعة» واهبةٌ تحتملهاء 
وتحتمل تمليك العين» في فيُحْمَلُ ا حتمل على الحكم. وكذا إذا قال: عمرى سکی 


أو نُخلى سكئ» أو سكين صدقة؛ أو صدقة عارية» أو عارية هبة؛ لما قدمناه. 

لا قلا [أشار به إلى قوله: فلأن وهو أن حرف اللام للتمليك (البناية :])301/١17‏ إشارة إلى قريبه» وهو 
قوله: فلقوله علتة: "فمن أعمر عمرى؛ فهي للمعمر له» ولورثته من بعده"» ويدل على هذا ذكر هذه 
الصورة في ذيل الثالث. فيحمل !لخ: وهذا الحمل جاز لغوي وحقيقة عرفية. 

عارية: لكن إذا نوى التمليك يثبت؛ لأنه محتمل كلامه. [البناية ]3.+/1١+‏ لما روينا: أراد به ما ذكره 
في كتاب العارية من قوله علتا: "المنحة مردودة". [الكفاية 4/9-/4810] سكئى: السكى مصدر سكن 
الدار» وفيها إذا قام» أو اسم بمعيى الإسكان كالرقى وهي في قوهم: داري لك سكين في محل النصب على 
الحال على معن سكنته؛ أو مسكونً فيها. لأن العارية إلخ: كان من حقه أن يقول: لأن السك محكم 
في تمليك المنفعة؛ فلعله توهم أن المذكور قبله هبة عارية؛ أو عارية هبة؛ فعلل بذلك؛ أو لأن قوله: سكين 
عارية» فذكر العارية في التعليل مكان السكين؛ لدلالة السكئئ على العارية. [الكفاية ]٤۸۷/۷‏ 

صدقة: بأن قال: داري لك سكين صدقة.(البناية) عارية: بأن قال: داري لك صدقة عارية.(البناية) 
هبة: بأن قال: داري عارية هبة. [البناية 3٠4/11‏ ] لما قدمناه: إشارة إلى قوله: لأن العارية محكمة في تمليك 
المنفعة؛ وذلك لأن لام املك يحتمل تمليك المنفعة» فكان أول كلامه تملا تمليك السكئ. وقوله: سك 
محكم في تمليك المنفعة؛ لأنه لا يحتمل تمليك الرقبة» أو أنه حرج تفسيرا لأول الكلام» فيتغير به حكم أول 
الكلا» فصار الحكم قاضياً على الحتمل» فكأنه قال: لك سكن داري» فيكون عارية. [الكفاية ]٤۸۷/۷‏ 


er‏ کات اليه 


ولو قال: هبة تسكنهاء فهي هبة؛ لأن قوله: "تسكنها" مَّشورة» وليس بتفسير له 
وهو تنبيه على المقصود, بخلاف قوله: "هبة سكئ'؛ لأنه تفسير له. قال: ولا تجوز 
اة فيما يقسم إلا محوزةة مقسومة: وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة» 


ولیس بتفسير له إلح: لأن قوله: تسكنها فعل» وأنه لا يصلح تفسيراً للمذكور سابقاًء ولكنه مشورة 
أشار به عليه في ملکه» فإن شاء قبل مشورته» وسكنهاء وإن شاء لم يقبل» وهو بیان لمقصوده أنه ملكه 
الدار ليسكنهاء وهذا معلوم» وإن لم يذكره» فلا يتغير به حكم التمليك بمنزلة قوله: هذا الطعام لك 
تأكله» أو هذا الغوب لك تلبسه. [الكفاية ]٤۸۷/۷‏ المقصود: أنه ملكه الدار عمره ليسكنها.(البئاية) 
لأنه تفسير له: أي لأن قوله: سكين اسمء فجاز أن يكون تفسيراً لاسم آخرء فيتغير به أول الكلام كما 
في الاستثباء والشرط» فيكون عارية. [البباية ٤/١١‏ 90] 

ولا يجوز إلخ: ومع قوله: لا يجوز الهبة لا يثبت الملك فيه إلا محوزة مقسومة؛ لأن الهبة في نفسها فيما 
يقسم يقع جائزة؛ ولكن غير مثبتة للملك قبل تسليمه مفرزا؛ فإنه إذا وهب مشاعاً فيما يقس ثم أفرزه 
وسلم صحت ووقعت مثبتة للملك؛ فعلم بهذا أن هبة المشاع فيما يقسم وقعت جائزة في نفسهاء ولكن 
توقف إِثباتها الملك على الإفراز» وبالتسليم والعقد المتوقف ثبوت حكمه على الإفراز لا يوصف بعدم 
الجواز كالبيع بشرط الخيار. [العناية ]٤۸۸-٤۸۷/۷‏ 

فيما يقسم: يعي بما لا يحتمل القسمة ما لا يبقى منتفعاً بعد القسمة أصلاً كعبد واحد» ودابة واحدة» أو 
لا يبقى منتفعا بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت الصغير؛ والحمام الصغير والرحى؛ 
ويعي بالمقسوم أن يبقى منتفعاً قبل الفسمة وبعدها. إلا محوزة [ أصل الحوز للجمع كذا في "للغرب"] إلخ: يعني 
بامحوز أن يكون مفرغا عن أملاك الواهب وحقوقه» وقد احترز به عما إذا وهب التمر على النخيل دون 
النخيل؛ أو وهب الزرغ في الأرض دون الأرض؛ لأن الموهوب ليس محوزء أي ليس بمقبوض على الكمال» 
لاتصاله تملك الواهب. [الكفاية ]٤۸۸-٤۸۷/۷‏ 

مقسومة: احتراز عن المشاع؛ فإنه إذا حاز وقبض التمر الموهوب على النخيل؛ وكان التمر مشتركاً بينه 
وبين غيره لا يجوز أيضاً؛ لأنه غير مقسوم. [الكفاية ]٤۸۸/۷‏ فيما لا يقسم: معناه هبة مشاع لا يحتمل 
القسمة جائزة؛ لأن المشاع غير مقسوم» فيكون معناه ظاهراء هبة النصيب غير المقسوم فيما هو غير 
مقسوم جائزة» وذلك ليس على ما ينبغي» وتصحيحه يما ذكر. [العناية ]٤۸۸/۷‏ 


كتاب اهبة يننا 


وقال الشافعي سلكه: تحوز في الوجهين؛ لأنه عقدُ تمليك فيصح ف المشاع وغيره 
كالبيع بأنواعه؛ وهذا لأن المشاع قابل لحكمه؛ وهو الك فيكون محلاً له وكونه 
تبرعًا لا يبطله الشيو مُكالقرض والوصية. ولنا: أن القبضّ منصوص عليه في ابت 
فيُشترط كمال والمشاع لا يقبه إلا بضم غيره اليه وذلك غير موهوب» ولان في 


كمال القبظر 


تجويزه إلزامّه شيئاً لم يلترمه» وهو القسمة» ولهذا امتنع جوازه قبل القبض؛ ؟ كيلا 
يلامه السليج فلاف نما لا زقس لأك ابن القار عسو الك 00 


الضرورة 
في الوجهين: أي فيما يحتمل القسمة وفيما لا يحتمل. [البناية ٦/٠١‏ د] بأنواعه: يعي الصحيح والفاسد 
والصرف والسلمء فإن الشيوع لا يمنع تمام القبض ف هذه العقود بالإجماع. [العناية ]٤۸۸/۷‏ وهذا: أي صحته 
في المشاع. وكونه تبرعاً إخ: يعن أن الشيوع في القرض والوصية كما لا يمنع كوفهما عقد تبرع كذلك 
لا يمع في المبة. كالقرض: فصورة قرض المشاع: أنه لو دفع ألف درهم مثلاً إلى آخر على أن يكون 
نصفه قرضا عليه» ونصفه بضاعة» أو يعمل في نصف الآخر بش ركة» فإنه يجوز مع أن القبض شرط لوقوع 
الملك ف القرض» ولا تشترط القسمة فيه. [الكفاية ]٤۸۹-٤۸۸/۷‏ 
والوصية: بأن أوصى لرجلين بألف درهم. [البناية ؟١/5.7]‏ منصوص: لما روينا من قوله 346: "لا تصح 
امبة إلا مقبوضة".(العناية) فيشترط كماله: لأن التنصيص يدل على الاعتناء بوجوده» وقبض المشاع 
ناقص؛ لأنه لا يقبله إلا بضم غيره إليه أي بضم غير الموهوب إلى الموهوب» أو بالعكس؛ فإن كلامه يحتملهاء 
والغير غير موهوب» وغير ممتاز عن الموهوب» فكل جزء فرضته يشتمل على ما وجب قبضه» وما لا يجوز 
قبضه» فكان مقبوضاً من وجه دون وجه» وفيه شبهة العدم النافية للاعتناء بشأنه. [العناية ]٤۸۸/۷‏ 
غبره إليه: أي غير الموهوب إلى الموهوب.(البناية) موهوب: وغير متاز عن الموهوب.(البناية) تجويزه: أي في 
تحوير عقد الهبة في المشاع.(البناية) إلزامه إخ: أي الواهب» وتحوير ذلك لا يجوز؛ لزيادة الضرر. [العناية ]٤۸۹/۷‏ 
وهذا: أي ولأن في وير هذا العقد إلزام مالم يلترم.(البناية) امتنع جوازه: الظاهر أن المراد بالحواز: 
التفاذء وإلا فلهبة قبل القبض ليست بباطلة» وامتناع الجواز يوجب بطلافا. التسليم: وهو لا يتحقق 
بدون مؤنة القسمة. [البناية 501//15] 


44 كتاب اهبة 


ولأنه لا تلزمه مؤنة القسمة» والمهايأةُ تازمه فيما لم يتبرع به وهو المنفعة» والهبة 
لاقت العينَ» والوصية ليس من شرطها القبضُ» وكذا البيع الصحيح» والبيع الفاسد؛ 
والصرف» والسلم» فالقبضُ فيها غير منصوص عليه» ولأها عقود ضمانِ» فتناسب 
ارو مت القسسة. والقرش تبرج عن وه بوعقك: تماق من وععفه رطا اليش 
القاصر فيه دون القسمة؛ عملاً بالشبهين على أن القبض غيرُ منصوص عليه فيه. 
ولو وهب من شريكه لا يجوز؛ لأن الحكم يدار على نفس اب وهب 


المنفعة: لأن المهايأة قسمة المنافع. والوصية ليس إلخ: جواب عن قوله: والوصية» تفريره: أن الشيوع 
مانع فيما يكون القبض من شرطه؛ لعدم تحققه في المشاع» والوصية ليست دك [البناية |٠١۸/١١‏ 
فالقبض فيها: وإن كان» فالقبض شرطاً للملك.«البناية) غير منصوص عليه: أي في هذه البيورع حن 
يراعى وجوده على أكمل الجهات» وقوله ع##: "يدا بيد" بيان التعيين» إلا أن التعيين في الشمن يكون 
بالقبض» ولأن القبض شرط بقاء الصرف والسلم على الضحة لا شرط الابتداء والبقاء أسهل من الابتداع» 
لا كذلك في الحبة» فإن التنصيص على القبض فيها؛ ليقع صحيحاً فافترقا. [الكفاية 9/:-49] 

القسمة: بخلاف افبة؛ فإها عقد تبرع.(البناية) تبرع: بدليل أنه لا يصح من الصببي والعبد.(العناية) 
ضمان: فإن المستقرض مضمون بالمثل.(العناية) عملاً بالشبهين [أي شبه التبرع وشبه الضمان (البناية)]: 
فلشبهه بالتبرع شرطنا فيه القبض» ولشبهه بعقد الضمان لم نشترط فيه القسمة» وذلك اعتبار صحيح فيما له 
شبهان. [الكفاية 441/8] فيه: أي في الفرض لبراعي وجوده على أكمل المنهات. [الباية ]٠ ١۹/١۲‏ 
ولو وهب إخ: هذا في الحقيقة حواب عن قول ابن أبي ليلى سلك؟ فإن عنده هبة المشاع فيما يحتمل 
القسمة يجوز من الشريك؛ لعدم استحقاق ضمان القسمة. [البناية ٠3/١‏ 3] لا يجوز: وإن لم يلزم فيه 
مؤنة القسمة. يدار على إخ: وهذا لأن القبض في الهبة لا يتم في الجزء الشائع» فقبض الشريك لا يتم 
باعتبار ما لاقاه افبة» وإنما يتم به وبغيره» وهو ما كان مملوكاً له» وما يشترط لإتمام العقد» فإئما يعتير ثابتا 
فيما يتناوله العقد دون غيره. [الكفاية 431/9 ]ومن وهب إخ: فكانت معلومة من ذلك؛ لكن أعادها 
تمهيداً لقوله: فإن قسمه وسلمه إلخ. [العناية ]٤۹۱/۷‏ 


كتاب اهبة ه54 
شِقصًا مشاعًا: فالبة فاسدة؛ لما ذكرناء فإن قسّمه وسلّمه: جاز؛ لأن تمامه بالقبض» 

شا الحبة فاسدة؛ لما ذكرناء ا قت وسا حاز؛ لأن تمامه بالقبض 
وعنده لا شيوع. ,قال ولو وهب دقيقا في حنطة» أو دهنا في مسم: فالهبة فاسدة» 
فإن طحن وسلّمه: لم يجر» وكذا السمنُ في اللبن؛ لأن الموهوب معدوم» ولهذا 


لكوت سیوا 


ار ا والمعدومٌُ ليس محل للملك» فوقع العقدٌ باطلد فلا ينعقد 
إلا بالتجديد, بخلاف ما تقدم؛ لأن المشاع م للتمليك» وهبة اللبن في الضَرع» 
والصوف على ظهر الغنم» والزرع والنخل في الأرض» 


فاسدة: أي لا يقبت حكمهاء وهو الملك::وإن:اتصل :به:القبض مشاعاً» ويكون مضموناً على اوخوت اله 
إذا قبض. [الكفاية 431/1] لما ذكرنا: من أن المبة فيما يقسم لا تجوز إلا محوزة مقسومة:(البناية) 
وعنده لا شيوع: وبه تبين أن المانع من الشيوع ما كان عند القبض حن لو وهب نصف داره لرحل» 
وم يسلم حى وهب له النضف الباقي وسلمها جملة حازت. [العناية ]٤۹١/۷‏ 

لأن الموهوب معدوم [وقت عقد الهبة]: لأن الدقيق حادث بالطحن» والدهن بالعصرء وهذا لو فعله 
الغاصب كان مملوكاً له؛ وهذا لأن قبل الطحن هو حنطةء والدقيق غير الحنطة؛ وكون الشيء الواحد 
شيئين في وقت واحد مستحيل» فعرفنا أنه أضاف العقد إلى المعدوم» فكان لغواً غاية ما في الباب أن الدهن 
يحصل بالسمسم والعصرء إلا أن العصر آخرهما وجوداء فيضاف الوجود إليه كزراعة الحنطة يضاف إلى 
الزراع» وإن لم يكن بد من الحئطة والأرض. [الكفاية ]٤۹۲/۷‏ 

لأن الموهوب معدوم: لأنه ليس يموجود بالفعل» وإثما يحدث بالعصر والطحن؛ ولا معتبر بكونه موجوداً 
بالقوة؛ لأن عامة الممكنات كذلك؛ ولا تسمى موجودة. [العناية ]٤٠۹۲/۷‏ لو استخرجه إل: بأن غصب 
سمسماء فاستخرج دهنه» فإنه بملكه؛ لأنه وقت الغصب لم يكن موجوداًء فلم يرد عليه الغصب. (البناية) 
تقدم: هو المشاع؛ فإنه لا يحتاج فيه إلى تحديد العقد. [البناية ؟ 3311/1] 

محل للتمليك: لكونه موجوداً وقت العقد» ويتصور القبض فيه» لكن لا على سبيل الكمال» وهذا يصح 
بيعه بالإجماع» والمائع فيه لمعن في غبره» وهو العجز عن التسليم» فإذا زال المانع انقلب جائراً. [البناية ؟511/3] 


45 كتاب الهبة 


والتمرٌ في 2 عل اسلاج المشاع؛ لأن امتناع الجواز؛ للاتصال» وذلك ينع القبض 
كالمشاع. قال: وإذا كانت العين في يد الموهوب له: ملكها بافبةء وإن لم يُجَذّدْ فيها 


اا والقبض هو الشرط» بخلاف ما إذا باعه منه؛ لأن القبض في 


ابيع مضمو فلا ينوب عنه قبضُ الأمانت اما قق المبة'قغوك مضحون» قوب عند 
وإذا وعيب الاي لابنه اسر هة ملكها الابن بالعقد؛ لأنه ني قبض الأب» فينوب عن 


قبض الأب 


قبض اهبة» ولا فرق بين ما إذا كان في يده» أو في يد مودعه؛ 
لت ا د الأب الأب 

بمزلة المشاع: فإذا حلب اللبن وجز الصوف وسلمه» وقبضه الموهوب له جاز استحساناً كما في المشاع 
إذا وهبه وسلمه» وكذا لو قطع الثمر والزرع وسلمها. [البناية ]315-511/١‏ للاتصال إلا لكون هذه 
الأشياء معدومة (البناية)] : أي لاتصال الموهوب هما ليس ,بموهوب من ملك الواهب مع إمكان الفصل» وذلك 
يمنع القبض كالشائع. [الكفاية 437/1] كالمشاع: وفي نسخة: كالشائع» والشيوع يمنع فكذا الاتصال. 
يد الموهوب له: بأن كانت وديعة أو عارية» أو نحوهما. [البباية ١١/-١٠د]‏ 

وإن لم يجدد فيها [وهو أن يرجع إلى الموضع الذي فيه العين» ويمضي وقت يتمكن فيه من قبضها (الكفاية)] 
إلخ: والأصل فيه: أنه مى تحانس القبضان ثاب أحدهما عن الآخرء وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنء ولا 
ينوب الأدن عن الأعلى» بيانه: هو أن الشيء إذا كان مغصوباً في يده أو مقبوضاً بالعقد الفاسدء فباعه 
ريا خا جائراً لا يحتاج إلى قبض آحر؛ لاتفاق القبض؛ إذ كل واحد منهما مضمون. وكذلك إذا 
وهبه أيضا لا يحتاج إلى قبض آحر؛ لكون ذلك القبض أعلى» وهو كونه مضموناء وكذلك إذا كان 
الشيء وديعة في يده أو عارية» فوهبه مالكه من صاحب اليد؛ فإنه لا يتاج إلى قبض آحر؛ لاتفاق 
القبضين؛ لأن كلا القبضين أمانة» ولو كانت وديعة عنده أو عارية» فباعه منه» فإنه يحتاج إلى قبض 
جديد؛ لأن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض الضمان. [الكفاية ]٤۹۳-٤۹۲/۷‏ 

فينوب عنه: أي ينوب قبض الأمانة عن غير المضمون» وهو الهبة» وقد مر مستوق. [البناية 31/15] 
ملكها الابن إل: والقبض فيها بإعلام ما وهبه له» وليس الإشهاد بشرط إلا أن فيه احتياطاً؛ للتحرز عن 
جحود الورثة بعد موته» أو جحوده بعد إدراك الولد. [العناية 531/19] الهبة: فلا يختاج إلى قبض آحر. (البناية) 


يناب آقبة 4۷ 


لأن يده كيده, بخلاف ما إذا كان مرهوناء أو مغصوباًء أو مبيعاً ببعاً فاسداً؛ لأنه في يد 


الاب الذي وهبه المشتري 
غيره» أو في ملك غيره, والصدقةٌ ني هذا مثل الهبة. وكذا إذا وهيت له أمةء وهو 
المودع للابن 
في عيافا؛ والأبث هيت» ولا وصيً له» وكذلك کل من يَعُوله اوت لاام 
هبة: تمت بقبض الأب؛ لأنه يملك عليه الدائرٌ يين النافع والضائرء فأولى مج اير 
الأب اسهد 


وإن وهب لليتيم هبة» فقبضها له وليه وهو الوصيٌ الأب أو د ای و وصیه: Ele‏ 


لأن يده: أي لأن يد المودع يد المودع حكماء فيمكن أن يجعل قابضاً لولده باليد الي هي قائمة مقام 
يده. (الكفاية) مرهونا: يعي إذا كان مال الأب مغصوباء أو كذا وكذاء لم تنم الحبة بالعقد؛ لأنه في يد 
غيره في الرهن والغصب» أو في ملك غيره في البيع الفاسد. [الكفاية 43/1] لأنه في يد غيره: أي غير 
الأب» فلا ينوب قبض المرتمن» والغاصب عن قبض المبة للولد. [البباية 4/١‏ 31] 

ملك غيره: أي غير الأب أراد به المبيع بيعاً فاسدا. (البناية) والصدقة إلخ: أراد أن الصدقة في الحكم 
المذكور كحكم الحبة فيما إذا تصدق على ابنه الصغير ملكها الابن بعقد الصدقة» فلو تصدق عليه ما عند 
مودعه جازء بخلاف ما إذا تصدق ما في يد المرتمن» والغاصب والمشتري بالشراء الفاسد» والتعليل هو 
التعليل. [البناية ]515/١١‏ وهو في عياها: وقيد بقوله: وهو في عياها؛ ليكون لها عليه نوع ولاية» وقيد 
.يموت الأب» وعدم الوصي؛ لأن عند وجودهما ليس لها ولاية القبض. [العناية ]٤۹۳/۷‏ 

من يعوله: نحو الأخ والعم والأحبي؛ أي إذا وهب الصغير من يعوله شيا فهو كما إذا وهب الأب 
لابنه الصغير في حكم القبض. [الكفاية ]٤۹۳/۷‏ وقال في "النهاية" وغيرها: أطلق في الكتاب جواز قبض 
هولاء» ولكن ذكر في "الإيضاح" و"مختصر الكرحي" أن ولاية القبض هؤلاء إذا لم يوجد واحد من 
الأربعة» وهو الأب ووصيه» والحد أب الأب بعد الأب» ووصيه. وأما لو وجد واحد منهم» قلاء سواء 
كان الصبي في عيال القابض أو لم يكن» وسواء كان ذارحم حرم منه» أو أجنبيا؛ لأنه ليس هؤلاء ولاية 
التصرف في ماله» فقيام ولاية من يملك التصرف ف المال كنع ثبوت حق القبض له» فإذا لم يبق واحد منهم 
جاز قبض من كان الصبي في عياله لثبوت نوع ولاية له حيتئذ» ألا ترى أنه يؤديه ويسلمه في الصنائع» 
فقيام هذا القدر من الولاية يطلق حق قبض المبة؛ لكونه من باب المنفعة. 


£۸ كتاب الهبة 


لأن هؤلاء ولاية عليه؛ لقيامهم مقام الأب؛ وإن كان في حجر أمّه: فقبضُها له جائز؛ 
ا وتوبيتها الأم 


لأن ها الولاية فيما يرجع إلى حفظه» و حفظ مالف وهذا من بابه؛ لأنه لا يبقى إلا 


الأم قبض الهبة 


بالمال» فلابد من ولاية تحصيل النافع» وكذا إذا كان في حجر أجبي يُرَبّيهِ لأن له عليه 


هذا الأحني 
يدأ معيرة» ألا ترى أنه لا يتمكن أجني آخرٌ أن ينسزعه من ید راتما بست 
هذا الأحبي 


سا ل م وإن قبض الصبي البة بنفسه: جاز» معناه: ذا كان عاقلا لأ نافع في 


حقه» ع من أهله» وفيما وُهبّ للصغيرة يجوز قبضْ زوجها لما بعد الزفاف؛ 
افويض الأب أمورما يه دلا لدف ما قبل ازاف ويملكه مع حضرة الأب 


حياة الأب 


س اشبة لها 


خلاف الأ وكل من عا غرئها حيث لا ملكو لا بعد موت الأب 

بالمال: أي لأن حفظ اليتيم لا يبقى عادة إلا بقوت وملبوس.(البناية) وكذا إذا كان إلح: أي يجوز 
للأجبي الذي يربيه قبض اهبة له عند عدم هؤلاء الأربعة» وي "المبسوط": وإذا ثبت أن للأجنبي الذي 
يعوله أن يقبض هبة الغير له» فكذلك إذا كان هو الواهب» فأعلمها وأباها فهو جائز» وقبضه له قبض» 
ويستوي إن كان الصبي يعقل أو لا يعقل. [الكفاية 435-4514/19] حقه: ومن جملته قبول الحبة له. 
جاز: أي استحساناً» وأما حواب القياس وهو قول الشافعي يلك لا يجوز قبض الصغير بنفسه؛ لأنه 
اقب جاتر SS N E‏ 
لا بمكن تحصيله له بغيره. [الكفاية 435/9] للصغيرة: ممن يجامع مثلها أم لا. قبض: ولو قبض الأب 
أيضا صح لبقاء؛ ولايته» وإن قبضت بنفسها جاز. [الكفاية ]٠۹٥/۷‏ دلالة: حيث زفها إليه وهي 
صغيرة» وأقامه مقام نفسه في حفظهاء وحفظ ماهاء وقبض الحبة من حفظ المال. [البناية 

ما قبل الزفاف [لأنه قبل الزفاف لا يكون له عليها يد مستحقة. (البئاية ؟011//1)]: لأن اعتبار ذلك 
بحكم أنه يعوهاء وإن له عليها يدا مستحقة. وذلك لا يوجد قبل الزفاف. [الكفاية ]٤٠٥/۷‏ 

وقلكه إغ: أي بلك الروج اقيض ةمع حضيرة الأب احترز به-غما كر في "الإيضاح ٠‏ أن قيض 
الزوج ها إنما يجوز إذا لم يكن الأب حيا. [البناية ١١/۷٠ء]‏ 


كتاب الهبة 4۹ 


أو غيبته غببة متقطعة في الصحيح؛ لأن تصرف هؤلاء للضرورة لا بتفويض الأب» ومع 


حضوره لا ضرورة. قال: : وکا وهب النان موي واحد دارا: جاز ز؛ لما سلّملها جلت وهر 
هوب له 


ف لماعك الا شرت وإن وهبها واحد من اثنين: لا يجوز عند أبي حنيفة يلي 
وقالا: يصح؛ لأن هذه هبة الحملة منهما؛ إذ التمليك واحد فلا يتحقق الشيوع» كما 

إذا رهن من رجلين داراً. وله: أن هذه هبة النصف من كل واحد منهماء وهذا 
لوكانت البة فيما لا يقسي فقيل أحدهما: صح» ولأن الملك يثبت لكل واحد منهما 
فى النصف, فيكون التمليكُ كذلك؛ لأنه > حكمه» وعلى هذا الاعتبار يتحقق الشيوعٌ» 


في الصحيح: يتعلق بقوله: حيث لا بملكوفا إلخ, و نما قال في الصحيح؛ لأن فيه حلافً» فإن شيخ الإسلام 
جواهر زاده قال في "مبسوطه": فمن مشايخنا من سوّى بين الزوج وبين الأحببي والأم والحد والأخ» 
وقالوا: يجوز قبض هولاء عن الصغير إذا كان في عيالهم. وإن كان الأب حاضراً كما في الزوج. 
هؤلاء: أي الأم وكل من يعوها. لا بتفويض الأب: احترز بقوله: لا بتفويض الأب عن تصرف الزوج؛ 
لما ذكرنا أن ولاية الزوج بتفويضه أمورها دلالة عليه. [البناية ١١/۸٠ء]‏ 

فلا شيوع: والمؤثر الشيوع عند القبض لا عند العقد حى لو وهب الكل» ثم سلم النصف لا يجوز» 
ولو وهب النصف» ثم النصف» وسلم الكل جاز. [الكفاية ]٤۹٦/۷‏ كما إذا رهن إخ: فإنه يجوزء فالهبة 
أولى؛ لأن تأثير الشيوع في الرهن أكثر منه في الهبة حن لا يجوز الرهن في مشاع لا تمل القسمة دون 
الهبة» وبه قالت الثلاثة. [البناية 31/1] وله: هذا استدلال من جانب التمليك. [العناية 17[ 49] 
وهذا: أي ولأحل كون هله الحبة هبة النصف من كل منهما.(البناية) البة: أي هبة الواحد للاثنين. 
صح: فصار كما لو وهب النصف لكل واحد منهما بعقد على حدة.(العناية) ولأن الملك يثبت إخ: وهو غير 
متاز» فكان الشيوع وهو يمنع القبض على سبيل الكمال. [العناية 44/1] وعلى هذا الاعتبار: [أي على 
اعتبار أن الملك يثبت لكل واحد منهما في النصف. (الكفاية)]: أي على اعتبار المذكور وهو ثبوت 
الشيوع في التمليك بثبوت الملك مشاعاً يتحقق الشيوع» فتفسد البة. [البناية 5 319/1] 


CE‏ كتاب الهبة 


بخلاف الرهن؛ لأن حكمه الحبس» ويثبت لکل منهما كملا فلا شيوع؛ ولهذا لو قضى 
ارهن الحجس - المرمنين كاملا الراهن 
دين أحدهها لا يسترد شيئاً من الرهن. وفي "الجامع الصغير": إذا تصدق على محتَاحَيْن 
بعشرة دراهم» أو وهبها لهما: جازء ولو تصدق يما على غنيين» أو وهبها لهما: لم يجرء 
وقالا: يجوز للغنيين أيضاً جَملَ كل واحد منهما بحازاً عن الآحرء والصلاحية ثابتة؛ لأن 
1 أبو حليفة اهبة والصدقة 
كل واحد منهما تمايك بغير بدل» وفرّق بين الهبة والصدقة في الحكم وف "الأصل": 
1 محمد المبسبوط 
سوّىء فقال: وكذلك الصدقة؛ لأن الشيوع مانع في الفصلين؛ لتوقفهما على القبض» 
الصدقة واهبة اهبة والصدقة 


ووجه الفرق على هذه الرواية: أل الصدقة يراد كما وجه الله تعالى» 


الرهن: جواب عما استشهدا به.(البناية) وفي "الجامع الصغير" إلخ: وذكر رواية "الجامع الصغير" لبيان 
ما وقع من الاختلاف بينهما وبين رواية الأصل؛ وذلك لأن رواية "الجامع الصغير" تدل على أن الشيوع في 
الصدقة لا يمنع الحواز عنده كما كان يمنع عن جواز الهبة» ورواية الأصل تدل على أنه لا فرق بين الهبة والصدقة 
في منع الشيوع فيهما عن الحواز؛ لأنه سوى بينهما حيث عطف وقال: وكذلك الصدقة. [العناية ]٤۹۷/۷‏ 
أيضاً: أي كما يجوز للفقيرين مطلقاً» فكذلك يجوز للغنيين مطلقاً. [البناية ۹/۱۲٠ء]‏ 

كل واحد منهما إلخ: حاصل هذا: أن أبا حنيفة سل جعل الهبة بجازاً عن الصدقة إذا صادفت الفقيره 
والصدقة محازاً عن الهبة إذا صادفت الغ لوجود الحاز؛ إذ كل منهما تمليك الغير بغير بدل. [البناية 919/11] 
بين الهبة والصدقة: حيث جوز الصدقة على الفقيرين» ولم يجوز الهبة على الغنيين.(البناية) سوى: أي الحكم 
بين الصدقة واهبة.(البناية) فقال: يعن عقيب مسألة الهبة. [البناية 070/15] 

وكذلك الصدقة: [أي لا يجوز الصدقة على رحلين عنده كما لا يجوز الحبة ] وهذا يدل على أن 
التصدق على اثنين فيما يحتمل القسمة باطل عند أبي حنيفة له كاهبة؛ لتوقفهما على القبض» فوحب أن 
يستؤيا ف هذا أيضاً؛ إذ المفسد واحد وهو الشيوع. [الكفاية 4۹۸4-۷] ووجه الفرق: أي بين الهبة 
من انين حيث لا تجوز عند أبي حنيفة سلكه» وبين الصدقة على اثبين حيث تحوز.(البناية) الرواية: أي رواية 
"الجامع الصغير". [البناية 0/1 97] 


كتاب الهبة o1‏ 


وهو واحد» والهبة يراد ما وجه الغ وها اثنان» وقيل: هذا هر الصحیح, br‏ 
بالذكور في 'الأصل": الصدقة على غنيين. ولو وهب لرجلين داراً لأحدهما ثلثاهاء 
وللآح لهام بجر عند أي حنيفة وأبي يوسف يمال وقال محمد يلك: يجوز 
ولو قال: لأحدهما نصفهاء وللآحر نصفها عن أبي يوسف للك فيه روايتان» 
فأبوحنيفة يه مر على أصله» وكذا محمد بلب والفرق لأبي يوسف يه: أن 
بالتنصيص على الأبعاض يظهر أن قصده ثبوتُ الملك في البعض» فيتحقق الشيوعٌ» 
وهذا لا يجوز إذا رهن من رحلين» ونص على الأبعاض. 


اثنان: لأن فرض المسألة في اثنين.(البناية) هذا: أي المذكور في "الجامع الصغير" من جواز الصدقة على 
الفقيرين.(البناية) غنيين: فيكون جازاً للهبة. [البناية ١٠/١۲ء]‏ ولو وهب لرجلين إلخ: اعلم أن 
التفصيل في الهبة إما أن يكون ابتداء أو بعد الإجمال» فإن كان الأول لم جز بلا حلاف سواء كان التفصيل 
بالنفضيل كقوله: وهبت لك ثلثه لشخصء ووهبت لك ثلثه لآحر» أو بالتساوي كقوله لشخص: وهبت 
لك نصفه والآحر كذلك لم يذكره في الكتاب» وإن كان الثاني لم يجر عند أبي حنيفة يك مطلقاء أي 
سواء كان متفاضلاً» أو متساوياً بناء على أصله؛ وفرق أبو يوسف دلله بين المساواة والمفاضلة؛ ففي 
المفاضلة لم يجوزء وف المساواة جوز في رواية. [البناية ]371/١‏ ثلثاها: هذا تفصيل بعد الإجمال. 

ولو قال إلخ: معطوف على ما في آخر المسألة الأولى من التفصيل الواقع بعد الإجمال» فيكون الفرق بين 
المسألتين بوقوع التفصيل بعد الإجمال في الأول بطريق المفاضلة» وقي الأحرى بطريق المساواة. 

وكذا محمد يلكء: أي وكذا محمد ينك مر على أصله؛ لأن هذه هبة واحد من رجلين نص على التفاضل أو 
التساوي.(البناية) بالتنصيص إلخ: هذا دليل على صورة التفصيل بالمهملة بالتفضيل بالمعجمة» وعلى صورته 
بالتساوي على رواية الحوازء وأما رواية عدم الحواز؛ فلكوفا غير معدولة عن أصله» وهو أصل محمد يف فليست 
.بمحتاجة إلى دليل.(البناية) وههذا: توضيح لدلالة التنصيص على الأبعاض على تحقق الشيوع في الهبة بالتنصيص 
على الأبعاض في الرهن.(البناية) على الأبعاض: بأن قال: رهنتك هذا الشيء على أن يكون النصف رهناً عند 
هذاء والنصف الآخر عند هذا كان هذا فاسداً؛ لأن بالتفضيل يتفرق العقد» فكذا ههنا. [البناية ؟571/1] 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 
قال: وإذا وهب هبة لأجنبي: فله الرجوغٌ فيهاء وقال الشافعي بلك 


القدوري 
لا رجحوع فيها؛ لقوله ع##: "لا يرجع الواهبٌُ في هبته إلا الوالد فيما يَهَبُ لولده",” 
1 5 
ولأن الرحوع يضاد التمليك؛ والعقد لا يقتضي ما يضاده» بخلاف هبة الوالد لولده 
3 ًّ 5 5 0 3 
على أصله؛ لأنه لم يتم التمليك؛ لكونه جزءاً له. ولنا: قوله ع(:7: "الواهب أحق 
إذا ادعى 
باب إخ: قد ذكرنا أن حكم الهبة ثبوت الملك للموهوب له غير لازم» فكان الرجوع صحيحاً وقد يمنع 
عن ذلك مانع» فيحتاج إلى ذكر ذلك» وهذا الباب لبيانه.(العناية) هبة: والمراد الموهوب؛ لأن الرجوع إثما 
يكون في حق الأعيان دون الأقوال.(النهاية) لأجنبي: والمراد بالأحبي ههنا: من لم يكن ذا رحم مرم منه» 
فخرج منه من كان ذا رحم» ولیس بمحرم كبئ الأعمام والأخوال؛ ومن كان محرماً ليس بذي رحم 
كالأخ الرضاعي. [العناية 415/9] فله الرجوع فيها: أي بالتراضي» أو بقضاء القاضي إذا لم يقترن ها 
ما يمنع الرحوع» وذكر الأحكام بعده أغئ عن ذكر القيود. [الكفاية /495/1] 
جلاف هبة اخ: جواب عما يقال: فهذه العلة موجودة في هبة الوالد للولد.(البناية) على أصله: أي على 
الشافعي ب مر ا لای و لأنه جره أو كسبه» فالتمليك منه كالتمليك من 
نفسه من وجه. [العناية ٠/۷‏ ه] العمليك: من حانب الواهب الوالد. 
الواهب أحق إلخ: ولا يقال: إن المراد منه ما قبل التسليم» فلا يكون حجة؛ لأنا نقول : لا يصح ذلك؛ 
لأنه أطلق اسم الهبة على الكمال» وذا لا يكون قبل القبض» والتسليم» ولأنه ل جعله أحق هاء وهذا 
يقتضي أن يكون غيره له فيه حق» وذلك إنما يكون بعد القبض» ولأنه لوكان كذلك لخلا قوله: ما لم 
يشب منهاء عن الفائدة؛ إذ هو أحق وإن شرط العوض قبله. [الكفاية ٠/۷‏ تمدلرة] 
* أخرجه أصحاب السنن الأربعة. [نصب الراية [١١١/١‏ أخرج أبوداود في "سننه" عن حسين المعلم عن 
عمرو بن شعيب عبن طاؤس عن ابن عمر وابن عباس عن الببي يله قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية: 
أو يهب هبة؛ فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب 
يأكل؛ فإذا شبع قاءء ثم عاد في قيئه". [رقم: ٠٠٠۳۹‏ باب الرجوع في الهبة] 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح Yor‏ 


فبته:ما ل يشب منها'* أي: ما يُمَرَضْء ولأن القصود بالعقد هو التعويض للعادة» فنبت 
ولاية الفسخ عند فواته؛ إذ العقد یل مار وا روي هي اا اجوغ - 
للوالد؛ قاقر اكه للسائحة وذلك ب ل رجوعاء 8 ف الكتاب: "فله الرحو 


لبيان الحكم أما الكراهة فلازمة؛ لقوله علكلا: 'العائد ف هبنه كالعائد في قعدا** - 
ف الحوع 
لاصو لوده 


لابسا حت ريجرج بفوالع دک متها فقال: إلا ا ن يُعَوأْضنّه 
بالعقد: وف نسخة: باهبة» أي بعقد الهبة. التعويض: عوضا مالياأ» أو الخدمة من الموهوب له. 


القدور اهبة 
فثبت ولاية إلخ: فكان له الرجوع إذا لم يحصل مقصوده كالمشتري إذا وجد المبيع معيباً يرجع بالشمن لفات 


مقصوده؛ وهو وصف السلامة في البيع. بجا روي: أراد به الحديث الذي احتج به الشافعي مللدء. (البناية) 
نفي استبداد إعخ: أي عدم استقلال الواهب بالرجوع من غير قضاء ولا رضاء إلا الوالد إذا احتاج إلى 
ذلك» فإنه ينفرد بالأخذ لحاحته بلا قضاءء ولا رضا. [البناية ]33710/١‏ 

وذلك: أراد أن رجوع الوالد عند الحاجة.(البناية) يسمى رجوعاً: أي باعتبار الظاهر» وإن لم يكن 
رجوعاً في الحكم.(العناية) وهذا لاستقباحه: أي وهذا التشبيه في معي الاستقباح» والاستقذار لا في 
حرمة الرحوع كما زعم الشافعي بك ألا ترى أنه قال في رواية: كالكلب يقئ» ثم يعود في قيئه: وفعل 
الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة» وبه تقول: أنه مستقبح. [الكفاية ]٠٠۲/۷‏ موانع: منها: هلاك 
الموهوب؛ ومنها: امحرمية بالرحم. يعوضه: أي الموهوب له الواهب عن الهبة. (البناية) 

"روي من حديث أي هريرة؛ ومن حديث ابن عباس» ومن حديث ابن عمر «أ:. [نصب الراية ]١58/4‏ 
أخرج الحاكم في "المستدرك" عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر كرا عن البي 5 قال: "من وهب هبة فهو أحق 
ها ما لم يشب منها". قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. [كتاب البيوع [or/r‏ 

** أخرجه الجماعة إلا الترمذي. [نصب الراية ]١57/4‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن قتادة عن 
سغيد ابن المسيب عن ابن عباس كما قال::قال التي كل العاقد في .هيعه كالعائد ف فيفه. [رقم: 03551 


باب لا يحل لأحد أن يرحع ق هبته وصدقته] 


of‏ باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


أو تزيد زيادة متصلة؛ لأنه لا وَحْةَ إلى الرحوع فيها دون الزيادة؛ لعدم الإمكان» ولا 
١‏ الموهوية ر 
مع الزيادة؛ لعدم دحوها تحت العقد. قال: أو يموت أحد المتعاقدين؛ لأن .موت الموهوب 
الزيادة 
له ينتقل الملكُ إلى الورثة» فصار كما إذا انتقل في حال حياته» وإذا مات الواهب» 
الل“ ” فلا 


رجوع 


فوارئه أجنبييٌ عن العقد؛ إذ هو ما أوجبه أو تخرج الهبة عن ملك الموهوب له؛ لأنه 
الوارث الواهب العقد 


حصل بتسلیطه» فلا ينقضه. ولأنه يتجدد الملك بتجدد سببه. قال: فإن وهب لآخر 


الواهب 7 :7 7 
أرضاً بيضاءً فأنبت في ناحية منها نخلاء أو بن بيتاء أو دكاناء أو آريًا» وكان ذلك 
ؤيادة فبها: فليس له أن. يرحع في شيغ متها 
أو تزيد زيادة [كالغرس والبناء والسمن. رالبناية ])00/١*‏ !خ: المراد بالزيادة المخصلة: هو الزيادة في 
نفس الموهوب بشيء يورث زيادة في القيمة. متصلة: ولو كانت الزيادة منفصلة بأن كانت الهبة أمة» 
فولدت عند الموهوب له من زوج» أو فجور» فللواهب أن يرجع فيها دون الولد؛ لأن الرجوع في الأصل 
دون الزيادة ممكن؛ وإن كانت الزيادة من سعرء فله أن يرجع؛ لأن زيادة السعر ليست بزيادة في عين 
الموهوب» وإنما هي زيادة رغبة الناس فيه والعين بحالها كما كانت» فلا يمنع الرجوع. [الكفاية ٠8/9‏ 5] 
ما أوجبه: أي ما أوجب الملك للموهوب له» فلا يكون له حق الرجوع بالنص؛ لأئه أوحب الرحوع 
للواهب» وهو ليس بواهب [البناية 581/17] لأنه: أي لأن خروج ملك الموهوب عن ملك الموهوب 
له. (البناية) فلا ينقضه: أي الواهب؛ لأن سعي الإنسان في نقض ما تم من جهته مردود.(البناية) 
ولأنه يعجدد إخ: وهو التمليك؛ وتبدل الملك كتبدل العين» وف تبدل العين لم يكن له الرحوع» فكذا 
في تبدل السبب. [العناية ٠۳/۷‏ ه] قال: أي محمد سل في "الجامع الصغير". [البناية 7 388/1] 
بيضاء: أي حالية مكشوفة عن الشواغل.(البناية) وكان ذلك زيادة: الريادة في الأرض قد لا تعد زياد 
وقد تكون زيادة في الكل» بأن ازدادت هنا قيمة الكل» وقد تعد زيادة في قطعة منها كما إذا ب دكاناً يعد 
ذلك زيادة في الدار؛ لأن الزيادة في جانب الدار توجب زيادة في كل الدار؛ فإنه يزداد يما قيمة كل الدار 
كما إذا كان في إحدى عي الحارية بياض» فزال البياض» فالزيادة ني عيناه تكون زيادة في كل الجارية» 
وإن كانت في موضع حاص كذا هذا.(الكفاية) منها: ثم أن الموهوب له إن هدم الزيادة وقلع الشجر 
وعادت كما كان للواهب أن يرجع لزوال المانع. [الكفاية ]٠٠۳/۷‏ 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح Yoo‏ 
لأن هذه زيادة متصلة؛ وقوله: "وكان ذلك زيادة فيها" إشارة إلى أن الدكان 
قد ايكون ضغيرا تحقيراً لا بغ زيادة ص .وقد كق ارط عظيمة يعد ,ذلك ريا 
في طم بوا افلا يجت الرجوع في غيزها. قال: مان بلع اوا لي رم : رجع في 
الباقي؛ لأن الامتناع بقدر المانع» وإن ل تب شيت منها: لله أن يرجع في نصفهاء ؛ لأن له 
أن برجع في كلهاء فكذا في نصفها بالطري الأول» وإن وهب هبد لذي رحم محم 
منه: : فلا رجوع فيها؛ لقوله علكل: "إذا كانت افبة لذي رحم حرم لم يرجحع فيها ' 5 
ولأن 2 صلة الرحمء وقد حصل. وكذلك ما وهب خف الزروجين للآحر؛ 
لأن اللقصود فيها الصلةٌ كما في القرابةء وإما ينظر إلى هذا المقصود د وقت العقد» حي 
لو تزوجها بعد ما وهب لماء فله الرجوع فيهاء ولو أباها بعد ما وهب» فلا رجوع. 
قال: وإذا قال الموهوبُ له للواهب: خذ هذا عوضاً عن هبتك أو بدلاً عنهاء 

القدوري 

غيرها: أي غيرالقطعة الي فيها الزيادة.(البناية) غير مقسوم: أقول: وجه هذا التقييد إرادة إثبات الحكم 
في المقسوم بالطريق الأولى؛ فإنه لما صح الرجوع في الباقي فيما إذا باع نصفها مقسوماً أولى كما لا يخفى. 
وقد حصل: وكل عقد أفاد المقصود لزم.(البناية) كما في القرابة: يعي أن ما بينهما من ربط أحد الزوجين 
بالآخر نظير القرابة» بدليل التوارث من الحائبين من غير ححب» وعدم قبول الشهادة. [البناية 1 575/1] 

فله الرجوع فيها: لوقوع الهبة للأجنبية» وكان مقصوده العرض ولم يحصل.(البناية) فلا رجوع: لأنها وقت 
الهبة زوجته. [البناية ]38107/١1‏ خذ هذا عوضًا إلخ: وصورة التعويض: أن يذكر لفظاً يعلم الواهب أنه 
عوض هبته بأن يقول الموهوب له: هذا عوض هبتك» أو جزاء هبتك؛ أو ثواب هبتك» أو بدل هبتك = 
* أخرجه الحاكم في "المستدرك" في البيوع» والدارقطي ثم البيهقي في "سننيهما". [نصب الراية ]١١۷/٤‏ 
أخرج الحاكم في "المستدرك" عن الحسن عن مرة قال: قال رسول الله #: "إذا كانت الهبة لذي رحم عرم 
لم يرحع فيها"؛ قال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرجاه. [كتاب البيوع ]٥۲/۲‏ 


ده باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


أو في مقابلتها» فقبضه الواهب: سقط الرحوع؛ لحصول المقصودء وهذه العبارات 
ادف س واا وان جاه اکن عن اكيب اق عا اق ا 
العوضَ : بطل الرجوعٌ؛ لأن العوض لإسقاط الحق» فيصح من الأجنبي كبدل الخلع 


9 ا 


والصلح. وإذا استحق نصف اطبة: رحع بنصف العوض ؛ لأنه لم يُسَلم له ما يقابل 


نصفه» وإن استحق نصف العوض : لم يرجع ف البة إلا أن يرد ما بقي ثم يرحع» 


نضف العوض لوت ی رش 


وقال زفر ب#: يرجع بالنصف؛ اعتبارًا بالعوض الآحر. ولنا: أنه يصلح عوضًا للكل 


الواهب 


في الابتداء» وبالاستحقاق ظهر أنه لا عوضّ إلا هو إلا أنه يتخير؛ 
الباقي 


= أما إذا وهب من الواهب شيئاً ولم يعلم الواهب أنه عوض هبته كان لكل واحد منهما أن يرجع في 
شرو السو ط2 سرام تاق العرض غلبف اقليلا إلى کارا من جين اغبا أ من ين محتسي لبعد 
ليست بمعاوضة محضة: فلا يتحقق فيها الرباء وإثما تأثير العوض في قطع الحق في الرجوع لتحصيل 
المقصود» ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير إذا بينه للواهب ورضي به الواهب» ويشترط شرائط الهبة في 
العوض من القبض والإفراز؛ لأنه تبرع. [الكفاية ]٠٠٤/۷‏ 
متبرعا: بين الحكم في التبرع؛ ليثبت الحكم فيما إذا عوضه بأمر الموهوب له بالطريق الأولى؛ لأن ذلك 
منزلة تعويض الموهوب له بنفسه. [الكفاية ]3٠ ٤/۷‏ والصلح: أي من الأحبي» فإن المرأة تستفيد يبدل 
الخلع سقوط ملك الزوج عنهاء فجاز أن يكون البدل على الأحني. [البناية 374/157] 
بالنصف: أي يصتف, ارهز ارا بالعوض الآخرء وهو الموهوب؛ فإنه لو استحق نصفه يرجع 
بنصف العوض؛ لأن كل واحد منهما يصير مقابلاً بالآحر كما في بيع العرض بالعرض» فإنه إذا استحق 
نضف أحدهما يكون للمستحق عليه أن يرجع على صاحبه بنصف ما يقابله. [الكفاية ]٠٠٦-٠٠٠/۷‏ 
أنه [ أي الباقي من العوض رالبناية)] يصلح عوضا إلخ: وما يصلح أن يكون عوضا عن الكل من 
الابتداء يصلح أن يكون عوضاً عنه في البقاء؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء. [العناية ]٠٠٠/۷‏ 
وبالاستحقاق: أي باستحقاق نصف العوض. [البناية 5 ]588/١‏ إلا أنه يتخير: بين أن يرد ما بقي من 
العوض» ويرحع في الهبة» وبين أن يمسكه. ولا يرجع بشيء. [العناية ٠/17‏ 5] 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح Yo‏ 
ااا ف لزعو إلا ليسم له کل العوض» فلم يسلم ل ف فله أن يرده. 


اكز 507 رجع الو واهب في النصف الذي لم يُعَوض؛ 
ر 


لأن المانع حص النصفء قال: ولا يصح الرجوعٌ إلا بتراضيهماء أو بحكم الحاكم؛ 


في اشبة 


لأنه تلفق بين العلماىء وني أله :زهان وي حصول المقصود وعدمه خفای فلابد 


الرجوع 


من الفصل بالرضاء أو بالقضاء حي ارات الهبة عبد فأعتقه قبل القضاء: تفل 


الموهوب له 


ولو منعه فهلك: لا يضمن؛ لقيام ملكه فيه. وكذا إذا هلك في يده بعد القضاءا 


الوهوب له الموهوب الوظوب ل 


لأن أول القبض غيرٌ مضمون» وهذا دوام عليه؛ إلا أن يمنعه بعد طلبه؛ 


يرده: أي ما بقي من العوض. [البناية 553/17] بعراضيهما: أي الواهب والموهوب له.(البناية) 
أو بحكم الحاكم: أراد أن الواهب يرفع أمره إلى الحاكم؛ ليحكم على الموهوب له بالرد إليه» حى لو 
استرذقنا بغير قطناء ولا رضنا كاتا غاصباء فلو غلك في يذه.يضمن 'قيمته اللموهوب له [البفاية 8 ١‏ 5#] 
بين العلماء: كما مر منا ومن الشافعي بك وفي أصله إخ: أي في أصل الرجوع ضعف؛ لأنه ثبت 
بخلاف القياس؛ لكونه تصرف في ملك الغير. [العناية 0.5/97] 

وهاء: وقي "المغرب": الوهاء بالمد خطأء وإغا هو الوهي مصدرء وهي الحبل يهي وهياً إذا ضعف.(الكفاية) 
خفاء: لأن مقصوده منها إن كان الثواب فقد حصل» وإن كان العوض لم يحصلء فإذا تردد لابد من 
الفصل. [العناية ]5٠.5/1‏ من الفصل: لأن الرجوع فسخ العقد» فلا يصح إلا ممن له ولاية عامة» وهو 
القاضي» أو منهما؛ لولايتهما على أنفسهما كالرد بالعيب بعد القبض. [الكفاية ]٠١ ٦/۷‏ فأعتقه: بعد طلب 
الرجوع. منعه: أي منع الموهوب له الموهوب من الواهب.(البناية) وكذا: أي لا يضمن 
الموهوب له.(البناية) في يده: أي في يد الموهوب له قبل طلب المدعي. 

مضمون: فلا ينقلب مضموناً بعد الاستمرار عليه. دوام عليه: أي القبض المتحقق بعد القضاء دوام على 
القبض الذي لم ينعقد سببًا للضمان.(البناية) إلا أن يمنعه: أي بمنع الموهوب له الموهوب عن الواهب بعد 
طلبه عند القضاء بالرجوع. [البناية ؟047/1] 


0۸ باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


ای هلا وة راه أو بالتراضي يكون فسخاً من الأصل حتى لا يد يشترط 

قبض الواهبء ويصح في الشائع؛ لأن العقد وقع جائزاً موحباً حق الفسخ من الأصل» 
فكان الفسخ مستوفاً حا اا له فبظهر على الإطلاق» بخلاف ال بالعيب بعد 
القبض؛ لأن احق هناك في وصف السلامة لا في الفسخ, » فافترقا. قال: وإذا تلفت 


القدوري 
0 


ادق ارخ قا سي و الموهوب له: لم يرجع على الواهب 
بشيء؛ لأنه عقد تبرعء فلا يُستحق فيه السلامة 


يكون فسخًا إخ: وحالف زفر في الرجوع بالتراضي» وجعله بمنزلة الهبة المبتدأة؛ لأن الملك عاد إليه 
بتراضيهما. [العناية ٠٦/۷‏ ] حتى لا يشترط إلخ: يعن بعد الرحوع فلوكان كاهبة المبتدأة مثل ما قال زفر يه 
شرط القبض.«البناية) في الشائع: بأن رحع عن نصفه» ولو كان كافبة المبتدأة لما صح الرجوع بالنصف 
بالشيوع. [البناية 4/1 ه] الإطلاق: أي حاليٍ القضاء والرضا. [الكفاية ٠٠۸/۷‏ 
بخلاف الرد إلخ: فإنه فسخ لو كان بالقضاء وعقد جديد لو كان بالرضا. بعد القبض [أي بعد قبض 
المشتري. (الكفاية ٠۸/۷‏ 5)]: وإئما قيد بقوله: بعد القبض؛ لأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ من الأصل» 
سواء كان بالقضاء أو بالرضا. [البناية ؟١/344]‏ لأن الحق إلخ: يعي أن في فصل الرجوع في الهبة هما 
يفعلان عين ما يفعله القاضي» فيكون فسخاء وني الرد بالعيب القاضي يلزم على الخصم» أو لا تسليم 
وصف السلامة» فإذا عجر البائع عن ذلك يفسخ البيع فهما لم يفعلا مثل فعل القاضي» فلهذا نم يصر 
فسخاء بل يكون بمنزلة البيع ابتداء. [الكفاية ٠8/10‏ 5] 
في وصف السلامة: حي لو زال العيب قبل رد المبيع بطل الرد؛ لسلامة حقه.(العناية) لا في الفسخ: لأن العيب 
لا بمنع مام العقد فإذا كان العقد تامالم يقتض الفسخ» فإذا تراضيا على ما لم يقتضيه العقد من رفعه كان 
ذلك كابتداء عقد منهما. [البناية 48/1١5‏ 344-85] 
فافترقا: أي الرجوع في المبة بالتراضي» والرد بالعيب بعد القبض بالتراضي. [البئاية ٤٤/١١‏ 3] 
فلا يستحق إل: لأنه لم يلزم السلامة لا صريحاً ولا دلالةء أما صريحاً فظاهرء وأما دلالة؛ فلأن دلالة 
الالتزام في المعاوضة سلامة البدل له» وهذا المعيئ معدوم هنا. [الكفاية 8/19 .9-8 3] 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح ۹ 


وهو غير عامل له والغرورٌ في ضمن عقد المعاوضة سبب للرجوع لا في ضمن 
غبره: قال: وإذا وهب بشزط العوّضي: ابر التقابض في لحاس في 3 
وتبطل بالشيوع؛ لأنه هبة ابتداء» فإن تقابضا: صح هَّ العقك وصار في حكم 

رَد بالعيب» وحيار الرؤية؛ وُستحق فيه الشفعة» لأنه بيع انتهاة. ل و زفر 
والشافعي ا: هو بيع ابتداءً وانتهاء؛ لأن فيه معن البيع» وهو التمليك بعوض» والعبرة 
في العقود للمعالي, وهذا كان بيع العبد من نفسه إعتاقاً. ولنا: أنه اشتمل على جهتيْن» 


غير عامل له: احتراز عن المودع إذا هلكت الوديعة في يده» واستحقها مستحق» وضمنه» فإنه يرجع 
على المودع؛ لأن المودع عامل للمودع في الحفظ.(الكفاية) والغرور إخ: هذا حواب عن سؤال مقدر 
تقريره: أن يقال: إنه غره بإيجاب الملك له في امحل وإحباره بأنه ملكه» والغرور يوجب الضمان 
كالبائع إذا غر المشتري. [البناية ؟١/344]‏ سبب إخ: كما في ولد المغرور؛ فإنه يرجع بقيمة الولد 
على البائع؛ وإن لم توجد المعاوضة في الولد» وم يعمل للبائع» ولكنه مغرور في ضمن المعاوضة؛ فيصلح 
سبباً للضمانةلأن المعاوضة عقن ضمان:فما كان:قي.ضمته..جاز أن يكون سببا للضمان؛ :لآن المنضمن 
له حكم المتضمن» ولا كذلك هنا؛ فإن الغرور ليس في ضمن عقد المعاوضة. [الكفاية ]٠١۹/۷‏ 
بشرط العوض: مثل أن يقول: وهبتك هذا العبد على أن تمب لي هذا العبد. [البناية ]948/١1‏ 
اعتبر التقابض إخ: ذكر الإمام احبوبي في شرح "الجامع الصغير" هذا الذي ذكره فيما إذا ذكره 
بكلمة "على" وأما لو ذكره بحرف الباء بأن قال: وهبت منك هذا العبد بثوبك هذاء أو بألف 
درهم» وقبله الآخر يكون بيعاً ابتداء وانتهاء بالإجماع. [الكفاية 8/1 3] 

العوضين: ولم يثبت الملك لواحد منهما.(العناية) للمعابي: ألا ترى أن الكفالة بشرط براءة الأصيل 
حوالة» والحوالة بشرظ مطالبة الأصيل كفالة. [الكفاية 5./97] وهذا: أي ولكون الهبة المذكورة بيعاً 
مطلقاً.البناية) هن نفسه: بأن قال لعبده: بعت نفسك منك بألف درهم مثلاً يكون إعتاقاً للعبد. [البناية ٤٦/١١‏ ] 
جهتين: أي جهة افبة لفظّاء وجهة ة البيع معين. [العناية ]٠١۸/۷‏ 


لفن باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 
فيجمع بينهما ما أمكن؛ عملا بالشبهين وقد أمكن؛ لأن الهبةَ من حكمها تأخرٌ اللك 
إلى القبض» وقد يتراحى عن البيع الفاسد, والبيع من حكمه اللزوم وقد تشلب اغبة 
لازمة بالتعويض» فجمعنا بينهماء بخلاف بيع نفس العبد منه؛ لأنه لا يمكن اعتبار البيع 


راهبة والبيع 


فيه؛ إذ هو لا يصلح مالكا لنفسه. 
قال: ومن وهب جارية إلا لها ضحت الب وبطل الاسطتاء؛ 4 ن 


القدوري 
الاسعشاء لا يعمل إلا في محل يعمل فيه العقد» والهبة لا تعمل في الحمل؛ لكونه 
وصفًا على ما بيناه في البیوع» فانقلب شرطًا فاسداء 


بالشبهين: لأن أعمال الشبهين ولو بوجه أولى من إهمال أحدهما.(العناية) لأن اهبة إلخ: حاضله: أنه 
لا تناقي بين البيع والهبة؛ لوجود المناسبة كما بين» وإذا انتفى المنافاة» أمكن الجمع. الفاسد: إشارة إلى أنه 
قد يوجد تراحي الملك إلى القبض في البيع أيضاً. بالتعويض: يعي إذا قبض العوض. [البناية ]٠ ٤٦/١١‏ 
بخللاف: هذا جواب عما قاله زفر والشافعي حا من قوهما: رگا گان بيع النيد من سه زعا رایع 
لنفسه: لأنه لا يملك غيره مالأ فكيف يملك نفسه مالاً. [البناية ]٠٤۷/١١‏ 

فصل: لما كانت المسائل المذكورة في هذا الفصل متعلقة بالهبة ببوع من التعلق؛ وصارت بمنزلة مسائل شى 
ذكرها في فصل على حدة. إلا في محل إل: يعني كل ما يصح إفراده بالعقد يصح استثناؤه؛ لأن المستئى 
کیا من تعس ا وحكم المستثئ منه صحة إفراده بالعقد» ولو جاز الاستشناء في شيء لا يصح 
العقد فيه ما كان المستئى من جنس المستئى منه؛ لأن الوصف ليس من جنس العين» فلا يتناوله صدر الكلام» 
فإذا لم يتناوله لا يصح الاستنناء. الحمل: بأن وهب حمل الحارية دوها؛ فإنه لا يجوز. [البناية 41/١7‏ 5] 
لكونه: آي لكبون:الحمل وضنها لحا كاطرافها من اليد والرجل.(البناية) فانقلب شرطا إلخ: لأن اسم 
الجارية يتناول الحمل تبعا لكونه جزءا منهاء فلما استثئ الحمل كان الاستثناء مخالفا لمقتضى العقد» وهو 
مع الشرط الفاسد. [البناية 1 ]3410/١‏ 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح لشن 


وافبة لا قبطل بالشروط الفاسدة» وهذا هو الحكم في النكاح» والخلع والصلح عن 
دم العمد؛ لأنما لا تبطل بالشروط الفاسدة» بخلاف البيع والإحارة والرهن؛ لأا 
تبطل يها. ولو أعتق ق ما في يطتهاة ثم وهبها: حاز؛ لأنه لم يَبْقَ انين على ملک 
فأشبه الاستشاءً؛ ولو در ما في بطنهاء ثم وهبها: لم يجر؛ لأن الحمل بقي على 
ملكه فلم يكن شی لاتتاب ولا مکی تفي الي في لمكن لدی فقي با 
المشاع» أو هبة شيء هو مشغول .ملك المالك. فإن وهيها ا له على أن يردها عليه 


أو على أن يعتقهاء أو يتخذها أمٌ ولدء أو وهب له دارا 


واهبة لا تبطل إخ: لأن املك في البة معلق بفعل حسي وهو القبض؛ والفعل الحسي لا ييطل بالشرط 
الفاسد.(البناية) وهذا: أي صحة العقد وبطلان الاستشناء هو الحكم في النكاح» بأن قال: تروجتك على 
هذه الحارية إلا حملها يبطل الاستشاء» حن تصير الحارية مع الحمل مهراء والخلع بأن جعلت الجارية الحامل 
بدل الخلع» واستثنت الحمل يكون الحارية؛ والحمل بدل الخلع» والصلح عن دم العمد» بأن قال: صالحتك 
على هذه الحارية إلا حملها. [البناية ]٠ ٤4۸/١١‏ 

بخلاف البيع إلخ: بأن اشترى حارية» أو آجرهاء أو رهنها إلا حملها؛ فإنه لا يصح. [البناية ]344/١5‏ 
فأشبه الاستثناء: [أي استثناء الحمل حالة هبة الحارية] وجه المشامة: أن في صورة إعتاق الحمل قبل المبة 
لا يبقى الحمل على ملك الواهب» وكذا في استشاء الحمل؛ لأن الحمل لا يبقى أيضًا على ملك الواهب 
بعد الاستثناء؛ لعدم صحة استثناء الحمل. [البناية ]٠٠١/١١‏ 

فأشبه الاستشناء: من حيث أن الاستثناء يبين أن المستثى لم يكن داحلا تحت صدر الكلام» فكذلك 
ههنا بإعتاق الولد سابقاً بين أنه لا يكون داخلاً تحت قوله: وهبت. لم يجز: أي لا تصح الهبة أصلاً. 
فلم يكن شبيه إل: بل كان فيه اختلاط الموهوب بغير الموهوب» وهو عين المشاع» فلا يجوز الهبة أصلاً 
لا في الأم ولا في الجنين.(النهاية) هو مشغول إخ: كما إذا وهب الجوالق» وفيه طعام الواهب» وذلك 
لا يصح كهبة المشاع. [البناية ]58٠0/11‏ 


بذعا باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 
أو تصدق عليه بدار على أن يَرٌُ عليه شيئا منهاء أو يُعَوضَه شيا منها: فالهبة جائزة» 
الواهمب ِ الدار 
والشرط باطل؛ لأن هذه الشروط تخالف مقتضى العقد» فكانت فاسدة» والهبة 
رود 


لا تبطل ياء ألا ترى أن البي ع أجاز العُمْرَى: وأبطل شرط المُعْمِرء* بخلاف 
البيع؛ لأنه عل نمى عن بيع وشرط** 


على أن يرد عليه إلخ: ولا بوهم التكرار في قوله: على أن يرد عليه شيئا منهاء أو يعوضه؛ لأن 
الرد عليه لا يستلزم كونه عوضاً» فإن كونه عوضًا إنما هو بألفاظ تقدم ذكرها. [العناية ۲/۷٠ء]‏ 
أو يعوضه إلخ: معناه: أن يرد بعض الدار الموهوبة على الواهب بطريق العوض من كل الدار. 

تخالف مقتضى العقد: لأن مقتضاه ثبوت الملك مطلقا بلا توقيت» فإذا شرط عليه الرد أو الإعتاق» أو غير ذلك 
فمقيد بما. [العناية 7/19 51] أجاز العمرى: العمرى تمليك بطريق الهبة بشرط الرد عليه مي مات المعمر له؛ لأن 
معن العمرى أن تقول: ملكتك هذه الدار ما دمت حياء أو عمرك؛ فإذا مث فهي لي. [الكفاية 1/19ه] 
وأبطل شرط إلخ: يعن في رجوعها إليه. بعد موث المعمر اله» وجعلها ميزانًا لورثة المعمر له. [البناية 5.7/17] 
بخلاف البيع: فإنه يبطل بالشروط الفاسد. [البناية 4/١57‏ 58] 

* قال البخاري ومسلم عن أبي سلمة عن حابر أن البي 25 كان يقول: "العمرى لمن وهبت له". 
[نصب الراية ]١717/4‏ أحرج أبوداود في "سننه" عن عروة عن جابر أن البي كمه قال: "من أعمر 
عمرى» فهي له ولعقبه يرئها من عقبه". [رقم: ٠٠٠۱‏ باب في العمرى] 

** تقدم أوائل البيوع. [نصب الراية ]١١8/4‏ رواه الطبراي في "معجمه الوسط" حدثنا عبد الله بن أيوب 
المقري ثنا محمد بن سليمان الذهلي ثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة» فوجدت هما أبا حنيفة به 
وابن أبي ليلى وابن شبرمة» فسألت أبا حنيفة يلك عن رجل باع بيعًا وشرط شرطًا فقال: البيع باطل 
والشرط باطل؛ ثم أتيت ابن أبى ليلى» فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرمة» فسألته 
فقال: البيع جائز والشرط حائز» فقلت: يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة 
فأتيت أبا حنيفة فأحبرته» فقال: لا أدري ما قالا حدئني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن البي 5 


"أنه فى عن بيع وشرط" البيع باطل والشرط باطل - مختصر-. [نصب الراية 117/84] 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح ۴ 


ولأن الشرط الفاسد في معنى الرباء وهو يعمل في المعاوضات دون التبرعات. قال: 
واهية نوع 

ومن كان له على آحر الف درهم» فقال: إذا جاء غد» فهي لك» أو أنت بريء منهاء» 

أو قال: إذا أدَيْتَ إلى النصف» فلك النصف» أو أنت بريء من النصف الباقي: فهو 

باطل؛ لأن الإبراءً ليك من وجه» إسقاط من وجه» وهبة الدين ممن عليه إبراء» 


وهذا لأن الدين هال من وجه» ومن هذا الوجه کان ليك ووصف من وجه» 
ومن هذا الوحه كان إسقاطاء وهذا قلنا: إنه يرتد بالرد» ولا يتوقف على القبول» 
والتعليق بالشرط يختص بالإسقاطات امحضة الي يحلف يما كالطلاق والعتاق» فلا 


يتعداها. قال: العْمرَى جائزة للمُعْمّر له حال حياته؛ ولورثته من بعده؛ 
ور 7 


في معنى الربا: لأنه لما قوبل المبيع بالشمن خلا الشرط عن العوض» وفيه منفعة لأحدهماء أو للمعقود عليه 
وهو من أهل الاستحقاق وليس الربا إلا مال يملك بالعقد من غير عوض.(البناية) قال: أي محمد يله في 
"الجامع الصغير".(البناية) باطل: فإذا كان باطلاً يكون الألف عليه على حاله. [البناية 9854/15] 
إسقاط إخ: لأنه لا يتوقف على القبول. [العناية /5318/19] 

وهذا إخ: توضيح لكون الإبراء تمليكاً من وجه؛ وإسقاطاً من وجه.(البناية) مال هن وجه: أي بالنظر 
إلى المال حى وحب فيه الزكاة. [الكفاية 01/19] وجه: يعي أنه ليس مال حى لا يحنث لو حلف أن 
لا مال له» وله ديون على الناس.(البناية) وهذا: أي ولأحل هذين الوجهين. [البناية 1 ]357/1١‏ 

إنه [وهو آية التمليك. (الكفاية)] يرتد بالرد: يفيد بإطلاقه أن عمل الرد في المجلس وغيره سواءء 
وهو المروي عن السلف» وقال بعضهم: يجب أن يرده في بحلس الإبراء والهبة. [العناية /53184/9] 
القبول: وهي أمارة الإسقاط.(الكفاية) يختص إخ: لأن التعليق بالشرط يمين فما لا يجوز أن يحلف به لا 
يحتمل التعليق بالشرط كالعفو عن القصاص والإقرار بالمال» والحجر على المأذون» وعزل الوكيل؛ وأما الإبراء 
وإن كان إسقاطًا من وجه» ولكن ليس من جنس ما يحلف ماء فلا يصح تعليقه بالشرط. [البناية ]٠٠٦/٠۲‏ 
فلا يتعداها: أي فلا يتعدى التعليق بالشرط الإسقاطات الحضة.(البناية) 


vé‏ باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


ما رویناه» و أن يَجعَلَ دارَه له مده عمره» وإذا مات رد عليه» فيصح التمليڭ 


الدار المعمر 


ويبطل الشرط؛ لما رويناء وقد بينا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. والرُفبِى باطلة 
عند أبي حنيفة ومحمد جا وقال أبو يوسف يللدد: جائرة؛ لأن قوله: "داري لك" 
بك وقولةة زه" فرط خاس كاري ولم أن عقف از ري وره 
الرقى»* ولأن معن الرقبة عندهما إن مت قبلك فهو لك» واللفظ من المراقبة كأنه يراقب 
موته» وهذا تعليق التمليك بالخطرء فبطل» وإذا لم تصح كر عارية عندهما؛ لأنه 


الرقهى 


يتضمن إطلاق الانتفاع به. 


حواز وإباحة 
فصل في الصدقة 
قان والصدقة كالحبة لا نصح إلا بالقبض؛ لأنه تبرع كالهبة» 


ها رويناه: من أنه لت أجاز العمرى.(العناية) ويبطل الشرط إلخ: وهو قوله: فإذا مات ترد عليه باطل؛ 
لما روينا أنه عل أبطل شرط المعمر. [العناية 4/197 31] والرلى: وهو أن يقول الرخل لغيره: داري لك 
رقى.(العناية) ميت رقى؛ لأن كل واحد يرقب موت صاحبه. [البناية 5 ]358/1١‏ 

باطلة: لا تفيد ملك الرقبةء وإنما يكون عارية عنده» يجوز للمعمر أن يرحع فيه» ويبيعه في أي وقت شاء؛ 
لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع.(العناية) وقال أبو يوسف بك إلخ: حاصل الاحتلاف بينهم راحع إلى 
تفسير الرقى مع اتفاقهم على أا من المراقبة» فحمل أبو يوسف به هذا اللفظ على أنه تمليك للحال» 
والرحوع إلى الواهب منتظرء فيكون كالعمرى. [الكفاية 4/9 313-51] بالخطر: أراد بالخطر: موث 
المملك قبله. [البناية ]371/١1‏ فصل في الصدقة: لما كانت الصدقة تشارك الهبة في الشروط» وتخالفها في 
الحكم ذكرها في كتاب افبة» وجعل لها فصلاً. [العناية 5/9 31] لا تصح: أي لا يثبت الملك إلا بالقبض. 


* غريب» ومذهب أحمد كقول أبي يوسف بك في جواز الرقى قياسًا على العمرى» واستدل شما 
ابن الجوزي في "التحقيق" بأحاديث. [نصب الراية [٠۱۲۸/١‏ منها: ما أخرجه النسائي في "سنه" = 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 0 
فلا تجوز في مشاع يحتمل القسمة؛ لما بينا في الحبة» ولا رجوعً في الصدقة؛ لأن المقصود 
الثوابٌ» وقد كذلك إذا تصدة غين استحساناً؛ لأنه قد بة 
هو الثوابٌ» و ج و تصدق على غي لأنه قد يقصد 
بالصدقة على الغ الثواب» وقد كذا إذا فقير؛ لأن المقصودٌ هو الوا 
اة عا التي ارب زر حصل: ركذا إذا وسبه,لنقبره لآن للفص وف هبر الثواب» 
وقد حصل. قال: ومن ندر أن يتصدق بماله: يتصدق بجنس ما يجب فيه الزكاة» ومن 

وري 
نَذْرَ أن يتصدق بملكه: لزمه أن يتصدق بابحمیع» ويروى أنه والأول سواء» وقد ذكرنا 
1 الملك المال 
الفرق» ووجه الروايتين في مسائل القضاء. ويقال له: مَك ما تنفقه على نفسك 
الناذر 
وعيالك إلى أن تكتسب مالاء فإذا اكتسب: يتصدق ثل ما أنفق» وقد ذكرناه من قبل. 


لما بينا في الهبة: أن الشيوع ينع تام القبض المشروط.(العناية) أراد به قوله: ولأن في تحويزه إلزامه شيعا 
م يلتزمه» وهو القسمة. [الكفاية 515/19] وقد حصل: فصارت كهبة عوض عنهاء وفيه تأمل؛ فإن حصول 
الثواب في الآحرة فضل من الله تعالى ليس بواحب» فلا يقطع بحصوله؛ ويمكن أن يقال: المراد به حصول 
الوعد بالثواب. [العناية 315/19] إذا تصدق إل: أي لا رجوع في الصدقة على الغ أيضاً كما لا رحوع 
في الصدقة على الفقير» ومن أصحابنا من يقول: الصدقة على الغ والهبة سواء» يع فيهما الرحوع. 

قال: لأنه إنما يقصد به العوض دون الثؤاب» ألا ترى أن في حق الفقير جعل الصدقة والحبة سواء في أن المقصود 
الثواب» فكذلك في حق الغني والهبة والصدقة سواء فيما هو المقصود, ثم له أن يرجع في الهية» فكذلك في 
الصدقة؛ ولكنا نقول في ذكره لفظ الصدقة ما يدل على أنه لم يقصد العوض» ومراعاة لفظه أولى من مراعاة 
حال المتملك. [الكفاية 515/7] استحسانً: وفي القياس ينبغي أن يرجع؛ لأن الصدقة في حق الغ هبة.(البناية) 
قد يقصد إل: فإن من له نصاب» وله عيال كثيرة» فالناس يتصدقون عليه على نيل الثواب.(البناية) 
المقصود: من الهبة للفقير. [البناية 357/11] الزكاة: اعتبارا لإيجابه بإيجاب الله تعالى. [البناية 975/17] 

الفرق: أي بين امال والملك.رالبناية) القضاء: في مسألة مالي صدقة في المساكين صدقة. [البناية ]355/١‏ 
من قبل: في كتاب القضاء في باب القضاء بالمواريث.(البناية) 

= عن عطاء أنبأنا حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر أن رسول الله 3 قال: لا عمرى ولا رقى» فمن أعمر 
شيعاً أو أرقبه» فهو له حیاته ومماته [رقم: #3088, باب ذكر احتلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى] 


كتاب الإجارات 
الإحارة عَقد على المنافع بعوض؛ لأن الإحارة في اللغة بيع المنافع» والقياس 
يأبى جوارّه؛ لأن المعقود عليه المنفعة» وهي معدومة» وإضافة التمليك إلى ما سيوجحد 
لا يصح إلا أنا جوزناه الحاجة الناس إليه» وقد شهدت بصحتها الآثانٌ وهي قوله علكلا: 
"اغ الابسير ابقل ان ج شرا 


كتاب الإجارات: لا فرغ من بيان أحكام تمليك الأعيان بغير عوض» وهو الهبة شرع في بيان أحكام 
تمليك المنافع بعوض» وهو الإحارة» وقدم الأولى على الثائية؛ لأن الأعيان مقدمة على المنافع» ولأن في الأولى 
عدم العوض» والعدم مقدم على الوجود. ثم لعقد الإحارة مناسبة خاصة بفصل الصدقة من حيث أنمما يقعان 
لازمين» فلذلك أورد كتاب الإجارات متصلة بفصل الصدقة كذا في الشروح. [نتائج الأفكار ۲/۸] 
وإنما جمعها إشارة إلى أن ها أنواعا مختلفة» نوع تصبر المنفعة فيه معلومة بالمدة» كاستفجار الدور للسكن» 
ونوع تصبر المنفعة معلومة فيه بالتسمية كاستفجار رجل على صبغ ثوب أو حياطة» ونوع تصير المنفعة 
معلومة فيه بالتعيين والإشارة كاستئجار رجحل لنقل هذا الطعام إلى موضع معلوم. 

الإجارات: سببها تعلق البقاء المقدور بتعاطيهاء وأما شرطها: فمعلومية البدلين» وأما ركنها: الإيجاب 
والقبول بلفظين ماضيين. [العناية ۳/۸] المنافع: احترز به عن بيع الأعيان.(الكفاية) بعوض: احترز به عن 
العارية. [الكفاية ۳/۸] بيع المنافع: فيه نظر؛ لأن المذكور في كتب اللغة إثما هو أن الإجارة اسم للأجرة لا 
أمر آحر» وإئما الذي هو بيع المنافع الإيجار؛ ثم إن المصنف سلك مسلك الاستدلال على كون الإحارة في 
الشرع عقدًا على المنافع بعوض» ولكن طوى الصغرى» فكأنه قال: لأن معئ الإحارة في الشرع هو معناها 
في اللغة. ومعناها في اللغة بيع المنافع. لا يصح: لأن المعدوم ليس يمحل العقد؛ لأنه ليس بشيء» فيستحيل 
وصفه بأنه معقود عليه» ولا يمكن جعل العقد مضافا إلى زمان الوجود؛ لأن المعاوضات لا تحتمل الإضافة 
كالبيع. [الكفاية //4] عرقه: فإن الأمر بإعطاء الأجر دليل على صحة العقد. [العناية ]٤/۸‏ 

*روي من حديث ابن عمر» ومن حديث أي هريرة» ومن حديث جابر» ومن حديث أنس #م. 
[نضب الرايةة ]١55/4‏ ألخرحة ابن ماحه قي "ننه" عن عبد الله بن عمر هما قال: قال رسول الله كله: 
أعطوا الأحير أجره قبل أن جف عرقه. [رقم: ۲٠٤١‏ باب أجر الأجير] 


كتاب الإجارات ۹۷ 


وقوله علكلا: "من استأجر أجيراً عله أجْرَّه',* وينعقد ساعة فساعة على حسب 
حدوث المنفعة» والدارٌ أقيمت مقام المنفعة في حقّ إضافة العقد إليها ليرتبط الإيجابُ 
بالقبول» ثم عمله يظهر في حق المنفعة تملك واستحقاقًا حالَ وجود المنفعة. ولا يصح 
حي تكون المنافعٌ معلومة والأجرة معلومة؛ لما رويناء ولأن الجهالة في المعقود 5 
وف بدله مضي إل النازعة كجهالة الشمن» والنسَن في البيع» وما حاز كد 
في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة؛ لأن الأحرة تن المنفعة» فيغتبر بشمن المبيع» 


أجره: وفيه زيادة بيان أن معلومية الأحر شرط جوازها. [العناية 5-4/4] وينعقد ساعة إل: المراد من 
انعقاد العلة ساعة فساعة في كلام مشايخنا على حسب حدوث المنافع هو عمل العلة ونفذها في امحل ساعة 
فساعة؛ لأن ارتباط الإيجاب والقبول كل ساعة. مقام المنفعة: لأن جعل السبب مقام المسبب أمر شائع في 
الشرع. [الكفاية 5/8] ليرتبط الإيجاب إلح: لأهما بدون الإضافة إلى امحل لا يرتبطان» فأقيم الدار مقام 
الحل ليتحقق الارتباط. تملكًا واستحقاقًا إلح: يعي يثبتان معًا حال وجود المنفعة» بخلاف بيع العين؛ فإن 
الملك في المبيع يثبت في الحال» ويتأحر الاستحقاق إلى نقد الثمن. [العناية 5/4] 

لما روينا: من قوله ع!ن#: "من استأحر أجيرًا فليعلمه أحره"» فإنه كما يدل بعبارته على كون معلومية 
الأحرة شرطًا يدل بدلالته على اشتراط معلومية المنافع؛ لأن المعقود عليه في الإجارة هو المنافع» وهو 
الأصل؛ والمعقود به وهو الأجرة كالتبع والثمن في البيع» فإذا كانت معلومية التبع شرطًا كان معلومية 
الأصل أولى بذلك. [العناية 5/4] 

نّا المراد بالمن ههنا ما يجر في الذمة.(البناية) البيع: كالنقود والمكيل والموزون. [البناية ]١/11‏ 
*رواه عبد الرزاق في "مصنفه" في البيوع حدثنا معمر والثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري أو أحدهما أن البي 5 قال: "من استأجر أجيراء فليسم له أجرته", قال عبد الرزاق؛ 
فقلت للثوري يومًا أسمعت حمادًا يحدث عن إبراهيم عن أبي سعيد أن البي كلل قال ا اموا 
فليسم له أجرته"؛ قال: نعم. [ 80/4؟» باب الرجل يقول بع هذا بكذاء فما زاد فلك وكيف أن باعه بدين] 


1۸ كتاب الإجارات 


وما لا يصلح ننا يصلح أجرة أيضًا كالأعيان, فهذا اللفظ لا ينغي صلاحية غيره؛ لأنه 
عوض مالي. والمنافع كارف قر وة بالق كا فار الور للسكئ والأرضين 
للزراعة؛ فيصح العقد على مدّة معلومة أي مدةٍ كانت؛ لأن المدة إذا كانت معلومة 
كان قدر المنفعةافيها معلوماً إذا كانت النفعةٌ لا تتفاوت. وقوله: "أي مدة كانت" إشارة 


القدوري 


إلى أنه ه يجوز طالت المدةٌ أو قَصْرَتْ؛ لكوفا معلومة» ولتحقق الحاجة إليها عسى إلا 


المدة الطويلة 
وما لا يصلح كنا إلخ: كالنفعة فإنا لا تصلح نه وتصلح أحرة إذا كانت محتلفة اللجنس كاستئجار 
السكين للزراعة بزراعة الأرض» وإن اتحد جنسها لا يجوز كاستئجار الدار للسكئ بالسكئ» وكاستئجار 
الأرض للزراعة بزراعة أرض أخرى؛ لأن المنافع معدومة؛ فيكون بيعاً بالنسيئة على ما قالواء فلا يجوز ذلك. 
كالأعيان [نحو العبد والثياب]: أي الي هي ليست من ذوات الأمثال كالحيوان والثياب مثلاً إذا كانت 
معينة صلح أن يكون أجرة كما إذا استأجر دارا بثوب معين» وإن كان لا يصلح ثمناً. [العناية 3/8] 
اللفظ: أشار به إلى قوله: ما جاز أن يكون ننا في البيع إلى آحره.(البئاية) 
عوض مالي: أي لأن الأحرة والتذكير على تأويل الأحر عوض مالي» فيعتمد وجود المال» والأعيان 
والمنافع أموال» فجاز أن تقع أجرة. [البناية ]٠١-٠١/١١‏ إذا كانت المنفعة إلخ: هذا احتراز عن 
استئجار الأرض للزراعة إلى مدة معلومة حيث لا يصح العقد حى يسمى ما يزرع فيها؛ لأن ما يزرع 
فيها متفاوت على ما يجيء بيانه في الكتاب. [الكفاية ۸/۸] 
طالت المدة اخ إذا كانت بحيث يعيش إليها العاقدان» وأما إذا كانت بحيث لا يعيش إليها المتعاقدان 
فمنعه بعضهم؛ لأن الظن في ذلك عدم البقاء إلى تلك المدة» والظن مثل التيقن في حق الأحكام» فصارت 
الإحارة مؤبدة معين؛ والتأبيد يبطلهاء» وحوزه الآحرون» منهم الخصاف؛ لأن العبرة في هذا الباب بصيغة 
كلام المتعاقدين» وأنه يقتضي التوقيت» ولا معتبر موت المتعاقدين» أو أحدهما قبل انقضاء المدة؛ لأنه قد 
يتحقق في مدة يعيش إليها الإنسان غالباً» ولم يعتبر. [العناية ۸/۸] 
عسى: كلمة "عسى" ههنا وقعت جردا عن الاسم؛ والخبر تقديره عسى الاحتياج إلى المدة الطويلة يق 
وأهل العربية يأبون ذلك. [البناية ]١5/١*‏ إلا: يجوز أن يكون استئناء من قوله: أي مدة كانت.(العناية) 


كتاب الإجارات 158 


أن في الأوقاف لا تجوز الإجارة اللويلة» كيلا يدعي المستأحرٌ ملكهاء رهي ما إزأة 


ر العين السا 
على ثلاث سنين» وهو الخار. قال وتارة تضير معلومة بنفسه 8 ابشأخر 
3 2 


رحلا على صبغ ثوبه» أو خياطة» أو استأجر دابة ليحمل عليها مقداراً معلوما 
أو يركبها مسافةً سَمّاها؛ لأنه إذا بيّن الثوب ولون الصَّبْغ وقذره» وجس 
اختيّاظة) والقدر المحمول» وجست وامسساقة: بارت المتفعة معلومة, فيصح العقدء 
وربما يقال: الإجارةٌ قد تكون عقداً على العمل كاستكجار القَضَّار والحيّاط ولابد 
أن يكون العمل معلوماً وذلك في الأجير المشترك 


لا يجوز الإجارة إلخ: هذا إذا لم يشترط الواقف أن لا يؤاجر أكثر من سنة؛ وأما إذا شرط» فليس للمتولي أن 
يزيد على ذلك» فإن كانت مصلحة الوقف تقتضي ذلك يرفع إلى الحاكم حى يحكم بجوازها. [العناية 4/4] 
وهي: أي الإجارة الطويلة في الأوقاف.[البناية ]٠١/٠١‏ وهو المختار: وفي "شرح حيل الخصاف": 
الحيلة لحواز الإحارة الطويلة على الأوقاف أن يعقد عقوداً متفرقة على الأوقاف كل عقد على سنة 
فيكتب استأحر فلان بن فلان .كذا بثلائين عقداً كل عقد على سنة» فيكون العقد الأول لازماًء والثاني 
غير لازم؛ لأنه مضاف كذا في "الذحيرة". [الكفاية ۸/۸] 

بفسه: أي بنفس عقد الإحارة» وفي بعض نسخ "المختصر": وتارة تصير معلومة بالتسمية؛ أقول: لعل 
الصواب هذه النسخة؛ لأن المنافع لا تصير معلومة في هذا النوع بنفس العقد فقط» بل إنما تصير معلومة 
بتسميته أمور؟ كبيا النوب» وألوان الصبغ على ما أشار إليه المصنف بقوله: لأنه إذا بين إلخ. 

إذا بين الثوب: بأنه قطن أو كتان أو صوف أو حرير؛ لأنه يتفاوت في الصبغ والخياطة. [البناية ]٠١/١١‏ 
ولون الصبغ: بأنه أحمر أو أصفر ونحوهما.(البناية) وقدره: أي قدر الصبغ بأن يلقيه في جب الصبغ 
مرة أو مرتين.(البناية) وجدس الخياطة: بأنها فارسية؛ أو رومية.(البناية) والقدر المحمول: على الدابة 
بأنه قنطار أو قنطاران.(البناية) وجنسه: أي جنس المحمول بأنه حنطة أو شعيرء أو ملح .(البناية) 
فصح العقد: لارتفاع الجهالة المفضية إلى النزاع. [البناية ]١/١*‏ يكون: أي في تقسيم الإجارة. 
معلوماً: كالخياطة الفارسية أو الرومية.(البناية) وذلك: أي كون العقد على العمل. [البناية ]١/18‏ 


.۷ كتاب الإجارات 
وقد تكون عقدا على المنفعة» كما في أجير الواحد» ولابد من بيان الوقت. قال: وتارة 
7 ن القدوري 

تصير المنفعة معلومة بالتعيين» والإشارة كمن استأجر رجلا بأن ينقل له هذا الطعامٌ 
إلى موضع معلوم؛ لأنه إذا أراه ما ينقله والموضع الذي يحمل إليه كانت المنفعة 
معلومة: فيصح العقد. 

لمنفعة: كاستتحار الرجل يوماً أو شهراً للعمل.[البناية ]٠۸/١١‏ كما في أجير إ: وف بعض 
النسخ: الأجير الوحد» والأصح: هو الأول» في "المغرب": أجير الواحد على الإضافة» بخلاف 


الأحير المشترك من الواحد معن الوحيد» ومعناه: أجير المستأجر الواحد» وفي معناه الأجير الخاص» 
ولو حرك الحاء يصح؛ لأنه يقال: رحل واحد» أي منفرد. [الكفاية ]١١-9/4‏ 


وھ ن 
باب الأحر مى يستحق 
قال: الأجرةٌ لا تجب بالعقد» وُستيحق يإحدى معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل» 
القدوري 3 
أو بالتعجيل من غير شرط» أو باستيفاء المعقود عليه. وقال الشافعي يلك: تملك بنفس 
العقد؛ إأنا لما اروا مارات وتا کا رور مرچ لاقل الب ررم 
فيما يقابله من البدل. ولنا: أن العقدَ ينعقد شيئا فشيئا على حسب حدوث النافع على ما 
بِيناء والعقدٌ معاوضة» ومن قضيتها لاوا فين ضرورة التراحي في جانب المنفعة 


عقد الإجارة 


التراحي في البدل الآحرء وإذا استوف المنفعة يثبت الملكُ في الأحر؛ لتحقق التسوية» وكذا 


وهو الأجرة 


إذا شرط التعجيل؛ أو عَجّل من غير شرط؛ لأن المساواة تنبت حقا له» وقد أبطله. 


باب إلح: لما كان وقت استحقاق الأجرة ما وقع فيه الاحتلاف بين أئمة الشرع» وكان يتعلق به كثير من المسائل 
حسن إفراد باب لبيان وقت استحقاق الأحرة» وما يتعلق به من المسائل. الأجرة لا تجب إخ: المراد نفس 
الوحوب لا وجوب الأداء» فإنه عقد معاوضة» فيعتبر فيه المساواة» ولم يوجد في جانب المعقود عليه لا 
نفس الوجوب» ولا وجوب الأداء؛ فكذلك في جانب العوض. |الكفاية ]١١/۸‏ 

صارت موجودة [ولو لم تكن موجودة كان ديناً بدين» وهو حرام لامحالة.(البناية)] إ: فيه أن جعل 
المعدوم موجودا في الشرع إنما يكون فيما إذا دعت الضرورة إليه؛ لإمكان تصحيح العقد بطريق آخر 
أوضح» وهو إقامة العين الي هي سبب لوجود المنفعة كالدار مثلاً مقام المنفعة في حق صحة الإيجاب 
والقبول» ثم انعقاد العقد في حق المعقود عليه على حسب حدوث المنافع» وإقامة السبب مقام المسبب أصل 
شائع في الشرع؛ كإقامة السفر مقام المشقة. 

ولنا إلخ: فائدته: أنه عندنا لا يثبت للمؤجر ولاية المطالبة بتسليمها في الحال» ولوكانت الأجرة 
عبد وهو قريبه لا يعتق عليه في الحال» وعنده له ولاية المطالبة في الحال» ويعتق عليه في الحال. (البناية) 
ما بيٽا: يعني في أول هذا الكتاب.(البناية) أبطله: بشرط التعجيل؛ أو بالتعجل من غير شرط. [البناية ]۲٠/١۳‏ 


۷۲ باب الأجر مق يُستحق 


وإذا قبض المستأجرٌ الدارً: فعليه الأجرٌ وإن لم يسكنها؛ لأن تسليم عين المنفعة 


لا يتصور» فأقمنا تسليم امحل مقامه؛ إذ التمكنُ من الانتفاع يثبت به» فإن غصبها 


تسليم امحل العين المستأجرة 
غاصب من يدوم سنقطت الأجرة؛ لأن تسليمٌ امحل إنما أقيم مقامٌ تسليم المنفعة؛ للتمكن 
من الانتفاع» فإذا فات التمكنٌ فات التسليم» وانفسخ العقد» فيسقط الأحر. وإن وُحدّ 
الغصب في يعض المدة: سقط بقدره؛ إذ ا ن بعضهاء ومن بكر دارا» 


اس 


الاستحقاق في العقد؛ ال is‏ ل وكذلك إجارة اراي 1 ينا 
9 مقصود» وكان أبوحنيفة لك ا أولاً: لا يجب ا 5 بعد إنقضاء 
الدة واتتهاء السفرء .وهو اقول زفر يده لآن المعقود عليه جل المنافع في المدة» 
فلا فوزع الأحرٌ على أجزائهاء كما إذا كان المعقودُ عليه العمل. 

ا ايف استحقائا__. 

فعليه الأجر: يعن إذا تمكن من الاستيفاء في المدة» وهذا إذا كانت الإجارة صحيحة: أما في الإحارة 
الفاسدة يشترط لوجوب الأجرة حقيقة الاستيفاء» والتمكن من المستأحر يجب أن يكون في المكان الذي وقع 
العقد في خقت .حى إذا امتاخ ذابة إلى الكوفة: .وقبضهاة وأمسكها ببغداده حي مضت مدة كه المسير 
فيها إلى الكوفة فلا أجر عليه» وإن ساقها معه إلى الكوفة ولم يركبها وحبت الأجرة. [الكفاية ]٠١-٠١/۸‏ 
الأجرة: إلا إذا أمكن إحراج الغصب من الدار بشفاعة وحماية كما في "التنوير". (مجمع الأفر) 

التأجيل: والتأحيل يسقط استحقاق المطالبة إلى انتهاء الأجل.(البناية) إجارة الأراضي: يعي إذا آجر الأرض 
له أن يطالب المستأجر بأحرة كل يوم؛ لأنه منفعة مقصودة» إلا إذا بين وقت الاستحقاق» فلا يطالبه إلا في 
ذلك الوقت؛ لأنه مرلة التأجيل.(البناية) لما بينا: وهو قوله: لأنه منفعة مقصودة إلى آحره. [البناية 4/18 5] 
العمل: كالخياطة؛ فإن الخياطة لا يستحق شيا من الأجرة قبل الفراغ. [البباية 5/١‏ ؟] 


باب الأجر متى يُسْتحق ۷۳ 


ووجه القول المرجوع إليه: أن القياسَ استحقاق الأجر ساعة فساعة؛ لتحقق المساواة» 


بين البدلين 
إلا لد المظالية بي كل ساعه ايغضي إلى 'آك ألا يتفرع لخر رر ريده راد 
مما ذكرنا. قال: وليس للقصّار والخياط أن يطالب بالأجرة حن يفرغ من العمل؛ لأن 
القدوريي 
العمل في البعض غيرٌ منتفع به» فلا يسلتوحب الأجرّ به» وكذا إذا عمل في بيت 
المستأجر لا يَسْتوجب الأجْرٌ قبل الفراغ؛ لما بيناء قال: إلا أن يششُترط التعجيل؛ لما مر 
أن الشرط فيه لازم. قال: ومن استأجر خبازاً ليخبر في يته قفيزاً من دق بدريهم: 

1 ل : 

م يتحق الأجرًء حين يخرج الح من الور لأن تام العمل بالإخراج» فلو احترق 
أو سقط من يده قبل الإحراج: فلا أجر له؛ للهلاك قبل التسليم» فإن ا 
احترق من غير فعله: فله الأحر؛ لأنه صار مُسَلَّما بالوضع في بیته» 


يما ذكرنا: من اليوم في الدار» والمرحلة في البعير استحساناً.(البناية) لأن العمل إلخ: وهذا يشير إلى أنه إذا 
كان ٹوبین» ففرغ عن أحدهما جاز أن يطلب أجرته؛ لأنه منتفع به. [البئاية *57/1] لا يستوجب: هذا وقع 
مخالفاً لعامة روايات الكتب من "المبسوط" و "الذخيرة" و "المغي" و "شرح الجامع الصغير" لفخر الإسلام 
وقاضي حان؛ والتمرتاشي» و"الفوائد الظهيرية"» ففي "المبسوط": لو استاجر حياطاً يفيط له في بيت المستأجر 
قميصاًء وخاط بعضه» فسرق الثوب» فله الأجر بقدر ما حاطه» فإن كل جزء من العمل يصير مسلّماً إلى صاحب 
الثوب بالفراغ» ولا يتوقف التسليم في ذلك الجزء على حصول كمال المقصود» وذكر الإمام قاضي خان يملك: 
وهذا لو استأجر خياطاً ليخيط له في منزله كلما عمل عملاً يستحق الأجرة بقدره» ولكن تقل في 
"التجريد" أن الحكم قد ذكر فيه» كما ذكر في الكتاب» فيحتمل أن المصنف اتبع صاحب "التجريد" أبا الفضل 
الكرماني يلله.. [الكفاية [١۷/۸‏ لما بينا: إشارة إلى قوله: لأن العمل في البعض غير منتفع به. [البناية ]۲۷/١۳‏ 

قفيراً: القفيز ثمانية مكاكيك؛ والمكوك صاع ونصف. فلا أجر له: وق "المبسوط": وهو ضامن؛ لأن هذا 


من جناية يده.(البناية) احترق: بنار أحرى» أو رماه أحد في التنور. لأنه: بعد الفراغ من العمل بالإخراج. 


4" باب الأجر متى يُستحق 
ولا ضمان عليه؛ لأنه لم يوجد ih‏ قال د#نه: وهذا عند أبي حنيفة ينها لأنه 
أمانة في يده» وعندهما: يضمن مثل دقيقه» ولا أْرَ له؛ لأنه مضمون عليه فلا يبرا إلا 
بعد حقيقة التسليم» وإن شاء ضمّن الخبرٌ وأعطاه الأَجْر قال: ومن استأجر طباخاً 
ليطبخ له طعاماً للوليمة» فالغرف عليه؛ اعتباراً للعرف. قال: ومن استأجر إنساناً ليضرب 
له لبنًا استحقّ الأجر إذا أقامها عند أبي حنيفة يلب وقالا: لا يستحقها حن يُشْرجَها؛ 


ولا ضمان عليه: قيل: هذا قول الكل» أما عند أبي حنيفة اكء؛ فلأنه لم يهلك بصنعه» وأما عندهما؛ 
فلأنه هلك بعد التسليم» وذكر القدوري في شرحه أن على قوهما يجب الضمان؛ لأنه أحير مشترك» 
والعين في يده أمانة عنده مضموئة عندهما فلا يبرا إلا بعد حقيقة التسليم» وهو اختيار صاحب "الهداية" 
كالغاصب لا يبرأ عن الضمان إلا بالتسليم دون الوضع في بيته. وقال القدوري يل.: لا ضمان عليه في 
الحطب والملح عندهما؛ لأن ذلك صار مستهلكاً قبل وجوب الضمان عليه» وحال ما وجب الضمان عليه 
لا قيمة كذا في "الذحيرة". [الكفاية ]1١9/4‏ 

وهذا: أي قوله: لا ضمان عليه» أو عدم الضمان في اللاك بعد الإحراج.(البناية) يده: إلى وقت حقيقة 
التسليم.(البناية) يضمن: أي صاحب الدقيق إن شاء.(البناية) فلا يبرأ: بوضعه في مزل ملكه.(البناية) 
التسليم: والوضع في بيته ليس كذلك. [البناية ]۲۸/٠١‏ فالغرف [بفتح الغين المعجمة: هو جعل الطعام في 
القصعة.(البناية)] عليه: أي إخراج المرقة من القدور إلى القصاع عليه» وإن استؤجر بطبخ قدر خاص» 
فإخراج المرقة من القدر ليس عليه كذا في "الإيضاح" و"النحيط"؛ والمرجع في الجميع العرف. [الكفاية ]۲١/۸‏ 
ومن استأجر إلخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره". لبنا: وهو الآحر اليء.(البناية) 

إذا أقامها: يريد بالإقامة: النصب عند الحفاف» وبالتشريج: أن يركب بعضه على بعض بعد الحفاف. 
لا يستحقها إخ: وفائدة الخلاف: أنه إذا أفسده المطر قبل التشريج» أو انكسر» فله أجر عنده» خلافا 
هماء وفي "المبسوط": هذه كله إذا كان يقيم العمل في ملك المستأحر» فأما في غير ملكه فما لم يرد عليه» 
ويسلمه إليه لا يستحق الأجر بالاتفاق» حن لو فسد قبل العد لا أجر له.(البناية) يشرجها: أي ينضدها 
بضم بعضها إلى بعض. [البناية ۲۹/۱۳] 


باب الأجر مق بُسلتحق Vo‏ 


لأن التشريج من تمام عمله؛ إذ لا يُوْمَنُ من الفساد قبله» فصار كإحراج الخبز من التنور» 


بعد الجحفاف 
ولأن الأجير هو الذي يتولاه عرفا وهو المعتبرٌُ فيما لم ينص عليه. ولأبي حنيفة يله 
أن العمل قد تم بالإقامة» والتشريج عمل زائد كالنقل؛ ألا ترى أنه ينتفع به قبل التشريج 
اللبن 
بالنقل إلى موضع العمل» ازيف مالل لامر لأنه طين منتشرء وبخلاف الخبر؛ لأنه 
غير منتفع به قبل الإخخراج. إل و كل ساف عله ار في العين كالقصار والصباغ: فله 
من د ور 
أن يَحْبسَ العينَ بعد الفراغ عن عمله حين يستوفي الأجرَ؛ لأن المعقود عليه وصف قائم 
في الثوب» فله حقٌ الجبس؛ لاستيفاء البدل كما في البيع» ولوحبسه فضاع في يده: 
ا 1 5 ١‏ ا 5055 وه قدي , 
لا ضمان عليه عند أي حنيفة سله؛ لأنه غير متغد في الحبس» فبقي أمانة كما كان 
عنده» ولا اجر له؛ ملاك المعقود عليه قبل التسليم. وعند أبي يوسف ومحمد بع'كا: العين 
. إلى المالك 5 
كانت مضمونة قبل الحبس» فكذا بعده» لكنه بالخيار إن شاء ضمنه قيمتّه غير معمول» 


ولا أجرّ له» وإن شاء ضمنه معمولاء وله الأحر» وسنبيّن من بعد إن شاء الله تعالى. 


فله أن يحبس إڂ: وأما القصارء فإن كان يقصر بالنشاستج؛ أو ببياض البيض» فله حق الحبس؛ لأنه اتصل بالثوب 
مال قائم كما في الصبغ؛ فأما إذا كان بيض الثوب لا غير» فقد قيل: ليس له حق الحبس؛ لأن البياض الذي 
حدث في الثوب غير مضاف إلى عمله بل البياض كان حاصلاًء ولكن استتر بالدرن والوسخ؛ فزال ذلك بعمله» 
فظهر البياض الذي كان في الأصل. وقيل: له حق الحبس؛ لأن ذلك البياض صا ركاهالك باستتاره بالأوساخ» 
فيقع العمل أحداثاً لصفة البياض من حيث المعين» فيكون له حق الحبس كما في الخياطة. [الكفاية 11/4] 
كما في المبيع: حيث يجوز للبائع حبسه عن المشتري حي يقبض الثمن.(البناية) الحبس: ولا ضمان إلا 
على المتعدي.(البناية) كان: أي كما كان أمانة قبل الحبس عند الصانع.(البناية) معمول: أي غير 
مصبوغ» أو غير مقصور. [البناية ]۳٠/١١‏ من بعد: في باب ضمان الأجير. [العناية 70/7] 


۲۷٦‏ باب الأجر مق يُسْتحق 
قال: وكلٌ صانع ليس لعمله أثر في العين: فليس له أن يَحْبسَ العين للأجر كاخَمًا 

والملاح؛ لأن المعقود عليه نفس العمل» وهو غير قائم في العين» فلا يتصورحبسه» 
فيس :له ولاية لحيس وغسلٌ الثوب نظي الحملء وهذا بخلاف الآبق» حيث يكون 
للرادٌ حو حبسه لاستيفاء الجَغْل؛ ولا أثر لعمله؛ لأنه كان على شرف اللاك 


الآبق الراد 


وقد أحیاه» فكأنه باعه منه» فله حق الحبس» وهذا الذي ذكرناه مذهب علمائنا الثلاثة. 


الراد الآبق الماللك الراد 


وقال زفر ت :ليس له حق الحبس في الوجهين؛ لأنه وقع التسليمٌ باتصال ايع بملبكه؛ 


معقود عليه 


فيسلقط حو الخبس. ولنا: أن الاتصال بامحل ضرورة إقامة العمل فلم يكن نهو راشا 
به من حيث إنه تسليم» فلا سقط الحبسنٌ كما إذا قبض المشتري بغير رضا البائع. 


الملاح: هو الذي يتولى أمر السفن.(البناية) وغسل الغوب [أي يمجرد إزالة الدرن]: وغاسل الثوب أي 
لتطهيره لا لتحسينه» فليحفظ لا يحبس العين للأجر.(الدر المحتار) نظير الحمل: يعي إذا لم يكن ثمة من 
النشاء وغيره سوى إزالة الوسخ بالماء.(البناية) وهذا بخلاف إلخ: هذا جواب عما يقال: الآبق إذا رده إنسان 
كان له حق الحبس» وإن لم يكن لعمله أثر قائم في العين. [البناية 1/18] 

لاستيفاء الجعل: إذا أبق ملوك» فرده رجحل على مولاه من مسيزة ثلاثة أيام فضاعداً؛ فله عليه جعله أربعون 
درهما: وإن رده لأقل من ذلك فبخسابه؛ وإن كانت قيمته أقل من أربعين قضى له بقيمته إلا درهماً. 
وقد أحياه [برده إلى المولى. (البناية)]: والإحياء الذي يتصور من العباد تخليص من أشرف على الهلاك؛ 
إذ الأحياء الحقيقي من خواص الألوهية. [الكفاية ]۲٠/۸‏ الحبس: كالبائع له حبس المبيع.(البناية) 
ذكرناة: حق الحبس للصائع بالأجر إذا كان لعمله أثر. [البناية 8/1] 

في الوحهين: أي سواء كان لعمله أثر أو لم يكن؛ لأن المبيع وقع في يد المشتري برضا البائع قبل نقد 
الثمن؛ فيبطل حقه في الحبس كما إذا عمل في بيت صاحب ثوب؛ وهذا لأن المبيع ههنا إما أثر عمله في 
العين كما في الخياطة» أو مال قائم اتصل بالثوب كالصبغ» وقد وقع في يد المشتري برضا البائع» وهو 
كمن استقرض من آخر كر حنطة» وأمر بإلقائها في أرضه بذرا ففعل صار قابضا. [الكفاية 1/4؟] 

به: أي بإتصال المعقود عليه يعلكه. [البناية 8/18م] بغير رضا البائع: فلا يشقط به حق الحبس للبائع. 


باب الأجر متى بُسلتحق 22 


قال: وإذا شَرَط على الصانع أن يعمل بنفسه: فليس له أن يُستعمل غيرّه؛ لأن 


القدوري 


المعقود عليه العمل في محل بعينه» فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه» وإن أطلق له 
العمل: فله أن يسا جر 0 يعمله؛ لأن المستحق عمل في ذمته» وبمكن إيفاؤٌّه بنفسه» 
وبالاستعانة بغيره منزلة إيفاء الدين. 


ومن استأحر رجلاً يذهب إلى البصرة فيجيء بعياله» فذهب ووجد بعضّهم قد مات» 
فجاء كن بقي: فله الأجرٌ بحسابه؛ لأنه أوفى بعض العقود عليه» فيستحق العوض بقدره» 


وإذا شرط إخ: وصورة ما إذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه أن يقول: استأحرتك لتخيط هذا 
الوب بنفسك» أو بيدك. [الكفاية ۲۲/۸] على الصانع: مثل أن يقول: على أن تعمل بنفسك أو بيدك 
مثلاً.(البناية) فليس له إخ: وفيه تأمل؛ لأنه إن خالفه إلى حير بان استعمل من هو أصنع في ذلك الفن» 
أو سلم الدابة أقوى من ذلك كان ينبغي أن يجوز. [العناية ]۲٠/۸‏ في محل بعينه: أراد بامخل نفس الصائع 
يعني شرط أن يكون محل هذا العمل هو لا غيره» فلا يجوز أن يستعمل غيره. [البناية 1 ]58/١‏ 

كالمنفعة في محل إلخ: كإن استأجر دابة بعينها للحمل؛ فإنه ليس للمؤجر أن يسلم غيرهاء وكمن استأحر 
غلاماً بعينه ليس للموجر أن يدفع غلاماً آحر مكانه.(البناية) وإن أطلق إلخ: بأن يقول: استأجرتك لتخيط 
هذا الثوب بدراهم» فهذا من قبيل إطلاق العمل عرفاء وإن كان المذكور خياطته لفظاً. [الكفاية ۲۲/۸] 
الدين: فإن الإيفاء يحصل بالمديون وبالتبرع من غيره. [البناية 5518| 

فصل: لما ذكر استحقاق تام الأحر ذكر في هذا الفصل عدم استحقاق تمام الأجر» أو بعضه» وعقبه لأصل الباب؛ 
لأن استحقاق تام الأجر هو الأصل» والنقصان لعارض. [العناية ۲۲/۸] الأجر بحسابه: وقال تاج الشريعة يلك: 
أي أجرة الذهاب بكمااء وأجرة البجئ بقدره؛ لأن الأجر مقابل بنقل العيال لا بقطع المسافة» وهذا لوذهب 
ولم ينقل واحداً منهم لا يستوجب شيئًا. [البناية 8١/8ام]‏ أوف بعض إخ: وبطل بقدر ما لم يوف.«(الكفاية) 


۷۸ باب الأجر مق يُستحق 


ورا إذا كانوا معلومين. وإن استأجره ليذهب بكتابه إلى فلانٍ بالبصرة» وبجيء 


القدور: 
بجوابه» فذهب» يحي يناي له» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف بجا 


وقال محمد مللك: له الأحرٌ في الذهاب؛ لأنه أوف بعض المعقود عليه» وهو قط 
المسافة؛, وهذا لأن الأجر مقابل به؛ لما فيه من المشقة» فرق جل اكاب ةمونت 


قطع المسافة في قطع المسافة 


وهما: أن العقود عليه نقل الكتاب؛ لأنه هو المقصود؛ أو وسيلة إليه وهو العلم ما في 


قل الكتاب المقصود 
الكتاب» لكن لكن الحكم ماق ب ب وقد نقضه» فيسقط الأحرٌ كما في الطعام, و وهي ١‏ المسألة 
ووب الأجزة مسألة الطعام 


الي تلي هذه المسألة. وإن 3 اک في ذلك المكان» 


إذا كانوا إلخ: يعني كان عياله عددهم معلوماً قيد به؛ لأهم إذا كانوا غير معلومين يستحق جميع 
الأجرة.(البناية) فرده: أي الكتاب» قيد به؛ لأنه لو ترك الكتاب ثمة يستحق أجر الذهاب بالإجماع. [البناية 4/١8‏ 8] 
في الذهاب: كما لو لم يرد الكتاب» وكما لو كان رسولاً بلا كتاب» فذهب» ول بجد المرسل إليه» أو 
وحده إلا أنه لم يبلغه الرسالة» ورجع له الأجر بالإجماع. وذكر الفقيه أبو الليث يك قول أبي يوسف مع 
محمد اء قيد بالذهاب بالكتاب؛ ليشير به إلى أن هذا الحكم فيما إذا استأجره للذهاب بشيء ليس له 
حمل ومؤنة؛ وقيد اجيء بالجواب؛ لأنه لولم يشترط عليه الجيء بالجواب وترك الكتاب ثمة فيما إذا كان 
ميتا» أو غائباً؛ فإنه يستحق الأحر كاملاً. [الكفاية ۲۲/۸] 

المقصود: لما فيه من تعظيم المكتوب إليه» وصلة الرحم.(البناية) وسيلة إليه: أي وسيلة إلى المقصود؛ لأن 
إعلام ما فيه لا يتصور إلا بنقل الكتاب. [البناية ]5/١‏ وقد نقضه [أي وقد نقض الأجير نقل الكتاب 
برده. (البناية)]: أي نقل الكتاب إما حقيقة» فظاهر» وإما اعتباراً؛ فلأن ترك الكتاب ثمة مفيد؛ لأنه ريما 
يصل إلى ورثته فينتفعون به أو الكاتب ينتفع به» فإذا رد فات ما هو المقصود بالإحارة» فيكون ناقضا 
للعمل اعتبارً. [الكفاية ۲۲/۸] كما في الطعام: أي كما يسقط الأجر فيما إذا استأجر ليذهب بطعام إلى 
فلان بالبصرة؛ فذهب به» ووحد ميت فردة؛ فإنه لا أحر له بالاتفاق لنقضه تسليم المعقوداعليه» وهو حمل 
الطعام» والآن تجيء هذه المسألة. [البناية 85/1] المسألة: أي مسألة نقل الكتاب. [البناية ]۴١/١۴۳‏ 


باب الأجر متى يُسْتحق ۷4 

وعاد: يستحق الأجْرٌ بالذهاب بالإجماع؛ لأن الحمل لم ينتقض. وإن استأجره ليذهب 

بطعام إلى فلآن بالبصرة» فذهب» فوجد فلاناً ميقا فرده: فلا أخْرَ له قي قوهم جميعاً؛ 
الطعام 

لأنه نقض تسليم المعقود عليه» وهو حمل الطعام» بخلاف مسألة الكتاب على قول 

محمد لثه؛ لأن المعقود عليه هناك قطمٌ المسافة على ما مر» والله أعلم بالصواب. 

لأن الحمل [أي حمل الكتاب ونقله] لم ينتقض: لأن ترك الكتاب لمة مفيد؛ لأنه رما يصل إلى ورثته» 


فينتفعون به. [البئاية “8/11 *] الطعام: إلى الموضع الذي عينه. (البناية) هناك: أي في مسألة نقل الكتاب.(البناية) 
ما مر: وهو قوله: لأنه أوق بعض المعقود عليه وهو قطع المسافة. [البداية ]*5/1١‏ 


باب ما يجوزمن الإحارة وما بكرن خلافا فيها 
6 و اما کور وطورية کی و م ين ما يعمل فيها؛ لأن 


القدوري 


العمل المتعارف فيها السكين» يتصرف إليه» وأنه لا ارش فصح م الك وله أن 
الك اال 
يعماأ ل كل شيء؛ للإطلاق» إلا . زا کن حدادا ولا قصضارا ولا طحاناً» لأن 


“لإاطلاق العقد 
فيه ضرراً ظاهراً؛ لأنه يُوْهِنُ البناءً» فيتقيد العقدٌ ما وراءها دلالة. قال: ويجوز استفجارٌ 
الأراضي للزراعة؛ لأا منفعة مقصودة معهودة فيهاء وللميجاتخر الشربُ والطريق و 
لم يشترط؛ لأن الإحارة تعمد للانتفاع» ولا انتفاع إلا بماء فيدحلان في مطلق العقد, 


باب ما يجوز إلخ: لما فرغ من ذكر الإحارة وشرطهاء ووقت استحقاق الأجرة ذكر هنا ما يجوز من 
الإحارة بإظلاق اللفظ وتقبيده» وذكر أيضاً من الأفعال ما يعد حلاف من الأجير للمؤجرء وما لا يعد 
خلافاً. |العناية /؟] للسكئى: قال تاج الشريعة بء: قوله: للسكيئ هو صلة الدور والحوائيت لا صلة 
الاستفجار يع ويجوز استعجار الدور والحوانيت المعدة للسكئ؛ إلا أن يقول زمان العقد: استأحرت هذه 
الدار للسكئ؛ لأنه لو نص هكذا وقت العقد لا يكون له أن يعمل فيها غير السكئ» والتعليل يدل على ما 
ذكرت» وقال الأتراري دلله: قيل: صورة المسألة فيما إذاآقال: استأحرت هذه الدار بكذا شهراء وم ينين 
شيئًا يعمل فيها لا السكين؛ ولا غيرها. [البناية ۴۷-۴۹/۱۳] 

وأنه لا يتفاوت: أي غالباً» جواب عما عسى أن يقال؛ سلمنا أن السكئ متعارف» لكن قد تتفاوت 
السكان» فلابد من بيانه. [البناية ]0/١‏ كل شيء [من أعمال السكين]. أي ما لا يضر بالبناء» وذلك 

و لاء وغسل الثياب» وكسر الحطب ووضع الأمتعة» ونحو ذلك. [الكفاية 5/4؟] 

قصاراً: قضر الثياب أن يجمعها القصار فيغسلها. ولا طحاناً: لأقاق تسيب الرسن طبور والمراد بالرحى: 
رحى الماء» ورحى الثور» أما رحى اليد» فلا يمنع من النصب فيها؛ لأن هذا لا يضر البناء» وهو من توابع 
السكئ عادة» فلابد منه. الشرب: في "المغرب": الشرب - بالكسر- النصيب من الماءء وفي الشريعة: 
عبارة عن نوبة الانتفاع بالماء سقياً للمزارع والدواب. العقد: يعي وإن م يذكرها. [البناية [rar‏ 


باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافاً فيها ۴۸۱ 


بخلاف البيع؛ لأن المقصود منه ملك الرقبة ة لا الانتفاعٌ في الحال» حين يجوز بيع الجحّش 
والأرض السحة دون لحار فلا يدخلان فيه من غير ذكر الحقوق» وقد مر في 
البيوع. ليسم قسن سال ekg‏ لأا قد تستأجر للزراعة» ولغيرهاء 
وما رع ها غوت فلا بد م اين كلايع لسع أو يقول: على أن يزرع فيها 
ما شاء؛ لأنه لما فض الخيرة ليه ارتفعت ابمهال الفضية إلى المازعة. ووز أن يستاجر السباحة 

ليب فيهاء أو ليغرس یا فا ل جرا اکا مقمة تتسد بالأراشي. ثم إذا انقضت مده 
الإسارة ارم أن يقلع ليناد لغيه ويسلّمها لما فارغة؛ لأنه لا نهاية هام قفي إتقائها 


البئاء و الغرس' 


إضرار lt‏ لاف ما إذاالقضت الد وازرع بقل حيث لك يأجر الل 


مدة الإجارة 


إلى زمان الإدراك؛ لأن ها ماية معلومة» فأمكن رعاية الجانبين. قال: :إلا أن يختار 


البيع: يعن لا يدحلان فيه إلا بالذكر.(البناية) والأرض السبخة: وهي الأرض الي لا تنبت شيًا. (البناية) 
البيوع: في باب الحقوق من كتاب البيوع.(البناية) العقد: أي عقد استئجار الأراضي للزراعة.(البناية) 
ولغيرها: نحو البناء وغرس الأشجار. [البناية ۳۹/۱۳] متفاوت [لأن البعض يضر الأرض كالذرة» والبعض 
لا يضره كالبطيخ. (البناية)]: لأن الأرض قد تستأجر لزراعة البر؛ ولزراعة الشعير» ولزراعة الذرة والأرز 
وغيرهاء وبعضها يضر بالأرض؛ لأن البعض قريب الإدراك» والبعض بعيده» أو لأن البعض يضر بالأرض 
كالذرة» والبعض لا يضره كالبطيخ: فما لم بيين شيا من ذلك لا يضير المعقود عليه معلوماًء وإعلام المعقود 
عليه شرط جواز الإجارة. [الكفاية 7/4؟] الساحة: وهي الأرض الخالية عن البناء والشجر.(البناية) 
شجراً: عطف الشحر على النخل من قبيل عطف العام على الخاص.(البناية) ويسلمها: أي يسلم الأرض 
إلى ضاحبها حال كوفا فارغة من البناء والغرس.[البناية ]4١-40/1‏ رعاية الجانبين: أي جانب 
صاحب الأرض بأجر المثل» وحانب صاحب الزرع بالترك إلى الانتهاء.(البناية) إلا أن يختار إلح: يعي عند 
مضي المدة يجب عليه قلع البناء والغرس» إلا أن يغرم له المؤجر قيمة البناء والغرس مقلوعا. 


۸۲ باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافاً فيها 


صاحتٌ الأرض أن يلرم له قيمة: ذلك مقلوعاء ويتملكه: فله دلت وهذا برضا 


الشجر وا 


صاحب الغرس والشجر» إلا أن يَنْقصَ الأرضّ بقلعهاء» فحينئذ 

قال: أو يرضى بت ركه على حاله» فيكون البناء لهذاء والأرضص هذا؛ لأن الحقّ لهء فله أن 

لا يستوفيه. قال: وني "الجامع الصغير": E‏ الإحارة» وف الأرض رطبة؛ 
2 الفسورق ** 5 سا 

فنا تقلع؛ لأن الطاب لآ نماية هاء فأشبه الشجر. قال: ويجوز استعجارٌ الدواب لل ركوب 


القدوري 


و الحمل؛ لأنه منفعة معلومة معهودة؛ فإن أطلق الر كوب: جاز له أن اب من شاي 
ا 


له: أي لصاحب الشجر أو لصاحب البناء.(البناية) مقلوعا: أي مرمياً على الأرض. ويتملكه: أي يتملك 
مالك الأرض كل واحد من البناء والشجر.(البناية) صاحب الغرس: الغرس أعم من الشجر» فإن الشحر 
اسم لما له ساق» والغرس يتناول لما له ساق» وما ليس له ساق» الحكم في النوعين سواء. [البناية 75/١‏ 4] 
فحينئذ: أي حين وجود نقص الأرض بالقلع.(البناية) وفي "الجامع الصغير": وأورد مسألة "الجامع الصغير" 
لبيان أن الرطبة كالشجرة. [العناية 5/7 ؟] 

رطبة: قال في "المغرب": الرطبة بالفتح الإسفست» والحمع رطاب» ومنه حديث حذيفة وابن حنيف #5ر 
وظفا على كل جريب من أرض الزرع درهماًء ومن أرض الرطبة حمسة دراهم؛ وفي كتاب العشر: البقول 
غير الرطاب؛ فإنما البقول مثل الكراث ونحو ذلك؛ والرطاب هو القثاء والبطيخ والباذنجان وما يجري جرا 
والأول هو المذكور فيما عندي من كتب اللغة فحسب انتهى. وقال في "الدر المحتار": ثم المراد بالرطبة ما 
يبقى أصله في الأرض أبداء وإنما يقطف ورقه» ويباع أو زهره؛ وأما إذا كان له ففاية معلومة كما في الفحل 
والجزر والباذبحان» فينبغي أن يكون كالزرع يترك بأجر المثل إلى فهايته» كذا حرره المصنف في حواشي 
"الكنز"» وقواه يما في معاملة "الخانية". لأنه: أي لأن كل واحد من ال ركوب والحمل: [البناية ]٤١/١١‏ 
فإن أطلق [أي لم يقيد بركوب شخص. (البناية ])45/١*‏ الركوب إلخ: والمراد بقوله: فإن أطلق 
ال ركوب هو أن يقول: على أن يركب من شاءء وأما لو قال: استأحرت للركوب فالعقد فاسد؛ لأنه ما 
يختلف اختلافاً فاحشأء فإن أركب شخصاً ومضت المدة» فالقياس أن يجب عليه أجر المثل؛ لأنه استوق 
المعقود عليه بعقد فاسد» فلا ينقلب إلى الجواز» كما لو اشترى شينًا خمر أو خدزير» وف الاستحسان: = 


باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافاً فيها ۸۳ 
عملا بالاطلاق» رولكق إذا رك سه أل ارکب راخدا ليس ,لهأل يركب غيزهة 


لأنه تعيّن مراداً . من الأصل» والناسٌ متفاوتون ق ال ركوب» فصار كأنة نص على 


الابتداء 
ركوبه» وكذلك إذا استأحر ثوباً لس وأطلق: حاز فيما ذكرنا؛ لإطلاق اللفظط 
وتفاوات الناس في اللبس. وإن قال: على أن يركبها فلان» أو لسن الثوت فلاك» 
فأركبها غيرهرٍ أو ألبسه غيره» فعَطِبَ: كان ضامناً؛ لأن الناسّ يتفاوتون في الركوب 
الدابة أو الوب 


واللبس» ف فصحَ التعيين» وليس له أن يتعداه» وكذلك کا ما يختلف باحتلاف 


المستعمل؛ لما ذكرناء فأما العقارٌ وما لا يختلف باحتلاف للستعمل إذا قرط سكن 
واحد» فله أن يُسْكنّ غيرّه؛ لأن التقييد في ميد ليم النظاركه اللي بضر بالناء 


خارج على ما ذکرناه. قال: وإن سمى نوع وقدرا معلوماً يجمله على 'التنابةة..مفل أن 
القدوري 

يقول: حمسة أقفزة حنطة» فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضررء أو أقلّ كالشعير 

ت ضررا 


= يجب المسمى وينقلب جائزا؛ لأن الفساد كان للجهالة» وقد ارتفعت حالة الاستعمال» فكأا ارتفعت 
من الابتداء؛ لأنها عقد ينعقد ساعة فساعة» فكل جزء منه ابتداء» وإذا ارتفع الجهالة من الابتداء صح 
العقد, فكذا ههنا. [العناية 5/4 ]١‏ لأنه: أي لأن ركوبه بنفسه, أو إركابه غيره.(البناية) الأصل: وهو الإطلاق 
والتعميم. (البناية) وأطلق: أي عمم ولم يقيد بلبس شخحص.«البناية) ذكرنا: أي في حكم العموم» فله أن 
يلبس من شاء.(البناية) يتعداه: فإذا تعدى ضمن. [البناية ]44/١8‏ 

لما ذكرنا: يعي من تفاوت الناس في الاستعمال.(البناية) خارج: كالقصار والحداد لا يتناوله مطلق 
السكئ.(الكفاية) ذكرناة: إشارة إلى قوله: إلا أنه لا يسكن حداداً ولا قصاراً ولاطحاناً. [الكفاية ۲۷/۸] 

مثل الحنطة إلح: كما إذا استأحرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم من هذه الحنطة» فحمل عشرة مخاتيم من 
حنطة أخحرى. [الكفاية ۲۷/۸] كالشعير: بأن استأجرها ليحمل عليها عشرة أقفزة حنطة؛ فحمل عليها 
عشرة شعير أو سمسم؛ لأن مثل كيل حنطة من الشعير يكون أحف على الدابة حي قيل: لو مى مقداراً من 
الحنطة وزنا» فحمل مثل ذلك الوزن من الشعير يضمن؛ لأنه يأحذ من ظهر الدابة أكثر ما تأخذه الحنطة = 


۸4 باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافاً فيها 
والسمسم؛ لأنه دحل تحت الإذن؛ لعدم التفاوت» أو لكونه خيراً من الأول» وليس 
له أن يحمل ما هو أضرٌ من الحنطة كالملح والحديد؛ لانعدام الرضا به. وإن استأجرها 
ليحمل عليها قطنا سماه: فليس له أن يحمل غليها مثلَّ وزنه حديدا؛ لأنه رعا يكون اضر 
بالدابة» فإن الحديد يجتمع في موضع من ظهرهاء والقطن ينبسط على ظهرها. قال: وإن 
امتاجرها هة .فأزقاق مه برجا قطيت: جين فت التحتهاء. واا مر 
بالثقل؛ لأن الدابة قد يَعْقَرُها هل الراكب الخفيف» ويخف عليها ركوب الثقيل؛ 


= فهو كما استعارها ليحمل عليها حنطة: فحمل عليها قطنا أو تبنا» وأما مثل كيلها من الشعيرء افلا يأحذ 


من ظهرها أكثر مما يأخذها الحنطة: وفي "الذخيرة": وذكر شيخ الإسلام في "شرحه": أنه لا يضمن 
استحساناء ثم قال: وهو الأصح» وبه كان يفي الصدر الشهيد ملك [الكفاية ۲۷/۸] 

والسمسم: كل واحد منها ينصرف إلى الأقل» ومثال له (البناية) التفاوت: يعي به إذا كان مثلاً.(العناية) 
الأول: يعي به إذا كان أقل ضرراً. [العناية ۲۷/۸] لانعدام الرضا به [وفي نسخة: فيه]: لأنه يجتمع في 
موضع واحد» فيدق ظهر الدابة. [البناية ٠٠/۱۳‏ | وإن استأجرها: وما ذكره مع كونه معلوماً ما سبق؛ 
لأن ذلك كان نظير المكيل» وهذا نظير الموزون. فأردف إخ: قيد بالإرداف؛ لأنه لو ركبهاء وحمل على 
عاتقه غيره يضمن كل القيمة» وإن كانت الدابة تطيق ذلك؛ لأن ثقل الراكب مع الذي حمله على عاتقه 
يجتمعان في مكان واحد» فيكون أشق عليها كما لو حملها مغل وزن الحنطة حديداً. [البناية ]4/١8‏ 
رجا (فااقيد ريكوئه. رجلا لأنه إذا أردات صبيا ضمن يقس ثقلة,إذا تكان لا يمساق بتفسهة لله رة 
الحمل. [العناية ۲۸/۸] نصف قيمتها: وعليه الأج ركاملاً؛ لاستيفاء المعقود عليه» فإن ركوبه لا يختلف 
بأن يردف معه غيره» أو لا يردف» ثم للمالك الخيار في ذلك إن شاء ضمن المستأجر» وإن شاء ضمن 
الرديف» فإن ضمن المستأجر لا يرحع على الرديف مستاجراً كان أو مستعيراًء وإن ضمن الرديف 
رجع هو على المستأجر إن كان ذلك الرديف مستأجراء وإن كان مستعيرا لا يرجع عليه كذا في 
"الذيرة". [الكفاية ۲۸/۸] يعقرها: العقر بالفتح اجرح كذا في "الصحاح".(رد امحتار) 


باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافاً فيها ۸0 


لعلمه بالفروسية» ولأن الأدمي غير موزون» فلا يمكن معرفة الوزن» فاعتبر عدد 
عادة 
الراكب كعدد الجناة في الجنايات. وإن استأجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطة» 
فْحَمَّلَ غليها أكثرٌ منه» فعطبت: ضمن ما زاد الققل؛ لأا عطبت يما هو مأذون 
فيه» وما هو غيرُ مأذون فيه» والسببُ الثقل» فانقسم عليهماء إلا إذا كان جملا 
لا يطيقه مثل تلك الدابة: فحينئذ يضمن كل قيمتها؛ لعدم الإذن فيها أصلا؛ لخروجه 
عن العادة. وإن كبح الدابة بلجَامهاء أو ضَرَبَها فعطبت: ضمن عند أبي حنيفة بب 
وقالا: لا يضمن إذا فعل فعلاً متعارفاً؛ لأن ااا ی يد مالل 21010 
فكان خاصلاٌ بإذنه» فلا يضمنه. ولأبي حنيفة ملك: أن الإذث مقيد بشرط السلامة؛ 
إذ يتحقق السوق بدوقماء وما للمبالغة» 
.00 الكبح والضرب السير 
بالفروسية: أراد بالفروسية: معرفة كيفية ال ركوب» كيف يقعد على ظهر الدابة» وكيف يضم فخذيه» 
وكيف حط رجليه» وكيف يمسك اللجام والختام . [البناية ]٤۷/١۴‏ كعدد الجناة: فإنه إذا جرح رجحل 
رجلا جراحة واحدة» والآخر عشر جراحات خطأء فمات» فالدية بينهما أنصافا؛ لأن رب جراحة 
ولحدة اكير ناير من عشر جراحات. [العناية ۲۸/۸] الثقل: إذا كان حملاً يطيق مثلها حملها. 
فانقسم عليهما: مثل أن يستأجر دابة ليحمل عليها مائة من الحنطة» فحمل مائة وعشرة يقسم على أحد 
عشر جزءاء فيضمن جزءاً. [الكفاية ۲۹-۲۸/۸] عن العادة: كما إذا كانت الزيادة من حلاف جنس 
المسمى كمن استأجرها ليحملها خمسة أقفزة من شعير؛ فحملها مثل كيله حنطة» فإنه يضمن 
قيمتها؛ لعدم الإذن» بخلاف ما إذا كانت مثل حبسه؛ لأنه مأذون في مقدار المسمى وغير مأذون في 
الزيادة» فيوز ع الضمان. [العناية ral‏ كبح: كبح اللجام: جذبه إلى نفسه عنفاًء أي جذها إلى فسه 
لتقف ولا تحري.(شرح الوقاية) متعارفا: وأما في غير المتعارف» فالضمان بالإجماع. 
المتعارف: أي الكبح المتعارف أو الضرب المتعارف. مطلق العقد: لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرط 
ورما لا تنقاد الدابة إلا به» فيكون الإذن ثابتاً منه بالعرف. [الكفاية ۲۹/۸] 


۸٩‏ باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافاً فيها 


فيقيد بوصف السلامة كالمرور في الطريق. وإن استأحرها إلى الجيّرة» فجاوز با إلى 
الإذن 0 .2 
القادسية» ثم ردّها إلى الحيرة» ثم تفقت: فهو ضامن» وكذلك العارية» وقيل: تأويل 
هذه المسألة: إذا استأجرها ذاهبا لا جائيا؛ لينتهي العقد بالوصول إلى الحيرة» فلا إيصير 
بالعود مردوداً إلى يد امالك معى آم إذا استأجرها ذاهبا وجائياً يكون ا 
المودّع إذا خحالف» ثم عاد إلى الوفاق» وقيل: الجواب ری على الإطلاق» والفرق: 
أن المودعَّ مأوور بالف ردا 5 فبقي الأمر بالحفظ بعد العود إلى الوفاق» فحصل 
الرد إلى يد نائب المالك» وفي الإجارة والعارية يصير الحفظ مأموراً به تبعاً للاستعمال 
34 و 
لا مقصوداء فإذا انقطع الاستعمال م ب يق هو ناب فلا يرأ بالعود» وهذا أصح. 
1 0 عن الضحان القول الأخير 
الطريق: أي في طريق العامة» فإنه مقيد بوصف السلامة.(البناية) إلى الحيرة: بالكسر: مديئة كان يسكدها 
النعمان بن المنذر» وهي على رأس ميل من الكوفة؛ والقادسية موضع بينه وبين الكوفة حمسة عشر ميلاً 
كذا في "المغرب".[الكفاية ۲۹/۸] وكذلك العارية: يعي إذا استعار دابة إلى موضع معلوم» وجاوز عنهاء ثم 
عاد إليهاء ثم هلكت يضمن.[الكفاية ۲۹/۸] بالعود: من القادسية إلى الحيرة. [البئاية 1 51/1] 
إلى يد إخ: فإنه لما كان مودعاً معئ» فهو نائب المالك؛ والرد إلى النائب رد إلى المالك معئ.(العناية) 
خالف: حيث يخرج من الضمان بعد العود.(البناية) على الإطلاق: يعني سواء استأحرها ذاهباً لا حائياً» أو 
ذاهباً جائيً؛ فإنه لا يبرأ بالعود عن الضمان.(البناية) والفرق: يعن بين الوديعة وبين الإجارة والعارية.(البناية) 
الوفاق: بعد العود إلى الوفاق. [البناية «31-51/1] المالك: أي أراد بنائب المالك: المودع بنفسه. (البناية) 
يصير الحفظ إخ: يريد به أن المالك ما أمر المستأحن والمستعير بالحفظ قصداً ونصاًء وإنما أمرهما 
بالاستعمال والانتفاع» فكان هما ولاية الحفظ ضرورة الانتفاع؛ فإذا جاوز الحيرة صار غاصباً لدابت 
ودخلت في ضمانه» والغاصب لا يبرأ عن الضمانء إلا بالرد على المالك» أو على من هو مأمور بالحفظ 
من جهة المالك؛ و م يوجد. [الكفاية ]۳١/۸‏ الاستعمال: بالتجاوز عن الموضع المسمى.(البناية) 
لم يبق: فلم يوجد الرد إلى المالك أو إلى نائبه.(البناية) هو: أي المستأجر أو المستعير. [البناية 97/1] 


باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافاً فيها ۸۷ 


ومن اكترى مارا مزج قرع فلك السرج» واسرحه سرچ ترج عله لخر 

فلا ضمان عليه؛ لاه إا 3 بماثل الأول تناوله إذنُ المالك؛ إذ لا فائدة في التقيسيد 
بغيره» إلا إذا a‏ را اله فل ت لت ر الاق وإن كان لا يسرج 
بعثله الحمرٌ: e‏ :؛ لأنه لم يتناوله الإذن من حهته» فصار مخالفاً. وإن ا 


5 يۇ كف بمقله حمر يضمن؛ لما قلنا في اليج وهذا أولى» وإن أ وكفه ياكاف 
الضمان 

يؤكف ,كثله الحمرٌ: يضمن عند أبي بنا به وقالا: يضمن بحسابه؛ لأنه إذا كان 

يۇ کف ,كثله الحمرُ كان هو والسرجٌ سواءء فيكون المالك راضياً به إلا إذا كان زائدا 

على السرج في الوزن» فيضمن الزيادة؛ لأنه لم برض بالزيادةء فصار كالزيادة في ا حمل 

المسمى إذا كانت من جنسه. ولأبي حنيفة يلك.: أن الإكاف ليس من جنس السرج؛ 


في التقييد بغيرة [وهو الذي اكترى به ونزعه.(الكفاية)] : أي من حيث المنع؛ أي لا فائدة في القول 
بأن هذا مقيد بأن لا يسرج بغير هذا السرج الذي عينه صاحبهاء إذا كان غيره عائله. [البناية 837/11] 
إلا إذا كان إلخ: استثناء من قوله: فلا ضمان عليه» يعني ضمن إذا كان السرج الثاني زائداً على الأول.(البناية) 
بمثله: بأن أسرج الحمار بسرج البرذون. [الكفاية ]۳٠/۸‏ أوكفه: بعد نزع السرج. 

ياكاف: قال في "رد امحتار": إن هذا المع هو الأصلء؛ وفي عرف زمائنا الإإكاف للحمار ما يركب عليه 
بمنزلة السرج للفرس. السرج: من أنه لم يتناوله الإذن.(البناية) وهذا أولى: لأنه لما ضمن بالسرج 
الآخر مع أنه من حنسه» فالضمان بالإكاف مع أنه من حلاف جنسه أولى. [الكفاية 4/ ]۳١‏ 

وقالا يضمن إلخ: وتكلموا في معن قوهما: يضمن بحسابه» فقيل: المراد الساحة حى لو كان السرج 
يأحذ من ظهر الدابة قدر شبرين» والإكاف قدر أربعة أشبار يضمن نصف قيمتها. وقيل: بحسابه في الثقل 
والقلا؛ حي لو كان وزن السرج منوين» والإكاف سنة أمناء يضمن ثلثي قيمتها. [البناية 7/185 ] 
لم يرض بالزيادة: فكان متعدياً فيضمنها. [البناية ]54/١8‏ 


۸۸ باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافاً فيها 

لأنه للحمل؛ والسرج لل ركوب» وكذا ينبسط أحدهما على ظهر الدابة ما لا ينبسط عليه 
5 الإكاف 5 

كعق ع اکان غفا اذا 1 قد ل وات اناه ا 

الأخزة فكان مخالفا كما إذا حمل الحديد وقد شرط له الحنطة وإن استأجرحَمًالا ليحمل 


له طعاما في طريق كذاء فأخذ في طريق غيره يسلكه الناسٌ» فهلك المتاعُ: فلا ضمان 
عليه وإن بلغ: فله الأجرٌء وهذا إذا لم يكن بين الطريقين تفاوت؛ لأن عند ذلك التقييد 


عدم التفاوت 


غيرٌ مفيدٍ» أما إذا كان تفاوت: يضمن؛ لصحة التقييدء التقييد مفيد, إلا أن الظاهر عدم 
التفاوت إذا كان طريقاً يسلكه الناسٌ» فلم يفصل. وإن كان طريقاً لا يسلكه الناسٌ فهلك: 
ضمن؛ لأنه صح التقييد» فصار الفا وإن بلغ: فله الأجر؛ لأنه ارتفع الخلاف معنّى» 


لأنه للحمل إلخ: إشارة إلى المخالفة المعنوية» وقوله: وكذا ينبسط إل إشارة إلى المخالفة الصورية» 
فتحققت المخالفة صورة ومعئ؛ فيضمن» كما إذا حمل الحديد» وقد شرط له الحنطة؛ لوجود المحالفة 
صورة ومعئ» أما صورة» فظاهر» وأما معئ؛ فلأن الحديد يجتمع في موضع من ظهر الدابة» فيكون أشق» 
كذا ههنا أيضاً. [الكفاية ۳۳-۳۲/۸] كما إذا حمل إلخ: فيه نظر؛ لأنه عكس ما نحن فيه من المثال؛ إلا 
إذا جعل ذلك مثالا للمخالفة فقط من غير نظر إلى الانبساط وعدمه. [العناية #/8] 

غيره: أي غير الطريق الذي عينه المستأجر.(البناية) يسلكه: ولو كان لا يسلكه الئاس فحكمه سيجيء. 
عليه: لعدم إفادة التقيبد. (البناية) وإن بلغ: - بالتشديد - كذا السماع من المشايخ أي وإن بلغ الحمال المتاع 
إلى ذلك الموضع الذي ممّاه أن يحمل إليه.(البناية) وهذا: أي هذا الذي ذكرناه من عدم الضمان ووحوب 
الأحر.(البناية) إلا أن إلخ: هذا جواب إشكال يرد على التفصيل» تقريره: أن يقال: إن محمداً يلك أطلق الرواية 
بأنه لا ضمان عليه فيما إذا أحذ في الطريق الذي يسلكه الناس» ولم يقيد» فما هذا التفصيل» فأحاب بقوله: إلا 
أن الظاهر. (البناية) فلم يفصل: يعي لم يفصل محمد يلك بين الطريقين بالتفاوت. [البناية 5/18 ة] 

وإن بلغ: أي الحمال المتاع إلى ذلك الموضع الذي عينه.(البناية) لأنه ارتفع إخ: أي ارتفع مخالفة 
المستأجر معن أي من حيث المعين؛ الحصول غرض المستأجر وإن بقي أي الخلاف صورة أي من حيث 
الصورة وذلك؛ لأنه سلك طريقاً غير ما عينه. [البئاية ]٠١/٠۴‏ 


باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافاً فيها ۸۹ 


وإن بقي صورةء وإن حمله في البحر فيما يحمله الناسُ في البر: ضمن؛ لفحخش 
التفاوت بين البر و وإن بلغ: فله الأحر؛ لحصول المقصود» وارتفاع الخلاف 
معين. ومن استأجر أرضاً؛ ليزرعها حنطة» فزرعها رطبة: ضمن ما نقصها؛ لأن 


لانصعورة 


الرطاب أضِرٌ بالأرض من الحنطة؛ لانتشار عروقها فيهاء وكثرةٍ الحاجة إلى سقيهاء 
فكان خلافاً إلى شرء فيضمن ما نقصهاء ولا جر له؛ لأنه غاصب للأرض على ما 
قررناه. ومن دفع إلى خياط وبا لبحيظه: قميضا بدرعب» قخاطه قبا فإن شاء ضمنه 
قيمة الغوب» وإن شاء أحَذ القبَاءَ وأعطاه أَجْرَ مثله» ولا يجاوز به درهماء قيل: معناه 
القرطق الذي هو ذو طاق واحد؛ لأنه تعمل استعمال القباى 0 


البحر: ا حال أنه أمره بالمسير في البر.(البناية) بلغ: إلى الموضع الذي عينه. [البناية ٥/٠١‏ د] رطبة: الرطبة كالقثاء 
والبطيخ» والباذنحان» وما حرى بحراه عن السمرقندي.(رد الحتار) أضر بالأرض: فالحنطة تزرع في كل سنت 
والرطبة لا تزرع في كل سنة؛ ولكنها تنمو في كل سنة إلى أن يبلي أصلهاء فكان الجنس ممتلفاًء ومع اخحقلاف 
الجنس لا يكون هو مستوفياً للمعقود عليه (الكفاية) إلى شر [يصير به المستأجر غاصبً]: وإن زرع في الأرض 
ما هو أقل ضرراً من الحنطة يلزمه الأجر المسمى؛ لأنه حلاف إلى حير» فلم يصر به غاصباً. [الكفاية ۳۳/۸] 
ولا أجر له [أي للموجر على المستأجر. (البناية)]: لأن الأجر والضمان لا يجتمعان؛ إذ الأجر يستلزم عدم 
التعدي» والضمان يستلزمه» وتنائي اللزوم يدل على تناقي ال مازومات. [العناية 77/4] على ما قررناه: إشارة إلى 
قوله: لأن الرطاب أضر بالأرض من الحنطة إلخ: فلا يكون مستوفياً ما يتناوله العقد. [الكفاية 58/4] 
الثوب: ويكون القباء للخياط؛ لأنه ملك الثوب بأداء الضمان. [البناية ]35/١‏ القرطف: والقرطف الذي 
يلبسه الأتراك مكان القميص يقال له بالفارسية: يكتهي أي ليس له بطائة. [البناية 51/18] 

الذي إلخ: القميص إذا قد من قبل كان قباء طاق» فإذا حيط جانباه كان قميصاًء وهو المراد بالقرطق مثل 
شيرواني.(رد الحتار) يستعمل استعمال إلخ: لأنه يلبس مثل ما يلبس القباء» ويدخل اليدان في الكمين فيه 
كما في القباء. [البناية *51/1] القباء: وف "التبيين": لأنه يستعمل استعمال القميص والقباء. 


5 باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافاً فيها 


قيل: هو بحري على إطلاقه؛ لأنهما يتقاربان في المنفعة. وعن أب حنيفة . منلبه: أنه يضمن من 


القباء القباء و القميص 


غير خيار؛ لأن القباء حلاف جنس القميص . ووجه الظاهر: أنه قميص من وجه؛ لأنه 


الصاحب الثوب 


پش وسط من سنا الوح يكن مخالفاً؛ لأن القميص لا يشت وينتفع به انتفا ع القميص» 
فجاءت الموافقة والمخالفة» فيميل إلى أي الجهتين شاء إلا أنه يجب أ المثل؛ لقصور 


صاحب القوب 


جهة الموافقة» ولا يجاوز به الدرهم المسمى كما هو الحكمٌ في سائر الإجارات الفاسدة 


على ما نبينه في بابه إن شاء الله تعالى. ولو حاطه سراويل» وقد أمر بالقبّاء قيل: يضمن 


الإجارة الفاسدة 


من غير حیار؛ للتفاوت في المنفعة» والأصح: أنه يُحَيَّر للاتحاد في أصل المنفعة» وصاركما 
إذا أمر بضرب طَْسْتٍ من شب فضرب منه كوزاًء فإنه يخيركذا هذا. والله أعلم. 
در د 2 


على إطلاقه: لأنه أطلق في الكتاب» فدل ذلك على أن الحكم في الكل واحد؛ لأنهما يتقاربان في المنفعة 
من حيث دفع الحر والبرد أو ستر العورة» ولكل واحد منهما كمان وذيل ودخحريص. [الكفاية ۸/ 84-78] 
خلاف: فكان مخالفاً من كل وحه» فكان غاضباً من كل وجه» وحكم الغاصب من كل وجه هذا.(البناية) 
لأنه يشد إخ: أي لأنه يمكنه شده, والانتفاع به انتفاع القميص» فصار موافقاً من هذا الوجه. وهو مخالف من 
حيث التقطيع؛ والقالب» فيميل إلى أبهما شاء. القميص: من دفع ال حر والبرد وستر العورة. [البناية ]٠۷/١١‏ 
فيميل: فإن مال إلى الخلاف ضمنه قيمة ثوبه. وترك القباء عليه» وإن مال إلى الوفاق أخذ الثوب» وأعطاه 
أحر مثله. [البناية 017/1] لقصور إلخ: لأن صاحب الوب رضي بالمسمى مقابلاً بخياطة القميص دون 
القباء. [العناية 78/+*-4.] أنه يخير: إن شاء ضمن الخياط قيمة الثوب ولا أجر عليه» وإن شاء أخذ 
المحيط: وأعطاه أجر مثله» ولا يجاوز به المسمى. [البناية *3/1/1] المنفعة: وهو اللبس والستر.(الكفاية) 
شبه: الشبه - بفتحتين -: نوع من النحاس يشبه الذهب وكانوا يتخذون منه الأصنام. فإنه يخير: أي بين 
أن يأحد الكوز .وأعطاه أحر مثله؛ وبين أن يضمن المأمور قيمة الشبه ولا أجر عليه [البناية /١۳‏ 55] 
كذا هذا: أي فيما إذا خاطه سراويل» وقد أمر بالقباء.(البناية) 


باب الإجارة الفاسدة 


قال: الإجارةٌ تُفُسِدُها الشرواظ كنا تفنسد الي لأنه.برلته» ألا ترى أنه 


القدوري 


عقد يقال ويفسخ» والواجب في الإجارة الفاسدة أَجْرُ الغا ل لالش 
وقال زفر والشافمي ططقا: يحب بالغاً ما بلغ؛ اعتباراً ب ببيع الأعيان. ولنا: أن المنافع 


أحر المثل 
باب الإجارة إخ: تأخير الإجارة الفاسدة من صحيحها لا ضتاج إلى معذرة؛ لوقوعها في محلها كما 
لا يخفى. [نتائج الأفكار ]۳٤/۸‏ تفسدها الشروط [المحالفة ای العقد.(البناية)]: مثل أن يستأحر 
رحى ماء على أنه انقطع الماء» فالأجر عليه؛ لأن هذا الشرط مخالف لموجب العقد» فموحب العقد أن 
لا يجب الأجر إلا بالتمكن من استيفاء المعقود عليه» وكل شرط يخالف موجب العقد؛ فهو مفسد للعقد؛ 
لأن الإحارة تنبت على المضايقة والمماكسة» فتفسد بالشرط كالبيع؛ لأن اشتراطه يكون سبباً للمنازعة» 
ألا ترى أن النكاح لما بى على المسامحة والمساهلة لا يفسد بالشرط. [الكفاية ]٣ ٤/۸‏ 
ألا ترى: إيضاح لكونه بمنزلته. والواجب إخ: ا معئ: أن الواحب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز 
به المسمى إذا كان هناك مسمى معلوم؛ لأن جحاوزة المسمى إنما تتصور فيه. أما إذا لم يكن هناك أجر 
مسهى» أو كان المسمى جتهولاً لآ كن :أن مخاور اللسمى بشيء أصلاً للقطع أن الجاوزة تقتضي الحد 
المعلوم» في لغة أن يقال: هناك لا يجاوز المسمى بأجر المثل» فصار ملخص المعين أن الواحب في الإحارة 
الفاسدة أجر المثل. إلا أن يكون هناك مسمى معلوم» فحيئئد لا يجاوز به المسمى بل يجب الأقل منهماء فعلم 
منه حكم الإجارة الفاسدة مطلقاً» وهو وجوب أجر المثل بالغاً ما بلغ إن لم يكن هناك مسمى معلوم؛ 
ووجوب الأقل من أجر المثل؛ ومن المسمى إن كان هناك مسمى معلوم. اعتبارا ببيع الأعيان: فإن البيع إذا 
فسد وجب القيمة بالغة ما بلغت» وهذا بناء على أن المنافع عنده اومن [الطاية ب 
ولنا أن إلخ: أي ولنا أن تقوم المنافع ضرورة دفع الحاحة بالعقد» والضروري يتقيد بقدر الضرورة» 
والضرورة تندفع بالصحيحة:؛ فيكتفى ياء وهذا كما ترى يقتضي عدم اعتبار الإحارة الفاسدة؛ إلا أن 
الفاسدة تبع للصحيحة» فيثبت فيها ما يثبت في الصحيحة عادة» وهو قدر أجر المثل» وهذا يقتضي لزوم 
الأحر بالغا ما بلغ» لكنهما إذا اتفقا على مقدار في العقد الفاسد سقطت الزيادة» وهذا يقتضي لزوم الأحر 
المسمى بالغا ما بلغ» لكن لما كانت التسمية فاسدة لم يجب من المسمى ما زاد على أجر المثل» فاستقر 
الواحب على ما هو الأقل من أجر المثل بالمسمى بدون الانتفاء. [العناية .//#] 


يفطا باب الإجارة الفاسدة 


لا تتقوم بنفسهاء بل بالعقد؛ حاجة الناس» فيكتفي بالضرورة في الصحيح منهاء إلا أن 
لفاس تبع ل فيعتبر ما يجعل بدلا ف الصحيح عاد لكنهما إذا اتفقا على مقدار في الفاسدء 


في الفاسد المتعاقدان 


فقد أسقطا الزيادة» وإذا نقص أجرٌ المثل لم يجب زيادة المسمى؛ لفساد التسمية» بخلاف البيع؛ 
لأن العين متقوم في نفسهاء وهي الوب الأصلي؛ فإن صمت النسميةٌ التقل عند وإلا فلا. 
ومن استأجر داراً كلّ شهر بدرهم: فالعقدٌ صحيح في شهر واحد» فاسد في بقية الشهورء 
إلا أن يُسَمّي جملة الشهور معلومة؛ لأن الأصل أن كلمة "كل" إذا دخلت فيما لا ماية 
له» تتصرف إلى الواحد؛ لتعذر العمل بالعموم: وكان الشهرٌ الواحد معلوماً» فصح 
العقدٌ فيه وإذا تم» كان لكل واحدٍ منهما أن ينقض الإجارة؛ لانتهاء العقد الصحيح» 


الشهر الواحد اشهر الواحد 

لا تتقوم إخ: لأن التقوم يستدعي سبق الإحراز» وما لا يبقى كيف يحرز.(البناية) لحاجة الناس: أي لأجل 
حاجة الناس إلى الإجارة الي هي بيع المنافع. [البناية ٠٠/٠١‏ خ: وهو أجر المثل» وهذا 
بيان أن المعتبر في الفاسد أجر المثل» وقوله: ولكنهما إذا اتفقا إل بيان أنه لا يزاد على المسمى. [الكفاية ]٠١/۸‏ 
بخلاف: جواب عن قياس زفر باله. عنه: أي عن الموجب الأصلي إلى المسمًى.(البناية) فلا: أي وإن 
لم تصح التسمية» فلا ينتقل الواحب عن الموجب الأصلي الذي هو القيمة. [البئاية ]٦١/١١‏ 

معلومة: بأن يقول: عشرة أشهر كل شهر بدرهم.(البناية) إلى الواحد: لأنه لا يمكن تصحيح العقد على 
جملة الشهور؛ لجهالتهاء ولا على ما بين الأدن والكل؛ لعدم أولوية بعضهاء فتعين الأدن. [الكفاية //5] 
وكان الشهر إلخ: والعام kr‏ وهذا معن قوشم: والعام إذا لم يمكن إجراؤه على العموم 
يحما على اخ اللتضوض» هذا احمل بطي ي فإذا ظهر حلاف هذا الظن» ووجد إمكان العمل به فيما 
زاد عليه يحمل عليه أيضاً. أن ينقص إخ: وهل يلزم أن يكون النقص يممحضر الآخر أو لا؟ اختلف 
المشايخ فيه» فمنهم من يقول: إنه لا يصح من غير مخضر من صاحبه على قول أبي حنيفة ومحمد جا 
ويصح على قول أبي يوسف ينه ومنهم من يقول: إنه لا يصح بغير محضره بلا حلاف. [العناية 55/7] 
الصحيح: الذي كان في شهر واحد. [البناية ]337/١‏ 


باب الإجارة الفاسدة 4۳ 
ولو سى جملة شهور معلومةٍ جاز؛ لأن المدة صارت معلومة. قال: وإن سک ن ساعة من 


الشهر الثاني: بي التق ق ران لمؤاحر أن بره إلى أن بنقضي» وكذللك كل شو 


الشهر الثاني يصح العقد 


سكن في أوله؛ لأنه ك عقا بتراضيهما بالسكن في الشهر لكاي إلا أن الذي ذكره في 
الكتاب هو القياس» وقد مال إليه بعض المشايخ» وظاهر الرواية: أن يَبْقَى الخيارٌ لكل 


القدوري 


واحد منهما في الليلة الأول من الشهر الثان ويومها؛ 2۷ في اسار الأول بي ارج 
وإن استأجر دارأ سنة بعشرة دراهم: جاز» وإن م يسبين قسط كر ل شهر من الأحرقا لأن 
المدة معلومة بدون التقسيم» فصار كإجارة شهر واحد؛ فإنه جائز» وإن لم يبين قسط 
كل يوم. ثم يُعتبر ابتداءٌ المدة ثما ى» وإن ل يُسَّمٌ شيئًا: فهو من الوقت الذي استأجره؛ 
لأن الأوقات كلها في حق الإحارة على السواء فأشبه اليمين» بخلاف الصوم؛ لأن 
الليالي ليست بمحل له. م إن كان الق جين بهل الهلال: فشهور السنة كلها بالأهلة؛ 


هو القباس: لأن رأس كل الشهر في الحقيقة هو الساعة الي يهل فيها الالء فإذا أهل مضى رأس الشهرء 
فلا يمكن الفسخ.(البناية) أن يبقى الخيار إلخ: لأن رأس الشهر في العرف هي الليلة الأولى ويومهاء فيبقى 
الخيار فيها اعتباراً للعرف. [البناية ]1۳/١١‏ #همى: بأن يقول: من شهر رحب من هذه السنة مثلاً.(البناية) 

من الوقت إخ: لأن الظاهر من حال العاقد أن يقصد صحة العقد» وصحته بذلك؛ لتعيينه لعدم 
المزاحم. [البناية ]٠٤/١١‏ على السواء [وفي مثله يتعين الزمان الذي يتعقب السبب. (البناية)]: لأن كل 
الأوقات محل للإجارة؛ إذ لا منافاة بين الإحارة» وبين وقت ما أصلاً. اليمين: بأن حلف لا يكلم فلاا 
شهراء فهو من يوم حلف.(الكفاية) بخلاف الصوم: فإنه إذا نذر أن يصوم شهراً لم يتعين الشهر الذي 
يلي النذر؛ لأنه يختص الشروع فيه ببعض الأوقات؛ حن إن الليل لا يصلح لذلك. [الكفاية ۸/۸] 

ليست بمحل له: فالأوقات كلها ليست فيه على السواء. حين يهل إلخ: ليس المراد بقوهم: حين يهل املال 
في هذه المسألة معناه الحقيقي» وهو أول الليلة من الشهر» بل المراد معناه العرئي» وهو اليوم الأول من الشهر. 


EE‏ باب الإجارة الفاسدة 
لأا هي الأصل» وإن كان في أثناء اد فالكل بالأيام عند أبي حنيفة يمشن وهو 
رواية عن أي يوسف يلك وعند محمد يلك وهو رواية عن أبي يوسف يه: الأول 
بالأيام» والباقي بالأهلة؛ لأن الأيام ضار چا رودق وهي في الأول امتهاء وله: أنه 
مق تم الأول بالأيام ابتدأ الثاني بالأيام ضرورةٌ فهكذا إلى آحر السنة» n‏ العدة» 


من الشهر الثاني 
وقد مر في الطلاق. ل : ويجوز انعو ابرع الجدم لجح فأما الحمام؛ 


الأصل: في الشهور العربية» فلا يعدل عن الأصل ما أمكن. بالأيام: أي ثلاث مائة وستين يوماً. (العناية) 
الأول بالأيام: فيكون أحد عشر شهراً بالهلال» وشهر بالأيام» ويكمل ما بقي من الشهر الأول من 
الشهر الأخير. (العناية) ضرورة: فلا يتعدى إلى غيره. [العناية //8] 

أنه متى إلخ: أي لما تعذر اعتبار الشهر الأول تعذر الثاني أيضاً بالأهلة؛ لأن الشهر الأول يجب تكميله ما 
يليه» وإلا لزم؛ لأن يكون الثاني والثالث؛ وجميع الأشهر الي بعده قبل الأول» وهو حال» فإذا كمل من 
الثاني انتقص الآحر» فيجب تكميله من الذي يليه» وكذا كل شهر إلى آخر المدة. ونظيره: أي نظير هذا 
الاختلاف مسألة العدة من حيث الاعتبار بالشهور أو بالعدد.[البناية 55/1] 

وقد مر إخ: قال في كتاب الطلاق: ثم إن كان الطلاق بالأهلة في أول الشهر تعتبر الشهور بالأهلة» وإن كان 
وسطه فبالأيام في حق التفريق؛ وف حق العدة كذلك عند أبي حنيفة باه وعندهما: يكمل الأول بالآخيره 
والمتوسطات بالأهلة» وهي مسألة الإجارات. [العناية يذ وججوز أخذ إلخ: إنما ذكرهما في الإجارة الفاسدة 
مع كونه جائرً؛ لأن لبعض الناس فيه حلاف فإن ا آنحذا بظاهر قوله 3#: 

"الحمام شر بيت" ومنهم من فصل بير 2 ارجال / وحمام النساءه فكره اتخاذ الحمام للنساء؛ لأفن فين عن 
البروز» وأمرن بالقرار. وروي عن أحمد بن حنبل أنه لم يبح أجرة الحمام؛ وكره كسبه عثمان وأبوهريرة دار 

والحسن والنخعي بتا؛ وروى أبو هريرة أن رسول الله 27 قال: إن من السحت عسب التيس ومهر البغي 
وكسب الحجام» والصحيح عند عامة العلماء أنه لا بأس باتخاذ الحمام للرجال والنساء جميعا للحاجة. وقد صح 
أن النبي ك دحل حمام الجحفة؛ وتأويل ما روي من الكراهة هو أن يدخل مكشوف العورة؛ فأما بعد 
التسترء فلا بأس بالدحول» ولا كراهة في غلته كما لا كراهة في غلة الدور والحوانيت. [العناية ۳۹/۸] 


باب الإجارة الفاسدة 4° 


فلتعارف الناس» ولم عتبر الحهالة؛ لإجماع المسلمين» قال عك: "ما رآه المسلمون 
حسناء فهو عند الله حسن",* وأما الحجام؛ فلما روي أنه ع احتجم وأعطى الحجامً 
الأجرة.** ولأنه استئجار على عمل معلوم بأحر معلوم» فيقع جائزا. قال: ولا جوز 
أخذ أحرة عَسْبٍ القيّسء وهو أن يؤاحر فحلا ليَنْرْوَ على إناث؛ لقوله علكل: 

وه ا و اتن # 
"إن من السَّحَتٍ عَسب التيس »*** والمراد أحذ الأجرة عليه. 

1 عسب الس 

وم يعبر الخ: هذا إشارة إلى جواب الاستحسان؛ لأن القياس عدم الحواز؛ للجهالة. [البئاية ]1۸/١۳‏ 
احتجم: قوله ع#: إن من السحت كسب الحجام منسوخ بما روينا.(الكفاية) الأجرة: ولو كان حراماً 
لم يعطه إياه.(الكفاية) ولا يجوز أخذ إلخ: أي كراء عسب التيس» فإنه أحذ المال بمقابلة ماء مهين لا قيمة 
له» والعقد عليه باطل؛ لأنه يلتزم ما لا يقدر على الوفاء به» وهو الإحبال؛ فإن ذلك ليس في وسعه» وهو 
يبت على نشاط الفحل أيضاً. [الكفاية .89/7] عسب: أي ضرابه وهو مباح بطريق الاستعارة. 
والمراد إلخ: أشار به إلى تفسير الحديث؛ فإن نفس العسب ليس من السحت» وإثما المراد أذ الأجرة 
عليه فالمضاف محذوف. [البناية ]۷١/١۴‏ 
* غريب مرفوعاء ولم أجده إلا موقوفاً على ابن مسعودء وله طرق. [نصب الراية ]١88/4‏ رواه الحاكم 
في "المستدرك" عن عبد الله بن مسعود وده قال: إن الله نظر في قلوب العباد. بعد قلب محمد ل فوجد 
قلوب أصحابه حير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسناء فهو عند 
الله حسن» وما رأه سيا فهو عند الله سيء» وقد رأى الصحابة جميعاً أن يستخلف أبو بكر. وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد و لم يخرجاه. [۷۸/۳» في فضائل أي بكر الصديق] 
** أخرجه البخخاري ومسلم. [نصب الراية [١١٤١/٤‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن عكرمة عن ابن عباس فا 
قال: احتجم الببي ك وأعطى الحجام أحره» ولو علم كراهية لم يعطه. [ رقم: 571/9 باب خراج الحجام] 
**” غريب يبهذا اللفظ» ومعناه أخرجه البخاري وأبوداود والترمذي والنسائي. [نصب الراية ]١8/4‏ 
أخترج البخاري في "صحيحه" عن ابن عمرضهما قال: فى البي 5 عن عسب الفحل. [رقم: 5584: 


باب عسب الفحل] 


۳۹٩‏ باب الإجارة الفاسدة 


قال: ولا الاست تجار على الأذان والحج» وكذا الإمامة» وتعليمٌ القرآن» والفقه 
والأصل: أن كل طاعة بش ها المسلم لا يجوز الاست عجار عليه عندنا وعند 
الشافعي ر#» يصح في كل ما لا يتعين على الأجير؛ لأنه استئجار على عمل معلوم 
غير متعين علیه» فيجوز. ولنا: قوله -لتة: اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به»* وفي آخر ما عهد 
e‏ ل عل إلى عثمان بن أبي العاص ذ#دء: وإن اتخذت مؤذتاً فلا تأحذ على الأذان 
أجر** ولأن القرابة م حصلت وقعت عن العامل» وهذا تبر أهليته, فلا يجوز له 
أذ الأجر من غيره كما في الصوم والصلاة. 


والحج: هذا على رأي المتقدمين. والفقه: قيد بالفقه؛ لأنه يجوز الاستىجار لأجل قراءة العلوم الأدبية 
كاللغة والنحو والتصريف والعلوم الحكمية كالطب والمعقول ونحوهما. [البناية 8١/؟/]‏ 

يختص بها المسلم: أي يختص ,ملة الإسلام أما إذا لم تختص ها فيجوز.(الكفاية) ما لا يتعين [أي ما لا يجب 
واحباً عينً] إلح: هذا احتراز عما لو كان متعيناً للإمامة والإفتاء والتعليم؛ لأنه حينئذ لا يجوز استفجاره 
بالإجماع.(الكفاية) أهليته: أي أهلية العامل» ويعتبر نيته لا ية الآمر» ولو انتقل فعل المأمور إلى الآمر 
يشترط نية الآمر وأهليته كما في الركاة؛ فإن ثمة يشترط نية الآمر» وأهليته حن لو كان المأمور كافرا 
يصح أداء الزكاة؛ لأن المودي هو الآمر» وههنا بخلافه» فعلم به أن المؤدي هو المأمور. [الكفاية ]٤١/۸‏ 
والصلاة: أي كما لا يجوز الاستفجار وأحذ الأجرة في الصوم والصلاة بلا خلاف. [البناية ]۷١/١١‏ 

* روي من حديث عبد الرحمن بن شبل؛ وأبي هريرة» وعبد الرحمن بن عوف. [نصب الراية 0/4 ]١‏ 
أخرجه أحمد في "مسنده" عن عبد الرحمن بن شبل معت رسول الله 5 يقول: "اقرعوا القرآن ولا تغلوا 
قیه» ولا يفوا عنه» ولا تأكلوا به» ولا تستكتروا به" [444/8] 

** أخرحه أصحاب السئن الأربعة بطرق مختلفة. [نصب الراية [٠۳۹/٤‏ أحرجه أبوداود في "سنه" عن 
مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله احعلي إمام قومي قال: أنث إمامه 


واقتد بأضعفهم» واتخذ مؤذنا لا يأحذ على أذانه أجرا. [رقم: 391 باب أحذ الأجير على التأذين] 


باب الإجارة الفاسدة YY‏ 


ولأن التعليمَ مما لا يقد المعلمٌ عليه إلا عى من قبل المتعلم: فيكون ملتزماً ما لا يقدر 
وبعض مشايخنا استحسنوا الاستتجار على تعليم القرآن اليوم؛ 


زمائنا 


ظهر التواني في الأمور الدينية» ففي الامتناع تضييعٌ حفظ القرآن» وعليه الفتوى. 
قال: اک و ر على الغناءِ والتوح, وكذا سائ الملاهي؛ لأنه استتجار على 
العصية» والمعصية لا نحق بالعقد. قال: ولا جوز إحارة الْشَاع عند أبي حنيفة لله 
إلا من الشريك وقالا: إحارةٌ المشاع جائزة» وصورته: أن يوجر نصيباً من داره» أو 
نصيبه من دار مشتركة من غير الشريك. هما: : أن للمشاع منفعةً وهذا يجب أ حر المثل» 


المتعلم: من الذكاء وغيره. مشايخنا: وهم ألمة ئمة بلخ ول (البناية) استحسنوا a‏ وكذا يفى بجوار 
الإحارة على تعليم الفقه» وقال الإمام خيزاحزي: في زماننا يجوز للإمام والموذن والمعلم أحذ الأحرة كذا 
في "الروضة".(الكفاية) ففي الامتناع إخ: فإن المتقدمين من أصحابنا بثوا هذا الجواب على ما شاهدوا في 
عصرهم من رغبة الناس في التعليم بطريق الحسبة ومروءة المتعلمين في جازاة الإحسان من غير شرطء وأما 
في زمانناء فقد انعدم المعنيان جميعاً. [الكفاية ]41١/4‏ 

والنوح [أي البكاء على الميت» وهو البكاء مع رفع الصوت.«البناية)]: وفي "رد الختار": النوح: البكاء 
على الميت وتعديد محاسنه. الملاهي: كضرب الطبل والطنبور.[البناية ]۷۹/١‏ لا تستحق إله: لأن عقد 
الإحارة يستحق به تسليم المعقود عليه شرعاء ولا يجوز أن يستحق على المرء شيء يكون به عاصيا شرعا؛ كيلا 
تصير المعصية مضافة إلى الشر ع.(الكفاية) المشا ع: فيما يقسم كالأرض» وفيما لا يقسم كالعبد. [البناية ]۸٠/١۴‏ 
وقالا: وفي "المغي": الفتوى في إجارة المشاع على قوهما. [الكفاية 41/4] 

جائزة: بشرط أن يبين نصيبه؛ وإن لم يبين نصيبه لا يجوز في الصحيح. داره: ويؤجر نصف عبده» أو 
نصف دابته.(البناية) منفعة: يعي فيجوز؛ لأن موحب Rs‏ ملك المنفعة. (البناية) وههذا يجب: أي لكون 
الجاع اة اروب جراخل سد ابي حيقة يل إذا سكن المستأجر فيهاء ولو كان فات المنفعة لما 
اتعقد أصلاً كما إذا استاحر أرضاً سبخة: [البناية r‏ 


۹۸ باب الإجارة الفاسدة 


والتسليم تمكن بالتخلية» أو بالتهايؤ» فصاركما إذا آجَرَ من شریکه» أو من رجلين» 
وصار كالبيع. ولأبي حنيفة سه : أنه آجَرَ ما لا يَقدرٌ على تسليمه فلا يجوز؛ وهذا 
لأن تسليم المشاع وحده لا يتصور› والتخخلية اعثبرت تسليماً؛ لوقوعه كينا وتو 


لا لذاته 


الفعل الذي يحصل به التمكن» ؛ ولا تمك في الشاي بخلاف البيع؛ الحصول اس 


الانتفا ع حسا 


فيه وأما التهايء فإنما يستحق حكماً للعقد بواسطة اللك» وحكم الك يق 
العقد 
والقادرا بعلن على التسليم شرط العقدة وشرط الشيء يسبقه؛ 


والتسليم تمكن: جواب عما يقال: إنه إحارة ما لا يقدر على تسليمه» فأجاب بأن التسليم ممكن بالتخلية» 
بأن يرفع شريك الموجر متاعه من الدار» وحلى بينها وبين المستأجرء أو بالتهايؤء هو تفاعل من افيئة يقال: 
نمايا القوم» وهو أن يتواضعوا على أمر» فيتراضوا به» وحقيقته: أن يرضى كل واحد منهم بحالة واحدة 
ويختارها.(البناية) إذا آجر إلخ: فلو كان الشيوع مانعا لما جاز من شريكه كافبة. [البباية ]۸١/١۴١‏ 

من رجلين: أي كما إذا آحر من رجلين؛ فإنه يحوز» وكل واحد من المستأجرين يملك منفعة النصف 
شائعا.(البباية) وصار كالبيع: أي وصار حكم التخلية هنا كحكم التخلية في البيع من حيث إن التخلية 
تسليم فيه. [البناية ]۸١/١١‏ لأن تسليم المشاع [سواء كان ما يحتمل القسمة كالدار أو لا كالعبد] إلخ: وما 
لا يتصور تسليمه لا يصح إجازته؛ لعدم الانتفاع به» والإحارة عقد على المنفعة. لا يتصور: لأن التسليم 
إنما يتم بالقبض» والقبض أمر حسيء وهو لا يرد إلا على المعين» والمشاع غير معين. [الكفاية lel‏ 
والتخلية إلح: جواب عن قوهما: والتسليم ممكن بالتخلية» وهو أن التخلية اعتبرت تسليما إذا كان تمكينا من 
الانتفاع» وإما يكون تمكيناً إذا حصل ها التمكن؛ والتمكن لا يحصل به» فلم يعتير فعله تمكيناء بحلاف البيع؛ 
لحصول التمكن ثمة من البيع والإعتاق» وغير ذلك.[الكفاية 41/4] بخلاف البيع: لأن المقصود به ليس 
الانتفاع بل ملك الرقبة» وهذا جاز بيع المحشء فكان التمكن بالتخلية فيه حاصلا. [البناية ]۸۲-۸١/١۴‏ 
وأما التهايؤ إلخ: جواب عن قوهما: أو بالتهايؤء وحاصله: أن التهايؤ من أحكام العقد بواسطة الملك» 
فهو متأخر عن العقد الموحب للملك» وهو منتف لانتفاع شرطه» وهو القدرة على التسليم؛ ولا يمكن 
إثباته بالتهايؤ؛ لأنه لا يمكن أن يكون ثبوت الشيء ما يتأخر عنه ثبوتاً. [العناية 4/؟4] 
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يعتبر المتراحي سابقاً» وأما إذا آجر من شریکه» فالکل يحدث على ملکه 


لا فار كل المنافع 
فلا شیوع» والاختلاف ف النسبة لا یضره» على أنه لا يصح في رواية ان 
وبخلاف الشيوع الطارئ؛ لأن القدرة على التسليم ليس بشرط للبقاء» وبخلاف م إذا 


آحر من رجلين؛ لأن التسليم يقع جملةٌ ثم الشيوعٌ بتفرق الملك فيما يينهما طارئ. 


حواب عما قالا 
شريكه: جواب عن قوهما: فصار كما إذا آجر من شريكه.(البناية) فالكل يحدث إل: وهذا بخلاف 
الرهن؛ لأن بالشيوع هناك ينعدم المعقود عليه وهو الحبس الدائم إذ لا تصور له» وي هذا الشريك 
والأحنبي سواء» فأما ههنا بالشيوع لا ينعدم المعقود عليه» وهو المنفعة بل إنما يتعذر التسليم» وذلك لا يوحد 
ف حق الشريك» وبخلاف اهبة فالشيوع فيما يحتمل القسمة يمنع تمام القبض الذي يقع به الملك والمبة من 
الشريك وغيره في ذلك سواء. [الكفاية 47/4] على ملكه: يعي أن البعض له بحكم الملك» والبعض 
بحكم الإحارة» وكل المنفعة يحدث على ملكه» فلا شيوع. [البناية ]۸۲/١١‏ 
والاختلاف إلخ: جواب عما يقال: سلمنا أن الكل يحدث على ملكه» لكن على احتلاف مع النسبة؛ 
لأن الشريك ينتفع بنصييه بنسبة اللك؛ وبنصيب شريكه بالاستتحار: فيكون الشيوع موحوداً. [العلية ]٤۲/۸‏ 
لا يضره: أي لا يضر كون حدوث كل الانتفاع على ملكه؛ لأنه لا عبرة لاختلاف الأسباب مع اتحاد 
الحكم. [البناية ]7/١‏ أنه: أي أن عقد إجارة المشاع من شريكه أيضاً لا يصح. [البناية ]۸۲/١١‏ 
لا يصح إلخ: فجعله كالرهن على هذه الرواية؛ لأن استيفاء المنفعة الي تناوها العقد لا يتأتى إلا بغيرهاء 
وهو منفعة نصيبه» وذلك مفسد لعقد الإحارة كمن استأجرها أحد زوجي المقراض لمنفعة قرض الثياب 
لا يخوز؛ لأن استيفاء المعقود عليه ثما يتناوله العقد لا يمكن إلا عا يتناوله العقد. [الكفاية ]٤١/۸‏ 
وبخلاف إخ: مقصود المصنف من قوله هذا: دفع إشكال يرد على دليل أي حنيفة ياه وهو أن الشيوع 
الطارئ لا تفسد الإجارة بالإجماع مع انتفاع القدرة على التسليم هناك. الطارئ: بأن آجر رجحل من رجلين» 
ثم مات أحد المستأحرين» أو آجر رحلان من رحل» ثم مات أحد المؤاحرين؛ فإنه تبقى الإحارة في نصيب 
الآخر شائعاً. [الكفاية 44-41/8] يقع جملة[لأن العقد أضيف إلى كل الدار ولا شيوع فيه.(البناية)] : فإن 
تسليم المعقود عليه كما أوجبه العقد مقدور عليه للمؤاجر ثم المهايأة بعد ذلك تكون بين المستأجرين 
بحكم ملكهماء وهو نظير الرهن من رجلين» فهو جائز؛ لوجود المعقود عليه. [الكفاية ٤/۸‏ 4] 


0ن باب الإجارة الفاسدة 


00 5 


قال: ويجوز اسعجارٌ الظئر بأحرةٍ معلومة؛ لقوله تعالى: ان ن أَرْضَعْنَ لكم فَانوهُنَ 
الفبوري ا 


srg 


أجورهن » ولأن التعامل به کان جارياً على عهد رسول الله 
عليه» ثم قيل: إن العقد يقع على المنافع» وهي خدمتها للصبيء والقيام بيهم وال 
يُسْتحق على طريق الَبَع من رلة الصبغ في اا وقيل: إن العقد زع غلی اللبن 
رانم ابع وهذا لو أرضعته بلبن شاة لا ل تستحق الأجرَء والأول أقربُ إلى الفقه؛ 


أن عق الإجارة لا ينعقد على إثلاف الأعيان مقصرداء كما إذا استأجر بقرة ليشربي 
لبتهاء وسنبين العذدرَ عن الإرضاع بلبن الشاة إن شاء الله تعالى» وإذا ثبت ما ذكرنا 


فإنه لا يجوز 
يصح إذا كانت اجر سلما اعارا بالاستئجار على الخدمة. قال: ويجوز بطعامها 


القدوري 


وكسوقا استحسانا عند أبي حنيفة لد وقالا: لا يجوز؛ لأن الأجرة مجهولة» 


معلومة: قيد به؛ لأن الأجرة إذا كانت مجهولة لا تصح.(البناية) فإن أرضعن لكم إ: المراد بعد 
الطلاق» أي فإن أرضعن أولادكم لأجلكم» فأعطوهن أجورهن؛ أمر بايتاء أجورهن؛ فيكون دليلاً على 
حواز إحارة الظير. [البناية 84/١‏ ] جاريا: كذا قال علي القاري في "شرح النقاية". 

قيل: وهو اختيار صاحب "الذخيرة".(العناية) على طريق التبع: لأن اللبن عين» والعين لا يستحق بعقد 
الإحارة كلبن الأنعام. الثوب: أي استأحر صباغا يصبغ له الثوب» فالعقد وارد على فعل الصبغ» والصبغ 
يدحل تبعاً. وقيل: قائله مس الأئمة السرحسي يلله.(البناية) الأجر: فدل على أن اللبن غير تابع بل 
معقود عليه. [البناية ]۸٤/١١‏ الفقه: أي العلم بسر الشريعة. وسنبين العذر: أراد به الجواب عن قول أهل 
المقالة الثانية» حيث قالوا: وهذا لو أرضعته بلبن شاة لا تستحق الأجر. [البئاية ]۸۷/١۴‏ 

ذكرنا: يعني جواز الإجارة بأحد الطريقين.(البناية) وكسوقا: يعي جازت بأجرة معلومة كسائر 
الإحارات» وبطعامها وكسوقًا. [العناية 4/7] لأن الأجرة مجهولة: لأن الطعام هول الجنس والقدر» 
والصفة» وكذا الكسوة. [البناية ]۸۷/١۴١‏ 
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فصار كما إذا استأجرها ها للخبز والطبخ» وله: أن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأن في 
العادة التوسعة على لغار : شفقة على الأولاد» فصار كبيع قفیز من بّرق بخلاف الخبز 
والطبخ؛ لأن الجهالة فيه تفضي إلى المنازعة» وني "الجامع الصغير": فإن “ّى الطعام 
دراهم» ووصف جنس الكسوة» وأجَلها وذرعَها: فهوجائز» يعي بالإجماع» ومعنى 
تسمية الطعام دراهم: أن يجعل الأحرةً دراه ثم يدفع الطعامٌ مكائهاء وهذا لا جهالة 
فيهء ولو سمى الطعام وبين قَدْرَّه: جاز أيضاً؛ لما قلناء ولا يُشنترط تأجيله؛ لأن أوصافها 
أثان, ويُشنترط بيان مكانٍ الإيفاء عند أبي حنيفة ينلد خلافاً لهماء وقد ذكرناه في 


البيوع. وف الكسوة يث يشترط بيان الأحل أيضا مع بيان القدر والجنس ؛ لأنه إنما يصير 
باب السلم ا خوت اة 


ديناً في الذمة إذا صار مبيعاً» وإنما يصير مبيعاً عند الأحل كما في السَّلَم. 


قفيز: القفيز: ثمانية مكاكيك» والمكوك: صاع ونصف. صبرة: فإنه يجوز وللبائع أن يعطي من أي جانب 
شاء؛ لأا جهالة لا تفضي إلى المنازعة. [البناية ]89/١+‏ الجامع الصغير: ذكر رواية "الجامع الصغير" 
إشارة إلى ما يجعله بجمعا عليه معرفة لجنس والأجل والمقدار. |العناية //47] ومعنى تسمية إلخ: قال صاحب 
"النهاية": هذا التفسير الذي ذكره لا يستفاد من ذلك اللفظ» وقد وجه بعضهم بأن الطعام منصوب على 
نزع الخافض أي للطعام؛ أو المراد بالتسمية هو التعيين أي عين الطعام بدراهم. 

وهذا: أي جعل الأجرة على هذا الوجه.(العناية) الطعام: الذي هو أجرة. لما قلنا: أشار به إلى قوله: لا جهالة 
فيه.(البناية) لأن أوصافها أثمان [فلا يشترط تأجيلها]: يعني أن المكيل والموزون إذاا كان موصوفاً غير مشار 
كك كح اا ویار سر ود وک واباي: می یی د 
في الذمة إلا في السلم؛ ويشترط بيان الأجل في السلم» فكذا إذا استأجرها بثياب موصوفة. [الكفاية ]٤۷/۸‏ 
لأن أوصافها: أي أوصاف الطعام, والتأنيث بتأويل الحنطة.(البناية) ويشترط: إذا كان له حمل ومؤنة.(العناية) 
الكسوة: يعي إذا استأجرها بثياب يشترط فيها جميع شرائط السلم من بيان الأحل. [البناية ]۹٠/١١‏ 


ا باب الإجارة الفاسدة 


قآل: ولس للتار ان عنع زوحها من ن وَطها لأن الوطء حق الزوج؛ فلا يتمككن من 
إيطال حه ألا ترى أن له أن بفسخ الأجارة ذا لم بعلم بيع صياة قم إلا أن للستأجحر 


عفد الإجا 


يمنعة امن غشيانها في منرله؛ لأن النزل حقه. ا أن يفسخوا 
هل الضغر 


الإحارة إذا حافوا على الصبيّ من لبنها؛ لأن لبن الحامل فس دُ الصبيَّ» فلهذا كان هم 
الفسخ إذااعرضت أيضاً» نيا أن تصلح طعام الصبي؛ لأن العمل عليها. والحاصل: أنه 
نو نيما إلا ند عليه اف ون کل :هذا ایم فا جر اران غل اب 
الصبي؛ اع الطعام وغير ذلك» فهو على الظُكْرء أما الطعام فعلى والد الولد» وما 
ذكر محمد ف: أن الدّهْنَ والريحان على الظفر» فذلك من عادة أهل الكوفة» وإن 
آرت في للدة بلبن شاة فلا أَجْرَ ها؛ لأهالم تأت بعمل مستحق عليهاء وهو الإرضاعٌ؛ 
فإن هذا 8 وليس بإرضاع» وإنها لم يجب الأجر هذا المعيئ أنه اختلف العمل. قال: 
ومن دفع إلى حائك غزْلاً لينسجه بالنصف: فله أجرٌ مغله وكذا إذا استأجر مارا 


يحمل عليه طعاما بقفيز منه: فالإجارة فاسدة؛ لأنه جعل الأجرّ بعض ما يخرج من عمله» 


لأن العمل عليها: يعي العمل الراحع إلى منفعة الصبي على الظثر.(البناية) من غسل إخ: أي إذا تلطخ 
من النجاسة» أما لا يحب غسل الثياب بسبب الوسخ والدرن. فلا أجر ها: هذا هو العذر الموعود قبله 
بقوله: وسنبين العذر عن الإرضاع بلبن الشاة. [البناية ]۹۳/١١‏ فإن هذا إيجار: إيجار مصدر أوجرته إذا 
صببت في وسط فمه دواء. [البناية ]34/١*‏ وإنما لم يجب إلخ: أي إنما لم يجب الأجر؛ لاحتلاف العمل لا 
لانتفاء اللبن» فعلم يبهذا أن المعقود عليه هو الإرضاع؛ والعمل دون العين» وهو اللبن. 

أنه: بدل من المعنن.(البناية) قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير".(البناية) فله أجر مثله: أي فللحائك 
أجر مثله؛ لأن هذا حكم الإحارة الفاسدة. [البناية ]۹٤/١١‏ هنه: أي من ذلك الطعام المحمول. 


باب الإجارة الفاسدة ۳.۳ 


فيصير في معن قفيز الطحًان» وقد فى الني عل عنهء* وهو أن يستأجر ثوراً ليطحن له حنطة 
بقفيز من دقيقه» وهذا أصل كبير يعرف به فسادٌُ كثير من الإحارات لاسيما في ديارنا. 
والمعن فيه: أن للستأجر عاجز عن تسليم الأحي وهو بعض للنسوج أو انحمول» وحصوله 


مسألة الحائك 


بقل الأجير افلا يعد هى قادرا بقدرة غيره» وهذا بخلاف ما إذا استأحره ليحمل نصف 
طعامه بالنصف الآخر حيث لا يجب له الأجر؛ لأن المستأججرَ مَلَّكَ الأجر في الحال بالتعجيل» 
فصار مشتركا ينهما استأحر رجلاً لحمل طعام مشترك بينهما لا يجب الأحر؛ لأن ما من 


المؤاحرٌ 
جيم اسا إا ودر عات الم وا م ما الشرد علي زا فيز ر ا 


وهذا: أي جعل الأجر بعض ما يخرج من عمل الأحير أصل عظيم.(البناية) كثير: كما إذا استأحر؛ 
ليعصر له سمسماً من من دهنه.(البناية) ديارنا: من بلاد فرغانة وراء جيحون» ومدينته مرغينان.(البناية) 
والمعنى: أي المعى الفقهي في عدم جواز ذلك. [البناية ]۹۸/١١‏ الحمول: في مسألة استفجار الحمار.(البناية) 
وهذا: أي الذي ذكرناه من فساد الإحارة فيما إذا استأحر حماراً ليحمل عليه طعاماً بقفيز منه.(البناية) 
بخلاف ما إذا إلخ: والفرق بينهما: أن الحنطة هنا صارت محمولة بعمل الأجير» فكان في معيئ قفير 
الطحان» فيكون فاسداًء فيجب أجر المثل. [البناية ]۹۹/١۳‏ 

نص ف [أي نصف هذا الطعام]: قيد بالنصف؛ لأنه لو استأجره ليحمل الكل بنصفه لا يكون شريكا» 
فيجب أجر المثل.(رد الحتار) لا يجب له الأجر: [لا المسمى ولا أجر المثل.(رد الحتار)] فيه نظر كيف 
يقول: لا يجب؛ لأنه قد وجب وقبض وهو نصف الطعام. ملك الأجر إلخ: لأن تسليم الأحرة بحكم 
التعجيل يوجب الملك في الأجرة. [العناية 50/4] لنفسه: كما هو عامل لغيره. 

ولا يجاوز إلخ: متصل بقوله: وكذا إذا استأجر حماراً ليحمل عليه طعاماً بقفيز منه. [العناية 91/4] 
قفيزاً: وفيما هو في معن قفيز الطحان لا يجاوز بالأجر المسمى. [الكفاية 51/4] 

* أحرج الدارقطن؛ ثم البيهقي في 'سننيهما" في كتاب البيوع. [نصب الراية 40/4 ]١‏ أخرجه الدارقطي في "سنه" 
عن أن سعيد الخدري قال: فى عن عسب الفحل» زاد عبيد الله: وعن قفيز الطحان. البريقة كتاب البيوع] 


r.4‏ باب الإجارة الفاسدة 


لأنه كا فمندت الإتحارة» الواح لاقل ما سمي ومن أحر الئل ل لأنه نه رضي بحط 
لزيادة وتا بلاق ماقا اشر کان اسای یت يبب اا ب بلغا ما بلغ عند 


2 


وير لك لأن المسمى هناك غيرٌ معلوم» فلم يصح الحط. قال: ومن استأخر :9 
ليخبز له هذه العشرة احاتم اليوم بدرهم: فهو فاسد» وخذا عند أي حنيفة بلي 


هذا العقد 


وقال أبو يوسف ومحمد سلا في الإجارات: هو جائر؛ لأنه يَجْعَل المعقود عليه 
عملا ويجعل ذكرّ الوقت للاستعجال؛ تصحيحاً للعقد, فترتفع الجهالة. وله: أن 
المعقود عليه مجهول؛ لأن ذكر الوقت يوجب كون المنفعة معقوداً عليهاء وذكر العمل 
يوجب كونّه معقودا عليه ولا ترجيح» 


اشتركا: والأجرة نصف الحطب, الاحتطاب: حيث احتطب أحدهما وجمعه الآخر. عند محمد يظ: وأما عند 
أبي يوسف ينثك: فلا يجاوز بأجرة نصف لمن ذلك؛ لأنه رضي بنصف المسمى حيث اشترك؛ وهذا إذا احتطب 
أحدهماء وجمع الآخر وأما إذا احتطابا جميعاًء وجمعا جميعاً فهما شريكان على السواء. [العناية 51/4] 
قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". (البناية) العشرة المخاتيم !لخ: المخاتيم جمع مختوم؛ وهو الصاع» 
سمى به؛ لأنه يختم أعلاه؛ كيلا يزاد» ولا ينقص» وإضافة العشرة إلى المخاتيم من باب الخمسة الأثواب 
على مذهب الكوفيين. [العناية 57/4] الإجارات: أي في كتاب الإجارات من "المبسوط". [البناية ]٠٠٠١/١١‏ 
المعقود عليه عملا [لأن العمل هو المقصود في الإجارات. (البناية)]: دون اليو فإذا فرغ عنه نصف التهارء 
فله الأحر كاملا فإن لم يفرغ عنه في اليوم» فعليه أن يعمله في الغد؛ لأن المعقود عليه هو العمل؛ لأنه مقصود» 
وهو معلوم» وذكر اليوم للتعجيل؛ فكأنه استأجره للعمل على أن يفرغ منه في أول أوقات الإمكان» فيحما 
هايا تیدا الا علد قر الجمع بينهماء ويرجح بكون العمل مقصوداً دون الوقت. 

مجهول |وجهالة المعقود عليه يفسد العقد.(الكفاية)]: أي جهالة مفضية إلى النزاع؛ فإنه ذكر شيئين 
مختلفين يصلح كل واحد منهما أن يكون معقوداً عليه. ولا ترجيح: أقول: لقائل أن يقول:لم لا يكون 
تقديم ذكر العمل مرححا؛ لكون العمل معقودا عليه. 


باب الإجارة الفاسدة ويم 


ونع المستأحر في الثالي» ونفعٌ الأحير في الأول فيفضي إلى المنازعة» وعن أبي حنيفة طف 
أنه يصح الإجارةٌ إذا قال: "في اليوم"؛ وقد مى عملاً؛ لأنه للظرف» فكان المعقوة 
عليه العمل بخلاف قوله: اليوم وقد مر مثله في الطلاق. قال: ومن استأجر أرضاً 
على أن يَكْربَها ويزرعهاء أو يسقيها: فهوجائز؛ لأن الزراعة مستحقة بالعقدء 
ولا تان الزراعة إلا بالسقي والكراب» فكان کل واحد منهما می وكل 
شرط هذه صفته يكون من مقتضيات العقد» فذكرّه لا يوحب الفساد» فإن شرط أن 
يشيّهاء أو ري أفارّهاء أو يُسَرْقتَها: فهو فاسد؛ لأنه يبقى أثرّه بعد انقضاء المدة» 
وھ الین - مقتطنيات العقد» وقيه. منئعة لحد المتعاقدين» وما هلا سال يوحب 


رب الأرض 


الفساد» ولأن مؤاحرّ الأرض يصير مستأجرا منافع الأحير على وجه يبقى بعد المدة» 


في الثابي: أي كون العمل معقوداً عليه حين لا يجب الأحر عليه إلا بتسليم العمل.(العناية) الأول: لاستحقات 
بتسليم نفسه وإن لم يعمل.(العناية) إلى المنازعة: فإن مضى اليوم» ولم يفرغ من العمل جاز أن يطلب 
الأجير أجره؛ نظراً إلى الأول» ويمنعه المستأجر نظراً إلى الثاني. [العناية .57/7] لأنه للظرف [أي لأن ي 
للظرف لا للمدة.رالبنايت)] افر لا يقتضي استيعاب المظروف» فلا يكون ذلك إعلاماً للمنفع», 
فلا تصلح المنفعة معقوداً غليها حينئذ» فيصير العمل هو المعقود عليه. [الكفاية ]٠١/۸‏ 

بخلااف قوله اليوم: لأنه للمدة؛ لأنه بدون في» فيستغرق جميع الظرف» فيصلح أن يكون معقودا علي 
ويلزم الجهالة. [البناية ]١١5-١١1/15‏ في الطلاق: أي في فصل إضافة الطلاق إلى الزمان في مسألة أنت 
طالق في غد» وقال: نويت آخر النهار. [الكفاية 5/4] قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". (البداية) 
أن يكريها: من كرب الأرض كرابا قلبها للحرث. الكرب هو إثارة الأرض للزراعة كالكراب. (رد انحتار) 
صفته: أي يكون من مناسبات العقد. يسرقنها: السرقنة جعل السرقين في الأرض» وفيه نفع عظيم. 
أثره: أي أثر كل واحد من المذكورات وهي التثنية والكرى والسرقنة. [البناية 1/؟١١]‏ 


#۹ باب الإجارة الفاسدة 


فيصير صفقتان في صفقة» وهو منهي عنه» ثم قيل: المراد بالتثنية أن يردّها مكروبة 
ولا شبهّة في فساده» وقيل: أن يُكرْبّها مرتين» وهذا في موضع تخرج الأرض الريع 
بالكراب مرة» وللدة سنة واحدة» وإن كانك تلات مين ل تبقى منفعتّه ليس 


مدة الإجارة ر الكراب الثاني 
المراد بكري الأفار الجداول» بل المراد منها الأهارٌ العظام هو الصحيح؛ لأنه تبقى 
منفعته في العام القابل. قال: وإن استأحرها لبررعها برراعة أرض أخرى: فلا حير 
و 2 
فيه» وقال الشافعي بله: هو حائز» وعلى هذا إجارة السكنى بالسكئ» واللبس 


فلا يجوز 


باللبس» والركوب بار كوب» له: أن المنافع .منزلة الأعيان» حتى جازت الإجارةٌ 
بأحرة دين» ولا يصير ديناً بدين. ولنا: أن الجنسٌ بانفراده يحرم الَّسَاء عندناء 


يردها: أي الأرض إلى رب الأرض. في فساده: لأنه شرط لا يقتضيه العقد» وفيه نفع أحد العاقدين» 
وهو المؤجر. (شرح الوقاية) موضع يخرج !خ: قيد بهذا القيدين؛ لأنه لو كانت الأرض في بلدة تحتاج إلى 
تكرر الكراب لتخرج الريع لا يكون هذا الشرط مفسدا للعقد؛ لأنه يكون من مقتضيات العقد حينئذ» 
وكذا لو كانت المدة ثلاث سنين بحيث لا يبقى منفعته لا يفسد العقد. [الكفاية م/ 4-7 5] 

واحدة: فيبقى أثر الكراب الثاني بعدها. لا يبقى: وكذا يصح في بلاد لو كربت الأرض مراراً لا يبق 
منفعتها إلى العام الثاني. الجداول: وهو جمع جدول وهو النهر الصغير.(البناية) هو الصحيح؛ احتراز عن 
قول من قال: بأن المراد منها الحداول. |الكفاية //34] يبقى: دليل الفساد في شرط كرى الأار العظام. 
منفعته: أي منفعة كرى الأمار العظام.(النباية) قال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير". [البناية ]١ ٠۳/١١‏ 
إجارة السكنى إلخ: بان آجر داره ليسكنها يسك دار أخرىء أو ثوبه ليليسه بلبس ثوب آخر» أو دابته 
لبركبها بركوب دابة أخرى.(البناية) الأعياك: فيكون بيع الموجود بالموجود. حتى جازت: ولولم تكن 
المنافع منزلة الأعيان لكان ذلك دينا بدين» وهو لا يجوز.(البناية) دين: أي بأحرة هي دين على المؤاجر. 
ولا يصير: أي الإحارة باحرة دين ديناً بدين. [البباية 4/1 ]٠١‏ يحرم النساء: بخلاف ما إذا احتلف 
المنس؛ لأن النساء في الجنس المختلف ليس بخرام كما لو أسلم قوهياً في مروي. [الكفاية ]٠٦/۸‏ 


باب الإجارة الفاسدة ۳۷ 


فصار كبيع القوي بالقوهي نسيثةء وإلى هذا أشار محمد يلك ولأن الإحارة 
جُوَّرَتْ بخلاف القياس؛ للحاحة» ولا حاجة عند اتحاد الجنس» بخلاف ما إذا 
احتلف جسن المنفعة. قال: وإذا كان الطعامٌ بين رجلين» فاستأحر أحُدهما 
صاحبّه أو حمار صاحبه على أن يحمل نصيبّه, فحمل الطعام كله» فلا أجر له. 
وقال الشافعي لك: له المسمى؛ لأن المنفعة عين عنده» وبي العين شائعاً جائزء 
فصاركما إذا استأحر داراً مشتركة بينه وبين غيره ليضع فيها الطعام أو عبداً 

مشتركاً ليخيط له إلثياب. ولنا: أله استأخره العمل لا وجو لها لأن الحمل فعل 
عدبي لا يتصور في الشائع؛ بخلاف البيع؛ 


يحرم النساء [ففي المنافع وجد اتحاد الجنس الحرم]: النساء مع المد التأخيرء يقال: بعته بنساء ونسيئة معن 
ومنه نسأ الله في أحلك كذا في "المغرب". فصار: أي صار حكم هذه الإجارة كحكم بيع الثوب القوهي 
بالثوب القوهي إلى أجل؛ وهو بضم القاف وسكون الواو» وكسر الهاء نسبة إلى قوهستان» كورة من كور 
فارس» وإنغا لم بجر البيع ههنا؛ لأن أحد وصفي علة الربا كاف في حرمة النسأ وهو الننس. [البناية 4/11 ]١١‏ 
أشار محمد بلك: وهو ما حكي أن ابن سماعة كتب من بلخ إلى محمد يله بن الحسن في هذه المسألة 
وقال:لم لا يجوز إحارة سكئ دار بسكن دار؟ فكتب محمد يله في جوابه أنك أطلت الفكرة» فأصابتك 
الحيرة» وجالست الحنائي» فكانت منك زلةء أما علمت أن السك بالسكئ كبيع القوهي بالقوهي نسأء 
والحنائي اسم محدث ينكر الخوض على ابن سماعة في هذه المسائل» ويقول: لا برهان لكم عليها كذا في 
"شرح الجامع الصغير" لفخر الإسلام» "والفوائد الظهيرية". 
المنفعة: بأن استأحر كوي بلبوس؛ لتحقق الحاجة فيجوز.(البناية) قال؛ أي محمد سل في "الجامع الصغير". (البناية) 
له: يعني لا المسمى ولا أجر الثل.[البناية ]١١ 5/١1‏ جائز: فكذا إجارة المشاع جائز» وبه قال أحمد سل.(البناية) 
وبين غيره: حيث يجب الأجر. أنه: أي أن أحد الشريكين استاجر الآخر أو حماره. [البباية ]1١ ١5/18‏ 
في الشائع: إذ الحمل يقع على معين» والشائع ليس يمعين. (البناية) البيع: حواب عن قياس الشافعي ينك 
على البيع. [البناية [1vlr‏ 


۳۰۸ باب الإجارة الفاسدة 


لأنه تصرف حكمي» وإذا لم يتصور تسليم المعقود عليه لا يجب الأجرٌء ولأن ما من 
جزء يحمله إلا وهو شريك فيه» فيكون عاملاً لنفسه» فلا يتحقق التسليم» بخلاف الدار 
المشتركة؛ لأن المعقود عليه هنالك المنافع» ويتحقق اا يلزن وضع الطعام 
وبخلاف العبد» لأن المعقود عليه إنها هو ملك نصيب صاحبه؛ وأنه أمرحكمي يمكن 
إيقاعٌهُ في الشائع. ومن استأجر أرضاً وم يذكر أنه يزرعهاء أو أي شيء يزرعها: 


الراع شيو 
فالإجارة فاسدة؛ لأن الأرض ستأحر للزراعة ولغيرهاء وكذا ما يزرع فيها مختلف» 


فمنه ما يضرٌ بالأرض» وما لا يضر بها غبرّه» فلم يكن المعقودٌ عليه معلوما. 
0 ما يضر بالارض 


تصرف حكمي: أي شرعي» والتصرف ف الشائع شائع شرعاً كما إذا باع أحد الشريكين نصيبه. (البداية) 
فيكون عاملاً إلخ: لأن كونه عاملاً لنفسه بمنع تسليم عمله إلى الغيرء وبدون, التسليم لا يجب الأجر» 
غاية الأمر: أنه عامل للغير أيضاً لكن جعله عاملاً لنفسه أولى؛ لأن الأصل أن الإنسان يعمل لنفسه مع ما 
فيه من تمليك المنافع المعدومة؛ ولأنه لو كان عاملاً لنفسه لا يجب الأجرء ولو كان عاملاً للغيرء فلا يحب 
بالشك» ولا يقال: امحمول لما كان مشتركاً وجب أن يقع الحمل مشتركاً؛ لأن وقوع الحمل مشتركاً 
مخال؛ لأنه عرض وهو لا يتجرأ. [الكفاية ///اه-/مرة-9ه] 

بخلاف: جواب عن قياس الخصم على استعجار الدار المشتركة.(البناية) المنافع: أي منافع الدار والبدل 
.مقابلتها. (البباية) ويتحقق تسليمها إلخ: فإنه إذا سلم البيت» وم يضع فيه الطعام أصلا وجب عليه الأجر» 
بخلاف الحمل؛ فإن المعقود عليه هو العمل؛ وتسليمه في الشائع لا يتحقق كما مر. [البناية ]١١۸/١١‏ 

العبد: جواب عن قياسه الشافعي يلك على استتجار العبد المشترك.(البناية) إنما هو ملك إخ: وحهه: أن 
المستأجر للعبد المشترك يملك منفعة نصيب صاحبه.(البناية) الشائع: كما في البيع» بخلاف الحمل؛ فإنه 
فعل حسي.(البناية) ومن استأجر إلخ: هذه من مسائل "الجامع الصغير". ولغيرها: نحو البناءء والغرس» 
وحفظ الأمتعة» ونحوها. [البناية ]١1١/17‏ ها يضر بالأرض: كالذرة والأرز» فإن ضررهما يما أكثر من 
ضرر الحنطة والشعير. [العناية 5۸/۸] 


باب الإجارة الفاسدة ۳۰۹ 


فإن زرعها ومضى اكل فته السمى» وهذا استحسان» وفي القياس: لا يجوز 
وهو قول زفر رطك؛ أنه رقع فاسدا فلا ينقلب ازا وجه الاستحسان: أن الجهالة 
ارتفعت قبل تمام العقد, فينقلب جائزاً كما إذا ارتفعت في حالة العقد» وصاركما 
إذا أسقط الأجل المجهول قبل مُضِيّه واخيارَ الزائد في المدة. ومن استأجرحماراً إلى 
بغداد بدرهم؛ ولم يسم ما يحمل عليه» فحمل ما يحمل الناس» فنفق في بعض الطريق» 
فلا ضمان عليه؛ لأن العين المستأجرةً أمانة في يد المستأجر وإن كانت الإجارةٌ فاسدة. 
فإن بلغ إلى بغداد: فله الأحرٌ المسمى؛ استحساناً على ما ذكرنا في المسألة الأولى؛ 


فإن زرعها: أي زرع الأرض نوعًا من أنواع الرراعة في المسألة المذكورة» ومضى الأحل المضروب» فله 
المسمى» أي فللموجر ما سميا عند العقد. [البناية ]١٠١5-١١/١*‏ ارتفعت: أي بوقوع ما وقع فيها من 
الزرع.(العناية) تمام العقد: أي قبل تمام مدة العقد أي الأحل. إذا ارتفعت إلخ: أي ارتفعت الجهالة 
المفضية إلى النزاع من ذلك الوقت» وارتفاعها من ذلك الوقت كارتفاعها من حالة العقد؛ لأن كل حرء 
منه بمنزلة ابتدائه» ولو ارتفعت من الابتداء جازء فكذا ههنا. [العناية 5۸/۸] 

الأجل المجهول: بأن باع إلى الحصاد والدياس» فأسقط الأجل قبل أوان الحصاد والدياس.(البناية) 
والخيار الزائد: بان شرط الخيار أربعة أيام مثلًء ثم أسقط اليوم الرابع قبل محيله. [البناية ]٠١۹/۱۴‏ 
فحمل ما يحمل إخ: وإنما قيد بقوله: حمل ما يحمل الناس» وأراد به الحمل المعتاد؛ لأنه إذا حمل غير 
المعتاد» فهلك الحمار يجب أن يضمنء وإئما لم يجب الضمان في الحمل المعتاد؛ لعدم المخالفة؛ لأن مطلق 
الإذن ينصرف إلى المعتاد» ول يتعد المعتاد. [البناية 0/9 ]١١‏ 

المستأجر: والأمانة لا تضمن إلا بالتعدي» وحمل ما يحمل غليه الناس ليس من التعدي. [الكفاية ]٠٠/۸‏ 
على ما ذكرنا إلخ: وهو قوله: وجه الاستحسان: أن الجهالة ارتفعت قبل تمام العقد؛ فإنه لما حمل عليه ما 
يحمل الناس من الحملء فقد تعين الحمل» وارتفعت الجهالة المفضية إلى النزاع؛ فانقلب إلى الحوازء 
ووحب المسمى؛ وف القياس: يجب أجر المثل. [البناية ]١١٠١/١١‏ 


58 باب الإجارة الفاسدة 


وإن اختضما قبل أن يحمل عليه» وف المسألة الأولى: قبل أن يزرع تُقِضَّتِ الإحارة؛ 


دفعًا للفساد؛ إذ الفساد قائم بعد. 


المسألة الأولى: أي إذا استأحر أرضاً ولم يذكر إلخ.«البناية) بعد: أي بعد الإجارة قبل الحمل على 


الحمار» وقبل الزراعة في الأرض. [البناية ]١١٠١/١۴‏ 


باب ضمان الأجير 


قال: الأحراءُ على ضريين: أجير مشترك؛ وأحير حاص» فالمشترك: من لا يُسْتحق 
القدوري جع أجير 


الأحرة حتى يعمل كالصّبَاعْ والقضّار ؛ لأن المعقود عليه إذا كان هو هو العمل أو اثر 
تالرزياك صل اه اقرب يق سس براسم نو دا ارچ يسني 
مشت رکا قال: وامتاع ع أمانة في يده» فإن هلك: لم يضمن شيئاً عند أبي حنيفة مظن وهو 


احيرا القدوري 


قول زفر ليه ويضمنه عندهما إلا من شيء غالب كالخريق الغالب» والعدو المكابر. 


باب إلخ: لما فرغ من ذكر أنواع الإحارة صحيحها وفاسدها شرع في بيان الضمان؛ لأنه من جملة 
العوارض الي تترتب على عقد الإجارة» فيحتاج إلى بيانه كذا في "غاية البيان".[نتائج الأفكار ]٦١/۸‏ 
الأجير: قال الإمام الطرزي في "المغرب": وأما الأجبر فهو مثل الجليس والندم في أنه فعيل معنن مفاعل. 

أجير مشترك إلخ: الأجير المشترك من يكون عقده وارداً على عمل هو معلوم ببيان محله؛ لأن المعقود عليه في 
حقه الوصف الذي يحدث ف العين بعمله» فلا يختاج إلى ذكر المدة كالقصار والصباغ» والأجير الخاص من 
يكون العقد وارداً على منافعه» ولا تصير منافعه معلومة: إلا بذكر المدة أو المسافة. [الكفاية 31-71/4] 
حتى يعمل: لأن الإجارة عقد معاوضة» فتقتضي المساواة بينهما. 

لأن المعقود عليه: ليس دليلاً لما سبق؛ فإنه تعريف لا حكم فيه إلخ: بيان لمناسبة التسمية» وكأنه 
قال: من لا يستحق الأحرة حي يعمل يسمى بالأجير المشترك؛ لأن المعقود عليه إلخ. [العناية 57/4] 
هو العمل [كالقصارة]: يعني إذا شرط أن يعمل هو بنفسه» وقوله: أو أثره إذا لم يشترط أن يعمل هو 
بنفسه. [الكفاية 17/4] الوجه: أي من جهة أن منافعه لم تصر مستحقة لواحد. [البناية ]١١7/18‏ 

مشت ركاً: بين الناس غير مخصوص لواحد بعينه.(البناية) كالحريق الغالب: لأن الحفظ فيه غير واحب» 
فلا يضمن لعدم الحناية والتقصير. [البناية ]١١7/1*‏ والعدو: وقالا: يضمن» إلا من حرق غالب» أو 
لصوص مكابرين استحساناً.(ردامختار) 


كلم باب ضمان الأجير 


هما: ما روي عن عمر وعلي کب فما كانا يضمتان الأجيرَ المشتركء* ولأن 


الحفظ مستحق عليه؛ إذ لا يمكنه العمل إلا به» فإذا هلك بسبب يمكن الاحترارٌ عنه» 


ا 


كالغصب والسرقة كان التقصيرٌ من جهته» فيضمنه كالوديعة إذا كانت بأجر» بخلاف 
ما لا يمكن الاحترازٌ عنه كالموت حَنْفَ أنه والحريق الغالب وغيره؛ لأنه لا تقصير من 
جهته. ولأبي حنيفة :أن العين أمانة في يده؛ لأن القبضَ حصل بإذنه» وهذا لو هلك 


المستأحر 


بسبب لا يمكن الاحتراز عنه لا يضمنه» ولو كان مضموناً يضمنه كما في المغصوب. 


العين في يده 


والحفظ مستحق عليه تبعًا لا مقصوداء وهذا لا يقابله الأجر بخلاف المودّع بالأحر؛ 
لأن الحفظ مستحق عليه مقصودا حن يقابله الأحر. 
الحفظ 


ولأن الحفظ إخ: يريد به أن المعقود عليه الحفظ أيضاً.(الكفاية) جهته: أي صار بالتقصير ثاركاً ذلك 
الحفظ الذي ضمئه له بعقده. [الكفاية /75] كالوديعة إلخ: فإن المودع بأجر صار بالتقصير تاركا ذلك 
الحفظ المستحقء فيضمن.(البناية) وغيرة: مثل السيل الغالب» والغارة على بلد هو فيه. [البباية ]١1١/1‏ 
جهته: فلم يكن متغديا فا بق Ne‏ كان مضموناً: يعوا ني ولو كان المتاغ في يده مضموناً. (البناية) 
كما في المغصوب: أي كما يضمن في المغصوب في الحالين. [البناية ]١١١/١۴‏ 

والحفظ إخ: هذا جواب عن سوال مقدرء تقريره: أن يقال: الاعتبار غير صحيح؛ لأن ما نحن فيه الحفظ فيه 
مستحق وقد فات :ما أمكنه التحرزء فوجب الضمان» والغصب ليس كذلك» أجاب بقوله: والحفظ مستحق 
عليه تبعً.البناية) لا مقصوداً: أي غير معقود عليه» لكنه وسيلة إليه؛ وذلك لأن العقد وارد على العمل؛ 
لكونة جيرا مستر کا والحفظ ليس .مقصود أصلي بل لاقامة الغمل» فكان تبعاء فلم يكن مقضوةاً. (البناية) 
وهذا: أي ولكون الحفظ مستحقا عليه تبعًا لا مقصوداً. [البناية ]١١8/1‏ 

*روى البيهقي من طريق الشافعي يك أخحبرنا إبراهيم بن أبي جى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه 
كان يضمن الصباغ والصابغ؛ وقال: لا يصلح للناس إلا ذلك» وأخرج أيضا عن حلاس عن علي أنه كان 
يضمن الأحير. [4/9 4» باب ما جاء في تضمين الأجير] 


باب ضمان الأجير YE‏ 


قال: وما تلف بعمله: كتخريق الثوب من دق وزلق الحمال» وانقطاع الحبل 


القدوري 


الذي يشند به المكاري الحمل» يطوق ا س ق مضمون عليه» وقال زفر 
والشافعي جها: لا ضمان عليه؛ لأنه أمره بالفعل مطلقاًء فينتظمه بنوعيه المعيب 


صاحب الماع 


والسليم» » وصار كأجير الواحد ومُعِينِ القصار. ولنا: أن الداتعل تحت الإذن ما اهو 
الداحل تحت العقد» وهو العمل المصلح؛ الاه و الووتيلة إلى الأثر» وهو المعقودُ 
عليه حقيقة حى لو حصل بفعل ار يب الح فلم يكن اليد مأذون فيه 
بخلاف المعين؛ أنه ترج فلا مکن كيده بالمصلح؛ لأنه بعتنع عن التبرع» وفيما 


معين القصار 
نحن فيه يعمل بالأجر» فأمكن و وبخللاف اجر اوا على ا كرد إن 
شاء الله تعالى» واتقطاغ الخبل من قله اهتمامه, فكان من صنيعه. 


زلق: إذا لم يكن من مزاحمة الناس كما في الإصلاح» فإن التلف الحاصل من زلقه حصل من تركه التثبت في 
الشيء. (بجمع الأهر) مده [أي من مد الملاح السفينة. (البناية)]: وفيه إشارة إلى أن السفينة لو غرقت من موج 
أو ريح أو نحوهما لم يضمن كما في القهستان.(مجمع الأفر) أمرة بالفعل مطلقا: بأن استأجره ليدق الثوب» 
ولم يزد على ذلك ما يدل على السلامة. [البناية ]١١5/18‏ الأثر: الحاصل في العين من فعله. (البناية) 

وهو المعقود عليه إلخ: أقول: في تعليل كون الداحل تحت العقد هو العمل الصالح .ما ذكره المصنف قصور؛ 
لأن كون العمل وسيلة إلى الأثر إثما يتصور في صورة تحريق الثوب من دقه من صور مسألتنا هذه دون 
الصور الثلاث الباقية منها؛ إذ قد مر في أواخر باب الأحر م يستحق أن كل صانع لعمله أثر في العين 
كالقصار والصباغ» فله أن يحبس العين حي يستوفي الأحر؛ لأن المعقود عليه وصف قائم في الثوب» فله حق 
الحبس؛ لاستيفاء البدل كما في البيع» وكل صانع ليس لعمله أثر في العين» فليس له أن يحبس العين للأحر 
كالحمال والملاح؛ لأن المعقود عليه نفس العمل وهو عين قائم في العين» فلا يتصور حبسه. 

فيه: أي في المعيب؛ لأنه ليس بوسيلة إلى الأثر. [الكفاية ]٠١/۸‏ نذكرة: وسيأت في آحر هذا الباب.(البناية) 
وانقطاع إلخ: جواب عما عسى أن يقال: انقطاع الحبل ليس من صنيع الأجير فما وجه ذكره من جملة ما 
تلف بعمله. [البناية ]١١/1‏ اهتمامه: بتركه التوثيق في شد الحبل. 


FE‏ باب ضمان الأجير 


قال: إلا أنه لا يُضَمَنْ به بي آدم ممن غرق في السفينة» أو سقط من الدابة وإن كان 


بسوقه وقوده؛ لأن الواحب ضمان الأدمي؛ وأنه لا يحب بالعقد» وإنها يحب بالحناية» 
وهذا يجب على العاقلة» وضمان العقود لا تتحمله العاقلة. قال: وإذا استأحر م 
يحمل له نّا من الفرات» فوقع في بعض الطريق» فانكسر: فإن شاء ضسَنه قيمتّه في 
الكان الذي حمله. ولا أجْرَ له» وإن شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي انكسرء 
وأعطاه الأجر بحخسابه» أما الضمان؛ فلما قلناء واا بالعثار» أو بانقطاع 


سقوط الدين 


الحبل» وكل ذلك من صنيعه» وأما الخيار؛ فلأنه إذا انكسر في الطريق» والحملٌ شيء 


واحد تبين أنه وقع تعدياً من الابتداء من هذا الوجه. 


إلا أنه [استغناء من قوله: مضمون عليه أي إلا أن الأجير المشترك.(البناية)] لا يضمن إخ: قيل: إنما هو إذا 
كان ممن يستمسك على الدابة» وي ركب وحده وإلا فهو كالمتاع» والصحيح: أنه لا فرق» وكذا رواه ابن 
سماعة عن أبي يوسف ده في الوضع» كذا ذكره التمرتاشي ص ولا يقال: إن ضمان بن آدم يحب بالتسبب» 
وقد وجد؛ لأن المسبب إنما يضمن إذا تعدى» وكلامنا فيما إذا لم يوجد التعدي. [الكفاية ]٦۷-٦٦/۸‏ 
العاقلة: هم من يؤدون الدية والتفصيل سيجيء في كتاب المعاقل. لا تتحمله العاقلة [لأنهم لا يتحملون إلا 
ضمان الحنايات.(البناية)]: لأن العاقلة إثما يدفعون الدية باعتبار ترك الحفظ؛ ولا يجب الحفظ من العقود, فإذا 
كان كذلك لا تتحمل العاقلة ضمان العقود. قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير". [البناية ]١١۷/١۴‏ 
من الفرات: إنما وضع المسألة في الفرات؛ لأن الدنان تباع هناك. [الكفاية ]٦۷/۸‏ 

في بعض الطريق: قيد بقوله: في بعض الطريق؛ لأنه لو انكسر بعد ما انتهى إلى المكان المشروط من جداية 
يده» فلا ضمان عليه وله الأجر. فانكسر: ليس بقيد؛ فإنه لو كسره عمداء فالحكم كذلك عندنا. (البناية) 
فلما قلنا: من أنه أجير مشترك» وقد تلف المتاع بصنعه. [البناية ]١١۷/١١‏ والحمل إلخ: أي والحال أن الحمل 
شيء واحد حكماً؛ إذ الحمل المستحق بالعقد ما ينتفع به» وهو أن يجعله محمولاً إلى موضع عينه. (البناية) 
من هذا الوجه: وهو أن الحمل شيء واحد» فيكون انكساره في الطريق كانكساره ابتداء. [البناية 8 114/1] 


باب ضمان الأجير ولم 
وله وجه آحر» وهو: أن ابتداءً الحمل حصل يإذنه» فلم يكن من الابتداء تعديا وإنما 
للتعدي والضمان 

صار تعديا عند الكسر» فيميل إلى أي الوحهين شاءء وفي الوجه الثابي: له الأجرٌ 
بقدر ما استوق» وق الوجه الأول: لا جر له؛ لأله ما اسوق أصبلا. قال: وإذا قصّدٌ 

تن العم ر 5 1 القدوري 

الفصاد» أو زغ البزاغ» وم يتجاوز الموضع المعتاد: فلا ضمان عليه فيما عب من 
ذلك» وفي "الجامع الصغير": بيطار برغ دابة بدائق» فنفقت» أو حَجَام حجم عبداً 
بأمر مولاه» فمات: لا ضمان عليه وف كل واحد من العبارتين نوع بياڻ» ووحهه: 


وجه عدم الضمان 


أنه لا بمكنه التحررٌ عن السراية؛ لأنه يبتنى على قوة الطبائع» وضعفها في تحمل الألم» 
فلا يمكن التقييدٌ بالمصلح من العمل» ولا كذلك دق الثوب ونحوه نما قدمناه؛ لأن 
قوةً الثوب ورقته تغرف بالاجتهادء فأمكن القول بالتقييد. 


من العمل 
فيميل: أي لما كان جهة الضمان دائرة بين الأمرين فيميل إ. الثابئ: وهو ما إذا شاء تضمين قيمته في المكان 
الذي انكسر.(البناية) الأول: وهو ما إذا شاء تضمين قيمته في المكان الذي حمله.(البناية) البزا غ: أي البيطار» 
فهو حاص بالبهائم. (ردانحتار) المعتاد: لأنه إذا تجاوز الموضع المعتاد يضمن. [البناية ]۱١۸/١١‏ 
بدانق: هو سدس الدراهم. نوع بيان: لأن رواية المختصر ناطقة بعدم التجاوز ساكتة عن الإذن» ورواية 
"الجامع الصغير" ناطقة بالإذن .ساكثة غن النحاوز فضار ما نظق إبه .زواية:المعتتضر بياناً لما سكلتاعنة 
رواية "الجامع الصغير" وما نطق به رواية "الجامع الصغير" بيانا لما سكت عنه رواية المختصر» فيستفاد من 
مجخموع الروايتين اشتراط عدم التجاوز والإذن؛ لعدم وجوب الضمان» حى إذا عدم أحدهما أو كلاها 
يجب الضمان. [الكفاية /18] لأنه يبتنى إلخ: فرعا يكون ضعيف المزاج» فيسري الفعل إلى النفس»؛ ورعا 
يكون قوي» فلا يسري. وضعفها: والقوة والضعف جهول» والاحتراز عن المجهول لا يمكن. 
العمل: لفلا يتقاعد الناس عنه مع مساس الحاحة. [البناية ]١١5/1‏ قدمناه: أشار به إلى قوله: لأن 
الاحتراز عن التخريق بالدق ممكن» فيمكن التقييد بالمصلح. 


۳۹۹ باب ضمان الأجير 


قال: والأجير الخاص الذي يست يستحق الأحرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل: کم 


ار 
استؤجر شهراً للخدمة أو لرعي الغنم؛ وإنما سمي أجيرَ وَحْدِ؛ لأنه لا يمكنه أن يعمل 
لغره؛ لأن,منافيه في المدة صارت مستحقة له والأحرٌ مقابل بالمنافع» وهذا يبقى 


الأحير الخاص 

الأحر مستحقاً إن تقض العمل. قالز ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده» 

ولا ما تَلِفَ من عملهء أما الأول؛ فلأن العين أمانة في يده؛ لأنه قبض بإذنه» وهذا ظاهر 
ما تلف ف يده 1 المستأحر 


عنده» وكذا عندهما؛ لأن تضمين الأجير المشترك نو ء استحسان عندهما؛ 
و تضمين الأحير نوع 


وإن لم يعمل: أي سلم نفسه؛ لم يعمل مع التمكن أما إذا امتنع من العمل» ومضت المدة أو لم يتمكن من 
العمل ومضت المدة لم يستحق الأحر؛ لأنه لم يوحد تسليم النفس. [الكفاية 148/4] 

أو لرعي الغنم: واعلم أنه إذا استأجره ليرعى غنمه بدرهم شهراًء فهو أجير مشترك؛ إلا أن يقول: ولا ترع 
غنم غيري؛ فحيندل يصير أجير وحد؛ وإن ذكر المدة أولاً» بأن استأحره ليرعى غنمه شهراً بدرهم؛ فهو أجير 
وحد» إلا أن يقول: وترعى غنم غيري. [الكفاية 14/۸] وحد: معن الواحد» وهو صفة موصوفها محذوف 
تقديره: أجير مستأجر واحد. [البناية ]١51/1١‏ وهذا: أي ولأجل أن أجر الأحير مقابل بالمنافع.(البناية)]: 
أي ولأنه يستحق الأحر بتسليم نفسه في المدة» وإن لم يعمل» ويستحق الأخر وإن نقض العمل؛ بخلاف 
الأجير المشترك؛ فإنه لا يستحق الأحر إذا نقض عمله قبل أن يقبض رب الثوب؛ لأنه لم يسلم العمل إلى 
رب الثوب؛ فإنه روي عن محمد به في حياط خاط ثوب رجل بأجر» ففتقه رجحل قبل أن يقبض رب 
الثوب» فلا أجر للخياط؛ لأنه لم يسلم العمل إلى رب الثوب» ولا يجبر الخياط على أن يعيد العمل؛ لأنه لو 
أحبر نما يحبر بحكم العقد الذي جرى بينهماء وذلك العقد قد انتهى بتمام العمل» وإن كان الخياط هو الذي 
فتق» فعليه أن يعيد العمل؛ وهذا لأن الخياط لما فتق الثوب» فقد نقض عمله» وصار كأن لم يكن» بخلاف ما 
إذا فتقه أجني؛ لأن بفتق الأحببي لا يمكن أن يجعل كأن الخياط لم يعمل أصلاً. [الكفاية ]٦۹/۸‏ 

يده: بأن سرق منه أو غاب أو غصب.(البناية) من عمله: بأن انكسر القدوم في عمله» أو تخرق الثوب 


من دقه» أو انفسد البطيخ» أو احترق الخبز» ونحو ذلك. [البناية ]١57-171/1‏ 


باب ضمان الأجير ۳۹۷ 


لصيانة أموال الناس» وأحيرٌ الوَحْدٍ لا يقبل الأعمال» فتكون السلامة غالبا فيؤحذ 
فيه بالقياس. وأما الثاي؛ فلن المناقع م صارت 0 للمستاخرة فإذا أمره 


منافع الأجير 


صرف في ملکه صح ويصير اب مني قار فيل منولاً يه کان فل بنقسهء 
فلا وس ا 
لصيانة إخ: فإنه يتقبل أعياناً كرة رغبة في كيرة الالخر: وقد يعجر عن قضاء حن الحفظ اقيهاء فيضمن خي 


لا يقصر في حفظهاء ولا يأحذ إلا بقدر ما يقدر على حفظه.(البناية) الأعمال: بل يسلم نفسه. (البناية) 
بالقياس: وهو عدم الضمان.«البناية) الغابي: وهو ما إذا تلف بعمله. [البناية ]1١١17/11‏ 


باب الإجارة أحد الشرطين 
ر 


وإذا قال للخياط: إن ع هذا الثوب فارسيًا فبدرهم» وإن حطته روما 


قأحرك درهم 
فيدرهمين: حاز» واي عمل من هذين العملين عمل : استحق الاجر به» وكذا إذا قال 
للصباغ: إن صبغته بعُصْفَرِ فبدرهم» وإن صبغته برعفران» فبدرهمين» وكذا إذا ير 
الموجر المستأحر 


بین شئيين بأن قال: آحرتك هذه الدارٌ شهراً بخمسة» أو هذه الدار الأحرى بعشرة» 
وكذا إذا خيره بين مسافتين مختلفتين» بأن قال: آحرتك هذه الدابة إلى الكوفة بكذاء أو 


عشرة مشلا 
إلى واسط بکذاء وكذا إذا حير بين ثلاثة أشياءء وإن خيره بين أربعة: لم يجر. والمعتبر 
بلد العراق حمسة مفلا المؤجر امتا امقيس عليه 


ف ذلك البيع. والجامع دفع الحاجة غير أنه لابد من اث شتراط ايا في ١‏ 
جميع والجامع غير من غبار في البيع» 


باب الإجارة إخ: لما فرغ من ذكر الإجارة على شرط واحد ذكر في هذا الباب الإجارة على أحد 
الشرطين؛ لأن الواحد قبل الاثنين. [نتائج الأفكار ۷./۸] فارسيا: أي ووا افارسيا عوج حياطة فارسية 
أي منسوبة إلى صنعة فارس» وهي الي تكون فيها الخياطة غرزة غرزة.(البناية) رومياً: أي حيطا رومياً 
بمعين حياطة رومية؛ أي منسوبة إلى صنعة الروم» وهي الي تكون الخياطة فيها غرزتين غرزتين.(البناية) 
العملين: أي الخياطة الفارسية والخياطة الرومية. [اليئاية ]1١77/1«‏ 

بعشرة: فأي دار سكنها يلزمه ما عينه من الأجرة.(البناية) بين ثلاثة أشياء: أي في الصور المذكورة في متن. 
بين أربعة: أي بين أربعة أنواع من الفعل لم بجر بأن قال: إن خطته فارسياًء فلك درهم» وإن خطته رومياً فلك 
درغمان» وإن خطته ر کیا فلك ثلاثة وإن خطتة هنديا فلك أربعة دراهم» وقس الباقي على هذا.(البناية) 
البيع: : فإذا باع أحد الثوبين أو أحد الأثواب الثلاثة جاز» وإذا باع أحد الأثواب الأربعة لم ججز» فكذا في 
الإحارة. (البناية) والجامع: في الحاق الإحارة بالبيع في هذه الصور. [البباية ١/4؟١]‏ 

دفع الحاجة: وهي تندفع بالثلاثة؛ لاشتماها على الحيد والوسط والردئ» ولا حاجة إلى الأربعة» 
لاندفاعها ما دوما. اة من اشتراط الخيار إخ: فإنه إذا خيره بين ثوبين على أن يأحذ 
أيهما شاء يكون للمشترني الخيار» وكذا إذا خيرة بين ثلاثة. [البناية ]1١174/1‏ 


باب الإجارة على أحد الشرطين ۳۱۹ 


وف الإحارة لا يشترط ذلك؛ لأن الأخْرَّ إنما يجب بالعمل» وعند ذلك يصير المعقوة 
5 7 5 لا بالعقد وا ل 
عليه معلوما» وف البيع يجب الثمن بنفس العقد» فيتحقق الجهالة على وجه لا ترتفع 
المنازعة إلا بإثبات الخيار. ولو قال: إن جطته اليوم» فبدرهم وإن خطته غد فبنصف 
درهم, فإن خاطه اليوم: فله درهم» وإن خاطه غداً: فله أجر مثله عند أبي حنيفة بل 
لماوز به سك درهم؛ وفي "الجامع الصغير": لا يُنَقصُ من نصف درهم» ولا يزاد 
على درهم» وقال أبو يوسف ومحمد بجا: الشرطان جائزان. وقال زفر بله: الشرطان 
فاسدان؛ لأن الخياطة شيء واحد» وقد ذكر .عقاباته بدلان على البدل» فيكون مجهولاً؛ 


درهم ونصف طريق البدل البدل 


وهذا لأن ذكر اليوم للتعجيل» وذكر الغد للترفيه» فيجتمع في كل يوم تسميتان. 


فله درهم: لأن الشرط الأول جائ والثاني فاسد» ولهذا يحب المسمى في الأول؛ وأحر المثل في الثاني .(البناية) 
عند أبي حنيفة بله: لأنه هو المسمى في اليوم الثاني .(البناية) نصف درهم: أي عند أبي حنيفة ينك 
فعنه روايتان» والأول هو المختار. جائزان: ففي أيهما حاط يستحق المسمى فيه. [البناية ]٠٠١/١١‏ 
شيء واحد: لأنه استأحره على مطلق الخياطة؛ فالفعل غير مختلف» وإنما يختلف الزمان.(البناية) 
فيكون مجهولا: فصار كأنه قال: خطه بدرهم أو نصف درهم» وهو باطل» فكذا هذا. [البناية ]١75/18‏ 
ذكر اليوم إلخ: لأنه حال إفراد العقد في اليوم بقوله: خطته اليوم بدرهم كان للتعجيل لا للتوقيت» حن 
لو خاطه في الغد يستحق الأحر» فكذا ههنا. [العناية ]۷١/۸‏ 

للتعجيل: لا للتوقيت» وإلا يلتزم اجتماع العمل والوقت في الإجارة» وهو مفسد كما مرء فإذا كان ذكر 
اليوم للتعجيل كان الأجر مقابلاً بنفس الخباطة في اليوم» وكذا في الغد؛ لأن ذكره للترفيه» فيجتمع في فعل 
واحد أحران على البدل» وهو يوجب الجهالة. للترفيه: لا للإضافة والتعليق» وطحذا لو أفرد العقد في الغد بأن 
قال: خطه غداً بنصف درهم ثبت هذا العقد في اليوم حي لو خاطه اليوم الأول استحق نصف درهم.(البناية) 
فيجتمع إخ: بيان ذلك: أما في اليوم الأول؛ فلأن ذكر الغد إذا كان للترفيه كان العقد المضاف إلى غد ثابتا 
اليوم مع عقد اليوم» وأما في الغد؛ فلأن العقد المنعقد في اليوم باق؛ لأن ذكر اليوم للتعجيل» فيجتمع مع المضاف 
إلى غد» فهذا بيان اجتماع التسميتين في كل يوم.(البناية) تسميتان: فيبطل العقد للجهالة. [البئاية ]١١١/۱۳‏ 


ام باب الإجارة على أحد الشرطين 
وهما: أن ذكر اليوم للتأقيت ردک ر الغد ایی 4لا یع يد کل يوم تسميقالة» 
ولأن التعجيل والتأخيرٌ مقصودان» فنزل منزلة اختلاف النوعين. ولأبي حنيفة يللكد: 
أن ذكر الغد للتعليق حقيقة» ولا يمككن حمل اليوم على التأقيت؛ لأن فيه فساد العقد؛ 


للإضافة 


لاجتماع الوقت والعمل؛ وإذا كان كذلك يجتمع في الغد تسميتان دون اليوم» فيصح 


اليوم الأول ويجب المسمى» ويفسد الثاني ويجب أجرٌ المثل لا يجاوز به نصف درهم؛ 
الشرط الأول الشرط الثابي 


لأنه هو المسمى في اليوم الثاني. وني "الجامع الصغير": لا يزاد على درهم» ولا ينقص من 


نصف درهم؛ لأن التسمية الأولى لا تنعدم في اليوم الثاني» فيُعتبر لمنع الزيادة» 
9 على درهم 


ذكر اليوم للتأقيت: لأنه حقيقته» فكان قوله: إن خطته اليوم» فبدرهم مقتصراً على اليوم» فبانقضاء اليوم 
لا ييقى العقد إلى الغد بل ينقضي بانقضاء الوقت» وذكر الغد للتعليق أي للإضافة؛ لأن الإحارة لا تقبل 
التعليق» لكن تقبل الإضافة إلى وقت ف المستقبل؛ فتكون مراده: لكوفا حقيقة؛ وإذا كان للإضافة لم يكن 
العقد ثابتاً في الحال: فلا يجتمع في كل يوم تسميتان. [العناية ]۷١/۸‏ فلا يجتمع إلخ: يعي أن الكلامين 
تعليقان بحسب الظاهر لوحود حرف الشرط فيهماء لكن الإحارة إثبات» فلا يحتمل التعليق» فيحمل ذكر 
اليوم على الإجارة بأنه موقتة» وذكر الغد على الإجارة مضافة» فلا يجتمع في كل يوم تسميتان. 

مقصودان: معناه: أن المعقود عليه هو العمل» ولكن بصفة خاصة؛ فيكون مراده التعجيل لبعض أغراضه 
في اليوم من التحمل» والبيع بزيادة فائدة فيفوت ذلك» ويكون التأجيل مقصودا.(البناية) النوعين: كما في 
الخياطة الرومية والفارسية. [البناية ]٠۲۹/٠١‏ التأقيت: الذي هو حقيقة اليوم. [البناية ]٠۲۷/١۳‏ 
لاجتماع الوقت إخ: فإذا نظرنا إلى ذكر العمل كان الأجير مشتركاء وإذا نظرنا إلى ذكر اليوم كان أجير 
واحد» وهما متنافيان؛ لتنائي لوازمهماء فإن ذكر العمل يوحب عدم وجوب الأجرة ما لم يعمل» وذكر الوقت 
يوحب وجويما عند تسليم النفس في المدة» وتنا اللوازم يدل على تنائي الملزومات؛ ولذلك عدلنا عن الحقيقة 
الي هي التأقيت إلى المحاز الذي هو التعجيلء وحينئذ تجتمع في الغد تسميتان دون اليوم» فيصح الأول ويجب 
المسمى» ويفسد الثاني» ويجب أجر المثل. [العناية ۷۳/۸] المثل: لأنه مقتضى الإجارة الفاسدة.(البناية) 


باب الإجارة على أحد الشرطين ۴١‏ 
وتُتبر التسمية الثانية لمنع النقصان» فإن حاطه في اليوم الثالث لا يجاوز به نصفت 
درهم عند أي حنيفة يلك هو الصحيح؛ لأنه إذا م يَرضَ بالتأحير إلى الغد» فبالزيادة 
عليه إلى ما بعد الغد أولى. ولو قال: إن أسكنت في هذا الدكانٍ عطاراًء فبدرهم في 
الشهر: وإن أسكنته حداداء فبدرهمين: حاز» وأي الأمرين فعل استحقٌ المسمى فيه 
عند أبي حنيفة يلل. وقالا: الإجارة فاسدة» وكذا إذا استأجر بيت على أنه إن سكن فيه 
3 على الخلاف 

عطاراء فبدرهم» وإن أسكن فيه حداداء فبدرهمين: فهو جائز عند أبي حنيفة مين 
وقالا: لا يحوز» ومن استأحر دابة إلى الحيرة بدرهم» وإن جاوز ما إلى القادسيةت 
فبدرهمين: فهو جائز» ويحتمل الخلاف. وإن استأجرها إلى الحيرة على أنه إن حمل 
عليها كر شعير» فبنصف درهم» وإن حمل عليها كر خنطة فبدرهم: فهو جائر في 
قول أبي حنيفة يليه وقالا: لايخوز. وجه قوهما: أن المعقود عليه مجهول» وكذا 
الأجرٌ أحد الشيئين» وهو مجهول» والجهالة توجب الفسادٌ؛ 

عند أبي حنيفة يله: أما عندهماء فالصحيح أنه ينقص من نصف الدرهمء ولا يزاد عليه ذكره في 
"الإيضاح".«البناية) الصحيح: احترز به عن الرواية الأخرى: وهو أنه لا يراد على درهم؛ ولا ينقص 
عن درهم كذا في "التقريب". [البناية +١/؟١]‏ الغد: بأكثر من نصف درهم. [الكفاية ]۷١/۸‏ 
سكن: بنفسه؛ وق نسححة: إن سكنت فيه عظارًا. وإن أسكن: وي نسخة: وإن أسكدت. 

ويحتمل الخلاف: وإغا قال ذلك؛ لأن هذه المسألة ذكرت في 'الجامع الصغير" مطلقاًء فيحتمل أن يكون هذا 
قول الكل؛ ويحتمل أن يكون قول أبي حنيفة لك خاصة كما ف نظائرها. [العناية ]۷٤/۸‏ كر: قال الأزهري: 


الكر: ستون قفيزأء والقفيز: ثمانية مكاكيك» والمكوك: صاع ونصف. والجهالة: أي الجهالة الواحدة 
توجب الفساذ» فكيف الجهالتان. [البناية ۱۲۹/۱۳] 


۲ باب الإجارة على أحد الشرطين 


بخلاف الخياطة الرومية والفارسية؛ لأن الأحر يجب بالعمل» وعنده ترتفع الجهالة» أما في 


مسألة الخياطةو 
هذه المسائل: فيجب الأحرٌ بالتخلية والتسليم فيبقى الجهالة» وهذا الحرف هو الأصل 
الدار والدكان 
عندهما. ولأي حنيفة يلله: أنه خيّره بين عقدير: ن مختلفين» فيصح كما و 
ولاب حل اله خيرم يون قاين مرن ختلفين بصع كما بي 


مسألة الرومية والفارسية؛ وهذا لأن سكناه بنفسه يخالف إسكانه الحداة, ألا ترى أنه 
كوهما ختلفین 

لا يدحل ذلك في مطلق العقد. وكذا في أحواتماء والإجارة تغقد للانتفاع» وعنده 

ترتفع الجهالة» ولو احْتيج إلى الإيجاب بمجرد التسليم يجب أقل الأجرين للتيقن به. 


والتسليم: في الدار والدكان والدابة.(البناية) الجهالة: أي في الأجر والمعقود عليه. [البناية ]١0/١‏ 
هو الأصل: أي الأصل عندهما أن الأحر مى وجب بالتسليم من غير عمل؛ ولا يدري عند التسليم أيهما يجب 
يفسد العقد. [الكفاية 5/8/] فيصح: عند الاجتماع كما يصح عند الانفراد.(البناية) الحداد: وكل واحد 
منهما عند الانفراد صحيح» فكذا عند الجمع. [الكفاية [۷١/۸‏ والإجارة تعقد إل: جواب عن قوهما: 
يجب الأجر بالتخلية والتسليم» فتبقى الجهالة» وهو أن الغالب ف الإجارة الانتفاع؛ لأا مشروعة للحاحة» 
فالظاهر أن لا يخلو عن الانتفاع» وإذا جاز الانتفاع زالت الحهالة» والتمكن من غير انتفاع ليس بأصل بل 
هو من العوارض» والاحتراز عن العوارض غير واجحب. [الكفاية 75/4 

ولو احتيج |بأن يسلم ول ينتفع به] إلخ: يعي لو احتيج إلى إيجاب الأجر بمجرد التخلية والتسليم بأن يسلم العين 
المستأجرة إلى المستأحر» وم ينتفع به قط حن يعلم المنفعة يجب أقل الأجرين الذين “ميا في العقد للتيقن به. 


باب إجارة العبد 
قال: ومن استأجر عبداً ليخدمه: فليس له أن يسافر به إلا أن يننترط ذلك» لأن 
خدمة السفر اشتملت على زيادة مشقق فلا ينتظمها الإطلاق» وهذا جعل السفْرٌ 
عذراء فلابد من اشتر شتراطه» كإسكان الحداد والقصار في الدار» ولأن التفاوت بين 
التق لالعرسسزإذا تیت اة وي افش الا ئی غ ساس کان از کیب 
ومن استأجر عبداًمحجوراعليه شهرأ وأعطاه الاجر فليس اللمستاحر أن 


باب: قال صاحب "النهاية": لما فرغ من بيان أحكام تتعلق بالحر شرع في بيان أحكام تعلق العبد؛ إذ العبد 
مبحط الدرجة عن الحرء فانحط ذكره عن ذكر الحر لذلك. [نتائج الأفكار 5/8] إجارة العبد: الإضافة لأدن 
الملابسة'فيشمل ما كان العبد متصرفاً في نفس عقد الإجارة كما في بعض مسائل هذا الباب» وما كان العبد 
محل التصرف وموقع عقد الإحارة كما في البعض الآخر من مسائل هذا الباب» ومن هذا البعض المسألة 
المبتدأ ما أول الباب. فليس له إخ: حي لو سافر به يضمن لمولاه؛ لأنه صار غاصباًء ولو رده إلى مولاه سالا 
لا أحر له عندنا. [البناية 7 ]١71/1‏ وهذا: أي ولاشتمال السفر على زيادة مشقة. [البناية 13/18 ]1١‏ 

جعل السفر إلخ: ي يعن إذا استأجر غلاماً ليخدمه في المصرء وأراد المستأجر أن يسافر» فهو عذر في فسخ 
مارت لأنه لا 2 من المسافرة بالعبد؛ لما ذكرناء ولو منع من السفر يتضرر المستأحر» فلهذا جعل 
عذراً. [الكفاية ۷۸/۸] فلابد: متعلق بقوله: فلا ينتظمها الإطلاق. [العباية ۷۸/۸] 
ولأن إخ: الفرق بين الدليلين: أن مدار الأول على أن خدمة السفر مما لا يدحل في إطلاق العقد رأساً 
بناء على انصراف مطلق العقد إلى المتعارف الذي هو الخدمة في الحضر. ومدار الثاني على أن كل واحدة 
من حدمت السفر والحضر وإن كانتا داخلتين تحت إطلاق العقدء إلا أن الخدمة في الحضر تعينت بقرينة 
حال العقد» ومكان العقد» فبعد تعينها لا بجال للأحرى كما في ال ركوب» فإنه إذا أطلق الركوب ثم ركب 
بنفسه» أو أركب غيره يتعين هوء فبعد ذلك ليس له أن يغير من ركبه أولاً لتعيته للركوب» فكذا ههنا. 
الخدمتين: أي خدمة الحضرء وحدمة السفر. [البناية ]1١9/18‏ عبداً: أي من نفس العبد بلا إذن المولى. 


4 باب إجارة العبد 

يأل منه الجر وأصله: أن الإجارة صحيحة استحساناً إذا فرغ من العمل؛ والقياس: أن 
یسٹرد العبد 

لا يجوز؛ لانعدام إذن المولى» وقيام الحجر» فصار كما إذا هلك العب. وجه الاستحسان: 


الإحارة 


أن التصرف نافع على اعتبار الفراغ سالماً ضار على اعتبار هلاك العبدء والنافحٌ مأذون فيه 


تصرف العبد 
كقبول الهبة» وإذا حاز ذلك لم يكن للمستأجر أن يأحذ منه الأحر. ومن غصب عبداء 
فآجر العبد نفسّه» فأحذ الغاصبُ الأجرّ فأكله: فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة مل وقالا: 
تما أكله ف 


هو ضامن؛ لأنه أكل مال المالك بغير إذنه؛ إذ الإحارةٌ قد صت على ما مر» وله: أن 
الضمان إا يجب بإتلاف مال مُحْرَزِ؛ٍ لأن التقرّمَ به وهذا غير محرز في حق الغاصب؛ 


لانعدام إذن المولى: فيصر المستأحر غاصباً بالاستعمال» ولا أجر على الغاضب. [العناية ۷۸/۸] 
كما إذا هلك العبد: [أي عند المستأحر فينفسخ الإحارة» ويجب الضمان]: أي في ذلك العمل؛ فإنه 
يجب على المستأجر قيمته» ولا أجر عليه فيما عمل؛ لأن المستأجر صار غاصبا له باستعماله» فيضمن قيمته 
عند فاك .وإذاً ضمح قيمعه: دصار مالكا اله من برقت الاستعمال؛ فيضين مسرا عة عبد اتمه فا 
يجب عليه الأجر. [الكفاية ۷۸/۸] الفراغ: أي فراغ العبد عن العمل. [البناية ]٠۳١۴١/١۳‏ 

كقبول الهبة: فإنه يجوز من العبد.(البناية) ذلك: أي العقد بعد ما سلم من العمل صح قبض العبد الأجرة؛ لأله 
هو العاقد» وقبض البدل إلى العاقد» وم صح قبضه.(البناية) فآجر العبد: قيد بقوله: فآجر العبد نفسه؛ لأنه لو 
آجره الغاصب كان الأحر له لا للمالك» ولا ضمان على الغاضب بالأكل بالاتفاق. [البئاية |١801‏ 
بغير إذنه: كالريادة المتولدة من العين المغصوبة إذا أتلفها الغاصب.(النهاية) 

على ها مر أشار به إل وجه الاستحسان المذكور آنفاً. محرز: لا بإتلاف مال غير محرز كالكلا في الباذية: 
التقوم به: أي تقوم المال يثبت بالإحراز. (البناية) وهذا [أي هذا المال] غير محرز: لأن الإحراز إنما يقبت 
بيد حافظة كيد المالك» أو بيد نائبه» ويد المالك لم يثبت عليه» ويد العبد ليست يد المولى؛ لأن العبد في يد 
الغاضب خخ كان موا غليدة ولا رر نفسه عن الغاضبيء"افكيف يكوث عرزا ما ن يده رالكتايم 
فى حق الغاصب: أي غير محرز للمولى في حق الغاصبء ولكنه محرز للمولى فى حق غير الغاصب» حن 
لو استهلك الكسب غير الغاصب ف يد العبد يضمن. [الكفاية ۷۹/۸] 


باب إجارة العبد ro‏ 


لأن العبد لا يحرز نفسّه عنه» فكيف يحرز ما في يده؟ وإن وجد المولى الأجر قائماً 
بعينه أحذه؛ لأنه وحد عينَ ماله» ويجوز قبض العبد الأخْرّ في قولحم جميعا؛ لأنه مأذون 
له في التصرف على اعتبار الفراغ على ما مر. ومن استأجر عبداً هذين الشهرين 
شهراً بأربعة» وشهراً بخمسة: فهو جائز» والأول منهما بأربعة؛ لأن الشهرَ المذكورٌ 
أولاً ينصرف إلى ما يلي العقدَ؛ تحرياً للجوازء أو نظراً إلى ما تنجز الحاجة» فينصرف 
الثاني إلى ما يلي الأول ضرورة. ومن استأجر عبداً شهراً بدرهم» فقبضه في أول 
الشهر» ثم حاء آخر الشهر» وهو آبق أو مريض» فقال المستأجر: أبقَّ أو مَرِضَ حين 
أحذته» وقال المولى: لم يكن ذلك إلا قبل أن تأتيي بساعة؛ فالقول قول المستاجرء 


ويجوز إل: وأما إذا آحره المول» فليس للعبد أن يقبض الأجرة إلا بوكالة عن المولى؛ لأن القبض من 
حقوق العقد» فيثبت للعاقد.(الكفاية) جميعا: فيخرج المستأحر عن عهدة الإجارة إذا أدى إلى العبد. 
الفراغ: عن العمل سالاً. ما مر: إشارة إلى قوله: والنافع نأذون فيه كقبول افبة: [الكفاية ۷۹/۸] 

ومن استأجر عبداً ا وق عانة الكتب: استأجر عبذا لشهرين» شهراً بكذا» وشهراً بکذا بدون اسم 
الإشارة؛ وقوله: تحرياً للحواز» وإلى تنجز الحاجة لا يطابقه وضع المسألة في المعين» ويحتمل أن يحمل قوله؛ 
غلاين .على نهنا إذا قال الأر: جرت ملك .هذا العبد شهرين شهرا بأربعة:.وشهراً عة افقال استاج 
استأحرت منك هذا العبد هذين الشهرين» فيصرف قوله: هذين الشهرين إلى الشهرين المنكرين اللذين 
دخلا تحت إيجاب الآجر» فيبقى التنكير» فيصلح التعليل بتنجز الحاجة لإثبا ت التعيين. [الكفاية ]۸٠/۸‏ 
بأربعة: حن لو عمل في الأول دون الثاني استحق أربعة دراهم. قري للجواز: وذلك لأنه لما قال شهراً بأربعة 
على سبيل التدكير كان بجهولاً» والإحارة تفسد بالجهالة» فصرفناه إلى ما يلي العقد؛ تحرياً للجواز.(العناية) 
إلى تنجز الحاجة [أي قضاء الحاجة في الحال]: فإن الإنسان إنما يستأجر الشيء لحاجة تدعوه إلى ذلك والظاهر 
وقوعها عند العقد. وإذا انصرف الأول إلى ما يلي العقد؛ والثاني معطوف عليه ينصرف إلم. [العناية 80/2] 
ذلك: أي الإباق أو المرض. [البناية «1/ه١]‏ 


۳ باب إجارة العبد 


وإن جاء به وهو صحيح: فالقول قول المؤجر؛ لأنهما اختلفا في أمر محتمل فيترحح 


فيستحق الأحر 

بعکم الحال؛ إذ هو دليل على قيامه من قبل؛ وهو يصلح مرسّحا وإن م يصلح حح في 
قبل الاختلاف 

ان اال الاحتلاف في جريان ماء الطاحونة وانقطاعه. 


أصله: أي أصل هذا الحكم وقال الكاكي: أي أهل هذا الاحتلاف بين المالك والمستأجر.(البناية) 
في جريان إلخ: فإن مستأجر الرحى إذا اختلف مع صاحب الرحى في جريان الماء في المدة» فإن القول 
قول من يشهد له الحال» وان احتلفا في قدر الانقطاع» فقال المستأجر: عشرة أيام» وقال الآجر: خمسة 
أيام» فالقول للمستأحر» والبينة للآحرء وهو يصلح مرححاً إن لم يصلح ححة في نفسه؛ إذ الترحيح أبداً 
إنما يقع ما لا يصلح حجة؛ وقد عرف في أصول الفقه. |الكفاية ]8١-8/4‏ 


باب الاختلاف في الإحارة 

رقال: وإذا احتلف ایا ا القوب: فقال رب الثوب: أمَرك أن تعمله 
ا 0 انقياظط: شا أو قال صاحب الوب للصباغ: أمرتك أن أصبعّه 
أحمّر فصبغته أصفر» وقال الصباغ: لاء بل أمرتي أصفرء فالقول لصاحب الثوب؛ 
لأن الإذن يستفاد من جحهته» ألا ترى أنه لو أنكر أصل الإذن كان القول قول 
فكذا إذا أنكر صف لکن يحلف؛ لأنه أنكر شيئاً لو أقر به لرمه. قال: ا لش 
فالخياط ضامن» ومعناه ما مر من قبل: ا أنه بالخبار إن شاء صمل وإن شاء أخذه 
وأعطا أ فل وكذا يخ في مسال المت ذا حلف إن شاء كه قي الوب 


رب الثوت 


أبييض» وإن شاء عل اليك وأعطاه أحر مثله لا يجاوز به المسمى» وذكر في بعض 
النسخ: يضمنه ما زاد الصبغ في أن بزل الغاصب. 


خ القدوري 


باب الاختلاف [بين المواجر والمستأجر.(البناية)]: لما فرغ من بيان أحكام اتفاق المتعاقدين» وهو الأصل 
ذكر في هذا الباب أحكام اختلافهما؛ وهو الفرع؛ إذ الاحتلاف إنما يكون بعارض. [نتائج الأفكار ]۸١/۸‏ 
أنه لو أنكر إخ: أي لو أنكر عقد الإحارة كان القول قول رب الثوب؛ فكذا إذا أنكر صفته.(الكفاية) 
أصل الإذث: بأن قال: كان ذلك وديعة. من قبل: أي قبل باب الإحارة الفاسدة في مسألة ومن دفع إلى 
حياط ثوبا ليخيط قميصاً بدرهي» فخاطه قباء. [الكفاية ۸۲/۸] مفله: لا يجاوز به المسمى. [البناية ]٠۴۷/١۴‏ 
و هم 

يضمنه: أي يضمن صاحب الثوب للصباغ قيمة زيادة الصبغ» فالأولى أعب قوله: لا يجاوز به المسمى 
ظاهر الرواية» والثانية أعَيْ قوله: يضمنه ما زاد الصبغ فيه رواية ابن سماعة عن محمد سللك. [العناية ۸۲/۸] 
لأنه بمنزلة إلخ: وثي "حلاصة الفتاوى": الصباغ إذا خالف» فصبغ الأصفر مكان الأحمرء إن شاء 
ضمنه قيمة ثوب أبيض» وإن شاء أحذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه» فلا أجر له. [البناية ]1١88/18‏ 


۸ باب الاختلاف في الإجارة 


وإن قال صاحب الثوب: عملته لي بغير اجر وقال الصانع: بأجرء فالقول قول 
ماب رید ع ای ل بک لاه کر رم ن إلرجر. قرم بل 
وینکز اليا 5 والصانع يدعيه» والقول قول المنكر» وقال 3 يوسف يليه: إن كان 


وجوب الاجر 


ورك و 


الرجل حريفاً له أي: حليطًا له» فله الأجرء وإلا فلا؛ لأن سبق ما بينهما يُعيّنُ حهة 
الطلب بأجرة جريا على معتادهما. وقال محمد يلد: إن كان الصانع نع معروفًا ذه 
الصفة بالأجرء فالقول قوله؛ لأنه لما فتح الحانوت لأجله جرى ذلك بحرى التنصيص 
على الأجر؛ اعتباراً للظاهر» والقياس ما قاله أبوحنيفة منك؛ أيه نکر والجواب عن 
استحسانيهما: أن الظاهر للدفع» والحاجة ههنا إلى الاستحقاق» والله أعلم. 


ع لفسة 
بمزلة الغاصب [والحكم في الغصب كذلك. (البناية :])۱۳۸/١١‏ لأنه لما حالف أمر الآمر في الوصف 
صار يمنزلة الغصب.(الكفاية) إذ هو يتقوم إخ: ولا عقد ههنا حيث ادعى العمل بغير أجرء ودعرى 
العمل بغير أجر إعائة» والإعانة تبرع.(الكفاية) حريفا له: الحرفة بالكسر اسم من الاحتراف» وهو 
الاكتساب؛ وحريف الرجل معاملة» وفسره ههنا بالخليط» وأراد به من بينك وبيئه أحذ وإعطاء مثل إن 
كان الرجل يعامل قصاراء وكان يدفع إليه الثوب بأحرة» ويقاطعه» ودفع الثوب إليه في هذه النوبة» 
ولم يقاطعه» فله أجر مثل عمله» أي القول قوله في أنه عمله بأجر. [الكفاية ۸۴-۸۲/۸] 

وإلا فلا: أي وإن لم يكن حريقًا له فلا أجرة.(البباية) بينهما: أي ما بين رب الثوب والصباغ.(البناية) 
معتادهما: من التعامل بالأجر.(البناية) محمد يلك: قال شيخ الإسلام يللكه: وعليه الفتوى. [الكفاية 87/8] 
معروفاً: بان اتخذ دكاناً وااتصب بعمل الصباغة أو القصارة بالأجر. [البناية ]١۳۹/١۴‏ منكر: للإجارة» والمنافع 
لا تتقوم إلا بالعقد. [البناية ]١40/1‏ الاستحقاق: لأن الأجير يدعي استحقاق الأحر. 


باب فسخ الإجارة 
قالخ ومن استأجر دارًاء فوجد ها عيباً يضر بالسكى: فله الفسخ؛ لأن المعقوة 
القدور 
عليه اناف وأا توجد شيئاً فشيئاء فكان هذا عيباً حادثاً قبل القبض» فيوجب الخيارَ 


كما في البيع, ثم المستأحر إذا استوق المنفعة» فقد رضي بالعيب» فيلزمه جميع البدل 
كما في البيع» وإن فعل المؤاجر ما أزال به العيب» فلا حيار للمستأجر لزوال سببه. 

الخيار 
قال: وإذا خربت اليارء أو انقطع شرب الضيعة؛ أوانقطع الماء عن الرحى انفسخحت 
الإجارة؛ لأن المعقود عليه قد فات - وهي المنافع المعحصوصة - قبل القبض» فشابه فوت 
المبيع قبل القبض» وموت العبد المستاجر. 


باب فسخ الإجارة: ذكر باب الفسخ آخراً؛ لأن فسخ العقد بعد وجؤد العقد لامحالة» فناسب ذكره 
آخخراً. [نتائج الأفكار ]۸٤/۸‏ عيباً: كامدام بيت من الدار. يضر بالسكتى: قيد العيب بالإضرار 
بالسكين؛ لأنه إذا كان عيباً لا يضر بالسكئ كحائط سقط؛ ولم يكن محتاجاً إليه في السكين لم ينبت 
اظيار» وكذا'لو كان المساجرعيذاً لللشتايةة الما رهآ عب إحلاق ينيم بوذللك :لا بضر اة 
لم ينبت له الخيار كذا في "الإيضاح". [البئاية 41/1 ]١‏ 

فكان هذا [أي ما وجد من العيب.(البناية)] إل: وعلى هذا لا فرق بين أن يكون العيب حادثاً بعد قبض 
المستأجر أو قبله؛ لأن الذي حدث بعد قبض المستأجر كان قبل قبض المعقود عليه» وهو المنافع. [العناية 87/4] 
كما في البيع: فإنه إذا حدث فيه العيب قبل القبض ينفرد المشتري بالفسخ كذلك هنا. (البناية) 
كما في البيع: إذا رضي بالعيب لا يرجع بالنقصان كذلك ههنا إذا رضي بالعيب لا يكون له أن ينقص في أجرة 
الدار شيئاً في مقابلة العيب. [البناية ]١47/18‏ العيب: بأن أصلح في الدار المستأجرة ما كان يضر بالسكي. 
شرب: الشرب لغة: النصيب من الماء الجاري: أو الراكد للحيوان أو الجماد» وشريعة: زمان الانتفاع 
بالماء سقيا للمزارع أو الدواب. 


355 باب فسخ الإجارة 
ومن أصحابنا من قال: إن العقد لا ينفسخ؛ لأن وبيب يتصور 
عودهاء فأشبه الإباق في البيع قبل القبض. وعن محمد به: أن الآجر لو بناها ليس 
ا ولا للآجر» وا لسريس سای را ول لقم يديع 

لو انقظع ما الرحىء والبيت مما ينتفع به لغير الطحن: ليه من الجر ت لأنه 
حزء من المعقود عليه. قال وإذا مات أحد المتعاقدين» وقد عقد الإحارة لنفسه: 
اريت ل د لو بقي العقدٌُ تصير المنفعة المملوكة به» أو الأجرة المملوكة لغير 


العاقد مستحقة بالعقد؛ لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث؛ وذلك لا يجوز. وإن عقدها 


الإجارة 
لغيره: م تتفسخ مغل الوكيل:والوصي والمتؤلي اي الؤقف؛ لانعدام ما أشرنا إليه من 
المعئ. قال: ويصح 5 الخيار في الإجارة» وقال الشافعي سه: لا يصح؛ لأن 


و المواجر أو أو المستأحر 


المستأحر لا يمكنه رد المعقود عليه بكماله لوكان الخيارٌ له؛ لفوات بعضه. 


أصحابنا: أراد بذلك شيخ الإسلام وهمس الأئمة السرحسي وغيرهما.(البناية) قبل القبض: وذلك لا 
يوجب الانفساخ.(البناية) بناها: الدار المستأجرة الخربة. ولا للآجر: أي وليس للآحر أن يمتبع عن التسليم.(البناية) 
وهذا: أي ما روي عن محمد سلكه. [البناية 48/1 ]١‏ لنفسه: أي ليس هو وكيلاً؛ ولا وصياء ولا متولياً 
في الوقف. لأنه: أي لأن الذي يتركه الميت.(البناية) لا يجوز: أي ضيرورة المنفعة المملكة» أو الأحرة 
المملوكة لغير العاقد حال كوا مستحقة بالعقد لا يجوز. [البناية ]١ ٤١/١۴١‏ 

مشل الوكيل: أي إذا عقد الوكيل للموكل؛ ثم مات الوكيل لا ينفسخ» وكذا إذا عقد الوصي للصبي» 
فمات الوصي لا ييطل العقد» وكذا إذا مات المتولي؛ لبقاء المستحقء والمستحق عليه. ما أشرنا إليه: وهو صيرورة 
المنفعة لغير العاقد مستحقة بالعقد؛ لأنه ينتقل بالموث إلى الوارث» وذلك لا يخوز. [العناية ]۸٤/۸‏ 
الإجارة: ويعتبر أول المدة من وقت سقوط الخيار. [الكفاية 88/4] 

لفوات بعضه: أي بعض المعقود عليه؛ لأن بعضه فات في مدة الخيار؛ فلا يتمكن من رد كل المعقود عليه 
مع أن رد الكل مستحق بالخيار» فإذا لم يتمكن بطل. [البناية ]١ 417/١‏ 


باب فسخ الإجارة ۳۴١‏ 
ولوكان للمؤاجر» فلا يمكنه التسليمٌ أيضاً على الكمال» وكل ذلك بمنع الخيارً. 
ولنا: أنه عق معاملة لا يُسْتحق القبض فيه في الحلس» فجاز اشتراط الخيار فيه 
كالبيع» والجامع بينهما: دفع الحاجة» وفوات بعض المعقود عليه في الإحارة لا يمنع 


الإجارة والبيع 


الردّ بخيار العيب» فكذا بخيار الشرط» بخلاف البيع؛ وهذا لأن رد | 3 
ارد بار اعبت انكام عبان اشر > بخلاف البيع وهذا لأن رد الكل ممكن في 
البيع دون الإجارة» فیشترط فيه دوفاء 


على الكمال: لفوات بعضه في مدة الخيار: فلا يتمكن من رد كل المعقود عليه مع أن رد الكل مستحق 
بالخيار» فإذا لم يتمكن بطل.(البناية) وكل ذلك: يعي من عدم إمكان رد المعقود عليه بكماله إذا كان 
الخيار للمستأجر؛ وعدم إمكان التسليم أيضاً على الكمال إذا كان الخيار للموجر. [البناية 810/1 ]١‏ 
يمنع الخبار: وهذا بناء على أصله أن المنافع جعلت في الإجارة كالأعيان القائمة» وفوات بعض العين في 
المبيع بمنع الفسخ فكذا ههنا. [العناية .//85] عقد معاملة: هذا احتراز عن النكاح؛ فإن مطلق المعاملة 
ينصرف إلى المعاوضات» وق بعض النسخ: أنه عقد مقابلة» أي معاوضة؛ لأن فيها تقابل العوضين» وأما 
النكاح؛ فالمال فيه ليس بعقصود» فلا يكون من باب المعاوضة والمقابلة. [الكفاية 8/4] 

لا يستحق القبض !خ: احتراز عن الصرف والسلم؛ فإن قبض البدل شرط ف المجلس» فلم يجز فيه شرط 
الخيار. [الكفاية ۸/۸] كالبيع: أي كما يجوز شرط الخيار في البيع.(البناية) دفع الحاجة: فإنه لما كان 
عقد معاملة يحتاج إلى التروي؛ لئلا يقع فيه الغبن. [البناية 400/1 ]١‏ 

بخلاف البيع: متعلق بقوله: وفوات بعض المعقود عليه» أي فوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع 
الرد بالخيار» بخلاف البيع؛ فإن فوات بعض المعقود عليه في البيع يمنع الرد بخيار العيب والشرط؛ لما أن 
التكليف إنما شرع بحسب الوسع والطاقة» ففي البيع رد المبيع كما هو ممكن؛ فاشترط فيه عدم فوات 
بعض المعقود عليه للرد لإمكانه؛ وم يشترط في الإحارة ذلك؛ لعدم إمكانه حن لو اشترى شيعا ولم يعلم 
بأنه معيب» ثم حدث في يد المشتري عيب آخر لم يز له الرد بالعيب؛ لفوات يعض المعقود عليه بالعيب 
الحادث. [الكفاية 87/4 ] وهذا: أي الفرق بين البيع والإجارة. [البناية 410/11 1] 


EY‏ باب فسخ الإجارة 


وهذا يُجبر المستأجرٌُ على القبض إذا ادلي بعد مُضي بعض المدة. قال 
وتفسخ الإحارة بالأعذار عندناء وقال الشافعي ملكه: لا تفسخ إلا بالعيب؛ لأن 
المنافع عنده .منزلة الأعيان» حي يجوز العقدٌ عليهاء فأشبه البيع. ولنا: أن المنافع غيرُ 
مقبوضة» وهي المعقود عليهاء فصار العذرٌ في الإحارة كالعيب قبل القبض في البيع» 
إذ ا العاقد عن ١‏ حبه إلا بت 
ان ل وهو عجر العاقد عن المضي في موجبه إلا تحمل 


الإحارة والبيع 
ضرر زائد م يُستحق به» وهذا هو معن العذر عندنا. وق نكس اساچ حدادا ليقلع 
مع به» فسكن الوجعٌ» أو استأجر طباخاً ليطبخ له طعام الوليمة» فاختلعت 


ضِرْسَّه لوجع 
© الضرس فالإجارة تفسخ ا 


إمنة: 3 تفسخ الإجارة؛ لأن في المضيّ عليه إلزامٌ ضرر زائد لم يُستتحق بالعقد. 


وهذا [أي لعدم شرط تسليم الكل في الإحارة ] يجبر إلخ: أي إذا سلم المؤاجر بعد مضي بعض المدة كما إذا 
استأحر دارا سننة» فلم يسلمها إليه» حي مضى شهر» وقد طلب التسليم؛ أو لم يطلبء؛ثم تحاكما لم يكن 
للمستأجر أن يمتنع عن القبض في يقتي الست#ععدلاء لأت الخبار الو ثبت بها يبت لتفيزق: الضفقة:في. المقود 
عليه» والعقد كما وقع وقع متفرقاً؛ فإنه ينعقد ساعة فساعة على ما بيناء فصار الحزء الثاني من المنفعة مستحقاً 
بعقد آحر» وما ملك بعقدين؛ فتعذر التسليم في أخد العقدين لا يؤثر في الآخر. [الكفاية ]۸٦/۸‏ 

بالأعذار: العذر ما يكون عارضاً يتضرر به العاقد مع بقائه» ولا يندفع بدون فسخ العقد كذا قيل. 
عليها: أي على المنافع كما يجوز على الأعيان.(البناية) البيع: فكما أن البيع لا يفسخ إلا بالعيب» فكذا 
الإحارة. [البناية ]١ 4/1١‏ عجز العاقد إلخ: فإن جواز هذا العقد للحاجة» ولزومه لتوفير المنفعة على 
المتعاقدين» فإذا آل الأمر إلى الضرر أحذنا فيه بأضل القياس» وقلنا: العقد في حكم المضاف في حق المعقود 
عليه والإضافة في عقود التمليكات تمنع اللزوم في الحال كالوصية. [الكفاية ]۸۷-۸٦/۸‏ 

حدادًا: أراد به قلاع السن» وهو الذي يسمى المزين في عرف أهل مصرء وإطلاق الحداد عليه باعتبار 
تلك البلاد؛ فإن عندهم لا يقلع السن غالباً إلا الحداد.(البناية) بالعقد: فيثبت له حق الفسخ دفعاً لذلك 
الضرر. [البئاية ]١ 43/1١5‏ 


باب اللسخ االإجارة زا 
كلا امن اتا دكاتا اللموق اسح فيو قتعي مال وکنا ھن اجر انآ 
دار ثم أفلس ولزمته دیون لا يدر على قضائها إلا بثمن ما آجر: فسخ القاضي 
العقد» وباعها في الديون؛ لأن في الجري على موجب العقد إِلزامً ضرر زائدٍ لم يستحق 


ا اليه لأنه قد لا يصدق على عدم مال آخر. وا "فسخ القاضي 
العقد" إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء القاضي في النقضء وهذا ذكر في 'الزيادات" في 
عذر الدين» وقال في 'الجامع الصغير": وكل ما ذكرنا أنه عذر» فإن الإجارة فيه 
تنتقض» وهذا يدل على أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضي, ووجهه: أن هذا بمنزلة 
العيب قبل القبض في المبيع على ما مء فيتفرد العاقد بالفسخ» ووجه الأول: أنه فصل 
مختهد فيه فلابد من إلزام القاضي» ومنهم من وفق» فقال: إن كان العذرٌ ظاهرًا 
لا يُحتاج إلى القضاء» وإن كان غير ظا كالدين يحتاج إلى القضاء؛ لظهور العذر. 


فسخ القاضي: احتلفوا في فسخ القاضي قيل: يبيع الدار» فينفذ البيع» فتفسخ الإجارة ضمناًء وإثما 
لا ينتقض قصداً؛ لأنه لو نقصها قصداً ربما لا ينتقص البيع» فيكون النقض إبطالاً احق المستأحر قصداء وأنه 
لا يجوزء وقيل: يفسخ الإحارةء ثم يبيع الدار. وهو الحبس: لأنه إذا بقيت الإحارة مع ذلك يحبسه القاضي 
لقضاء الدين؛ والحبس ضرر زائد. (البناية) آخر: لاسيما إذا كان له غقار مستأحرة. [البناية 8/11 ]١‏ 
قضاء القاضي: وصححه قاضي خحان. ووجهه: أي وجه ما ذكر في "الجامع الصغير".(البناية) ها مر: آنفاً من 
قوله: فصار العذر في الإجارة كالعيب إلخ. الأول: وهو الذي ذكره القدوري.«البناية) فيه: لأن فيه 
حلاف الشافعي مله على ما ذكرنا. [الكفاية ۸ إلزام القاضي: وصححه شمس الأئمة. وفق: أي بين 
روايٍ "الجامع الصغير" و"الزيادات".(البناية) ظاهراً: بأن احتلعت المرأة أو ماتت فيما إذا استأجر طباخاً 
يطبخ طعام الوليمة» أو مات الولد إذا استأجر الختان ليختنه» أو برأت اليد إذا استأحر لقطعها من الأكلةء 
أو سكن وجع سنه إذا استأجر لقلعه. [البناية ]٠١١-٠١١/١۴١‏ 


يان باب فسخ الإجارة 


ومن استأجر دابة ليسافرعليهاء ثم بدا له من السفر: فهو عذر؛ لأنه لو مضى على 
موجب العقد يلزمه ضرر زائد؛ لأنه رعا يذهب للحج» فذهب وقته» أو لطلب غريعه. 
فر | و للتجارة فافتقر. وإن بدا للمكاري: فليس ذلك بعذر؛ 4 لأنه عكنه أن بقع 


ويبعث الدواب على يد تلميذه أو أجيره. ولو مرش ازا ای : فكلا ايد ابي على 
عن المضي بعدر 


رواية الأصل» وذكر الكرخبي سلله: أنه عذر؛ لأنه لا يعرى عن ضررء فيدفع عنه عند 
الضرورة دون الاختيار» ومن آجر عبده» ثم باعه: فليس بعذر؛ ؛ لأنه لا يلزمه الضررٌ 


كالمرض 


بالمضي على موجب العقد» وإنما يفوته الاسترباحٌ» وأنه أمر زائد. قال: و استأجر 
الخياط غلامًاء فأفلس وترك العمل: فهو عذر؛ لأنه يلزمه الضررٌ بالمضي على موحب 
العقد؛ لفرت ترد وهو رأس ماله وتأويل المسألة: حياط يعمل لنفسه أما الذي 
يخيط بأجر» فرأس ماله الخيطٌ والمخيط والمقراض» فلا يتحقق الإفلاس فيه. 


ثم بدا له [أي ظهر له فيه رأي منعه عن ذلك.(الكفاية ۸۷/۸)|: معناه: إن بدا له صلاح خلاف ما 
قصده من السفر» فالفاعل مضمر لا حذوف بدلالة محل الكلام عليه» فصح عود الضمير إليه كما في 
قوهم: إن كان غداً فأتبي؛ أي إن كان ما نحن فيه عليه غداً فأتي. لأنه لا يعرى إلخ: يعني أن البعث على 
يد الغير لا يعرى عن نوع ضرر» فيعتبر عذراً في حالة العجزء وإن لم يعتبر عذرًا في حال القدرة. 

ضرر: لأن غيره لا يشفق على دابته. الاخختيار: وهو ما إذا بدا له من السفر.(الكفاية) فليس بعذر: فإن باعه 
مع هذا هل يجخوزء ففيه احتلاف ألفاظ الروايات» قال همس الأئمة السرحسي لله في شرح إحارات 
"الأصل": والصحيح من الرواية: أن البيع موقوف على سقوط حق المستأحر» وليس للمستأجر أن يفسخ 
البيع» وإليه مال الصدر الشهيد يلله.. [الكفاية //0/| فأفلس: وذهب رأس ماله. 

لنفسه: بأن يشتري الثياب» ويخيطهاء وييعها كما هو عرف أهل الكوفة.(البناية) بأجر: وليس له رأس مال. 
فلا يتحقق إخ: قيل: ويتحقق إفلاسه بأن تظهر حيائته عند الناس» فيمتنعون عن تسليم الثياب إليه» أو يلحقه ديون 
كثيرة: ويصير بحيث إن الئاس لا يأتمنونه على أمتعتهم. [البناية 4/1 ]١5‏ الإفلاس فيه: فترك عمله ليس بعذر. 


بات فسخ الإجارة مم 
وإ اأزاذ ارك الخياطة». وأ يعمل في الصراف: فهو اليس ,بعشرة الأله يمكله أن بقع 

الغلام للخياطة في ناحية» وهو يعمل في الصرف في ناحية» وهذا بخلاف ما إذا 
1 ا ااا غ 5 5050 5 8 3 

استأحر دكانا للخياطة» فأراد أن يتركهاء ويشتغإ بعملٍ خر» حيث جعله عذرا 

ذكرة في 'الأصل"؛ لأن الواحد لا يمكنه الجمعٌ بين العملين» أما ههنا العامل 

شخصان فأمكنهما. ومن استأجر غلامًا ليخدمه في المصر, ثم سافر: فهو عذر؛ لأنه 

لا يعرى عن إلزام ضرر زائد؛ لأن خحدمة السفر أشق» وقي المنع من السفر ضرر» 
e. 2 4‏ 3 5 5 

وكل ذلك لم يستحق بالعقد» فيكون عذرًا. وكذا إذا أطلق؛ لما مر أنه يتقيد 

بالحضر» بخلاف ما إذا آجر عقارًاء ثم سافر؛ لأنه لا ضرر؛ إذ المستأجر يمكنه استيفاءٌ 

الموجحر 
المنفعة من المعقود عليه بعد غيبته» حن لو أراد المستأحر السفرًء فهو عذر؛ لما فيه من 
الموحر 

المنع من السفرء أو إلزام الأجر بدون السكئ» وذلك ضرر. 

الى م وو ا ارود للمستاحر 

ههنا: أي في مسألة ترك الخياط» وإرادة عمل الصرف.(البناية) شخصان: أحدهما المستأجرء والآخر غلام 

المستأجر.(البناية) فأمكنهما: أي العمل؛ لعدم التعذر.(البناية) فهو عذر: أي سفره عذر» فتفسخ به 

الإحارة. [البناية ]٠١٤/١١‏ وكذا إذا أطلق: أي أطلق إجارة العبد للخدمة مثل أن يقول: استأجرت 

هذا العبد للخدمة؛ ولم يقل: في الحضرء أو في السفرء فلا يكون له أن يسافر به. [البئاية ]١ 98/1١8‏ 

لما مر: في فصل إحارة العبد. (البناية) آجر عقاراً: روفي "الذخيرة": ولو أراد رب العبد أن يسافر لا يكون 

ذلك عذراً له في فسخ الإجارة؛ لأنه يمكنه إيفاء المعقود عليه من غير أن حبس نفسه في مكان معين بأن 

يخرج إلى السفر» ويخلي بين المستأحر وبين العبد فعلم أن ذكر العقار ليس بقيد. [الكفاية ۸۸/۸] 


قال: ومن استأجر أرضاء أو استعارهاء فأحرق الحصائك فاحترق شيء في أرض 
أخرى؛ فلا ضمان عليه؛ لأنه غير معد في هذا التسبيب» فأشبه حافرٌ البئر في دار نفسه. 
وقیل: هذا إذا كانت الرياح هادنة ثم تغيرت» أما إذا كانت مضطرية: يط يضمن؛ لأن موقد 


النار يعلم أا لا تستقر في أرضه. قال: زإذا قفد ايا أو باغ في فوته من يظرح 
عليه العمل بالنصف: فهو جائر؛ لأن هذه شركة الوحوه في الحقيقة, فهذا بوجاهته يقبل» 


ليست بإجارة 2 الحياظ أوالضباغ العمرمنالاس 


مسائل منغورة: أي مسائل نثرت عن أماكنهاء وذكرت هنا تلافياً لما فات. [نتائج الأفكار ۸۹/۸] 
منشورة: وهي مسائل تتعلق بالإجارة لتستتبع مسائل متعلقة بأحوال غير الإجارة؛ فلذلك “ميت مسائل منثورة. 
فأحرق الحصائد: الحصائد جمع حصيد وحصيدة» وها الزرع الحصود» وأريد به هنا ما بقي في الأرض من 
أصول القصب المحخصود.(الكفاية) غير متعد إلخ: والضمان بطريق التسبيب يعتمد التعدي في السببء ألا 
ٹری أن من حفر با في داره» فوقع فيها إنسااء قهلك لا يضمن الحائرة لأنه غير متعد. [الكفاية ۸۹/۸] 
وقيل: قائله شمس الأئمة السرحسي مله وقال الأتراري: أي قال المشايخ صل هذا أي الذي قاله 
محمد له في "الجامع الصغير' ' من عدم الضمان بإحراق الحصائد إذا احترق شيء من أرض أخرى. (البناية) 
الرياح: حيز ا النار.(البناية) هادنة: من هدن إذا سكن.(البناية) تغيرت: بأن قويت واشتدت.(البناية) 
قال: أي محمد له في "الجامع الصغير". [البناية ]٠١۸/١١‏ 

وإذا أقعد إلخ: صورة المسألة: إذا كان للقصارء أو الضباغ دكان معروف» وهو رجل مشهور عند الناس» وله 
وحاهة؛ .ولكنه غير حاذق» افيقعد اي ذكانه رحلا خاذقاً يقبل العمل هن الناس» ويعمل اذلك الرخل غلى أن ا 
أصابا من شيء فهو بينهما نصفان. [الكفاية 89/7] فهو جائز: والقياس: أن لا يصح؛ لأن المتقبل من العمل إن 
كان صاحب الدكان» فالعامل أجيره بالنصف؛ وهو جهول؛ لأن الأحرة بعض ما يُخرج من العمل فصار كقفير 
الطحانء وإن كان المتقبل هو العامل» وهو مستأجر بموضع من دكانه بنضف ما يعمل» وذلك مجهول أيضا. 
فهذا بوجاهته يقبل: وكان الآخر يشاركه على أن يتقبل الأعمال فقبل أحدهماء وعمل الآخرء فيكون الأجر 
بينهماء كما لو صرحا بشركة التقبل» ثم تقبل أحدهماء وعمل الآخر يكون الأجر بينهما. [الكفاية 30/4] 


انل ور ۷ 


وهذا بحذاقته يعمل» فينتظم بذلك المصلحة» فلا تضره الجهالة فيما يحصل. قال: ومن 
استأجر جملاً يحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة: حازء وله المحملٌ المعتاد» وفي 
القياس: لا جوز» وهو قول الشافعي يند؛ للجهالة» وقد يفضي ذلك إلى 
النازعة» وجه الاستحسان: أن المقصود هو الراكب» وهو معلوم والمحملٌ 
تاخ وما فيه عن اللتهالة برقع بالصرف إلى المتعارف» فلا يفضي إلى المنازعة» 
وكذا إذا لم بر الوطاء والدثّر. قال: وإن شاهد الجمال احمل فهو أجودٌ؛ لأنه 


بإرادة المستأحر 


أنفى للجهالة» وأقرب إلى تحقيق الرضا. قال: وإن استأجر بعيراً ليحمل عليه 
مقداراً من الزاد» فأكل منه في الطريق: جاز له أن يرد عرض ما أكل؛ لأنه استحق 
عليه حملاً مسمِّى في جميع الطريق» فله أن يستوفيه» وكذا غير الزاد من المكيل 
والموزون؛ ورد الزاد معتادٌ عند البعض كرد الماءء فلا مانع من العمل بالإطلاق. 


وهذا: أي من يطرح عليه العمل. محملاً: احمل - يفتح الميم الأولى» وكسر الثانية؛ وهو الودج من 
ابجارة يقعد في كل واحد شخصء وفي 'المغرب": بفتح الميم الأولى وكسر الثاتية أو على العكس - 
المودج الكبير الحجاحي. [البناية 53/1 ]١‏ للجهالة: من الطول والعرض والثقل. |الكفاية ]۹٠/۸‏ 
معلوم: لأن أجسام الناس متقاربة في الغالب.(البناية) الوطاء والدثر: الوطاء: الفرش» والدثر جمع دثار: 
وهو كل ما ألقيته عليك من كساء وغيره. [الكفاية ]3٠0//‏ وكذا غير الزاد: أي وكذا له أن يرد غير الزاد 
فيما إذا استاجر داب ليحمل عليها قدراً معيناً من المكيل و الموزون إذا نقص منهما شيء. [البناية ]١5/1‏ 
ورد الزاد إلخ: هذا جواب إشكال» وهو أن يقال: مطلق العقد محمول على العادة» وفي عادات المسافرين أنهم 
يأكلون من الزاد» ولا يردون شيئ مكانه» فأجاب أن العرف مشترك؛ فإنه معتاد عند البعض. [الكفاية 0/4 41-9] 
كرد الماء: فإنهم يردون بدله عند الشرب والاستعمالء فإذاً العرف مشترك؛ فلا يصلح مقيداً.(البناية) 

فلا مانع من إلخ: وهو أنهما أطلقا العقك خلبى, کل ق مساوم ساف ای ا ی ارا رر قن 
ما نقص من المحمول» فوجب جواز رد قدر ما نقص عملا بالإطلاق» وعدم المانع. [البناية ]1١:/18‏ 


كتاب المكاتب 


قال: وإذا كاتبا لمولى عبده أو أمنّه على مال شرطه عليه» وقبل العبدٌ ذلك: صا 
د ولى دأو على شرطه عليه) وقبل د ر 


مكاتباً. أما الجواز؛ فلقوله تعالى: طفَكاتبُوهُمْ با شم نوم عر وهذا ليس أمر 


جواز الكتابة 
إيجاب بإجماع بين الفقهاء وإنما هو أمرٌ ذب هو اح قي الحمل على الإاحة 
إلغاء الشرط؛ إذ خر اج بدونه» أما الندبية فمعلقة به» 


كتاب المكاتب: قال صاحب "النهاية": أورد عقد الكتابة بعد عقد الإجارة؛ لمناسبة أن كل واحد منهما 
عقد يستفاد به المال بمقابلة ما ليس يمال على وجه يحتاج فيه إلى ذكر العوض بالإيجاب والقبول بطريق 
الأصالة؛ ومذا وقع الاحتراز عن البيع والطلاق والعتاق. [نتائج الأفكار 11/8] المكاتب: الكتابة عقد شرع 
بين المولى وعبده بلفظ الكتابة» وما يؤدي مؤداه يوجب التحرير يدا في الحال ورقبة في المآل» وقيل: سمي 
كتابة؛ لما يكتب فيه من الكتاب على العبد للمولى؛ وللعبد على المولى. وركنها: الإيجاب والقبول» وسببها: 
تعلق البقاء: المقدوره. وشرظها: اقيام الرق اي الحل» وكوت المسمى مالا معلوما قداره وحتسة. وحكمها: 
صيرورة العبد حص بنفسه؛ ومنافع نفسه من سيده حق لا يبقى له علیه» ولا على أكسابه سبيل. 
صار مكاتبا: إنما استعمل هذا من باب المفاعلة الي تقتضي الاشتراك بين الاثيين؛ لأن المولى كتب على نفسه 
العتق» والعبد الأداءء فاشتركا في أصل الفعل» فالمولى مكاتب بكسر التاء» والعبد مكاتب بفتحها.(البناية) 
فكاتبوهم: أي كاتبوا الذين يبتغون الكتاب. [البناية ]١57/١*‏ بين الفقهاء: حص الفقهاء؛ لأن عند 
أصحاب الظواهر كداود الإصفهان؛ ومن تابعه هذا أمر إيجاب» حى إذا طلب العبد من مولاه أن يكاتبه» 
وقد علم المولى فيه خيرًا يجب عليه أن يكاتبه؛ لأن الأمر يفيد الوجوب. [الكفاية ]۹٤/۸‏ 
هو الصحيح: وقال بعض مشايخنا: الأمر قد يكون لبيان الإباحة والجواز كقوله تعالى: فإوإذا حلأ 
فامتطادو ا وقوله: إن عل فيه حيرأ مذكور على وفاق العادة؛ لأن المولى إنما يكاتب عبده إذا علم 
فيه شیا ولكن کا طتعيك ف إلغاء الشرط؛ إذ الإباحة ثابتة بدون هذا الشرط. [الكفاية 94/4] 
الشرط: وهو قوله تعالى: إن علطم فيهم حيرا 4. [البناية 171/1] 


كتاب المكاتب ۳۹ 


والمراد بالخير المذكور - على ما قيل - : أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق» فإن كان 
يضر بم فالأفضلٌ أن لا يكاتبه وإن كان يصح لو فعله» وأما اشتراط قبول العبد؛ 
فلأنه مال يلزمه» فلابد من التزامه» ولا يعتق إلا بأداء كل البدل؛ لقوله «: "أا 
عب قت على ماةا دنار فأداها إل عهرة ددانيسره. فهو عبد وال 4 


'المكاتب عبد ما بقي عليه درهم",** وفيه اختلاف الصحابة «ثأ. وما اخترناه 


ل “ويد 


قول زيد فه. * ويعتق بأدائه» وإن لم يقل المولى: إذا أدبتهاء فأنث حر؛ 


قيل: في قوله تعالى: إن عَلِمتمْ فيه عَبْر. فعله: أي المولى عقد الكتابة صح.(الناية) وفيه: أي وفي 
وقت عتق المكاتب.(البناية) اختلاف الصحابة: قال زيد بن ثابت 40+ مثل قولناء وقال علي 4#: يعتق بقدر 
ما أدى؛ وقال عبد الله بن مسعود ##: إذا أدى قدر قيمته يعتق؛ وفيما زاد على ذلك يكون المولى غراً من 
غرمائه» وقال عبد الله بن عباس ##ما: يعتق بنفس العقد. ويكون المولى غرئاً من غرمائه. [الكفاية ]٠١/۸‏ 
قول زيد «#: وإغا احترناه؛ لأنه مويد بالأحاديث الي ذكرناه آنفً.(البناية) وإن لم يقل إخ؛ قال الشافعي ينك 


لا يعتق ما لم يقل كاتبتك على كذا إن أديتهء فأنت حر. [البناية ]٠١١۹/۱۳‏ 


* أخرجه أصحاب السنن الأربعة. [نصب الراية 47/4 ]١‏ أحرج أبوداود في "سننه" عن عمرو بن شعيب 
اغا 


عن أبيه عن خده أن البي 95 قال: أيما عبد كاتب على مائة أوفية» فأداها إلا عشرة أواق» فهو عبد وأا 


عبد كاتب على ماثة دينارء فأداها إلا عشرة دتاتير» فهو عبد .[رقم: 858171 باب في المكاتب يؤدي 


بعض کتابته» فيعجز أو يموت] 
*" أرجه أبوداود في العتاق عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جاه غن البي 25 قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. [رقم: 484377 باب في المكاتب 
يؤدي بعض کتابته» فيعجز أو بموت] 

خت زيل فرواه الشافعي + في "مسنده" أحبرنا ابن عبينة عن ابن أبي بجيح عن مجاهد أن زيد بن ثابت 
قال: في المكائب:هو عبد ما يقي عليه درهم. [نصب الراية ]١ ٤٤/٤‏ 


Pé‏ كتاب المكاتب 


لأن موجب العقد يث ينبت من غير التصريح به كما في البيع؛ » ولا يجب حط شيءِ من 
البدل؛ اعتباراً ف قال: ويجوز أن يشترط | الل حال ويجوز مزجلا محم 


بدل الكتابة 
وقال الشافعي سلك: لا يجوز حال وليف عن کی الأنه له غاسر خن السا اي 
زمانٍ قليل؛ لعدم الأهلية قبله للرق» بخلاف السّم على أصله؛ لأنه أهل للملك» 


في الخال حيث حوزه المسلم إليه 


فكان احتمال القدرة ابت وقد دل الإقدامٌ على العقد عليها» فنبت به ولنا: ظاهر 


القدرة 


ما تلونا من غير شرط التنجيم؛ ولأنه عقد معا البد به 
تلونا من غير شرط التدجيم» ولان وضة» والبدل معقود ب 


كما في البيع: يعني كما لا يحتاج نة إلى قول البائع للمشتري إذا ملكتي الثمن ملكتك المبيع. [البناية ١٠۷/١١‏ 
ولايجب إل [بل هو مندوب] وقال الشافعي يللهء: يجب حط ربع البدل؛ لقوله تعالى: فإوآتوهم من مال الله 
لي آتاكم», وعن علي داه موقوفاً عليه» ومرفوعاً إلى رسول الله 28 أنه قرأ هذه الآيةء وقال: "هو ربع 
الكتابة"» وعن الكلبي المراد بالإيتاء: دفع الصدقة إليهم رواه عن جماعة من الصحابة دإ وهو الظاهر؛ لأن 
الإيقاء يدل على التمليك وذا في التصدق عليهم؛ لأن الحط لا يكون تمليكاً. [الكفاية //9-/910] 

اعتباراً بالبيع: أراد أن عقد الكتابة عقد معاوضة: فلا يجب الحط فيه» كما لا يجب في البيع. [البناية 11070/15] 
حالاً: أي نقداً كله كقوله: على ألف درهم؛ فإنه يمكنه أن يحصله بالاستقراض» أو الاستيهاب عقب العقد 
كذا نقل في "ردامتار" عن الإثقاني. ويجوز مؤجلا: بأن يجعله إلى شهر أو شهرين؛ أو سنةء أو ستتين.(البناية) 
التسليم: أي أداء بدل الكتابة. لعدم الأهلية: أي لعدم أهلية الملك قبل عقد الكتابة لأجل الرق؛ لأنه 
كان مملوكاً لا يقدر على شيء.وفي زمان يسير لا يقبت القدرة غادة على الكسب على مال كثير. (البناية) 
للملك: قبل العقد؛ لكونه حراً.(العناية) الإقدام: أي إقدام المسلم إليه على عقد السلم. [البناية [١۷۳/١۳‏ 
ظاهر ما تلونا: يع قوله تعالى: إفكاتبوهة# فمن شرط التأجيل؛ فقد زاد على النص؛ والزيادة على 
النص فسخ من وجه. |الكفاية ۹۷/۸] ولأنه عقد إلخ: تحرير هذا الكلام: أن عقد المعاوضة يعتمد 


المعقود عليه والمعقود بده ووجود المعقود عليه لابد منه؛ لأنه عة فى عن بيع ما ليس عند الإنسان» 
ووجود المعقود به ليس كذلك؛ للإجماع على جواز ابتياع من لا يملك الثمن» وبدل الكتابة معقود به 
الامحالة. [البناية 11/1] معقود به: فعدم قدرة العبد على شيء قبل عقد الكتابة لا يضر. 


كتاب المكاتب 0 


فأشبه الثمن في البيع ف عدم اشتراط القدرة عليه» بخلاف السلم على أصلنا؛ لأن 
السلّم فيه معقود عليه فلابد من القدرة عليه» ولأن مبئ الكتابة على المساهلة» 
يسه الورك ظاهرا' بخلاف السلم؛ لأن مبناه على المضايقة, وفي الخال كما ايع 


من الأداء رد إلى الرق. قال: ونحوز كاب ابد الصغير إذا كان قل الي والشراء؛ 
لتحقق الإيجاب والقبول؛ إذ العاقل من أهل القبول» والتصرفُ نافع في حقف 
والشافعي مله يخالفنا فيه ور بناء على مسألة إذن الصبي في التجارة» وهذا 
بخلاف ما إذا كان لا يعقل البيعَ والشراء؛ لأن القبول لا يتحقق منه» 


أصلنا: فإنه لا يجوز إلا موجلاً. [البناية ]117+/١‏ معقود عليه: لما أن العقد يعتمد على المعقود عليه. 
المساهلة: لأنها عقد كرم؛ إذ العبد وما في يده لمولاه» فيكون الظاهر أنه لا يضيق عليه» ولا يطالبه بالأداء 
ما لم يعلم قدرته عليه» إلا أنه لم يذكر الأحل ليكون متفضلاً في تأخير المطالبة في الانتهاء كما كان منعماً 
عليه في أصل العقد في الابتداء» بخلاف السلم؛ لأن مبناه على المضايقة؛ فلا تمهله إذا عجز» فيجوز مؤجلا لا 
حألاً.(الكفاية) على المضايقة: والمماكسة, فالظاهر أنه لا يؤخر عند توجه المطالبة نحوه. [البناية ]10/4/١‏ 
وفي الحال: أي في الكتابة الحالة يرد إلى الرق كما عجز؛ لأن شرط الفسخ عجز المكاتب عن أداء البدل» 
وقد وجد. [الكفاية 317/8] إلى الرق: بالتراضي» أو بقضاء القاضي بخلاف السلم. [البئاية 174/1] 
إذا كان يعقل إخ: أراد من قوله: يعقل يعلم أن الشراء حالب» والبيع سالب» ومعرفة ذلك أن الصبي إذا أعطي 
فلوساً وأخذ الحلواء» ثم أحذ يبكي» ويقول: أعطي فلوسي» فهو علامة كونه غير عاقل» وإن انخذ الحلواء» 
ولم يسترد فلوسه؛ فهو عاقل كذا نقل عن السلف.«البناية) وهو: أي هذا الخلاف منه. [البناية 115/18] 
إذن الصبي في إ: فإنه لا يجوز؛ لأنه ليس من أهل التصرف» فلا يصح الإذن له» وعندنا هو من أهل 
التصرف إذا عقل العقد. [العناية /937] 

وهذا بخلاف ما إخ: قال تاج الشريعة: وف "شرح الطحاوي": وإن كان لايعقل لا يجوز إلا إذا قبل 
عنه إنسان» فإنه يجوز ويتوقف على إدراكه» فإن أدى هذا القابل عتق. [البئاية +1174/1] 


er‏ كتاب المكاتب 


فلا ينعقد العقدُ حن لو أدّى عنه غيرّه لا يعتق ويسترد ما دفع. قال: ومن قال لعبدة: 
من الال 


جعلت عليك ألفاً تؤديها إلي نجوماء أول النجم كذا وآخره كذاء فإذا أديتهاء فأنت 
حر وإن عجزت؛ فأنت رقيق: فإن هذه مكاتبة؛ لأنه أتى بتفسير الكتابة» ولو قال: 
إذا أديت إلي ألفاً كل شهر مائةه فأنت حرء فهذه مكاتبة في رواية أبي سليمان؛ لأن 
التتحيم يدل على الوحوب» وذلك بالكتابة» رق سے ای عنس اکر که 


اعتباراً بالتعليق بالأداء مرة. قال: زوإذا صخت الكثابة: حرج المكاتب عن يد المولى؛ 


فلا ينعقد العقد: لأن العقد لا ينعقد بدون القبول. [البناية ]١175/1«‏ غيره: أي عن الصغير الغير الممير. 
لا يعتق: لأن أداء البدل إنما يتصور في عقد منعقد لا في عقد باطل.«البناية) لعبده: هذه من مسائل 
"الجامع الصغير".(البناية) جعلت عليك ألفا إلخ: فقوله: فإذا أديتها فأنت حر لابد منه؛ لأن قوله: 
حعلت عليك يختمل الكتاب» ويختمل الضربية؛ لأن المولى يستبد بضربة عبده» فلا يتعين جهة الكتابة» إلا 
بقوله: إذا أديتها فأنت حر» بخلاف قوله: كاتبتك؛ لعدم الاحتمال» وقوله: إن عجزت فأنت رقيق» لا يختاج 
إليه ههناء وي الكتابة أيضاًء وإنما ذكره حم للعبد على الأداء عند النجوم. [الكفاية ۹۸/۸] 

فإن هذه مكاتبة: حن لا يجوز بيعه» ويجوز فسخها بالتراضي ولو أدى بعض البدل لم يبق علا للتكفير) 
بخلاف المعلق عتقه بأداء المال» فإن هذه الأحكام تنعكس في حقه.(الكفاية) أي سليمان: صاحب الإمام 
محمد بن الحسن يلثهه. (البناية) يدل إ: لأن التنجيم للتخفيف والتيسير» وذلك في المال؛ ولا يجب 
المال إلا بالكتابة؛ لأن المولى لا يستوحب على عبده ديئاء إلا بالكتابة» فعرفنا أن المولى قصد إيجاب 
البدل هذا التنجيم. [الكفاية 48/4] وذلك: أي وجوب الدين للمولى على العبد. [البناية ]٠١١/١١‏ 
أبي حفص: الكبير تلميذ الإمام محمدي#.. مكاتبة: قال فخر الإسلام في "مبسوطه": هو الأصح.(البناية) 
اعتبارًا بالتعليق إلخ: يعي إذا قال: إن أديت إلي ألفاً لا تكون كتابة» ويكون تعليق الحرية بالشرط 
ولا يلزم قبول العبد» وتخ له يدل على الكتايه:الصحها يبوه حكمانئ:الكثاية االة»:والتقاوت .ين زواية 
أبي حفص وأبي سليمانب. أن العبد إذا أدى الألف مرة لا يعتق على رواية أبي حفص؛ لأن الشرط 
أن يؤدي كل شهر مائة» وعلى الرواية الأحرى يعتق؛ لأنه أدى بدل الكتابة. [البناية ]٠۷١/١١‏ 


كناب المكاتب 4r‏ 


ول يخرج عن ملكه» أما أما الخروج من يده» فلتحقيق معن الكتابة» وهو الضمٌ فيضم 
مالكية يده إلى مالكية نفسه. أو لتحقيق مقصودٍ الكتابة» وهو أداء البدل» فيملك ايع 
والشراء» والخروج إلى السفر» واماد اللي راما عد الخروج عن ملک افلا ريا 
ريق رنه وه على لسو رم ای مر ز العتق» ويتحقق بتأخخره؛ لأنه 
ايت له تر مايق ريت له في الذمية حقّ من وجه. فإن أعتقه: عتق يإعتاقه؛ 
a a‏ في لأنه ما التزمه إلا مقابلاً بحصول العتق به» وقد 
حصل دونه. قال: وإذا وطئ المولى كات[ لزمه الق لأا صارت حصت بأجزائها 


البدل القدوري 


توسلاً إلى المقصود بالكتابة» وهو الوصول إلى البدل من جانبه» وإلى الحرية من جانبها 
بناءً عليه» ومنافعٌ البْضْع ملحقة بالأحزاء والأعيان اوا جن عليهاء أو على ولدها: 


مالكية يده: الحاصلة في الحال.(البناية) مالكية نفسه: الي تحصل عند ا فإنه لا يمحصل 
لول بلك ير فلما روينا: وهو قولهعاة: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم". [الكفاية 4۹/۸]له: أي للعبد 
الذي كوتب.(البناية) مالكية: وهو مالكية اليد وهذا النوع أيضاً ضعيف؛ لبطلانه بعوده رقيقاً. [العناية ]۹٩/۸‏ 
الذهة: أي ذمة المكاتب» وهو أصل البدل.(البناية) حق هن وجه: وإئما كان حقاً من وجه؛ لضعفه» فإنه 
اثابت في الذمة مع المناقي؛ إذ المولى لا يستوجحب على عبده ديناً. وهذا لا تصح الكفالة. [البناية ]١1/9/18‏ 
أعتقه: أي المولى المكاتب بأن بحر عنقه.(البناية)بإعتاقه: أي لا بالكتابة السابقة. 

العقر: ولو وطئ مرارًا لا يلزمه إلا عقر واحد.(ردامختار): من أسماء المهر: الصداق والعقر» وي استيلاء 
"الجوهرة": العقر في الحرائر مهر المثل» وني الإماء عشر قيمة البكر» ونصف عشر قيمة الثوب؛ والظاهر أنه 
يشترط عدم نقصان العشر» أو نصفه عن عشرة دراهم» فإن نقص وجب تكميله إلى العشرة؛ لأن المهر 
لا ينقص عن العشرة» سواء كان مهر المثل؛ أو مسمى» وقيل: في الحواري ينظر إلى مثل تلك الحارية 
جمالاًء ومولى بكم تتزوج» فيعتبر بذلك» وهو المختار كذا نقل في "رداختار".عليه: أي على الوصول إلى 
البدل من جانبه. [البناية ]۱۷۸/١۳‏ 


és‏ كتاب المكاتب 


لزمته الحناية؛ لما بيناء وإن أتلف مالا ها: غرم؛ لأن المولى كالأحبي في حقّ أكسابما 


الول 


ونفسها؛ إذ لو م جعل كلك لأثافه الوى» فمتتع حصول الفرض التفى بالعقد. 


امول “الا 


فصل في في الكتابة الفاسدة 
قال: وإذا كاتب المسلم عيده على خر أو خنزيرء أو على قيمته» فالكتابة 
فاسدة» أما الأول؛ فلأن الخمر والخنزير لا يستحقه المسله؛ لأنه ليس بمال في 
حقه» فلا يصلح بدلآء فيفسد العقدٌ وأما الثاي؛ فلأن القيمته مجهولة قدراً وجنساً 
ووصفاًء فتفاحشت الجهالة؛ وصار كما إذا كاتب على ثوب أو دابة» ولأنه 


جيدا أو رديناً 


تنصيص على ما هو موحّبُ العقد الفاسد؛ لأنه موجب للقيمة. 


لما بينا: أشار إلى قوله: لأنما صارت أحص بأجرائها.(البناية) الغرض: وهو حصول الحرية اء والمال 
له. [البباية [٠۷۸/١١‏ فصل في الكتابة ا أحر الكتابة الفاسدة عن الصحيحة؛ لاخطاط رتبة الفاسدة 
عن الصحيحة. |نائج الأفكار 13/8] قيمته: أي على قيمة نفس العبد بأن يقول: كاتبتنك على قيمتك.(البناية) 
أما الأول [وهو ما إذا كاتبه على حمر أو نزير.(البناية)]: عبر عن مسأليي الكتابة على الخمر والكتابة 
على الخنزير بالأول ذون الأولين؛ لاتحادهما في جهة الفساذ» وهي عدم تحقق المالية في شيء من الخمر 
والخترير اق حو ق المسلم» فكأنما صار المسألة واحدة. يمال: أي ليس يمال متقوم. [الكفاية ]١٠١٠١/۸‏ 

بدلاً: لأنه صار عقداً بلا بدل.(البناية) الغالي: وهو ما إذا كاتبه على قيمة العبد. (البناية قدراً: أي من 


حيث القدر يعني مائة أو مائتين.(البناية) وجنساً: أي من حيث الجنس يعي ذهباً أو فضة.(البئاية) 
كما إذا كاتب إلخ: وأنه لا جوز؛ لأن الثوب أو الدابة أحناس مختلفة؛ وما هو مجهول الجنس لا يقبت 
ديئًا في الذمة كما في اللكاح. [الكفاية ]٠٠١//‏ ذابة: فإفا تفسد؛ لفحش الجهالة. [البباية ]١03/18‏ 
ولأنه: أي ولأن قوله: كاتبتك على قيمتك. [البناية [٠۷۹/١١‏ لأنه موجب إلخ: أي لأن العقد الفاسد 
موجب للقيمة؛ فالتنصيص على قيمة العبد تنصيص على موجب العقد الفاسد و لو نص على العقد الفاسد 
ينعقد بوصف الفساد» فكذا إذا نض على موجبه. [البناية ]١۷۹/١۴‏ 


كتاب المكاتب Pio‏ 


قال: فإن دی الخمر: عتق» i‏ منك: لا تق إلا بأداء قيمة الخمر؛ لأن البدل 


القدوري 


هو القيمة. وعن أبي يوسف مك: أنه يعتق بأداء الخمر؛ لأنه بدل صورة؛ وب يعتق بأداء 
ایی ارك مر انل سبو وحن أي سيق ينف آله إن يصق بأقا حرو ااقبرة 
إذا قال: إة ذا الت سيره لأنه حيئذ يكون العتقٌ بالشرط لا بعقد الكتابة» وصار 
كما إذا كاتب على ميتةٍ أو دم ولا فصل ني ظاهر الرواية» ووجه الفرق بينهما 


الخمر والختسزير 
وبين الميتة: أن الخمر والخنزير مال في الحملة» فأمكن اعتبارٌ معنى العقد فيهماء 


عقق: سواء قال له: إن أديت» فأنت حر» أو لم يقل؛ لأن العقد ينعقدء وإن كان فاسداء فيعتق بالأداء. 
لا يعتق: يعن وإن أدى الخمر. [البناية [١۸٠/١١‏ إلا بأداء قيمة إلح: وأنه مشكل جداً مخالف لعامة 
روايات الكتب؛ فإن فيها لا يعتق إلا بأداء قيمة نفسه» ولو قيل: بأن المراد قيمة العبد أضيفت إلى الخمر 
بأدن ملابسة: وهو وجوها عند ذكر الخمر في البدل لكان وجهاً متكلفاً. [الكفاية ]٠٠١/‏ 
البدل: أي في الكتابة الفاسدة.(العناية) أنه يعتق بأداء إلخ: قال صاحب "النهاية": "وهذا الحكم الذي 
ذكره هو ظاهر الرواية عند علمائنا الثلائة على ما ذكره في "المبسوط" و "الذخيرة". فعلى هذا كان من 
حقه أن لا بخص أبا يوسفء وأن لا يذكر بكلمة عن التهى. [نتائج الأفكار ]٠١١-١٠١٠١/۸‏ 
إنما يعتق بأداء إخ: وعليه قيمة نفسه؛ لأن العقد الفاسد إذا تلف فيه المعقود عليه وجب فيه القيمة 
كالمبيع إذا تلف في البيع الفاسد في يد المشتري.(البناية) بالشرط: أي بحصول شرط تعلق به العتق. (البناية) 
على ميتة أو دم: حيث لا يعتق بتسليم عينهماء إلا إذا قال المولى: إن أديت اليتة إلي» أو الدم فأنت حرء 
أما إذا لم يقل» فلا يعتق بأدائهماء لأن العتق لم ينعقد أصلاًء فيعتير فيه التعليق. [البناية *181/1] 
ولا فصل إلخ: أي لا تفصيل في الخمر والخنزير في ظاهر الرواية» وفي الميتة والدم تفصيل» فمعين قوله: وجه 
الفرق أي وجه الفرق في ظاهر الرواية بين الخمر والميتة إلخ. ظاهر الرواية: سواء قال له: إن أديت إلي» فأنت 
حر أو 0 أي يعتق بأداء الخمر صرح بذكر الشرط أو لم يصرح. [الكفاية ]١١١-١٠١٠١/۸‏ 
الجملة: وإن لم يك كن متقوما 3 حق المسلم :(البناية) اعتباقٌ معنى العقد: باعتبار المالية» ومع العقد هو 
المعاوضية. [البئاية 18015/18] 


اط ف كك كتاب المكاتب 


وموجبه العتق عند أداء العوض المشروط» وأما الميتة: فليست يمال أصل فلا يمكن اعتبارٌ 


باعتبار المالية 


معن العقد فيه» فاعثبر فيه معن الشرط» وذلك ایس فل وإذا عتق بأداء عن 
الخمر: لزمه أن يسعى في قيمته؛ لأنه وجب عليه رد رقبته؛ لفساد العقد» وقد تعذر 
بالعتق» ف د قيمته كما ف البيع الفاسد إذا أتلف المبيع. قال: ولا ينقص عن المسمّ 
بالعتق» فيجب رد قيمته كما في البيع : إذا أتلف المبيع. قال: 5 
ويزاد عله“ لأنه عقد فاسد» فتجب القيمة عند هلاك المبدل بالغة ما بلغت» كما في البيع 
الفاسد؛ وهذا لأن المولى ما رضي بالنقصان. والعبدُ رضي بالزيادة؛ كيلا يبطل حقه في 
على المسمى 5 
العتق أصلا فتجب القيمة بالغة ما بلغت» وفيما إذا كاتبه على قيمته يعتق بأداء القيمة؛ 
نه هو البدل» وأمكن اعتبارٌ معن العقد فيه» و أده الجهالة في الفساد, بخلاف ما إذا 
لأنه هو البدل» وأمكن اعتبارٌ معن العقد فيب وأبرُ الجهالة في الفسادء بخلاف ما ! 
وذلك: أي عبار معن النشرط :رايع عله أي على الشرط: وهو أذاء الي انايج العف" .وموجب العقد 
الفاسد رد المعقود عليه (البناية امح" في يد الشتري بعد القبض» فيجب القيمة.(البنايع الفاسد: ذا تلف 
المبيع حيث تحب قيمة البيع؛ لتعذر رده (البناية) وه ا وحوب القيمة بالغة ما بلغت. [البناية ]۱۸۲/١۴‏ 
بالنقصان: عن المسمى حي أوجب العقد فيه.وإن كانت القيمة أقل. [البناية ]١۸۴-۲۸۲/١۴‏ 
والعبد رضي اخ غ آي الظاهر من سنال الغيد أنه رضى بالريادة على الى الال شرف اللخريةة 
أو لأن العبد لما أقدم على الكتابة الفاسدة» والواحب فيها القيمة» فقد رضي بأداء قيمته» وإن زادت 
القيمةاعلى المسمى.. [الكفاية ١‏ وس إا القيمة: تفريع على قوله: والعبد رضي الح. 
فق 8ء ا .رويس حرف و سكي لأت انما يما را قاقر فزن الى 
لآ مد على كي حل الك تة لب وإك اتلد لاتق ما لم يود أقصى القيمتين؛ لأن شرط العتق 
لا بیت إلا بيقين. الام وأمكن اعبار | غ8 : بان أدى مالاً يختلف المقومون فيه بأن يقوم أحدهما بثلاثين» 
والآخر بخمسة وثلاثين» والآخر بأربعين» فلما لم يجاوز أحدهم من أربعين» وقد أدى أربعين A‏ 
نما ونام الاك حل ا هذا أيضاً جواب عما يقال: الكتابة على ثوب كالكتابة على قيمة 
العبد» فكان ينبغي أن يعتق بأداء ثوب كما يعتق بأداء القيمة» فقال: بخلاف إلم. [البناية ]۱۸٤/١١‏ 


كتاب المكاتب 4۷ 


كاتبه على ثوب حيث لا یعتق بأداء ثوب؛ لأنه لا بُوقف فيه على مراد العاقد؛ 
لاحتلاف أجناس الثوب» فلا يثبت العتق بدون إرادته. قال: وكذلك إن كاتبه على 


و : تسليمه 1 
شي ع يعيب لغب رر ه: E‏ لأنه | لا يقدر على تسليم 2 ومراذه شيء يتعين 
بالتعيينء حى لو قال: لذ ل ف الألف الدرهم» وهي لغيره: جاز؛ ؛ لأها 


كالفرس والعبد عقد الكتابة 
لا تتعين في المعاوضات» فبتعلق بدراهم دين في الذمة» فيجوز. وعن أبي حنيفة ا 


رواه الحسن أنه أنه موز حت إذا ملكه وسلمه تق فإ عجز برد في الرق» لأن المسمى 
قال والقدرة على على التسليم موهومة» ا الصداق. قلنا: إن العين ي المعاوضة 
معقود عليه» والقدرة على المعقود عليه شرط للصحة إذا كان العقد يحتمل الفسخ 


حيث لا يعتق إل: وتقريره: الثوب عوض» والعوض يقتضي أن يكون مراذاء والمطلق منه ليس ,بموجود 
في الخارج» فلا يكون مرادًاء فتعين أن يكون المتعين مرادًاء والاطلاع على ذلك ما تعذر؛ لاختلاف 
أحناسه» فلا يعتق بدون إرادته» بخلاف القيمة؛ فإها وإن كانت بجهولة يمكن استدراك مراده بتقوم 
المقرمين. [العناية [١١١/۸‏ بأداء ثوب: لأنه يختلف اختلافاً فاحشاً لا يوقف على مراد المولى» فكانت 
الكثابة باطلة؛ فلا يعتبر أصلاً حي لو أدى قيمته أيضاً لا يعتق. 

لأنه لا يوقف الح: لأنه لا يمكن حمل كلامه على إرادة مطلق a gle‏ إؤلاة الب راتيج نر 
تقدير صحة التخيير بين أفراده» ولا يصح التخيير ههنا لفحش التفاوت فيها» فيجب حمله على جنس 
معين» وهو مجهول لا يوقف عليه» فلا يصح ذكره في العقد. قال , أي محمد في "الجامع الصغير". (البناية) 
لأنه لا يقدر الح: لأن ملك الغير غير مقدر التسليم. [الكفاية ٠١4/8‏ أومراده: أي مراد محمد دي من 
قوله: على شيء بعينه. [البناية ١85/١‏ ]عجر: أى العبد عن تسليم العين المذكورة إلى مولاه. 
والقدرة: أى قدرة العبد على تسليم العين إلى مولاه يما يحدث له فيه من الملك. فأشبه الصداق: وامجامع كون 
كل واحد منهما عوض ما ليس مال» فلو تزوج على عبد لغيره جاز حى وحبت قيمته عند العجز عن 
التسليم؛ فكذا ههنا.قلنا: إشارة إلى بيان وجه الظاهر. يحمل الفسخ [تحرز به عن النكاح] والكتابة تحتمل 
الفسخ فيشترط القدرة على المعقود عليه. 


۳4۸ كتاب المكاتب 
كما في البيع» بخلاف الصداق في النكاح» لأن القدرة على ما هو المقصود بالنكاح 
ليس بشرط» فعلى ماهو تابع فيه أولى. فلو أحاز صاحب العين ذلك فعن محمد س 
أنه يجوزء لأنه يجوز البيع عند الإجازة» فالكتابة أولى» وعن أي حنيفة يلك أنه لا يجوز 
اعتبارا بحال عدم الإجازة على ما قال في الكتاب. والجامع بينهما أنه لا يفيد ملك 
المكاسب» وهو المقصود, لأا تنبت للحاحة إلى الأداء منهاء ولا حاجة فيما إذا كان 
البدل عينا معيناء والمسألة فيه على ما بيناه. وعن أبي يوسف ملك أنه يجوز 


كما في البيع: فإنه يحتمل الفسخ» فيشترط فيه القدرة على المعقود عليه. بخلاف: جواب عن قوله: 
فأشبه الصداق. لأن القدرة إخ: يعن أن القدرة على تسليم ما هو المقصود بالنكاح» وهو البضع ليس 
بشرط لصحة العقد» حى لو تروج بدت سنة يجوز؛ وإن كانت القدرة معدومة ففيما ليس .مقصود وهو 
المهر أولى. بالنكاح: وهو التوالد والتناسل. ذلك: يعي ما قاله المولى لعبده. [البناية ]1١83/18‏ 

لأنه يجوز البيع: بأن اشترى شيئاً مال الغيرء فأجازه الغير يجوز مع أنه مب على المضايقة والمماكسة» 
فالكتابة أولى باللحواز؛ لأن مبناها على المسامحة والمساهلة» وقيل: لأنما لا تفسد بالشرط الفاسد بخلاف 
البيع» فصار صاحب المال مقرضاً المال من العبدء قتصير العين من أكسابه. [البناية 865/08 ]١‏ 

لا يجوز: وإن أحاز صاحب العبد.(البناية) على ما قال إل: أي في " الجامع الصغير" أشار به إلى 
قوله: وكذلك إن كاتبه على شيء إلخ.(البناية) بينهما: أى بين ما أجازه امالك وبين ما لم يجره. (البناية) 
وهو المقصود: أي والحال أن ملك المكاسب هو المقصود في الحال. [البئاية ]٠۷۷-١۸٦/١۳‏ 

لأها: أي لأن ملك المكاسب» وإنما أنث لأجل المضاف إليه. عيناً معيناً: قيد بقوله: معيناً بعد قوله: عيناً؛ 
احترازاً عن الدراهم والدثائير المعينةء نما وإن عينت لا تنعين عندناء فتحوز الكتابة حي إذا كاتبه على 
ألف فلان هذه حازت» فإن أدى تلك الألف» أو ألفاً أخرى عتق.(البناية) والمسألة اخ: أي فرض المسألة 
في ذلك على ما بيناه أن مراده شيء يتعين بالتعيين. [العناية 4/7 ]١٠١5-١١‏ أنه: أي أن عقد الكتابة 
المذكورة. [البناية ]۱۸۷/١۴‏ 


كناب المكاتب ۹ 


أحاز ذلك أو لم يجز» غير أنه عند الإحازة يجب تسليم عينه» وعند عدمها يجب 
تسليم قيمته» كما في النكاح» والجامع بينهما صحة التسمية لكونه مالا. ولو ملك 
المكاتب ذلك العين فعن أبى حنيفة يليه رواه أبو يوسف يلك أنه إذا أداه لا يعتق 
وعلى هذه الرواية لم ينعقد العقد إلا إذا قال له: إذا أديت إلى فأنت حر» فحينئذ 


يعتق بحكم الشرط» وهكذا عن أبي يوسف س وعنه أنه يعتق» قال: ذلك أو لم 


إن أديت 
يقل؛ لأن العقد ينعقد مع الفساد؛ اعرذ المسمى مالآ فيعتق بادا المشروط» ولو 
كاتبه على عين في يد المكاتب ففيه روايتان» وهي مسألة الكتابة ة على الأعيان» 


وقد عرف ذلك في م 


عينه: أي الشيء المعين إلى المولى.(البناية) كما في النكاح: فإنه إذا نكح امرأة على عبد رحل بعينه يصح 
العقد» فإن رضي مالك العبد بدفعه إليها؛ وإلا فيجب على الزوج قيمة العبد.(البناية) بينهما: بين المقيس 
الذي هو الكتابة المذكورة» والمقيس عليه الذي هو النكاح.(البناية) ذلك العين: أراد أن مالك العين 
لم يزه ولكن ملك المكاتب العين بسبب من أسباب الملك. [البناية ]۱۸۷/١١‏ 

الشرط: عند الأداء؛ لوجود الشرط.(البناية) يعتق: بالعقد؛ لعدم انعقاده.(البناية) العقد: أي عقد الكتابة 
السابق. [البناية ]۱۸۸/١۴‏ على عين: أي معين سوئ النقود: أي على عين هو من كسبه بان كان 
مأذوناً في التحارة. [الكفاية ]٠١5/8‏ ففيه روايتان: في رواية كتاب الشرب يجوز» وف رواية آخر 
كتاب المكاتب لا يجوز . (العناية) وهي مسألة ا هي الي ذكرث في قوله: وكذلك إن كاتبه على شيء 
بعينه لغيره. [العناية ]٠٠٠/۸‏ 

ف الأصل: أي ف "المبسوط" ذكر فيه عبد مأذون له في التجارة» وق يديه عين حصل من كسبه كاتبه 
المولى على ذلك العین» ففيه روايتان أما إذا كان في يده دراهم أو دنانير حصلت من كسبه يصح على 
اتفاق الروايات. [الكفاية ]٠٠٠/۸‏ 


o.‏ كتاب المكاتب 


وقد.ذكرنا وجه الروايعين بي "كفاية المنيهي" . قال: وإن كاتبه على مائة ديتار على 
الجواز وعدمه „ 


أن يرد المولى إليه عبداً بغير عينه: فالكتابة فاسدة عند أبى حنيفة ومحمد جا 


في لسخخحة:عليه 


وقا! ل یو فوسف د هي جائرة» ويقسم المائة الدينار عل ى قيمة المكاتب» وعلى 


قيمة عبد وسظء فيبظر ل منها حصة العبد» فيكون مكاتباً ما بقي؛ أن العيك الط 


يصلح بدل الكتابة» وينصرف إلى الوسطء فكذا يصلح مستئق ميد وهو 
"الأصل" في أبدال العقود. وهما: أنه لا يُسسْتشنى العبكُ من الدنانير» 
الات لالات امسن 

وجه الروايتين: وجه الجواز: أن هذه كتابة على بدل معلوم مقدور التسليم» ووجه الفساد: أن الكتابة 
شرعت على وجه يختص بمكاسبه» فتثيت حرية اليد في الحال» وتتراحى حرية الرقبة إلى وقت الأداء» فلو 
حازت الكتابة هنا كان الأداء من مال المولى؛ لأن أكسابه وقت العقد مال المولى» فكانت الكتابة على مال 
منقود للمولى» لا على كسب يوجد بعد الكتابة» فلا يفيد ملك المكاسب على أنه يثبت حرية اليد» والرقبة 
في حالة واحدة لا غلى وجه التعاقب» فيكون إغتاقاً ببدل» ولا تكون كتاية. [الكفاية 8/4 ]1١3-1‏ 
كفاية المنتهي: و لم نذكره ههنا؛ لطوله. [العباية ]٠٠٠١/۸‏ 

قال: أي محمد في "الجامع الصغير' انپ عبدا بغير عض" اويل بقوله: بغترعينه» لآنه لو كان العبذ معينا تجوز 
بالاتفاق؛ لحواز بيع المعين بالاتفاق» فكذا استثناؤه ,(البناية) فيككون مكاتبا !ِخّ: حي إذا كان بدل الكتابة مائة 
وقيمة العبد حمسين يجب على المكاتب أداء خمسين؛ ويسقط حمسون في مقابلة العبد. [البناية ]۱۸۹/١۳‏ 
9 [أي كل ما يصلح بدلاً يصلح مستئى من البدل . (البناية)] الأصل: ي يعن الأصل إن كل ما يصلح أن 
يكون بذلا تقد نمج نماز مم [الكفاية ۸/. |١‏ العقود: وفي نسخة: المعقود عليه. 

آنه ل يس أ إن انها من غير امي الارن لرن اسع اله مها بكرن السا من 
الجنس؛ ولا يجوز استفناء القيمة؛ لأنما لا تصلح بدلاً؛ لاشتماها على نوع جهالة؛ لاختلاف المقومين فيهاء 
فإذا استئئ قيمته من المائة بقي الباقي من البدل ھول [الكفاية ۹/۸ ]١‏ العبد اخ هذا قول بالموحب» 
يعني سلمنا هذا الأصلء ولكن إنما يكون فيما يصح الاستثناء؛ وههنا ليس كذلك؛ لأنه لا يستثئ العبد من 
الدنانير؛ لاختلاف الجنس. [البناية ]۱۸۹/١۴‏ 


كتاب المكاتب اوم 

إغا تستثشن قيمته» وة لا تصلح بدلا فكذلك مستنی. قال وإذا که غلى 
حيوانٍ. غير موضواك: فالكتابة حائزة؛ استحساناء ومعناه: أن ييين الجدسن» ولايبين 
النوع والصفة؛ وينصرف إلى الوسطه ويُجبَرٌ على قبول القيمة, وقد مر في التكاح؛ 
أما إذا لم يبين سيك يقول: دابة لا يجوز؛ لأنه يشمل أجناسًا مختلفة, 
فتتفاحش الجهالة» وإذا بيّن الجنس كالعبد والوصيف» فالجهالة يسيرة, ومثلها 
يتحمل في الكتابة» بر جهالة البدل بجهالة الأجل فيه. . وقال الشافعي رلقه: لا جوز» 
وهو القياس؛ ؛ لأنه معاوضة 


دلأ لتفاحش الحهالة من حيث الحدس والقدر والوصف. [البناية ]۱۸۹/١۳‏ إن نة اشس: مثل أن 
يكاتبه على عبد» أو وصيف» ولا يبين النوع» أي لم يقل: أنه تركي أو هنديء والصفة أي: لم يقل: أنه 
أبيض أو أسود. [الكفاية [١٠/۸‏ وينصرف إلى الوسطء ثم الوسط عند أبي حنيفة رى في العبد الذي 
قيمته أربعون درهماء وعندهما على قدر غلاء السعر ورخخصه. [البناية ]٠۹۰/۱۴‏ 

القيمة: لأنه قضاء في معن الأداء على ما عرف في الأصول. [العناية 7/8 ]١٠١‏ وقد مر الح: أي في باب 
المهرء فإنه إذا تروجها على حيوان» وبين جدسه» ولم يبين نوعه وصفته» فإنه يجوز» وينصرف إلى الوسط.«البناية) 
مختلفة: ما يدب على وجه الأرض.(البناية) اجهالة: فيفضي إلى المنازعة. [البناية ]١9-/11‏ 

كالعبد والوصيف: الوصيف اسم لمن يوصف بالخدمة بأن كان قادرا عليهاء والعبد أعم من أن يبلغ 
الخدمة أولى» فعلى هذا يكون عطف الخاص على العام. .(البناية) يسيرة: لأا ترحع إلى الوصف دون 
الذات. «البناية) ومدلها يتحمل إل: لأنها تشبه البيع من حيث أنها معاوضة» ألا ترى أنها تقال» وتفسخ» 
وتشبه التكاح أيضاً من حيث أفها معاوضة مال هما ليس همال؛ فإذا كانت الجهالة في أصلها منع الحواز؛ 
لشبه البيع» وإذا كانت في الوصف لا يمنع؛ لشبه النكاح. [البناية ]١١١-۱۹۰/۱۳‏ 

بجهالة الأجل: كما لو قال: كاتبتك إلى الحصاد» أو الدياس» أو العطاء صحت الكتابة؛ لأن مبناها على 
المسامحة. [البناية ]۱۹١/١۳‏ 


Yor‏ كتاب المكاتب 


فأشبه البيع ولنا: أنه معاوضة مال بغير مال» أو بمال» لكن على وجه سقط الملك 
فيه» فأشبه النكاح» والجامع: أله فى على امساغةة بخلاف البيع؛ لأن مبناه على 
المماكسة. قال: وإذا كاتب النصرانيٌ عبده على حمر: فهو جائزء معناه: إذا کان 
مقداراً معلوماً والعبد كافراً؛ لأنما مال في حقهم بمنزلة الخل في حقناء واا 


الحهالة مالعة المولى والعبد 


أشلم: فللعول اة القمرة لأن المسلِم ممنوعٌ عن تمليك الخمرء وتملكهاء. وني 
التسليم ذلك؛ إذ الحم غير معين» فيعجز عن تسليم البدل» فيجب عليه قيمتها. 


ل الكتابة 
فأشبه البيع |والبيع مع البدل الجهول» أو الأجل المخهول لا يجوز فكذا الكتابة.(البناية)]) والحامع: 
أنه لا يصح إلا بتسمية البدل» فكانت معاوضة كالبيع» ألا ترى أنه يقال ويفسخ. [الكفاية ]٠١۷/۸‏ 
معاوضة مال اخ: أي في الابتداء؛ لأن البدل في الابتداء مقابل يفك الحجر» وهو ليس جمال» أو مال أي 
أو معاوضة مال يمال في الانتهاء؛ لأنه يقابل الرقبة» لكن على وحه يسقط الملك فيه؛ لأن العبد لا يتملك 
مالية نفسه» بل يسقط ملك المولى فيه. [البناية ]١۹۱/۱۴‏ 
فأشبه النكاح: لأن منافع البضع مال عند الدخول؛ فيكون معاوضة مال يمال ألا ترى أن الشرع جعلها 
كالأعيان» لكن على وجه يسقط اللاك للروج» وهذا لا يقدر على تمليكها.(البناية) والجامع: أي المعيى الجامع 
في كون الكتابة كالنكاح.(البناية) المساهحة: أي أن عقد الكتابة يبت على المسامحة كالنكاح. ATL‏ 
بخلاف البيع: هذا حواب عن قول الشافعي يلك فأشبه البيع أشار بأن قياسه الكتابة على البيع باطل؛ 
سوا بتناء البيع على المماكسة» والمضايفة» وابتناء الكتابة على المساحة» والمساهلة. (البناية) 
قال: أي محمد لله في "الجامع الصغير". [البناية ]١31/1«‏ وفي التسليم ذلك: أي في تسليم عين الخمر 
تمليكهاء وتملكها من السك لأن العقد ورد على غير المعين». افيكون ,تمنرلة ابتداء التمليك والتملك. 
غير متعين: فلم يثبت الملك فيها بنفس العقد» بل بالتسليم؛ بخلاف ما إذا كانت معيئة؛ فإن الملك يثبت فيها 
:تحر عقك الكناية» والنسليع ثقل من يد إلى يد» والمسلم غير منوع من نقا ل اليد كتا إذااغتضب السام قبن الذي 
حرأ ثم أسلم الذمي؛ فإنه لا يمنع عن استرداد مره من يد الغاصب.(العناية) فيعجز : أي إذا كان بوا ی 
التسليم» فقد عجر عن تسليم البدل» فيجب عليه قيمته. [العناية ]٠١۷/۸‏ قيمته: وقي نسخة: قيمتها. 


كتاب المكاتب Yor‏ 


وهذا بخلاف ما إذا تبايع الذميان راء ثم أسلم اليذهنا| حيك نتا البيع على 
قبل ابعر 
ما قاله البعض؛ لأن القيمة تصلح بدلاً في الكتابة في الحملة» فإنه لوكاتب على 
وصیف» وأتى بالقيمة يبَر على القبول» فجاز أن يبقى العقدٌ على القيمة, أما البيع 
لآ ينقد ضحيحا على القيمة لمرو قال: وإذا قبضها: عتق؛ لأن في الكتابة معى 
العاوضة» فإذا وصل أحدٌ رضن ن إلى المولى سلم العوض الآحر للعبدء وذلك 
بالعتق» بخلاف ما إذا كان العبدٌ مسلماً حيث م تحر الكتاية؛ لأن المسلمّ ليس من 
أهل التزام الخمر؛ ولو أداها عتق» وقد بيناة من قبل» والله أعلم. 


ما قاله البعض: وإنما قيد بقوله على ما قاله البعض؛ لأن بعض المشايخ قال: ينبغي أن يكون الحواب في 
البيع كالحواب في الكتابة» والرواية في الكتابة رواية في البيع. [العناية ۸/۸ ب ا القيمة: أي قيمة 
المسمى» فإنه إذا كاتبه على وصيف كان ذلك كتابة على قيمة الوصيف في الحقيقة» حن إذا جاء بقيمة 
يجبر على القبول» فم جاز أن تنعقد الكتابة على قيمة الشيء ابتداء جاز أن يبقى على القيمة» أما البيع 
لاينعقد صحيحاً على القيمة أصلاًٌ: فلا يمكن إبقاؤه عليها. [الكفاية ]١١8-1١1//4‏ 

وصيف: الوصيف الغلا والجمع وصفاً. فجاز: فإذا جاز أن ينعقد على القيمة» فأولى أن يبقى؛ لأن البقاء 
اهل من الدقع. صحيحاً: أصلاً فكذا لا يبقى. وإذا قبضها: أي فبض قيمة الخمر عثق» وإن أدى الخمر 
عتق أيضاً؛ لتضمن الكثابة تعليق العتق بأذاء البدل المذكور» وصار كما لو كاتب المسلم عبده المسلم على 
حمر فأدى المكاتب الخمر؛ فإنه يعتق. [الكفاية ]١١۸/۸‏ وذلك: أي سلامة العوض الآحر للعبد.(البناية) 
أداها: أي أن العبد المسلم إذا أدى الخمر عتق أيضاً؛ لوجود مع التعليق. [البناية 913/١8‏ 1] 

وقد بيناه إلخ: أي في أول هذا الفصل وهو قوله: فإن أدى الخمر عتق؛ وقال زفر سللك: لا يعتق.(الكفاية) 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


ت ٤‏ 
قال: ويجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر؛ لأن موجحب الكتابة أن يصيرحرا 


الفدوري 
يداء وذلك مالكية التصرف مستبي به تصرف يوصله 9 مقصوده» Es:‏ نيل الحرية 
حرية يده 


بأداء البدل» والبِيعٌ والشراء من هذا القبيل» وكذا السفر؛ لأن التحارة . ركنا لو ,تنفق 
في الحضره فتحتاج ك المسافرة» وملك البيع بالحاباة؛ لأنه من من صنيع التجار؛ فإن 


بيع الحاياة 


التاحر قد يحابي في صفقة ليربح في أخرى. قال: : فإن شرط عليه أن لا يرج من 
اللو 
الكوفة: فله أن يخرج استحساناً؛ لأن هذا الشرط حالف لمقتضى العقد» وهو مالكية 


اليد على جهة اا وثبوت ا فبطل الشرط وصح العقد؛ لأنه 
شرط ل يتمكن في صلب العقد» وعثله لا تفسد الكتابة؛ 


باب ما يجوز إلخ: لما ذكر أحكام الكتابة الصحيحة والفاسدة شرع في بيان ما يجوز للمكاتب أن يفعله» وما 
لا يجوز له؛ فإن جواز التصرف يبت على العقد الصحيح. [العناية ]٠١3/7‏ للمكاتب إخ: الظاهر: أن اكتفاء 
المصنف في عنوان هذا الباب على ما يجوز للمكاتب أن يفعله؛ لكونه العمدة والمقصود بالذات» وإلا فقد ذكر 
في هذا الباب كثيرا ما لا يجوز للمكائب أن يفعله. [الكفاية ]٠١3/‏ القبيل: أي قبيل التصرف الذي يوصل 
التعاقدين إلى مقصودهما.البناية) البيع بانحاباة: وهو بيع شيء يساوي مائة بتسعين مثا وهو على وزن 
مفاعلة من حابى يحابى؛ وقال الثلاثة ثد: لا تملك البيع بالمحاباة؛ لأنه تبرع كاهبة والعتق. [البناية ]٠۹ ٤/١۳‏ 
قال: أي محمد يه في "الجامع الصغير".(البناية) الشرط: أي شرط المولى عدم حروجه من الكوفة. (البناية) 
لأنه [وهذا في نفس الأمر حواب عما قيل: هذا الشرط يقنضي بطلان العقد كما في البيع» فقال: وصح 
العقد.(البناية)] شرط اخ سي أن الشرط الباطل إنما يبطل الكتابة إذا تمكن في صلب العقد» وهو أن 
يدحل في أحد البدلين» كما إذا قال: كاتبتك على أن تخدميئ مدة أو زماناً» وهذا ليس كذلك؛ لأنه لا 
شرط في بدل الكتابة» ولا فيما يقابله» فلا تفسد به الكتابة. [العناية ]١١9/4‏ 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله Yoo‏ 


تا فة 


وهذا لأن الكتابة تشبه البيع» وتشبه النكاح, فألحقناها ابيع في شرط تمكن في 
واس يي را ا 
في صلبه» هذا هو الأصل؛ أو نقول: إن الكتابة ني جانب العبد إعتاق؛ لأنه إسقاطٌ 
الملك» وهذا الشرط يخص المد فأعثبر إعتاقاً في حق هذا الشرط» ا 
بالشروط الفاسدة. بقلل ولا يتروج إلا 57 المولى؛ لأن الكتابة فك الحجر مع 


الملك ضرورة 7 3 المقصود, والتروج ليس وسيلة إليه» ويجوز يإذن + 


التروج 
وهذا: أي هذا التفصيل بين كون الشرط المتمكن في صلب العقد مفسداء وبين كون الشرط الغير 
المتمكن غير مفسد. [البناية ]٠۹١/٠١‏ تشبه البيع [من حيث المعاوضة» وعدم صحتها بلا بدل» 
واحتمالهما الفسخ قبل الأداء. (العناية)]: من حيث أا تحتمل الفسخ في الابتداء» وتشبه النكاح من حيث أفا 
لا تحتمل الفسخ بعد مام المقصود بالأداء» فيوفرحظهما عليهاء فلشبهها بالبيع» تبطل بالشرط الفاسد إذا تمكن 
في صلبها كما لو شرط حدمة مجهولة بأن كاتبه على أن يخدمه مدة؛ لأنه في البدل» ولشبهها بالنكاح لا تبطل 
بالشرط الفاسد إذا لم يتمكن في صلبها بأن كاتبه على ألف إلى الحصاد والدياس. [الكفاية ]١١١/8‏ 
النكاح: من حيث أا معاوضة مال بغير مال. [العناية ]١١٠١/۸‏ 
هذا: أي العمل بالشبهين عند دلالة الدليلين المتقابلين.(البناية) إعتاق: لأن الإعتاق إزالة الملك لا إلى 
أحد» والكتابة كذلك؛ لأنه لا يحصل للمكاتب شيء» وإثما يسقط عنه ملك مولاه. [البناية ]1١35/11‏ 
إسقاط الملك: فيه إشارة إلى أن الإعتاق إسقاط املك وهذا حلاف ما صرح به علماؤنا أن الإعتاق إثبات القوة 
الفرعية» وفرعوا عليه أنه لا يجوز اشتراط بدل العتق على الأجبي ولو كان إسقاطاً للملك لحاز؛ لأن اشتراط 
البدل على الأجنبي في الإسقاطات يجوزء وف الإثباتات لا يجوز. الشرط: أي شرط عدم الخروج.(البناية) 
إلى المفصود: أي إلى مقصود المولى من البدل» وذلك لقيام الملك» ومقصود المكاتب: وهو تحصيل 
الكسب للإيفاء» وذلك بفك الحجرء والتزوج ليس وسيلة إلى المقصود؛ بل هو مانع عن ذلك» فلا يدحل 
تحت فك الحجر. [العناية ]١١1/7‏ ليس وسيلة إليه: بل فيه إلتزام المهر» والنفقة. [البناية 131/18] 


قمع باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


لأن اللك له» ولا يبه ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير؛ لأنالهبة والصدقة تبر 


وهو غير مالك ليملكه إلا أن الشيء اليسير من ضرورات التجارة؛ لأنه لا يجد بدا 
المكائب 


من فيال وإماروة المع خلب الجافز رةه ومن ملك شيا نلف ما هن من 
ضروراته وتوابعه» ولا يتكفل؛ ؛ لأنه از قر شط فيس سن روات التجارة» 
والاكتساب» فلا يملكه بنوعيه فا ly‏ لأن كل ذلك تبرع؛ ولا ةا لأنه 


الإقراض 


تبرع ليس من توابع الاكتساب؛ فإن وهب على عوض: لم يصح؛ لأنه تبرعٌ ابتداءً» 
فان زوَّج أمته: حاز؛ لأنه اكتساب للمال؛ فإنه يتملك به المهر» فدخل تحت العقد. 


عقد الكتابة 


قال: وكذلك إن كاتب عبده» والقياس: أن لا يجوز» وهو قول زفر و الشافعي ها 


البسير: وما دون الدرهم قليل يتوسع الناس فيه. (الكفاية) لا يجد: استجلاباً لقلويهم. ليجتمع: لئل الدار 
أو الثوب. امجاهزون: والجاهز عند العامة الغئي من التجار» وكأنه أريد به امجهز؛ وهو الذي يبعث التجار 
بالجهازء وهو فاخر المتاع» أو يسافر به» فحرف إلى الجاهز.(الكفاية) ولا يتكفل: سواء كان بإذن المولى» أو 
بغير إذنه؛ لأنه ملك المولى لا في منافعه» ومكاسبه» فوجود إذنه فيما هو تبرع كعدمه. [الكفاية ]١١١/۸‏ 
لأن كل ذلك: أي الكفالة بإذن المكفل عنه» وبغير أمره؛ لأن كل ذلك تبرع» أما إذا كان بغير أمرهء 
فظاهر أنه تبرع محض» ولا يكون له الرحوع يما أدى» فصان كالهبة» وإن كان بأمره افكذلك أيضاًة لأن 
الكفيل م أدى يصير مقرضاً بما أدى إلى المكفول عنه» والإقراض تبرع؛ لأنه إعارة حكماً بدليل أن قبض 
البدل ليس بشرط في الجلس» ولو كان معاوضة» فيشترط قبضه ف الجلس؛ لكوله رقا وكذلك الكفالة 
بالنفس أيضاً لا تصح؛ لأنه تبرع مخض من غير عوض يحصل له. [الكفاية ]1١1/8‏ 

لأنه: أي لأن الخبة على العوض. فإن زوج أمته إلخ: ولا يلرم عليه عجر المكاتبة من تزويج نفسها؛ لأن حق 
المولى في رقبتها باق» وهذا بملك إعتاقها دون إعتاق أمتهاء فيمبع ذلك ثبوت ولاية الاستبداد لها بترويج نفسهاء 
ولأن فيه تعيب رقبتها؛ فإن النكاح عيب» فرعا يغجزء ويبقى هذا العيب في ملك المولى. [الكفاية ]١١١/۸‏ 
فدخل: وفي نسخة: فيدحل. 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 00 
لأن ماله العتق» والمكاتبُ ليس من أهله كالإعتاق على هال. وجه الاستحسان: أنه 
عقدُ اكتساب للمال» فيملكه» كتزويج الأمة, وكالبيع» وقد یکرت جو ألفج له 
۶ الكتابة 
من البيع؛ لإنه لا يزيل الملك إلا بعد وصول البدل إليه» والبيع يزيله قبله» وهذا 
يملكه الأب والوصييٌ ثم هو يوجب للمملوك مثل ما هو ثابتُ له بخلاف 
المكاتب الثاني 


ملك اليد بكتابة المولى للمكاتب الأول 
الإعتاق على مال؛ لأنه يوجب فوق ما هو ثابت له. قال: فإن أدى الثاني قبل أن 
يعتق الأول: و للمولى؛ لأن له فيه نوعَ ملك» وتصح إضافة الإعتاق ايه في 
الجملة, فإذا تعذر إضافه إلى مباشر العقد؛ لعدم الأهلية أضيف إليه» 

المكاتب الأول لكونه رقيقاً 

على مال: أي إذا قال المكاتب لعبده: أد إلي ألفًا وأنت حر لا يجوز هذا التعليق» فكذا لا يجوز له أن يكاتب 
عبده؛ لأن الكتابة بالمال كالتعليق.(البناية) كتزويج الأمة: أي كما يملك تزويج أمته. من البيع: لأنه 
لا يستوجب الثمن في ذمة المشتري ما لم يزل العبد عن ملكه» وههنا لايزول العبد عن ملكه مالم يتملك البدل 
بالقبض» فلما ملك البيع؛ فالكتابة أولى» وهذا يملك الأب والوصي كتابة عبدالصغير. [الكفاية ]١١١/۸‏ 
قبله: أي قبل وصول البدل وهو الثمن إليه.(البناية) ولهذا: أي ولأجل أن الكتابة لا تزيل الملك قبل 
وصول البدل إليه يملك الأب للصغير» أو وصيه أن يكاتب عبد الصغير. [البناية ]١۹۹/۱۳‏ 
هو: أي المكاتب الأول» ومن ملك شيئاً يجوز أن يملكه. لأنه: أي لأن الإعتاق على مال.(البناية) 
يوجب فوق إخ: فإن العتق يحصل له في الحال بنفس القبول من غير توقف على أداء المال» وهذا غير 
ثابت للمكاتب» فكان تمليك ما لا بعلكه» وهو لايجوز.(العناية) أدى الثاي: أي إن أدى مكاتب المكاتب 
بدل كتابته. فيه نوع ملك: لأن الثاني مكاتب للمولى بواسطة الأول؛ فكان كتابة المولى للأول منزلة 
علة العلة» ولهذا لو عجر الأول كان الثاني ملكا للمولى كالأول.(العناية) إضافة: وهذا إذا أوصى لموالي 
فلان» وليس له معتق في الأحياء» وله معتق المعتق يستحق هذه الوصية هو. [الكفاية ]١١8-115/4‏ 
الجملة: يقال: مولى زيد ومعتق زيد بحازاً. [العناية ]١١١/۸‏ أضيف إليه: أي أضيف العتق إلى المولى الذي هو 
علة العلة؛ لأن الحكم كما يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة عند تعذر الإضافة إلى العلة. [البناية 00/18 ؟] 


مهم باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


كما في العبد إذا اث شترى شيعا يفيت المللكٌ للمول. قال: فلو أدى الأول بعد ذلك» 


المأذو E‏ المكاتب” الأول 


وئ ل يشقل الوا لاء ای لأن المولى حعل عنقا والولاءٌ لا يتتقل عن ا ق٠‏ وإن 
أدى الثاني بعد عتق 5 فولاؤه له؛ أن ) العاقد من أهل ثبوت الولاء وهو 


> للأول تب الأول العاقد 
الأصل؛ فشت له. قال: وإن أعتق عبدّه على مالٍ» أ و باعه من نفسه» أو زوج 
عبدهة : ل جره لأن هذه د مين الكبسية ولا من توابعه. أما الأول؛ 


فلأنه إسقاط الملك عن رقبته» وإثباتُ الدين في ذمة المفلس» فأشبه الزوال بغير 
زراك املك 
عوض. وكذا الثاني؛ لأنه إعتاق على مال في الحقيقة. وأما الثالث؛ فلأنه تنقيصٌ 


للعبد» وتعييبْ له» وشغلُ رقبته بالمهر والنفقة» بخلاف ترويج الأمة؛ لأنه اكتسابٌ 
لاستفادته المهرّ على ما مر. قال: وكذلك الأب والوصي في رقيق الصغير بمنزلة 
المكاتب؛ لأنهما يملكان الاكتساب كالمكاتب» 


بعد ذلك: أي بعد أداء الثاني بدل الكتابة وعتقه» وكون ولائه للمولى. (البئاية) أدى الثاي: أي إن ادى 
المكاتب الثاني بدل الكتابة بعد عتق المكاتب الأول بأداء بدل الكتابة.(البناية) الأصل: لأنه مباشر 
للعتق. (البناية) قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير".(البناية) باعه من نفسه: أي باع المكاتب نفس 
العبد من نفسه.(البناية) ولا من توابعه: أي توابع الكسب» وضروراته مثل ضيافة من يعامل معه؛ 
والإعارة له» والإهداء إليه بشيء يسير. [البناية ]۲١ ١/١١‏ الحقيقة: أي وإن كان بيعًا صورة. 

وتعييب له: لأن من اشترى عبداء ووجده ذا زوجة يتمكن من الرد بذلك العيب.«العناية) ما مر: إشارة إلى 
قوله: وإن زوج أمته جاز؛ لأنه اكتساب للمال. [العناية ]١١/4‏ وكذلك الأب إلخ: فيملكان 
تزويج أمة الصغيرء و كتابة عبده لا تزويجه» ولابيعه من نفسه» ولا إعتاقه على مال كذا قالوا. 
بمنزلة المككاتب |أي يجوز هما تزويج أمة الصغير» وكتابة عبده. (البناية)]: يع يملك الأب 
والوصي ي رقيق الصغير ما يبملكه المكاتب في رقيق نفسه» وما لا يملكه لا يملكه, كذا قالوا. 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وهم 


ولأن في ترويج الأمة والكتابة نظرا له» ولا نظر فيما سواماء والولاية نظرية. قال: 
فأما المأذون له: فلا يجوز له شيء من ذلك عند أبي حنيفة ومحمد اء وقال 
أبو يوسف مله: له اڭ يزوج مته وعلى هذا الخلاف المضارب» والمفاوض› 
والشريك شركة عنان» هو قاسه على المكاتب» واعتبره بالإجارة. 


نظرًا له: أما في تزويج الأمة؛ فلما مر آنفاء وأما في الكتابة؛ فلأنه بالعجز يرد رقيقاً» فرعا كان 
العجر بعد أداء بجوم» وذلك لا شك في كونه نظرا. [العناية ]١١/9‏ سواهما: أي ماسوى تزويج 
الأمة والكتابة.(البناية) والولاية نظرية: هذا الكلام في معرض التعليل يعني إنما لا يجوز سواهما؛ لآن 
ولايتهما نظرية؛ ولا نظر في غيرهما.(البناية) قال: أي محمد يك في "الجامع الصغير". [البناية 01/١‏ ؟] 
شيء من ذلك: [أي لا الإعتاق على مالء ولا تزويج الأمة؛ ولا تزويج العبد ولا أمثاها]: في هذا التحرير 
نوع إشكال؛ لأنه إن كان المشار إليه بذلك في قوله: فلا يجوز له شيء من ذلك ما ذكر قبل هذه المسألة من 
قوله: وإن أعتق عبده إلخ» فمع كون كلمة أما في قوله: فأما المأذون له إل مما يأباه؛ إذ حكم ما ذكر قبله 
أيضاً عدم الجواز ينافيه قوله. وقال أبو يوسف سل: له أن يزوج أمته؛ فإن ترويج الأمة ليس بداحل في هائيك 
الصور المذكورة قبل هذه المسألة» فما معى بيان خلاف أبي يوسف به وإن كان المشار إليه بذلك بجموع 
ما ذكر في هذا الباب» فيتجه عليه أنه يجوز للمأذون بعض ذلك كالبيع والشراء» فلا معن للسلب الكلي. 
هذا الخلاف: فعند أبي يوسف يلك: يجوز للمضارب» والمفاوض؛ والشريك شركة عنان أن يزوج أمته 
خلافاً هما. والمفاوض: تقدم بيان شركة المفاوضة» وشركة العنان» فارجع. هو قاسه: فإن المكاتب 
يجوز له أن يزوج أمته فكذلك المأذون له. [العناية 4/7 ]١١‏ هو قاسه إخ: أي أبو يوسف يله قاس 
المأذون في جواز تزويج الأمة. [البناية 17/١٠؟]‏ قيل: استعمال القياس بين العينين أي المأذون 
والمكاتب» ولفظ الاعتبار بين الفعلين أي المتزوج والإجارة؛ لأن الممائلة بين العينين ظاهرة؛ إذ في 
كل منهما فك الحجر» وإطلاق التصرف» فكان ذكر القياس فيه أولى: بخلاف الفعلين؛ لأن الممائلة 
بينهما ليس إلا من حيث الفعلية لا غير؛ لأن الإجارة معاوضة مال بمال» بخلاف الترويج» فكان 
استعمال لفظ الاعتبار هناك أليق. واعتبره بالإجارة: فإن لهم ولاية الإحارة» فكذا ولاية تزويج الأمة؛ 
إذ كل واحد منهما تمليك المنفعة ببدل. [الكفاية 5/4 ]١١8-1١1١‏ 


.1 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


وهما: أن الأذون له يملك التجارةء وهذا ليس بتجارة» فأما المكاتب يملك 


ترو يج الأمة 


الاكتساب» وهذا اكتسابٌ» ولأنم مبادلة امال بغير الالء فيعتبر بالكتابة دون 


تزويج الأمة تزويج الأمة 


الإحارة؛ إذ هي مبادلة المال بالمال» وهذا لا يملك ولان كليم ترويج م العبك. 
فصل 

قال: وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنّه: 

القدوري 
وهما أن !2: أن المأذون له بلك التجارةء وليس هذا بتجارة؛ لأنه ليس مبادلة المال بعال؛ إذ البضع ليس 
كال حقيقة» فصار شبيها بالكتابة» ولا يملك هؤلاء الكثابة» فكذا هذاء أما المكاتب» فيملك الاكتساب» 
وهذا اكتساب؛ وهذا بخلاف الإجارة؛ فَإِها مبادلة الال بالمال» وهذا لا يثبت الحيوان في الذمة بدلا عن 
المنافع؛ فكانت تحارة. [الكفاية ]١١5/7‏ يملك كن أقول: كان الأولى أن يقال: لا بملك إلا التجارة 
بالقصر» حن يلزم من ضم المقدمة الثائية المطلوب 
ليس بتجارة: لأنه ليس مبادلة المال بالمال والتجارة كذلك.«البناية) بغير المال: إذ البضع ليس مال.(البناية) 
فيعتبر بالكتابة: أراد أن اعتبار التزويج بالكنابة أولى من اعتباره بالإحارة؛ لأن الترويج مبادلة المال بغير المال» 


وكذا الكتابة في الابتداء مبادلة المال بغير المال.(البناية) إذ هي مبادلة إخ: لأن المنفعة قائمة مقام العين» 
فيكون في حكم المال» وهذا يصلح مهراً في النكاح» وابتغاء النكاح شرع بالمال. [البناية 04/18 5] 

بالمال: أي يما هو مال حكماء وإن لم يكن مالا حقيقة. وهذا: أي ولأحل أن التزويج ليس من التجارة 
لا ملك هؤلاء كلهم ترويج العبد» أي لايملك المككاتب والمأذون له» والمضارب, والمفاوض» وشريك العنان كلهم 
ترويج العبد؛ لأنه ليس من التجارة؛ لأنه ليس مبادلة المال بالمال» .ولا هو من اكتساب المال. [البناية ]٠١ ٤/١۴‏ 
فصل: لما فرغ من ذكر مسائل من هو داحل في الكتابة بطريق الأصالة» ذكر في هذا الفصل مسائل من 
يدخل فيها بطريق التبعية» والتبع يتلو الأصل. [العناية ]١١7/4‏ أو ابنه: وحكم أمه إذا اشتراها مثل أبيه 
وابنه» ول يذكرها اكتفاء بالأب» ولو ذكرها كان أولى وهؤلاء كلهم يدحلون في كتابته تبعاً له حن 
يردون إلى الرق بعجزه كما نبهنا عليه. [البناية 08/15 5] 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ۳۱ 


دخل في كتابته؛ لأنه من أهل أن يكاتب» وإن لم يكن من أهل الإعتاق» فيجعل 
مكاتباً تحقيقاً للصلة بقدر الإمكان» 


دخل في كتايته [حى ينع عن بيعه (الكفاية :])١١7/8‏ أنه قال: دحل في کتابته» ول يقل: صار مكاتباً؛ 
لأنه لو صار مكاتبا لكان أصيلاء ولبقيت كتابته بعد عجر المكاتب الأصلي» وليس كذلك بل إذا عجر 
المكاتب بيع الأب؛ لما ان كتابته بطريق التبعية لا الأصالة. [البناية ]٠٠/٠۳‏ دخل في كتابته إلح: يعي أن 
المكاتب إذا اشترى من له قرابة الولاد منه دحل هو في كتابته تبعاً له؛ لأن المكاتب من أهل أن يكاتبء إلا أنه 
ا لم يكن حرا حقيقة لم يكن مكاتباً أصيلاً في كتابته بل تبعاً له» فما بقیت كتابته بقيت كتابته» وإذا ظهر 
عجز ظهر عجزه, ولا كان يرد عليه أن المكاتب ليس من أهل الإعتاق حن إنه لو أعتق عبداً لم ينفل إعتاقه» 
فكيف يكون من أهل الكتابة؛ لأن الكنابة عتق مآلاء وإن لم يكن عتقاً حالاًء أشار إلى جوابه بأنه لا يلزم من 
عدم كونه أهلاً للإعتاق عدم كونه أهلاً للكتابة» فإن الإعتاق إغا ينفذ فيما يملك المعتق, والمكاتب لما لم بلك 
ملكا تامأ ما دام هو في كتابته لم يقدر على الإعتاق» بخلاف الكتابة؛ فإن رتبتها أدون من رتبة العنق؛ لأن في 
العتق انقلاب صفة بصفة في الحال» ولا كذلك في الكتابة» فيمكن أن تعتبر لتحقيق صلة القرابة, وهي كتابة 
ذي الرحم الحرم. وهذا الوجه وإن اقتضى جريان الكتابة على كل ما بحري عليه وصف العتق سواء كان من 
قرابة الولاد» أو من غيره وهذا قالا: يكاتب عليه كل من اشتراه من ذوي الأرحام لحارم من غير فرق» لكن 
الإمام أبا حنيفة فصل بين قرابة الولاد وبين غيرهاء فقال: بجريان الكتابة دون الغاي؛ وعلل بأن للمكاتب ملكا 
ضعيفاً» فإن له ملك اليد فقط لا ملك الرقبة؛ والملك الضعيف يعتبر في قرابة الولاد دون غيرهاء ألا ترى أن 
من له قدرة على الكسب» وإن لم يكن له مال بالفعل يؤاخذ بنفقة الوالد والولد المعسرين» والأخ إذا كان 
معسراً قادراً على الكسب لا يؤاحذ بنفقة أخيه المعسر مالم يكن له مال حالاً» فكفى الماك الشعيف في قرابة 
الولاد الي هي منشاء الصلة ومنبعهاء والمهتم يما أشد الاهتمام» ولم يكف فيما عداهاء فلذلك حكمنا بأن 
المكاتب إذا اشترى ابنه أو أباه» أو غيره ممن بينه وبينه نسبة الولاد يكاتب عليه؛ اعتباراً لملكه الضعيف» 
وتحقيقاً للصلة حي الإمكان» وإذا اشترى أخاه أو أخته ممن ليست بينه وبينه تلك النسبة لم يكاتب عليه؛ 
اعتباراً لعدم الملك حقيقة» وعدم الضرورة المقتضية؛ لاعتبار الملك الضعيف. من أهل الإعتاق: وهذا لأن 
المكاتب ليس بعالك رقبة» والعتق يختص بمن يملك الرقبة؛ لقوله -لت: "لا عتق قيما لا تملك ابن آدم". 


PY‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


ألا ترى أن الحر مي كان بملك الإعتاق يعتق عليه. وإن اشترى ذا رحم حرم منه 
لأولاد له: لم يدحل في كتابته عند أبي حنيفة ملظي وقالا: يدخل؛ اعتباراً بقرابة الولاد؛ 
إذ وجوب الصلة ينتظمهماء وهذا لا يفترقان في الحر في حق الحرية. وله: أن للمكاتب 
كسباً لا ملكاًء غير أن الكسب يكفي للصلة في الولاد» حن إن القادر على الكسب 
يخاطب بنفقة الوالد والولدء ولا يكفي ف غور اء حن لا تحب نفقة الأخ إلا على 


الوالد والولد 


الموسر» ولأن هذه قرابة توسطت بين بني الأعمام, وقرابة الولادء فألحقناها بالثاني 
في العتق» وبالأول في الكتابة» وهذا أولى؛ لأن العتق أسر ع نفوذاً من الكتابة» 


يعتق عليه [أي إذا اشترى أباه أو ابنه.(الكفاية :])١11/4‏ أراد أن الحر إذا ملك لذي رحم محرم يعتق عليه؛ 
تحقيقاً لصلة الرحم فكذا إذا ملك المكاتب قريبه يتكاتب عليه؛ تحقيقاً لصلة الرحم بقدر الإمكان.(البناية) 
لأولاد له: كالأخ والأحت والعم والعمة.(البناية) ينتظمهما: أي قرابة الولادء وقرابة غير الولاد. (البناية) 
وهذا: أي ولأجل أن وحوب الصلة ينتظم القبيلتين. [البناية «1/.] لا ملكاً: وهذا تخل الصدقة ل 
وإن أصاب مالآ ولا يملك الهبة» ولا يفسد نكاح امرأته إذا اشتراها. [الكفاية ]١١۷/۸‏ 
أن الكسب إلخ: أراد أن قدرته على الكسب توجب الصلة في قرابة الولادة.(البناية) والولك: وإن لم يكن 
موسراً,(الكفايم الموسر: أي على الأخ الموسر .(البناية) هذه: أي قرابة الأحوة. [البناية ١5/18‏ 7] 

بني الأعمام إخ: أي بين القرابة البعيدة من بي الأعمام» والقرابة القريبة» وهي الولاد» والمتوسط بين 
الشيئين ذوحظ منهماء فعملنا بالشبهين» وألحاقناها بالثانية أ ي القريبة في العتق» حو ب إذا ملك الحر أخحاه عتق 
عليه كما إذا ملك والده أو ولده وبالأولى؛ أي بالبعيدة في الكتابة حي إذا ملك المكاتب أخاه لم يدحل في 
كتابته كما إذا ملك ابن عمه. [العناية ]١17/‏ وهذا [أي العمل على هذا الوجه.(البناية ])٠٠۷/١۳‏ 
أولى: من العكس» لأنا لو الحقناها بالولاد في الكتابة وجب علينا أن نلحقها به أيضاً في ال لعتق؛ لأنه أسرع 
نفوذاً من الكتابة» حي أن أحد الشريكين إذا كاتب كان للآخر فسخه وإذا أعتق ليس له ذلك» وفي ذلك 
إبطال لأحد الشبهين وأعماهماء ولو بوجه أولى من إهمال أحدهما. [العناية ]١١۷/۸‏ 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ۳۹۳ 


حي إن أحد الشريكين إذا كاتب كان للآخر فسخه» وإذا أعتق لا يكون له فسخيه. 


العبد الشترك رت الإعتاق 


قال: وإذا اشترى أمّ ولده: دإ ل ولدها في الكتابةء ولم جر بيجهاء ومعناه: إذا كان 


القدوري أم ولد 


نها ولذهاء انا دسجو الولد في الكتابة؛ فلما ذكرناه» وأما امتناع بيعها؛ فلاما تبع 
للولد في هذا الحكم, قال علكلا: أَغتَقها ولدُهاء * وإن لم يكن معها ولد فكذلك 
أم ولد 


الجواب في قول أبي ب ا لأنها أم ولد خلافاً لأبي حنيفة ملي وله: 
أن القياس أن يجوز بيعهاء وإن df‏ معنا ik‏ لأن كسب المكاتب موقوف, 


أي ميرد 
فلا يتعلق به ما ١‏ إلا |الحقّ فيما إذا كا لذ تبعاً 
يتعلق به لا يَختمل الفسخ» إلا أنه يبت ابت عنا الان ف إذا كان معها و 
لشبوته في الولد بناءً عليه» وبدون الولد لو ثبت يثبت ابتداءٌ 


هذا الحق " 

وإذا اشترى إلخ: والأصل في هذا أن المكاتب إذا اشترى امرأته لا يبطل نكاحها؛ لعدم الملك حقيقة في 
رقبتهاء وله ملك اليد» وملك اليد لا يبطل النكاح.(البناية) ومعناه إلخ: أي معن قول القدوري: إذا اشترى 
أم ولده إل. (البناية) ذكرناة: أراد به ما ذكره في أول الفصل.(البناية) الحكم: أي حکم الحرية.(البناية) 
قال عل [حين ولدت مارية إبراهيم بن البي #] إلخ: أورده دليلاً على عدم جواز بيع أم الولد 
المذكورة؛ لأنها عتقت بعتق ولدها. [البناية 04/15؟] 

موقوف ا أي موقوف على أداء جميع البدل» فإن أدى عتق» وما فضل معه» فهو له» وإن عجر عاد 
هو» وماله للمولی» وگل مرقرف يقل الفسيع افكسب الگاب شل افج وما يقبل الفسخ لا يجوز أن 
يتعلق به ما لا يقبل الفسخ كالاستيلاد؛ لأن ما لا يقبله أقوى من الذي يقبله» والأقوى: لا يجوز أن 
كرون نيعا للأدن إلا أن يغبت هذا الحق. [العناية ]١١۸/۸‏ ما لا يحتمل الفسخ: وهو الاستيلاد؛ إذ لو 
تعلق لكان كسبه غير محتمل الفسخ» أو كان الاستيلاد محتملاً للفسخ» وكلاهما لا يجوز.(البناية) 
لشبوته: أي لثبوت امتناع البيع. [البناية ١5/18‏ 37] 

* تقدم في الاستيلاد. [نصب الراية 4/4 ]١‏ رواه ابن ماجه في "سئنه" عن ابن عباس كنا قال: ذكرت أم 
إبراهيم عند رسول الله كل فقال: "أعتقها ولدها".[رقم: ٠١٠۹‏ باب أمهات الأولاد] 


دا باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


والقياس ينفيه. وإن ولد له ولد من أمَةٍ له: دحل في كتابته؛ لما بينا في المشتري» 


أول الفصل ”0 الولد المشتري 


فكان حكمه کحکمه» وک 9 کس الود نسي كنس ويكون كذلك 


إذ الولله كسبه 


قبل الدعوة» فلا ينقطع بالدعوة اختصاصه وكذلك إن ولدت المكاتبةٌ ولدا؛ لأن 


عة الس 


عق امتنا ع البيع ثابت فيها مؤكدا فيسري إلى الولد كالتدبير والاستيلاد., قال 
ومن زوج أمنّه چن له 5 كاتبهماء فولدت منه ولداً: دحل في کتابتهاء وكات 

كسبّه ها؛ لأن تبعية الأم أرجخ, وهذا يبعي في الرق والحرية. قال: وإن تروج 
لكاتب بإذك مولاة امرأةٌ زعمت أا حرة» اتلس سد فاه أل م فأولادها 
عبید» ولا يأخذهم بالقيمة» وكذلك العبد يأذن له المولى بالترويج» 


والقياس ينفيه: يعي ولا نص فيه يترك به القياس» فلاف ما إذا كان معها الولد. [البباية ]۲٠١-۲٠۹/۱۴۳‏ 
ويكون: أي يكون كسب الولد له. اختصاصه: أي اختصاص المكاتب بكسب ولده. [البناية ]۲٠٠١/١۴‏ 
وكذلك إن إ: أي كذلك إذا ولدت المكاتبة من زناء أو زوجها دحل الولد في كتابتها؛ لأن الولد 
المولود يسري إليه الصفات الشرعية الثابتة في الأم كالتدبير والاستيلاد والحرية والملك» فإذا سرى إليها 
صار حكمه حكم أمه. فكانت هي أحق به» وبكسبه؛ لأنه حزؤهاء وقد القطع حق المولى عنه. 

مؤكداً: احترز به عن ولد الآبقة؛ فإن بيعها لا يجوزء وبيع ولدها يجوز؛ لأن امتناع البيع في الآبقة غير 
مؤكد؛ إذ الإباق مما لا يدوم.(البناية) كالتدبير والاستيلاد: أي كما يسري الوصف الثابت المؤكد في 
المدبر وأم الولد إلى أولادها.(البناية) في كتابتها: بناء على أن الأوصاف القارة الشرعية في الأمهات تسري 
إلى الأولاد. [البباية ]١١1/١*‏ وفي بعض النسخ: في كتابتهماء ومعناه: إذا كاتبهما كتابة واحدة يدحل 
الولد في كتابتهماء لكن باعتبار تبعية الأم حي يكون كسبه لها كما إذا كانت الكتابة متفرقة» والصحيح هو 
الأول. [الكفاية ]۱٠۹/۸‏ أرجح: لأنه جزء منها بحيث يقرض منها بالمقراض. [العناية ]1١13/7‏ 

قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير".(البناية) ولا يأخذهم بالقيمة: أي المكاتب لا يأخذ الأولاد 
بالقيمة أي بقيمة يؤديها إلى المستحق عندهما على ما يأني.(البناية) بالترويج: فتروج فولدت من زوجه» ثم 
استحقت؛ فإن ولده عبد عندهماء ولا يأخذه بالقيمة. [البناية ۲۱۲/۱۳] 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 1 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ها وقال محمد به: أولادها أحرار بالقيمة؛ 
لأنه شارك الح في سبب ثبوت هذا الحق» وهو الغرور؛ وهذا لأنه ما رغب في 
نكاحها إلا لينال حرية الأولاد. وهما: أنه مولودٌ بين رقيقين» فيكون رقيقا؛ وهذا 
لأن الأصل أن الولد يتبع الأمّ في الرق واحريةي وخالفنا د هذا الأصل في الحر بإجماع 
الصحابة وه وهذا / ليس في معناه؛ لأن حقّ المولى هناك بحبورٌ بقيمة ناجزة» وههنا 
بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتاق» فيبقى على الأصلء فلا يلحق به. قال: وإن وطئ 
الات اة على وجه املك يقير فة الوق 


أحرار بالقيمة: فيجب عليه قيمة الأولاد؛ لأنه ولد المغرورء والمهر في الحال؛ لوجود الإذن من المولى 
والأولاد أحرار» هكذا ني "المبسوط" وني "شروح الجامع الصغير": أن قيمة الأولاد عنده يتأخر أداؤها إلى 
ما بعد العتق» وإليه أشار المصنف بقوله: لأن حق المولى إل ثم إذا غرم القيمة يرجع عليها عنده؛ لأن 
الغرور حصل منها. [العناية ]١١١/۸‏ الحق: وهو كون الأولاد حراً بالقيمة.(البناية) وهذا: أي وجه 
اشتراكهما في هذا السبب.(البناية) نكاحها: أي المرأة ان زعمت أا حرة. [البناية ]۲٠۲/۱۳‏ 
مولود بين رقيقين: لان أباه رقيق ما دام في الكتبة؛ وأمه ظهرت رقتها بوت الاستحقاق» فيكون 
رقيقاً كما إذا كان عالاً بحالها.(البناية) الأصل: أي أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية. الحر: أي فيما 
إذا كان الرجل حراً. [العناية ]٠١١/۸‏ معناة: ولد الحر المغرور.(البناية) لأن حق المولى إل: أراد أن 
الحكم حرية الولد مع مراعاة حق المستحق وهو المولى بإيجاب قيمته في الحال. [البناية 11/11 5] 
هناك: أي في مسألة الحر المغرور.(البئاية) وههنا: أي في مسألة العبد» أو المكاتب المغرور. (البناية) 
بقيمة متأخرة إخ: فكان المانع من الإلحاق به موجوداء وهو الضرر اللاحق بالمستحق بالتأخير.(البناية) 
الأصل: وهو أن یکون الولد تابعاً لها. [البناية ]5١4-5١+/1*‏ به: أى بولد الحر المغرور.(البناية) 
قال: أى محمد له في "الجامع الصغير".(البناية) وإن وطئ إخ: أي إذا اشترى المكاتب أمة» ووطها 
بغير إذن المولى» أو بإذنه لكنه قال بغير إذنه ليتبين منه ما إذا كان بإذنه بالطريق الأولى. [العناية ]١١٠١/۸‏ 


۳۹٦‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


ثم استحقها رجل: فعليه العقَرٌ يؤحذ به فى الكتابة» وإن وطتها على وجه النكاح: 
حال الكتابة 


م يؤحذ به حي يعتق» وكذلك المأذون له» .ووحه الفرق: أن فى الفصل الأول 
ظهر الدين فى حق المولى؛ لأن التجارة وتوابعها دالة تحت الكتابة» وهذا العقر من 
ين المستحق 


كالضيافة والهدية 

توابعها؛ لأنه لو لا الشراء لما سقط الحدٌ وما لم سقط الحد لا يجب العقر أما 
حد الزنا 

م يظهر ف الفصل الثاي؛ لأن النكاح ليس من الاكتساب في شيء؛ فلا تنتظمه 


الكتابة كالكفالة. قال: وإذا اشترى المكاتبُ جارية شراءً فاسدا» ثم وطئها فردها: 


أحذ بالعقر في المكاتبةء و كذلك العبد المأذون له؛ لأنه من باب التجارة» فإن التصرف 


لكر 
3 


ثارةٌ يقع صحيحاً ومرة ة يقع فاسداً والكفابة والإذن ينتظمانه بنوعيه يه أكالتكيل» 
فكان ظاهراً ‏ حق المولى. 
دين العقر 


فى الكتابة: أى من غير تأحير إلى الإعتاق. [العناية [١١١/۸‏ النكاح: أى بغير إذن المولى بالنكاح.(البناية) 
يعتق: وينبغي لك أن تعلم أن المكاتب إنما يؤاخذ بالعقر في النكاح بعد العتق إذا كانت المرأة ثيب أما إذا 
كانت بكرا فوطؤها يوخل هاف الخال. له: ق التجارة سواء كان قنا أو مدبرا.(البناية) الفرق: بين الوطء 
على وجه املك والوطء بالنكاح.(البناية) الأول: وهو الوطء على وجه الملك. [البناية ۲٠٤/۱۳‏ ] 

العقر: أي الذي وجب على المكاتب بسبب وطء المشتراة.(البناية) وما لم يسقط إخ: فالحاضل أن الكنابة أوحبت 
الشراء والشراء أوحب سقوط الحد» وسقوط الحد أوحب العقر» فالكتابة أوحبت العقر. [البناية “4/18 71] 
لم يظهر: الدين فى حق المولى.(البناية) الثاي: وهو الوطء بالنكاح.(البناية) شيء: فوجوب العقر هنا 
باعتبار شبهة النكاح.(البناية) الكتابة: فيتأحر إلى ما بعد عتقه. [البناية ٠٠١/۱۴۳‏ ] 

كالكفالة: يعت إذا كفل المكاتب يؤحذ به بعد الحرية؛ لأن الكتابة لا تنتظمها.(البناية) المكاتبة: أي في 
حال الكتابة. [البناية 5١5/١8‏ ] كالتوكيل: يعي إذا وكل وكيلاً بالعقد يتناول الصحيح والفاسد. (البناية) 
المولى: لوجود الإذن منه. [البباية 1١8/1‏ 3] 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ۹۷ 

قال: وإذا ولدت المكاتبة من المول: فهي بالخيار: إن شاءت مضت على 
الكتابة وإن شاءت أعجرت نفسهاء وصارت أ ولد له لأا تَلقَئها جھتا حرية 
عاحلة ببدل» وآجلة بغير بدل» فتخير بينهماء ونسبٌُ ولدها ثابت من المولى» وهو حرم 
لأن المولى يملك الإعتاق في ولدهاء وما له من الملك يكفي لصحة اا 


الحارية 


بالدعوة» وإذا مضت على الكتابة أحذت العقدَ من مولاها؛ لاحتصاصها بنفسهاء 


اثارت الكتابة 


وعنافعها على ما قدمناء ثم إن مات المولى : عتقت بالاستيلاد» وسقط عنها بدلٌ 
أكساها 3 

الكثابة» وإن ماتت هی وتركت مالا تؤدى منه مكاتبتهاء وما بقى ميراثٌ لابنها؛ 
ب وان ماتت اهي وتر تدع م 0 بقي میات لابنها 


فصل: مسائل هذا الفصل نوع آخر من جنس مسائل الفصل الأول» ففصلها بفصل.[العناية ]١١١/۸‏ 
وإذا ولدت إلخ: سواء صدقته إذا ادعى أو كذبته؛ لأن للمولى حقيقة الملك في رقبتها؛ وما حق الملك؛ 
والحقيقة راححة» فيثبت من غير تصديق. [العناية ]١51/7‏ ببدل: وهو المضي على الكتابة.(البناية) 
بغير بدل: وهو أن تعجز نفسها وتصير أم ولد» فتعتق بعد موته.(البناية) المولى: سواء جاءت به لستة 
أشهر أو لأكثر.(البناية) يملك الإعتاق إلخ: لأن الدعوة من المولى كالتحرير» وأنه يملك تحرير ولدها من 
غيره قصداًء فلأن يلك ضمناً للدعوة بالطريق الأولى. [البناية 5/18 71] 

من الملك إخ: دليل قوله: ونسب ولدها ثابت من المولى» ويندفع به ما عسى أن يتوهم أن ملك المولى في 
المكاتبة اقص» فلا تصح دعوته؛ أن ملكه فيها أقوى من ملك المكاتب في مكاتبته بدليل جواز إعتاق 
المولى مكاتبته دون المكاتب» والمكاتب إذا ادعى نسب الولد من مكاتبته يثبت نسبه؛ فلأن يثبت من المولى 
أولى. [العناية ]٠١٠/۸‏ على ما قدمنا: إشارة إلى قوله قبيل فصل الكتابة الفاسدة» وإذا وطئ المولى 
مكاتبته لزم العقر؛ لأا صارت أحص بأجزائها. [الكفاية ]1١171/4‏ 

هات المولى: يعن بعد مضيها على الكتابة. [البناية ]1١7/1‏ وسقط عنها إلّ: لأا الترمت الال لتسلم 
ها رقبتها بجهة الكتابة» وم يسلم يذه الجهة فلم يحب البدل. [البناية ]۲٠۷/١۴‏ 


۳۹۸ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 
جرياً على موجب الكتابة» فإن م تترك مالآ فلا سعاية على الولد؛ لأنه حر» ولو ولدت 
ولد آخر لم يلزم المولي, إلا أن يَدَّعِي؛ لحرمة وطئها عليه فلو لم يدع وماتت من غير 


الؤلد الآخر 


وفاء: سعى هذا الولدُ؛ لأنه مكاتب تبعاً لهاء فلو مات المولى بعد ذلك: عتق» وبطل عنه 
الولد الثاني عن ولد الثاني 


السعاية؛ لأنه.هنزلة أمٌ الولد؛ إذ هو ولذهاء فيتبعها. قال: وإذا كاتب المولى أمّ ولده: 


ل 


حاز؛ لحاجتها إلى استفادة الحرية قبل موت المولى؛ وذلك بالكتابة» ولا تنافي بينهما؛ ؛ لأنه 


أم الولد الكتابة والاستيلاد 


تلقتها حهتا حرية, فإن مات المولى: عتقت بالاستيلاد؛ لتعلق عتقها.موت السيد» وسقط 
على سبيل البدل 


عنها بدل الكتابة؛ لأن الغرضَ من إيجاب البدل العتقٌ عند الأداء» فإذا عتقت قبل لا يمكن 


توفيرٌ ر الغرض عليه ف فسقط وبطلت الكتاية؛ لامتناع إبقاءها من غير فائدة غير أنه تسلم 
لم يلزم المولى: أي بالسكوت؛ لأن نسب ولد أم الولد إنما يثبت بالسكوت إذا لم تكن مخرم الوطء؛ وهذه 
حرم وطؤهاء فلابد من الدعوة. [العناية ]١55-١51/4‏ إلا أن يدعي إلخ: وهذا بخلاف أم الولد إذا ولدت 
ولد حيث يلزم المولى؛ لأا أم ولد يحل للمولى وطوهاء وهذه أم ولد لا يحل للمولى وطوهاء فلذلك لا يلزم 
المولى إلا أن يدعي حي إذا عجزت نفسهاء ثم ولدت ولداء فإنه يلزم المولى بدون الدعوة؛ لأنما صارت أم ولد 
يحل وطؤهاء فيحكم بثبوت النسب من المولى كسائر أولاد أم الولد. [الكفاية ]١87/١71/9‏ 

لم يدع: أي المولى نسب الولد الثاي.(البناية) لأنه مكاتب إخ: أي لأن الولد الثاني دحل في كتابة أمهاء 
وهذا يودي كتابتها على بجوم أمها. [البناية ]۲٠۸-۲٠۷/١١‏ ذلك: أي بعد موت المكاتبة. (البناية) 
أم الولد: فهي لا تسعى بعد موت السيد» وتعتق» فكذا ولدها تبعاً ها. (البناية) ولا تنافي a‏ وهذا جواب 
سؤال مقدر تقريره: أن يقال: أحدهما يقتضي العتق ببدل» والآخر بلا بدل» والعتق الواحد لا يغبت هماء 
فكانا متنافيين. (البناية) حرية: أي عاجلة ببدل الكتابة» وآجلة بغير بدل. [الكفاية ]١١۲/۸‏ 

المولى: يعن قبل أداء بدل الكتابة.(البناية) غير أنه تسلم إلخ: جواب لشبهة: وهي أن يقال: لما انفسحت 
الكتابة موت المولى كان ينبغي أن يسلم الأكساب والأولاد المشتراة في الكتابة للمولى» فأجاب بأن الكتابة 
انفسخت في حق البدل» وبقيت في حق الأكساب والأولاد؛ لأن الفسخ لنظرهاء والنظر في انفساحها في 
حق سقوط البدل لا في حق الأولاد والأكساب. [الكفاية 55/4١7-1؟١]‏ 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ۳۹ 


ها الأكسابُ والأولاد؛ لأن الكتابة انفسحت في حق البدل؛ وبقيت في حق الأولاد 


اي أم الولد” بدل الكفابة 8 
والأكساب؛ لأن الفسخ لنظرهاء والنظرٌ فيما ذكرناء ولو أدت المكاتبة قبل موت 


بخ الكتاب بدل الكتابة 
المولى عتقت بالكتابة؛ لأا باقية. قال: وإن كاتب مُدبرته: جاز؛ لما ذكرنا من الحاجة» 


لا بالاستيلاد ‏ الكتابة القدوري 


ولا تناني؛ إذ الخرية غير ابت وإنما الثابت جرد الاستحقاق؛ وإن مات المولى» 
لآ فال اله غيرها: ق بللفيار بين أن ت ق تلق قيمفياء. أو ميغ مال الكتابة 
ولا مال له غيرها: فهي بالخيار ب تستعى في ئي قيمتها؟ أو بيع مال الكتابة» 
وهذا عند أبي حنيفة مين وقال أبو يوسف بله: تسعى في الأقل منهماء وقال محمد ملك: 


هذا الخيار ولا حبار ها 
تسعى في الأقل من ثلثي قيمتهاء وثلثي بدل الكتابة» فالخلاف في الخيار والمقدار» 
فأبويوسف مع أبي حنيفة جلا في المقدار. ومع محمد ينلد في نفي الخيار» أما الخيارء 


والأولاد: قال تاج الشريعة يللدء: أي الأولاد الي اشترطها المكاتبة في حال الكتابة لا الأولاد الت ولدت 
من مولاها؛ لأنمم أحرار. [البناية ]۲٠۸/١١‏ في حق إلخ: فيعتق الأولادء وتخلص ها الأكساب.(العناية) 
والأكساب: فلو لم يبق الكتابة لعادوا إلى ملك ورثة المولى كما في سائر المكاتبين. فيما ذكرنا: وهو سقوط 
الكتابة في حق البدل وبقاؤها في حق الأولاد والأكساب؛ لأنه على تقدير اتفساخها في حق الأولاد والأكساب 
تصير الأولاد إرقاء لورئة المولى» وكذا تصير الأكساب ملكا لهمء ولا نظر لهم في ذلك. [البناية ]۲٠۹/۱۳‏ 
مدبرته: إنما وضع المسألة في المدبرة لمناسبة أم الولد وإن كانت هذه الأحكام في المدبر أيضا كذلك» 
ووضعها في "المبسوط" في المدبر. (البناية) لما ذكرنا: أي عند قوله: لحاجتها إلى استفادة الحرية قبل موت 
المولى؟ وذلك بالكتابة. (البناية) ولا تنافي إخ: هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره: أن يقال: التدبير 
يقتضي الحرية بلا بدل» والكتابة ببدل» فبينهما منافاة. (البناية) مجرد الاستحقاق: أي استحقاق الحرية لا 
حقيقتهاء فتوجهت إليها جهتا عتق عاجل ببدل؛ وآجل بلا بدل» فانتفى التنافي. [البباية 0/1 57] 

ولا مال له غيرها: إنما قيد به؛ لأنه لو كان له مال غبرهاء وهي تخرج من ثلث المال عتقت بالتدبير» 
وسقطت عنها المكاتبة؛ لوقوع الاستغناء يما عن أداء المال» فكان هذا يمنزلة ما لو أعتق المولى 
مكاتبه. [الكفاية ]١١4/4‏ أما الخيار: أي أما الكلام في الخيار» فمبيي على تحزئ الإعتاق. 


.۳۷ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


ففرع تحرؤ الإعتاق» ال 0 تحر بقي الثلثان رقيقا وقد تاها جھتا خرية 


دل مُعَجّلة بالتديير» ومؤجّلة بالكتابة فتخير» وعندهما: in Se Fhe‏ 
فهي حرة» ووحب عليها أحذ المالين» فتختار لأر لاحالة. فلا معنى للتخيير. وأما 
القدار: فلمحمد مله أنه قابل البدل بالكل؛ وقد سلم ها اثلث بالتدبير» فمن الحال أن 


المولى بدل الكتابة 


يجب البدل بعقاباته» ألا ترى أنه لو سلم لها الكل بأن رجت من الثلث يسقط كل بدل 
الكتابة» فههنا يسقط اثلتُ» فصار كما إذا تأر التدبير عن الكتابة. وهما: أن جميع البدل 


من البدل 


مقا بي رقتها فلا سقط منه شيا وهذا لأن ابدل وإن قوبل بالكل صورةٌ وصيغةه 


رقيقاً: لأها لم تخرج من الثلث؛ فعتق ثلثهاء وبقي ثلثاهاء وني بعض النسخ: الثلثان رقيقاً.(البناية» 
بالعدبير: فإن المولى قد مات. فتخير: لأن في التخيير فائدة» وإن كان جنس المال متحدا؛ لحواز أن يكون أذاء 
أكثر المالين أيسر باعتبار الأحل» وأداء أقل المالين أعسر؛ لكونه حالاً» فكان التخيير مفيداً. [البباية ]۲۲٠/۱۳‏ 
المالين: وهما بدل الكتابة والقيمة. |البناية ]۲۲٠/١۳‏ 

فلا معنى للتخيير: لأنه لما بقي عليها بدل الكتابة حالاً» ووجب عليها ثلثا القيمة بالتدبير حالاً لم يكن 
التخبيز مفيدا فيلزمه أقل المالين .بلا خيار كما لو أعتق غبده على ألف. أو ألفين.[البناية 1/18 87] 
البدل بالكل: أي بكل المدبرة؛ لأنه أضاف العقد إلى كلهاء فقال: كاتبتك على هذاء وهي محل قابل لهذا 
العقد كالقن؛ فيصير كلها مكاتباًء وإذا كان كذلك» وقد سلم لها ثلث نفسها جانا فيجب أن يسقط 
بقدرة من الثلث: وضار كما إذا استأخر التدبير بان كاتب غبده ولا ثم ديره ثم مات» ولا مال له سوا 


فإنه يسقط عنه ثلث بدل الكتابة بالاتفاق. [الكفاية 4/8 1١5-1؟١]‏ 

فههنا: يعي فيما إذا لم تخرج من الثلث.(البناية) الكتابة: وهي المسألة الي تلي هذه المسألة.(البناية) 
وهما: أي لأبي حنيفة وأبي يوسف بجها.رالبناية) بالكل: أي بكل ذات المدبرة.(البناية) صورة: أي من 
حيث: الصورة: حيث قال: كاتبتك؛ فإنه..مقابل بكل صورة وصيغة: أي ومن حيث الضيغة أيضاً؛ لأن كاف 
الخطاب عبارة عن كل الذات» لكنه أي كل البدل مقيد .عا ذكرناء وهو مقابلة بثاثي رقبتها معن وإرادة أي من 
حيث المع والإرادة؛ لأن البدل قوبل ما يصح مقابلته» وما لا يصح» فصح فيما يصح مقابلته. [البناية *5715/1] 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ۳۷۱ 
لكنه مقيد ما ذكرنا معن وإرادة؛ لأا استحقت حرية الثلث ظاهراء والظاهرٌ أن 
بالتدبير جانا 4 


الإنسان لا يلتزم المالَ بمقابلة ما يستحق حريته» وصار هذا كما إذا طلق امرأته ثنتين 
م طلّقها ثلاث على ألفٍ كان يع الألف .عقابلة الواحدة الباقية؛ لدلالة الإرادة» كذا 
ههناء بخلاف ما إذا تقدمت الكتابةء وهي المسألة الي تليه؛ لأن البدل مقابل بالكل؛ 
إذ لا استحقاق عنده في شي فافترقا. قال: وإن دبّر مكاتبته: صح التدبيرٌ؛ لما بيناء 
وها الخيارٌ إن شاءت مضت على الكتابة» وإن شاءت أعحرت نفسّهاء وصارت 
مُدبَّرَةً؛ لأن الكتابة ليست بلازمة قي جانب الملوك فإن مضت على كتابتهاء فمات 
المولى» ولا مال له غيرُها: فهي بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة» أو ثلثي 
قيمتها عند أبي حنيفة به وقالا: تسعى في الأقل منهماء 


ظاهراً: إنما قيد بقوله: ظاهرً؛ لأنه إذا مات المولى» وعليه دين» ولا مال له غيره؛ فإنه لا يسلم له الثلث إلا 

بالسعاية. [الكفاية ]٠٠٠/۸‏ أن الإنسات: [فإنه إذا مات المولى غنيا فيعتق من الكل» وإلا فمن الثلث متيقنًا 
اا فيعتق من 7 ن 

أقول: لانع أن يمنع هذه المقدمة؛ فإنه لا يلرم من بحرد استحقاق الحرية حقيقة الحريةء والثابت في المدبرة في 

الحال جرد استحقاق الحرية دون حقيقتهاء فجاز أن تحتاج إلى استفادة حقيقتها عاحلا فتلزم المال مقابلتها. 

حريته: فتعين أن يكون جميع البدل .مقابلة ثلثي رقبتهاء فلا يسقط منه شيء. [البئاية ۲۲۲/۱۳] 

لدلالة الإرادة: أي إرادة المطلق؛ لأن الظاهر أنها تدفع الألف في مقابلة الطلقة الواحدة الباقية؛ لأنه لم يبق 

إلا الطلقة الواحدة الباقية كذلك ههنا. [الكفاية //؟١]‏ الكتابة: جواب عما قاسه محمد يلك بقوله: 

وصار كما إذا تأخر التدبير عن الكتابة.(البناية) وهي المسألة إخ: أي المسألة الي فيها تأير التدبير عن 

الكتابة هي الي تلي الحكم الذي فيه تأخير الكتابة عن التدبير. [البناية ]۲۲۳/١۳‏ 

إذ لا استحقاق إخ: فإذا عتق بعض الرقبة بعد ذلك بالتدبير سقط حقه من بدل الكتابة. [العناية ]١7/4‏ 

فافترقا: أي افترق حكم تقدم الكتابة على التدبير» وحكم تأخرهاء فلم يصح قياس محمد به على 

تقدمها. [البناية *177/1] لما بينا: أنه تلقتها جهتا حرية. (العناية) 


VY‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


فالخلاف في هذا الفصل في الخيار بناءًَ على ما ذكرناء أما المقدار» فمتفق عليه 
ووجهه ما بينا. قال: وإذا أعتق المولى مكاتبّه: عتق بإعتاقه؛ لقيام ملكه فيه» وسقط بدل 


القدوري 


الكتابة؛ لأنه ما التزمه إلا مقابلاً بالعتق» وقد حصل له دونه» فلا يلزه والكتابة وإن 
كانت لازمة في جانب المولى؛ ولكنه يفسخ برضا العبد» والظاهر رضاه توسلاً إلى 
عتقه بغير بدل مع سلامة الأكساب له؛ لأنا نبقي الكتابة في حقه. قال: وإن كاتبه 
على ألف .درم إل سنئة قصائلنة على خمس مالة معجلة: فهو جائز؛ استحساناء وني 
القياس: لا يجوز؛ لأنه اعتياض عن الأجل» وهو ليس .مال والدينٌ ماله 


ذكرنا: أراد به قوله: أما الخيار ففرع تحرو الإعتاق. [الكفاية ]١57/4‏ أما المقدار: وهو القول بالثاثين 
سواء كان ذلك في بدل الكتابة» أو قيمتها على قول أبي حنيفة يللي وكذا على قوهما. [البناية 4/١‏ ؟1] 
فمتفق عليه: ومحمد مر على أصله لا يختاج إلى فرق» والفرق هما بين هذه» وما تقدمت ما بينا أن البدل ههنا 
مقابل بالكل إ. [العناية ]١١7/7‏ ما بينا: أراد به قوله: لأن البدل مقابل بالكل. [الكفاية ]١١٠١/۸‏ 

والكتابة ê‏ جواب عن سؤال مقدر تقريره: أن يقال: الكتابة لازمة من جانب المولى» فلا تقبل الفسخ فقال: 
والكتابة وإن كانت لازمة.(البداية) رضاه: العبد؛ لأنه إذا رضي به ببدل» فبلا بدل يكون أرضى.(البناية) 
سلامة الأكساب إخ: هذا جواب عما عسى أن يقال: قد يكون راضياً ببدل؛ نظراً إلى سلامة الأكساب» له 
فقد تكون الأكساب كثيرة تفضل بعد أداء البدل منها جملة» فقال: الأكساب سالمة له. [البناية 4 758-55] 

في حقه [أي في حق المكسوب» أو امال كأنه أدى مال الكتابة» وعتق» وفضل أكسابه» فهو له]: أي في حق 
الكسب؛ لأن الحكم بانفساخ الكتابة في حق سقوط البدل للنظرء والنظر في إبقائها في حق سلامة الأكساب. 
قال: أي محمد بق في 'الجامع الصغير".(البناية) لأنه اعتياض إڂ: أي لأن هذا الصلح اعتياض عما ليس يمال 
.ما هو مال؛ لأن الأجل غير مال.[البناية 55/18 5] عن الأجل: وذلك في عقد المعاوضة لا يجوز» وعقد الكتابة 
عقد معاوضةء وإذا لم يخر ذلك كان مس مائة بدلاً عن ألف» وذلك رباء لا يقال: هلا جعلت إسقاطاً لبعض 
الحق» ليجوز؛ لأن الأسقاط إنما يتحقق في المستحق» والمعجل لم يكن مسستحقاً. [العناية ]١۲۷/۸‏ 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله لم 


فكان ربا وهنا لا يجوز مثله في الحر ومكاتب الغير. وجه الاستحسان: أن الأحل في 
لكونه ربا 8 

حق المكائب مال من وجه؛ لأنه لا يقدر على الأداء إلا به فأعطي له حكم المال» 

وبدل الكتابة مال من وجه» حي لا تصح الكفالة به فاعتدلاء فلا يكون ون ولأن 


عق الكتابة عق من وجه دون وجه» والأحل ربا من وجه» فيكون شبهة الشبهة 


لأنه معاوضة 


بيخلاف العقد , بين الحرّين؛ لأنه عقدٌ من كل وجه» فكان ربأ والأحلٌ فيه شبهة. 


رباً: لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض.[الكفاية 1/4؟1] في الحر: بأن كان للحر على مثله دين 
مؤجل» فصالحه.على انصن..حقه:.معحلاً لا يجوز :الاي تقكاتب الغير: بان كان.غلى.سكاتب الغير ألف 
إلى سنة» فصالحه على حمس مائة معجلة لا يجوز. [البناية +١/5؟١]‏ لأنه لايقدر إخ: أي بالقدرة 
الميسرة» وهي ما يوجب اليسر على الأداء لا القدرة الممكنة» وهي أدن ما يتمكن به من الأداء» وظاهر أن 
اليسر على الأداء في حق المكاتب إنما يتصور بالأجل؛ لأنه يخرج من يد المولى مفلساًء يمتنع الناس غالباً عن 
إقراضه المال قي الحال» فيعسر فيعسر الأداء عليه حالاً بدون الأجل» وإن أمكن ن في الحملة. 
الأداء: أي أداء بدل الكتابة. الكفالة به: أي ببدل الكتابة» فلو كان مالاً من كل وجه لصحت الكفالة 
به. (البناية) فاعتدلا [أي الأجلء ومال الكتابة.(البناية)]: وكانا اعتياضاً عما هو مال من وجه .نما هو مال من 
وجه» وقد اختلف الجنس» فلم يكن ثمة ربا. [العناية ]١1/8‏ رباً: لوجود الاعتذال» وهو وات 
لأن: هذا وجه آخر للاستحسان. [البناية ۲۲۹/۱۳] دون وجه: لما تقدم أن له شبهاً بالتعليق بالشرط 
فيكون من هذا الوجه يمينا والأحل رباً من كل وجه» ففيه شبهة الرباء وشبهة الربا إذا وقعت في شبهة 
العقد كانت شبهة الشبهة.[العناية ]٠١۸/۸‏ ربا من وجه: لأن حقيقة الربا يكون بين المالين» والأحل 
ليس .مال.(البناية) الشبهة: والشبهة هي المعتبرة دون شبهة الشبهة. [البناية ۲۲۷/۱۳] 
بخلاف العقد إح: حواب عن قوله: وهذا لا يجوز مثله في الحر» تقريره: أن العقد أي عقد الصلح بين 
الحرين على الوجه المذكور إثما لا يجوز؛ لأنه عقد من كل وجه» فكان رباً. [البناية ]7181//١86‏ 
من كل وجه: وهذا لا يصح تعليق المعاوضات صلا فلم جز الاعتياض عن الأجل؛ إلحاقاً لشبهة الربا 
بحقيقة الربا. شبهة: فاعتبرت» فلذلك لم يصح. [البناية ]۲۲۷/١۳‏ 


4م باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


قال: وإذا كاتب المريضُ عبده على ألفي درهم إلى سنة» وقيممّه الف ثم مات ولا 
مال له غبره» ولم جز الورفة: فإنه يؤدي ثلث الألفين حال والباقي إلى أجله» أو يرد 
رقيقا عند أبي حنيفة وأبي يوسف جها. وعند محمد يلك: يؤدي ثلثي الألف حالاء 
والباقي إلى أجله؛ لأن له أن يترك الزيادة بأن يكاتبه على قيمته» فله أن يؤخرهاء 
فصار كما إذا خالع المريض امرأئه على ألف إلى سنة: جاز؛ وك ل لواش 
بدل. لهما: أن جميع المسمى بدل الرقبة حن ري عليها أحكامُ الإبدال» وحق 


الورثة متعلقٌ بالمبدل» فكذا بالبدل» والتأجيل إسقاط معئ» فيعتبر من ثلث ا 
الألفير 


بخلاف الخلع؛ لأن البدل فيه لا يقابل المال» فلم يتعلق حق الورثة بالمبدل» 


قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير".(البناية) ولم يجز الورثة: لأن المريض لم يتصرف في حق الورثة إلا 
في حق التأجيل؛ فكان لهم أن يردوه؛ إذ بتأجيل المال أحر حقهم» وفيه ضرر عليهم» فلا يصح بدون 
إحازتهم.(البناية) حالا: وهو ألف وثلت مائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم.«البناية) والباقي: وهو ست 
مائة وستة وستون درهماًء وثلنا درهم.(البناية) أجله: أي الذي عينه المولى . [البناية ۲۲۷/۱۴] 

الزيادة: أي على القيمة؛ لأنه لم يتعلق بما حق الورثة. فله أن يؤخرها: أي الزيادة؛ لأنه لما جاز له ترك 
أصله جاز له ثرك وصفه» وهو التعجيل بالطريق الأولى» قال صاحب "العناية": ولو قال: لأن له أن يترك 
الزيادة» وثلث الألف» فله أن يؤحرهما كان أحسن.(البناية) كما إذا خالع إخ: أراد أنه لو خالع امرأته 
في مرض موته على ألف إلى سنة جاز ولا مال له غيره» و لم يجز الورثة التأحيل فإنه يعتبر من كل المال؛ 
لأنه لو تركه صح بأن يطلقها بلا بدل» فصح تأجيله. [البناية ۲۲۸/۱۳] 

أحكام الأبدال: من جواز المرابحة على الألفين» وحواز الحبس على المماطلة» والأحذ بالشفعة فإنه لو 
باع داراً قيمتها ألف بألفين» فالشفيع يأحذها بألفين» وكذا لو باعها المشتري مرابحة يبيعها بألفين» ولو 
أدى المشتري ألفاً وماطل في ألف للبائع أن يحبسه. [البناية ]۲۲۸/١١‏ المال: لأن البضع في حالة الخروج 
لا يعتبر مالا. [البناية ۲۲۹/۱۴] 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله Vo‏ 


فلا يتعلق بالبدل» ونظير هذا: إذا باع المريض دارّه بئلاثة آلاف إلى سنة» وقيمتُها 
ألفء ثم مات ولم بجر الورثة قو ا تقال لسري أ ثلثي جميع الثمن حال 
والثلث إل جل وإلا انال البيع» وعنده يغتبر الغلث بقدر القيمة لا فيما زاد 
le‏ الل قال: نه كج على التريل بويت fie‏ 
الورثة» يقال له: أذ ثلثي القيمة خاک او د زا اقرش کیا لأن الحاباة ههنا 
الحط والتبرع 

ي القدر والتأخير» فاغتثبر الغلث فيهما. 

هذا: أي أصل اختلافهم هذا في مريض باع دارا قيمتها ألف بثلائة آلاف إلى سنة. [الكفاية ]١١۸/۸‏ 
وإلا: أي وإن لم ترض بذلك.(البناية) يعتبر الثلث لك فيقال له عنده: عجل ثلثي القيمة» والباقي عليك 
إلى أجل.(البنايةم لما بينا من المعنى: أراد به ما ذكر من الدليل في الطرفين.(الكفاية) قال: أي محمد مله في 
"المجامع الصغير".(البناية) القدر: وهو إسقاط ألف درهم.(البناية) والتأخير: وهو تأجيل الألف الأخخرى.(البناية) 
فاعتبر الثلث إخ: أي يصح تصرفه في ثلث قيمته في الإسقاط؛ والتأخير؛ لكن لما سقط ذلك الثلث م يبق 
التأحير أيضاًء ولم يصح تصرفه في ثلثي القيمة لا في حق الإسقاط ولا في حق التأخير. [البناية ۲۲۹/۱۳] 


باب من يكاتب عن العبد 


قال: وإذا كاتب الح عن عبد بالف درهم» فإن أدى عنه: عتق» وإن بلغ 


الأحببي فضوليا 8 


العبد فقبل؛ فهو مكاتب» وصورة المسألة: أن يقول الحر لمولى العبد؛كاتِثٌ غبدّك 
على ألف درهم» على أي إن اديت إليك ألفاً: فهو حرء افكاتبه المولى على هذاء 
يعت بأدائه بحكم الشرطه وإذا قبل العبدٌ صار مكاتباً؛ لأن الكتابة كانت موقوفة 
على إحازته» وقبوله إحازة. ولولم يقل: على أن إن ايت إليك ألفاً: فهو حر 
فادّی لا يعت قياساً؛ لأنه لا شَوْظ والعقاك موقوف» وفي الاستحسان: يعتق؛ لأنه 


الألف 
لا ضَرَّرَ للعبد الغائب في تعليق العتق بأداء القائل» 


باب إلخ: لما فرغ من ذكر أحكام تتعلق بالأصل في الكتابة» ذكر في هذا الباب أحكاماً تتعلق بالنائب 
فيها؛ وقدم أحكام الأصيل! لأن الأصل في تصرف المرء بنفسه أن يكون لنفسه. [العناية ]١53/7‏ من: أي من 
يقعد الكتابة لأحل العبد. العبد: أي بطريق الفضولي» والنيابة عن العبد. قال: أي محمد يلك في 
"الجامع الصغير".(البناية) بأدائه: وذا يصح من غير قبول العبد. [البناية ]۲۳١/۱۳‏ 

الشرط: لأنه تعلق العتق بأداء الألف.(البداية) كانت موقوفة: لأنه عقد حرى بين فضولي ومالك فيتوقف 
على إحازة من له الإجازة»فإذا قبله كان ذلك إحازة منه» افيصير مكاتباء(البناية) شرط: لأنه لم يقل؛ إن 
أديت إليك ألفا» فهو حر. [الكفاية /3؟١]حى‏ يعتق بأداء الشرط. موقوف: أي على إجازة العبد» فإن 
أحاز جاز. [البناية 70/1؟] وفي الاستحسان: توضيحه: أن الكتابة تضمن تعلق العتق بالأداء» ولروم 
الال على العبد» والحر القابل وإن لم يصلح أضيلاً في حق لزوم المال» فهو يصلح أصيلاً في حق التعليق. 

لأنه لا ضرر إلخ: وهذا لأن المولى ينفرد بإيجاب العتقء والحاجة إلى قبول المكاتب لأجل البدل؛ فإذا تبرع 
الفضولي بأداء البدل» وتصرف الفضولي افد في حق كل حكم ليس فيه ضرر» ولا ضرر عليه في عتقه 
عند تبرع الغير بأداء البدل عنه» فينعقد الكتابة في حق هذا الحكم؛ ويتوقف في حكم لزوم الألف على 
العبد. [الكفاية ]١73//‏ تعليق العتق: أي في توقف العتق على أداء القائل. [البناية ]۲٠١/٠۳‏ 


باب من يكاتب عن العبد ۳۷۷ 


فيصح في حقّ هذا الحکې ويتوقف في حق لزوم الألف على العبدء وقيل: هذه هي 
عبورة مسالة إلكتاب» ولو اذى الحرٌ البدل لا يرجع على العبد؛ لأنه متبرع. قال: 
وإإذا اب المد حر اميد وعن عن و لوالا بوسر قا فزق لد العاف آل 
الغائب: عتقاء ومع المسألة: أن ل العيد: کاتبني بألف درهم على نفسي» وعلى 
فلانٍ الغائب» وهذه الكتابة جائزةٌ استحساناء وقي القياس: يصح على نفسه لولايته 
عليهاء ويتوقف في حق الغائب؛ لعدم الولاية عليه. وجه الاستحسان: أن الحاضر 
يإضافة العقد إلى نفسه ابتداءٌ جَعَلَ نفسّه فيه أصلدٌ والغائب تبعاً» والكتابة على هذا 
الوجه مشروعةكالأمَةِ إذا كوتبت دخل أولادُها في كتابتها تبعل حي عتقوا بأدائهاء 
وليس عليهم من البدل شيء» وإذا أمكن تصحيحُه على هذا الوجه ينفرد به الحاضرٌء 


فيصح: العقد» تصحيحاً للعقد بقدر الإمكان.[البناية ]۲۴١/٠۴۳‏ حق هذا الحكم: الذي هو موحب 
عقد الكتابة» وهو تعليق عتق العبد على أداء القائل. وقيل هذه إخ: يعي قيل صورة مسألة الكتاب ما إذا 
لم يقل: إن أديت إليك ألفاء فهو حرء بل قال له: كاتب عبدك على الف درهم» وقبل الفضولي عن العبدء 
والحكم فيه أنه إن أدى عنه عتق» وإن بلغ العبد» فقبل يضير مكاتباء وقيل: هذا الجواب أي العتق بأداء 
الفضولي فيما إذا كانت المسألة مصورة بصورة التعليق بأن قال الفضولي: على أن إن أديت» فهو حر على 
ما قال في الكتاب. [الكفاية ۱۲۹/۸] 

لأنه متبرع: لأنه لم يأمره بالأداء» ولا هو مضطر في أدائه» وهل له أن يسترد ما أدى إلى المولى» قلنا: إن 
أداه بحكم الضمان» وهو أن يقول: كاتب عبدك على ألف درهم على أني ضامن يرجع غليه؛ لأنه أدى 
بضمان فاسد» فإن الكفالة ببدل الكتابة لا تصح؛ وإن أدى بغير ضمان لا يرجع؛ لأنه متبرع حصل له 
مقصوده» وهو عتق العبد» فلا يرجع كمن تبرغ بأداء الشمن على المشتريء وتم تبرعه. [الكفاية ۱۲۹/۸] 
قال: أي محمد في "الجامع الصغير". [البئاية ۲۳۲/۱۴] الغائب: كمن باع عبده» وعبد غيره. 


۴۷۸ باب من يكاتب عن العبد 
فله أن يأححذه بکل البدل؛ لأنه البدل عليه؛ لكونه أصيلاً فیه» ولا يكون على الغائب 
من البدل شيء؛ لأنه تبع فيه. قال: وأيهما ای عقا رج المولى على القبولء أما 
الحاضر؛ فلأن البدل عليه» وأما الغائب؛ فلأنه ينال به شرف الحرية» وإن لم يكن 
البدل عليه» وصار كمعير الرهن إذا أدى الدين يجبر المرتهنٌ على القبول؛ الحاحته إلى 
استخلاص عينه وإن ل يكن الدينٌ عليه. قال: وأيهما أدّى: لا يرجع على صاحبه؛ 


ومفله لا يرجم 

لأن الحاضر قضى ديناً عليه» والغائب متبرعٌ به غير مضطر إليه. قال: وليس للمولى 
أن يأحذ العبد الغائب بشيء؛ اا نا فان قبل العبد الغائب» 

لأنه تبع فيه: أي في العقد» وهذا يدلك على أن النظر في جرد التبعية لا معتبر يجهة الأصالة في انعقاد 
العقد عليه. [العناية ]٠١١/۸‏ قال: أي محمد سلله في "الجامع الصغير".(البناية) وأيهما: أي أي من الشاهد 
والغائب.[البناية *87/1؟] هذا تكرار إعاده تمهيداً لقوله: ويجبر المولى إلخ. أما الحاضر إلخ: يعي أما 
الحاضر؛ فلأن البدل عليه» فيجبر المولى على قبوله عند أدائه» ويعتق الغائب أيضا؛ لدخوله في كتابة الحاضر 
تبعاً كما في ولد المكاتبةء أو لما ذكرنا من التعليق» ووجود الشرط» وأما إذا أدى الغائب؛ فلأنه ينال هذا 
الأداء شرف الحرية» فلا يكون بمنزلة الأحبي» بل يكون .مزلة ولد المكاتب» ومعير الرهن إذا قضى دين 
الراهن» فإن المرتمن يجبر على القبول؛ لأنه يستخلص به ماله» وههنا أولى؛ لأنه يستخلص به نفسه. ولا يكون 
للمولى مطالبة على الغائب؛ لأنه دحل في الكنابة تبعاً كولد المكاتبة. [الكفاية ]٠١١-١۳١/۸‏ 

كمعير الرهن: پان استعار إنسان من آحر شیا رهن ثم أدى العر الدين. وٹ لم يكن إخ: فكذا ههنا جر 
المولى على القبول من الغائب» وإن لم يكن البدل عليه؛ لأنه مختاج إلى استفادة الحرية. [البناية 84-١‏ 8] 
غير مضطر إليه: [أي من جهة الحاضرء بخلاف معير الرهن؛ فإنه مضطر فيه.(البناية ])585/١*‏ قد يقال: معير 
الرهن اعتبر مضطراً إلى أداء دين المستعيرء لاستخلاص الالء والحاجة إلى استخلاص نفسه أقوى» فأولى أن يعتبر 
الغائب مضطراً إلى أداء بدل الكتابةء فالأولى أن يقال: الغائب بالأداء عامل لنفسه؛ لرجوع منفعة إليه؛ وهو عتق 
رقبته فلا يرجع يما نفعه يعود إليه على غيره» بخلاف معير الرهن. الغائب: أجاز الغائب أو لم يجز. [الكفاية ]٠١١/۸‏ 


باب من يكاتب عن العبد ۳۷4 


1 

أولم يقبل: فليس ذلك, 

غير قبول الغائب» فلا تتغير بقبوله كمَّنْ كفل من غيره بغير أمره» فبلغه» فأجازه: لا يتغير 

واوا ت کي قال: وإذاا كاتبت' الأمة عن ننسهاء 
E‏ 


منه بشيء» والكنابة لازمة ع1 لأن الكتابة نافذة عليه من 


وعن ابنين ها صغيريين: فهو حائزء وأيُّهِم أدى ار قلق تاه وا ارق خن 
القبول» ويعتقون؛ لأا جعلت نفسّها أصلاً ف الكتابة» وأولادّها تبعاً على ما بينّا في 
المسألة الأولى» وهي أولى بذلك من الأحبي. 


فليس ذلك إخ: يعني لا يؤثر قبوله في لزوم بدل الكتابة عليه» وكذلك رده لايوثر في رد عقد الكتابة 
عن الحاضر .(البناية) لازمة: وإن رده الغائب.(البناية) عليه: أي على المكفول عنه. [البناية ]174/١*‏ 
وإذا كاتبت الأمة[أي قبلت عقد الكتابة على نفسهاء وعلى ابنين صغيرين لها (الكفاية)] إخ: وإثما وضع المسألة 
في الأمة إشارة إلى أن الحكم في العبد والأمة سواء؛ فإنه لو وضعها في العبد لرعا توهم أن الجواز لثبوت ولاية 
الأب عليهاء فلا يجوز ذلك في الأمة؛ لعدم ولايتها؛ إذ الأم الحرة لا ولاية هاء فكيف بالأمة. [العناية ]۱١١/۸‏ 
صغيرين [وكذا إذا كان الأبوين واحدا]: إا قيد بالصغير؛ ليدل بذلك أن لا أثر القبول الغائب أو 
رده [الكفاية ]١1/4‏ في المسألة الأولى: وهي كتابة العبد عن نفسه؛ وعن العبد الغائب؛ وذلك لأن 
الأم إذا أدت» فقد أدت ديناً على نفسهاء وكل من الولدين إذا أدى» فهو متبرع غير مضطر فيه وني ذلك 
لا رحوع.(البناية) وهي أولى إلخ: أي الأم أولى بذلك من الأحبي» قال تاج الشريعة: أي من العبد 
الأحنبي أي لما جاز هذا العقد في حق الأحبي على ما ذكر في المسألة الأولى» فأولى أن يجوز عقد الأم في 
حق ولدها؛ لأن ولدها أقرب إليها من الأحبي. [البناية ]۲٠١/٠۳‏ 


باب كتابة العبد المشترك 


قال: وإذا كان العبدٌ بين رجليّن أذنَ أحدُهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه بألف 


المأذو 3 


درهم ويقبضَ بدل الكتابة» فكاتب وقبض بعض الألف» ثم عجر: فالمال للذي قبض 
عند أبي حنيفة مله وقالا: هو مكاتب ينها وما أَذََى فهو بينهماء وأصله: أن الكتابة 


المكاتب من المال 


تتجزأ عنده حلاف هما منزلة العتق؛ اي شي تش على لعل فت 
للتجرؤ. وفائدة الإذن: أن لا يكون له سی الفسيخ کیا يكون له إذا لم يأذن» وإذنه له 


لتجرؤ الكتابة 


2 
بقبض البدل إِذنُّ للعبد بالأداء» فيكون متبرعاً اة ع فلهذا كان كل المقبوض له 
پدل الكتابة الشريك الآذؤن من الكسب المکا المكائب 


باب كتابة إلخ: ذكر كتابة الاثنين بعد الواحد؛ لأن الواحد قبل 5 ] قال: أي محمد بل 
في "الجامع الصغير".(البناية) رجلين: قال بعض الشراح: وف بعض النسخ: بين شريكين وهي أولى.(الكفاية) 
وأصله: أي وأصل قوله: فالمال الذي قبض عند أبي حنيفة به وعندهما: هو بينهما نصفان. [الكفاية ]١١۴/۸‏ 
وجه: لأنه يكون 5 من حيث اليد. [البناية 5/186 5] 
وفائدة الإذن اخ هذا جواب عن سوال مقدر» تقريره: أن يقال: إذا كانت الكتابة تتجرأء فما الفائدة 
في إذن أحدهما للآخر بالكتابة» فقال: وفائدة الإذن.(البناية) أن لا يكون ل أي ليس الإذن لصاحبه 
لصحة كتابة نصيبه» فإن أحدهما لو كاتب نصيبه بغير إذن شريكه صحت.(النهاية) له: أي للشريك الذي 
لم يكاتب.(البناية) م يأذن: أي الشريك الذي لم يأذن. [البناية 10/١‏ ؟] 
فيكون متبرعاً: لأنه لما أذن أحدهما صاحبه بكتابة نصيبه صار نصيب المكاتب مكاتباء وبقي نصيب 
الآذقعبدا كما كان «طحين اسب كان دنا كب فلوك يعطبه مكاتئب» وضه عن فما كاتا من 
كسب المكاتب» فهو للمكاتب» وما كان من كسب العبد؛ فهو لمولاه» فم أذن الذي م يكاتب 2 
قفر ا الكتابة» فقد أذن لعبده بقضاء دينه من الكسب الذي يكون له» فيصير قبي اکن مقرظا برجت 
نفسه من الكسب على العبد؛ م على الشريك» افإذا تم تبرعة بقبض الشريك | برح [الكقاية [rra‏ 
فلهذا: أي فلأحل كون شريك الآذن متبرعاً بنصيبه من الكسب. [البناية 8/١8‏ 8] 


باب كتابة العبد المشترك ۳۸۱ 


وعندهما: الإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل؛ لعدم التجزؤء فهو أصيل اف 
للكتابة الشريك المكاتب 

النصض» وكيل في الصف فهو يينهماء والمقبوض مشترك, بينهماء فييقى كذلك 

بعد اكد قال: وإذا كانت 55 ون ملين ااا قيا دهم «فجتايك 


0 0 


بولد» فادعاة ص وطثها الآخن فجاءت بولد وم ثم عَجَرّت: : فهي أم ولډ س 
الجارية 


لأنه لما ادعى أحدهما الول صحّت دعوثه؛ ؛ لقم للك له فيه وصار نصیبه أ ولدٍ 
له؛ لأن المكاتبة ١‏ ل تل فل من ملك زل سات فصر أمومية الوك على تسيب 
كما في المدبرة المشتركةء وإذا ادّعى الثاني ولدها الخ صخت دعرة:؛ لقيام ملكه 
ظاهراً ثم إذا عجرت بعد ذلك جُعِلتِ الكتابة كأن لم تكن» وتبين أن الحارية 
كلها أم ولد للأول؛ لأنه زال المانعٌ من الانتقال» 


لعدم التجزؤ إلخ: ولا يلرم كتابة أحدهما بدون إذن الشريك حيث تثبت الكتابة قصراً عليه؛ لأن الكتابة إغا 
تقتصر على أحد الشريكين إذا كانت غير لازمة» والكتابة هناك ليست بلازمة بدليل أن الساكت يملك 
فسخهاء وهنا لازمة فأشبهت التدبير. [الكفاية ]١54/4‏ فيبقى كذلك إلخ: كما لو كاتباه فعجز» وتي يده 
من الأكساب فهي بينهماء فكان المصنف دل مال إلى قوهما فلذلك أخره فافهم.(البناية) قال: أي محمد لله 
ف "الحامع الصغير".(البناية) فادعاه: أي الواطئ الآخحر الولد. [البناية ۲۳۹/۱۳] 
وصار نصيبه إل: بناء على أن الاستيلاد في المكاتبة يتجزأ عند أبي حنيفة يله؛ لأنه لا وجه لتكميل الاستيلاد 
إلا بتملك نصيب صاحبه» ولا يمكن أشار إليه بقوله: لأن المكاتبة إلخ.(البناية) أمومية الولد: أي كون 
الحارية أم ولد. [البناية *173/1؟] كما في المدبرة إلخ: صورقا: أمة بين رجلين؛ دبراها ثم وطنها أحدماء 
افجاءت بولد فادعاه يثبت نسب الولد منه» وتقتصر أمومية الولد على نصيبه. [الكفاية ] 
ظاهراً: قيد يقؤله: ظاهرا؛ لأن الظاهر أن تمضي على ايها فكان ملك ناقياً فيهناء وما ببالنظر إلى 
التعجيز لم ببق ملكه فيها. [البناية ]۲٤١/۱۳‏ أم ولد للأول: لأن المقتضى للتكميل قائم» والمانع من 
التكميل الكتابة» وقد زالت» فيعمل المقتضى عمله من وقت وحوده. 


FAY‏ باب كتابة العبد المشترك 


ووطؤه سابق. ويضمن لشريكه نصف 2 لأف قلات اتضييه لما استكمل 
الاستيلاد» ونصف عُقرها؛ لوطه جارية مشتركة» ويضمن شريكه كمال العقر» 


الواطيء الثاني 


وقيمة الولد» ويكون ابه لأنه بمنزلة المغرور؛ هین وطتها کان ملک فاا 
ظاهراً وود الغرور ثابتُ النسب منه حي بالقيمة على ما عرف» لكنه وطئ أَمّ ولد 


المغرور 


الغير حقيقة:. فيلزمه كمال العقر» وأيهما دفع العقر لك اللكاتية: خاز: آلأن ا 
دامت باقية» فحن القبض ها؛ لاختصاصها ti,‏ وإيداهاء وإذا عجرت ا اة 
إلى المولى؛ لظهور اتم اا يزيا الذي ذكرنا كله قول أبي حنيفة يبه وقال 
أبو رتور ويد ا : هي أمُ ولد للأول» ولا يجوز وطءٌ الآحر؛ لأنه لما ادعى الأول 
الول ضارت كلها أ ولد له لأن: أمومية الولد يجب تكميلها بالإجماع ما أمكن» 
وقد أمكن بفسخ الكتابة؛ لأا قابلة للفسخ» فتُفسخ فيما لا تتضرر به المكاتبة» 


الككنابة 

ووطؤه سابق: فتصير أم ولد له من ذلك الوقت؛ لأن السبب هو الوطء.(اليئاية) ونصف عقرها: أي ويضمن 
أيضاً نصف عقر الحارية. [البناية ١/1‏ 74] ويضمن شريكه إلخ: فيكون النصف بالنصف قصاصاً» وييقى للأول 
على الثاني نصف العقرء وقيمة الولد. [العناية ]١74/4.‏ لأنه بمنزلة المغرور: لأن الشريك وطنها على بان أن 
يضعها على حكم ملک وظهر بالعجر بطلان الكتابة» فبيين أنه لا ملك له» فصار مغروراً. [الكفاية ]٠١١/۸‏ 
ظاهراً: إا قال: ظاهرا؛ لأنه إذا عجرت تكون أم ولد للأول» فيكون الملك ظاهراً. 

المولى: فإما ترد إلى المول. وقال أبو يوسف يلك إخ: حاصل الاخئلاف راجع إلى أن الاسيتلاد في 
المكاتبة يتجزأ عند أبي حنيفة يلك وعندهما: لا يتجزأء وأجمعوا على أنه لا يتجزأ في القنة» ويتجزأ في 
المدبرة.(الكفاية) ولا يجوز إلخ: أي لا يكون هذا الوطء وطأ يثبت النسب» وإلا فعدم جواز الوطئ 
بالاتفاق. [الكفاية ]٠١١/۸‏ يجب تكميلها: لأن الاستيلاد طلب الولد» وأنه يقع بالفعلء والفعل 
لا يتجزاً.(البناية) فتفسخ فيما إخ: وهو أمومية الولد؛ EE E A‏ ها نفع فيه 
حيق لم تبق محلاً للابتذال بالبيع ولهبة» وتعتق محاناً بعد موت المولى. [البناية 41/18 7] 


باب كتابة العبد المشترك FAY‏ 


وتبقى الكتابة فيما وراءه» بخلاف التدبير؛ لأنه لا يقبل الفسخ» وبخلاف بيع المكاتب؛ 
لأن في تجويزه إبطالَ الكتابة؛ إذ المشتري لا يرضى ببقائه مكاتباً. ولااضارت كلها أ 
و فلثاني وطئ أمّ ولد الغيرء فلا ينبت نسب الولد منه» ولا يكون حرا عليه 
ني الى ألما لمي ال د ایت وله مع ار لان الوط لا عر عن 
إحدى الغراتين» وإذا بقيت الكتابُ وصارت كلها مكابة د ل قيل: يجب عليه نصف 
بدل الأكية أن لكاي سحت فيما لا تضرر به لكاب ولا تر بسقرط صف 


البدل» وقيل: يجب كل البدل؛ لأن الكتابة لم تنفسخ إلا في حق التملك ضرورة 


فيما وراءه: أي فيما وراء ما لا تتضررء وهو كوفا أحق بأكسايماء وأكساب ولدها. [العناية ]٠١١/۸‏ 
بخلاف التدبير إلخ: جواب عن قياس أبي حنيفة يله المتنازع فيه على المدبرة المشتركة» ووجهه: أنا قد 
قلنا: إن أمومية الولد تستكمل ما أمكن؛ ولا إمكان ههنا؛ لأن التدبير غير قابل للفسخ» فإذا استولد الشريك 
الثاني بعد استيلاد الأول المدبرة المشتركة صح استيلاده. [العناية ]١5//‏ الفسخ: والكتابة قابلة للفسخ. 
وبخلاف بيع إلخ: قيل: هو جواب عما يقال: هلا فسختم الكتابة في ضمن صحة البيع فيما إذا بيع اللكائب 
كما فسحتموها في ضمن صحة الاستيلاد» ووجهه: أن في تويز البيع إبطال الكتابة؛ إذ المشتري لا يرضى 
ببقائه مكاتباً» ولو أبطلناها تضرر به المكاتب؛ وفسخ الكتابة فيما يتضرر به المكاتب لا يصح. [العناية ]1١85/4‏ 
لأن في تجويزه إخ: أي لا يفسخ الكتابة بضرورة تحويز البيع؛ لأن المكاتب يتضرر بفسخ الكتابة بدون 
رضاه في البيع» وقد قلنا: إنه يفسخ فيما لا يتضرر المكاتب. [الكفاية ]١75/4‏ 

صارت: هذا كلام متصل بقوله: صارت كلها أم ولد له.(البناية) للشبهة: وهي شبهة أنها مكاتبة بينهما بالدليل 
الذي ذكره أبو حنيفة سه على أنها تبقى مكاتبة بينهما. [الكفاية ]١7/4‏ وإذا بقيت إخ: متصل بقوله: 
وتبقى الكتابة فيما وراءه إلخ.(البناية) قيل: وهو قول أبي منصور ك.(العناية) الكتابة: وهو نصيب الشريك 
الثاي. [العناية ]١77/7.‏ البدل: لأن الكتابة انفسخحت في نصيب الثاني. وقيل: وهو قول عامة المشايخ ماد (البناية) 
التملك: أي تملك الأول نصيب الثاي. ضرورة: أي لضرورة تكميل الاستيلاد. [البناية 1415/18؟] 


A4‏ باب كتابة العبد المشترك 


فلا يظهر في خی سقوط انصف البدل» وی إبقائه ف حتقه انظ للمولىء ران كان 


عقد الكتا المستولد الأول 


لا تعضرر المكاتبةٌ يمنقوطه: هي الي تُعطى العقرٌ؛ لاختصاصها بإبدال 
منافعهاء ولو عجزت ورْدّتُ في الرق ترد إلى المولى؛ لظهور اشر ت على ما بينا. 
قال: ويضمن الأول لشريكه في قياس قول أبي يوسف يلل نصف قيمتها مكاتبة؛ 


لأنه تملك نصيبَ شريكه وهي مكاتبة؛ فيضمنه موسراً كان أو معسراً؛ لأنه ضمان 


التملك. وي قول محمد له يضمن الأقل من نصف قيمتها» ومن نصف ما بقي من 
بدل الكتابة؛ لأن حقّ شريكه في نصف الرقبة على اعتبار العجزء وي نصف البدل 
على اعتبار الأداء» فلتردد بينهما يجب أقلهما. قال: وإن كان الثاني تاه وکن 


الاعتبارين 


دَبّرها ثم عجرت: بطل التدبير؛ لأنه لمريضاداك الملكَ؛ أما عندهماء 
2 التدبير 


فلا يظهر: لأن الثابت بالضرورة لا يتعدى.(البناية) وفي إبقائه إخ: يجوز أن يكون جواباً عنما يقال: الكبابة 
تنفسخ فيما لا تنضرر به المكاتبة» وهي لا تنضرر ستول ی ل؛ فيجب أن تنفسخ. [العناية ١100/2‏ ] 
نظر: وهو حصول بدل الكتابة به. [الكفاية [١۳۷/۸‏ لا يتضرر إل: يعني ضرر المكاتب مانع من 
الفسخ» وهذا المانع منتف» وانتفاء المانع لا يوجب انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضى» فلا يصلح علة 
لجواز الفسخ مع أن المانع من جانب المولى متحقق؛ وهو فوت النظر في حقه. ما بينا: أي في تعليل قول 
أبي حنيفة يلك (البناية) قال: أي محمد في "الجامع الصغير". [البناية 57/١‏ 5] 

ويضمن الأول إخ: مراد المصنف في لفظ "الجامع الصغير" ههنا أن قول أبي يوسف فيما نحن فيه من 
مسألة الاستيلاد على قياس قوله في مسألة الإعتاق. قول أي يوسف: وهو قول أبي يوسف يلك في 
مكاتب بين الشريكين أعتقه أخدهما فإنه يجب عليه عند أبي يوسف يف قيمته نصف مکاتبا» فقياس قوله 
فيما نحن فيه: أن يضمن نصف قيمتها مكاتبة اشا 5 المكاتب تصق قيمفة فنا [الكفاية ]| 
لأنه ضمان التملك إوهو لا يختلف باليسار والإعسار.(العناية :])١۳۷/۸‏ لظهور آثار الملك فيه من حل 
الوط» والاستخدام ونحوها. [الكفاية ]١۳۷/۸‏ دبرها: أي بعد ما استولدها الأول. [البناية 45/١‏ ؟] 


باب كتابة العبد المشترك همل" 


فظاهر؛ لأن المستولد تملّكها قبل العجز, وأما عند أي حنيفة مله؛ فلأنه بالعجز تبين 
أنه تملك نصيبّه من وقت الوطءء فتبين أنه مصادفٌ ملك غيره» والتدبير يعتمد 
املك بخلاف النسب؛ لأنه يعتمد الغرور على ما مرّ. قال: وهي أم ولد للأول؛ 
لأنه تملك نصيب شريكه» وكمل الاستيلاد على ما بيتاء ويضمن لشريكه نصفَ 
عقرها؛ لوطئه جارية مشتركة» ونصف قيمتها؛ لأنه تملك نصقها بالاستيلاد» وهو 
تملك بالقيمة» والولدٌ ولد الأول؛ لأنه صحَّت دعوته؛ لقيام الصحح» وهذا قوهم يع 


ووجهه ما بينا. قال: وإن كانا كاتباهاء ثم أعتقها أحدهما وهو موسر ثم عجرت: 


الحارية 


يضمن المعتق لشريكه نصف قيمتهاء ويرجع بذلك عليها عند أبي حنيفة سل وقالا: 
لا يرجع عليها؛ لأا لما عجزت وردت في الرق تصير كأفها لم رل قنَّدّه والجواب فيه 


تملكها: ضرورة تكميل الاستيلاد. قبل العجز: فانفسخت الكتابة قبل التدبير» فلا يصح تدبيره.(البناية) 
بخلاف الدسسب [فإنه ينبت من الثاني إن وجد الوطء منه.(العناية ])١7///‏ إخ: والفرق: أن الثابت قبل العجحر 
هو الملك بطريق الظاهر» وذلك يكفي لثبوت النسب دون التدييرء ألا يرى أنه لو اشترى أمة» ودبرهاء ثم 
استحقت بيبطل التدبير» ولو استولدها ثم استحقت لم بطل النسبء وكان الولد حراً بالقيمة. [الكفاية 178/4] 
ها هر: أشار به إلى قوله: ويكون ابنه؛ لأنه.تمنزلة المغرور. [البناية 44/١5‏ ؟7] 

وهي: أي الحارية الي دبرها الثاني بعد استيلاد الأول؛ ثم عجرت.(البناية) على ما بينا: إشارة إلى ما ذكره في 
قول أبي حنيفة سللهه؛ ثم إذا عجزت بعد ذلك جعلت الكتابة كأن لم تكن» وبين أن الحارية كلها أم ولد للأول؛ 
لأنه زال المانع من الانتقال. [الكفاية ]١7//7‏ لقيام المصحح: وهو الملك ف المكاتبة؛ لأن استيلاده كان عند 
قيام الكتابة» ويصح استيلاد المكاتبة بالإجماع. وهذا قوهم: لأن الاحتلاف مع بقاء الكتابة» وههنا ما بقيت؛ 
لأنه لما استولدها الأول ملك نصف شريكه» و لم يبق ملك للمدبر فيهاء فلا يصح تدبيره. [العناية ۳۹۱/۸] 

ما بينا: إشارة إلى قوله: أما عندهما فظاهرء وأما عند أبي حنيفة سلك؛ فلأنه بالعدز تبين أنه يملك نصيبه من 
وقت الوطئ. [الكفاية [١۳۹-١١۸/۸‏ فيه: أي في إعتاق أحد الشريكين القن المشترك . (الكفاية) 


۳۸٦‏ باب كتابة العبد المشترك 


على الخلاف في الرجوع» وني الخيارات وغيرها كما هو مسألة تجرؤ الإعتاق» 
وقد قرّرناه في الإعتاق. فأما قبل العجز ليس له أن يضمن المعتق عند أبي حنيفة يللد؛ لأن 
ا ا 
صاحبه؛ لأنها مكاتبة قبإ ل فلك وعتدها ما کان لا يقجرا ب 3 بق الکل؛ فلن يضمه قب 
سیه مكلا إن کان موسر ويستسحى المد إن كان مسرا لأ حدما إعاق» فلاف 


الضمان 


في الرجوع: فإن عند أبي حنيفة بل إذا ضمن الساكت المعتق» فالمعتق يرجع على العبد» وعند هما 
لا يرجع. (العناية) وفي الخيارات: عند أبي حنيفة الساكت مخير بين الخيارات الثلاث إن شاء أعتق» وإن شاء 
استسعى العبد» وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه» وعندهما: ليس له إلا الضمان مع اليسار» والسعاية مع 
الإعسار. [العناية ]٠۳۹/۸‏ وغيرها: وهو الولاء فإن عند أبي حنيفة يلك إن شاء أعتق الساكت» أو استسعى» 
فالولاء بينهماء وإن ضمن. المعتق» فالولاء للمعتق» وعندهما: الولاء للمعتق في الوجهين جميعاً. [الكفاية ]١۳۹/۸‏ 
كما هو مسألة إلخ: يعي كأن مسألة تحرو الإعتاق على الخلاف» فكذلك الرحوع» والخيارات» والولاء 
على الخلاف أيضاء فكان فيه إشارة إلى أن الخلاف في هذه الأشياء الثلائة بناء على مسألة تجرئ الإعتاق» 
وعدمه. [الكفاية ]١83/8‏ وقد قررناه: قال في باب العبد يعتق بعضه: إذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك 
القدر» ويسعى في بقية قيمته لمولاه عند أبي حنيفة سللكد. وقالا: يعتق كله» وأصله: أن الإعتاق يتجزأ عنده» فيقتصر 
على ما أعتق» وعندهما: لا ينجزأء وهو قول الشافعي لله فإضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل. 
فأما: أي هذا بعد العجز» وأما قبل العجر إله. لأن الإعتاق إلخ: وتقريره: أن معتق البعض عنده 
كالمكاتب» وههنا نصيب صاحبه مكاتب بالكتابة السابقة» فلا يصير مكاتبا بالإعتاق» وإنما يؤثر في نصيب 
صاحبه عله مكاتباً .بعد العجزء فلهذا يقفصر ولاية التضمين على ما ابعد العجز. [البباية ]7:43/١8‏ 
فيختلف إلخ: والقياس: أن لا يختلف باليسار والإعسار؛ لأنه ضمان إتلاف» إلا أنا استحسنا وقلنا: إن 
المعتق باشر السبب» أي لما أعتق المعتق نصيبه صار إعتاق نصيبه سببا لإتلاف نصيب صاحبه دون العلة» 
فيكون هذا ضمان السبب» وهو مبئ على صفة التعدي» ففيما إذا كان المعتق موسراً لا بد من الضمان؛ 
لأنه يتمكن من إحراز الثواب بواسطة إعتاق عبد آنحر» فإذا أعتق العبد المشترك يكون متعدياء وفيما إذا كان 
معسراً ليس له لإحراز ثواب العتق طريق آخخر سوى هذاء فلم يكن متعدياً. [الكفاية 40/4 ]١‏ 


باب كتابة العبد المشترك PAV‏ 
باليسار والإعسار. قال: وإذا كان العبد بين رجلين بره أحدهماء ثم أعتقه الآخ وهو 
موسرء فإن اشاء الذي دبّره ضمّن المعتى نضف قيمته مدر وإن شاء استسعى العبد 
وإن شاء أعتق» وإن أعتقه أحدُهما ثم دبّره الآخرٌ: لم يكن له أن يضمن المعتق» ويستسعى 
العبد أو يعتق» وهذا عند أبي حنيفة يي ووجهه: أن التدبيرٌ يتجزأ عنده» فتدبيرٌ أحدهما 
تقتصر على نصيسبه» لكن سذ به نصيب الآخرء فيثبت له خيرة الإعتاق» والتضمين 
والاستسعاء كما هو مذحبه فإذا أعتق م يَسبْقَ له خيازٌ التضمين والاستسعاء» وإعتاله 


قتصر على نصيها لآل حرأ عیدب ولكن يفسد يم نصيب شريكه فلو أن بطي 


الإعناق الذي ديرة الذي دبره العتق 
قيمة نصيبه» وله خخيارٌ ت ا الا كما ھی مذهبه» ويضمنه قيمة نصيبه 
الإمام الدر المعتق 


مدبراً؛ لأن الاعتاق صادف للدي ْ قيل: قيمة المدير ترف قرم ارين وقيل: 
يجب ثلثا قيمته» وهو ق ن i‏ اماقم فع أنواع ثلاثة: البيع وأشباهه. والاستخدام وأمثاله 
والإعتاق وتوابعه» والفائت البيعٌ» فيسقط الثلث» وإذا صم لا يتملكه بالضمان؛ 


نصيب الآخر: لسد باب النقل عليه. [البناية 47/1 ؟] لم يبق له خيار إخ: لأن أثر التضمين أن يملك 
الضامن نصيب المضمن؛ والمعتق لا بملك. ولكن يفسد [لسد باب الاستخخدام عليه (العناية)] به لخ: أي بإعتاق 
المعتق نصيبه يفسد نصيب المدبر؛ لأنه كان قبل إعتاقه يملك الاستخدام والاستقلال» وكان لا يجبر على الإحراج 
إلى المعتق» فبعد إعتاق المعتق يكون المدبر بحبوراً على الإخراج إلى المعتق» ويكون بمنزلة المكاتب» ويكون 
مختصاً بأكسابه.(الكفاية) وأشباهه: في كونه خروجاً عن الملك كافبة والصدقة والإرث والوصية.(العناية) 
وأمثاله: في كونه انتفاعاً بالمنافع كالإجارة العارية والوطء. [العناية 40/4 ]١‏ 

وتوابعه: وهي الكتابة والاستيلاد والتدبير» والإعتاق على مال.(الكفاية) لا يتملكه [أي لا يتملك المعتق 
نصيب المدبر] بالضمات [أي بأداء ضمان نصيب المدبر]: لأن هذا ضمان حيلولة بين المالك» والمملوك لا 
ضمان تملك؛ فإنه بالإعتاق أزال يد الاستخدام وغيره للمولى» فصار منزلة الغاصب. [الكفاية 4/4 ]١‏ 


FAN‏ باب كتابة العبد المشترك 


لأنه لا يقبل الانتقالَ من ملك إلى ملك كما إذا غصب مدبراً فأبّق» وإن أعتقه 


ادر 


الح هيا أولاً كان للآحر الخيارات الغلاث د فإذا دبره لم يبق له خیار 
التضمين» وبقي حيار الإعتاق والاستسعاء؛ لأن المدبر يعتق ويستسعى. وقال أبو يوسف 
ومحمد ها إذا دبره أحدّهماء فعتق الآخر باطل؛ لأنه لا يتجزأ عندهماء فيتملك 
اس رسا باون وکن اتسيف کو موسر کان إل موا لأنه ضمان تملك» 
قلا جلف بالمسار رالمان رط اعت فة اق لأنه صادفه التفيسير؛ وهو قن 


وإن أعتقه أحدهما فتدبيرٌ الآحر باطل؛ لأن الإعتاق لا يتجزأء فعتق 3 فلم يصادف 


ولا 
اندي للك وهو يعتمده» ويضمن نصف قیمته إن كان موسراء ويسعى العبد في ذلك 
التدبير الملك الین 
إن كان معسراً؛ لأن هذا ضمان الإعتاق» فيختلف ذلك باليسار والإعسار عندهما. 


الصاحبين 
كما إذا غصب إخ: أي حي ضمن الغاصب القيمة لا تملك الغاصب» فإذا وحده الغاصب» فله أن 
يستسعيه. [الكفاية 40/7 ]١‏ الخيارات الثلاث: أي حيار الإعتاق والتضمين والاستسعاء. [البناية 41/١8‏ 7] 
دبره: بعد إعتاق أحدهما. لم يبق له إل: لأنه بمباشرة التدبير يصير مبرئاً للمعتق عن الضمان لمعين؛ وهو أن نصيبه 
كان قا عند إعتاق المعتق» فكان تضمينه إياه متعلقاً بشرط تمليك العين بالضمان» وقد فوت ذلك بالتدبير» جخلاف 
الأول فهناك كان نصيبه مديراً عند ذلك؛ فلا يكون التضمين مشروظاً بتمليك العين منه. [العناية 40/8 ]1١‏ 
خيار التضمين: أله باكرة التدبير يصير برا للمعتق عن ن الضمان ل لمعن وهو أن نصيبه كان قناً عند إعتاق المعتق» 
فكان تضمينه إياه. متعلقا بشرط تمليك العين بالضمانة وقد فوت ذلك بالتدبير» بخلاف الأول فهناك كان نضيبه 
مدبراً عند ذلك» فلا يكون التضمين مشروطاً بتمليك العين منه كما ذكره المحبوبي. [البناية ]۲٤۸-۲٤۷/۱۳‏ 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 
قال وإذا عجز المكاتبُ عن لجم: نظر الحاكم في حاله» فن كان له دين يقبضه 
أو مال يقنم ملین م يشخ سره وانتظر عليه اليومين» أو الثلاثة؛ نظرا للجانبين» 
والثلاث هي المدة الي ضْربَّت لإبلاء الأعذار» كإمهال الخصم للدفع» والمديون للقضاء 
فلا يزاد عليه» فإن م يكن له وج وطلب المولى تعجيزه: عور وفسخ الكتابق وهذا 
عند أبي حنيفة ومحمد جا وقال أبو يوسف لله: لا یعجزه حي يتوالى عليه بحمان؛ 
لقول علي دأه: إذا توالى على المكاتب بحمان رَد في الرق* علقه بهذا الشرط 


باب موت إلخ: تأحير باب أحكام هذه الأشياء ظاهر التناسب؛ لأن هذه الأشياء متأخرة عن عقد الكتابة» 
فكذا بيان أحكامها. [نتائج الأفكار ]١41/8‏ وعجزه: عن أداء بدل الكتابة.(البناية) عن نجم: النجم هو 
الطالع؛ ثم مى به الوقت المضروب ومنه قول الشافعي يلك أقل التأحيل بحمان أي شهران» ثم مى به ما يؤدى 
فيه من الوظيفة. [البناية ]۲١۸/١١‏ للجانبين: أي جانب المولى» وجانب المكاتب. [البناية 43/١18‏ 5] 

كإمهال الخصم للدفع[أي لأجل دفعه دعوى المدعي.(البناية 49/1 :])1١‏ فإن المدعى عليه إذا توجه 
الحكم عليه» فادعى الدفع؛ وقال: لي بينة حاضرة على الدفع إنه يؤحر يوما ويومين أو ثلاثة لا يزاد 
عليه. [العناية 51/4 ]١‏ والمديون !لخ: فإنه إذا أقر بدين» وسأل أن يمهله ثلاثة أيام ليحضر المال؛ أو ليبيع 
عيئاً في يده أحابه إلى ذلك» ول يكن بذلك ممتنعاً عن أدائه» ول يحبسه به. [الكفاية ]١ ٤١/۸‏ 

وقال أبو يوسف يفكه: قلت: ذكر في "الأمالي": أنه إذا كانت النجوم متفاوت؛ فإنه يعجز في بحم واحده 
وأما إذا كانت مستوية؛ فإنه لا يعجز من يتوالي عليه بحمان. علقه: أي علقه علي ذه بهذا الشرطء والمعلق 
بالشرط معدوم قبله» وهذا لا يعرف قياس فكان كالمروى عن النبيعفتة: وبه قال أحمد. [البناية 0/١8‏ 88] 
*رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" في البيوع حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين الحارثي عن علي 
قال: إذا تنابع على الكاتب نحمان» فلم يؤد بحومه رد في الرق: »۳۹۰/٦[‏ باب من رد المكاتب إذا عجر] 


۳۹۰ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 


ولأنه عد إرفاق حي کان أحسئه موجَله وال الوجوب ود محلو فقي فاون 


وجوب الأداء 
من إمهال مدة استيساراًء وأولى المُدَدٍ ما توافق عليه العاقدان. ولهما: أن سببْ 
الفسخ قد تحقق» وهو العجز؛ لأن مَنْ عَجَرَ عن أداء نحم واحد يكون أعجرّ عن 
أداء بحمين؛ وهذا لأن مقصود المولى الوصول إلى المال عند حلول نحم و قد فات» 


ا مقصود 


فيفسخ إذا م يكن راضياً به دونه» بخلاف اليومين والثلاثة؛ لأنه لابد منها لإمكان 
الأدا فلم 6 تحير والآفاز متعارضة؛: فان امروئ عن ابن مراف أن 
مكاتبة له عجزت عن نحم فردهاء* 

إرفاق: مبناه على المسامخة.(العناية) كان أحسنه: أي أحسن عقد الكتابة مؤحلة» أراد أن التأحيل 
والتنجيم أحسن من الكتابة الحالة؛ وإن كانت الحالة جائزة عندنا وبه قال مالك يبن وعند الشافعي 


وأحمد بجلا لازمان. (البناية) استيساراً: تمكينا للعبد من الأداء ابلاء لعذره.(البناية) ما توافق إلخ: يعي هو 
النجم الثاني فإذا مضى الثاني ولم يؤد المال تحقق العجزء فيوجب الفسخ لوجود المدة الي اتفق عليه 


العاقدان.[البناية +151/1] لأن من عجز: أقول: فيه شيء» وهو أن دليله هذا لا يتمشى في صورة أدى 
سائر النجوم» وبقي نحم واحد» فعجر» وأقول: الاستدلال الشامل من قوله: وهذا وقوله: إن سبب الفسخ 
إلخ وقع في مقابلة استدلال أبي يوسف» والصورة المذكورة لا وجود لتوالي النجمين فيها. 

وهذا: أي كون العجز سبباً للفسخ.(العناية) فيفسخ: القاضي إذا لم يكن المولى راضياً بدون ذلك النجم 
على اختلاف الروايتين» فإن المكاتب إذا عجز عن أداء بدل الكتابة وم يرض بالفسخ» فهل يستبد المولى 
به» أو يحتاج إلى قضاء القاضي فيه روايتان. [العناية 47/4 ]١‏ به: أي ببقاء الكتابة بدون ذلك النجم الذي 
شرط.«البناية) بخلاف اليومين !لخ: هذا كأنه beqe‏ تقال إذا كان مقصود المولى الوصول إلى المال 
عند حلول بحم كان ينبغي أن يتمكن عن الفسخ من غير إمهال» فأحاب بخلاف اليومين إلى آحره.(البئاية) 
والآثار: حواب عن استدلال أبي يوسف لله بأثر علي ذه [البباية ]٠١٠/۱۳‏ 

* غريب.[نصب الراية ]١57/4‏ وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن أبان بن عبد الله البجلي عن عطاء أن 
ابن عمر كاتب غلاماً له على ألف دینار» فأداها إلا مائق: فرده في الرق. [89.0/3؛ باب من رد المكاتب إذا عجز] 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 44 
فسقط الاحتجاجٌ يما. قال: فإن أخل بنحم عند غير السلطان» فعجزء فرده مولاه 
برضاه: فهو جائز؛ لأن الكتابة تفسخ برطي تن قزر علي الان ولب ولو 
لم يض به العبل: لابد من القضاء بالفسخ؛ لأنه عقدٌ لازم تام فلايد من الشاي 
أو الرضاء كالرد بالعيب بعد القبض. قال ودا عجر اكات عاد إلى أحكام الرق؛ 
لانفساخ الكتابة» وما كان في يده من الأكساب» فهو لمولاه؛ لأنه ظهر أنه كسب 
عبده؛ وهنا لأنه كان موقوفاً عليه أو على مولا وقد زال التوقن. قال: فإن مات 
ان ل فسخ كلك ون ما عليه من ماله وسک بحته في ررم 
من أجزاء حياته» وما بقي؛ فهو ميراث لورئته» ود يعتق أولاده» وهذا قول علي» 


الاحتجاج يما: أي بالآثار المتعارضة؛ لأن الحديثين إذا تعارضاء وجهل تاريخهما تساقطاء فيصار إلى ما 
بعدهما من الحجة؛ فبقي ما قالا من الدليل: أن سبب الفسخ قد تحقق إلى آخره سالما عن المعارض» فيثبت 
الفسخ به. [الكفاية 47/8 ]١‏ قال: أي محمد ملك في "الجامع الصغير". [البناية ]٠٠۲/٠۴۳‏ 

فإن أخل إخ: المراد بالإخلال ههنا: ترك أداء وظيفة بدل الكتابة في الوقت الذي اتفقا على تعينه في 
أدائها. [العناية 45/4 ]١‏ بالفسخ: وفي بعض الروايات: ينفرد المولى بالفسخ» ولا يشترط رضاه.(الكفاية) 
عقد لازم: من جانب المولى؛ لأنه لا يقدر على الإبطال بانفراده تام أي ليس فيه حيار شرط. [العناية 47/4 ]١‏ 
كالرد إلخ: ي يعن إذا وجد المشتري بالمبيع عيباً بعد القبض؛ فإنه لا ينفرد بالفسخ» كذا هذا وبه قال مالك 
والشافعي Ta‏ 54/1 المكاتب: أي ثبت عجزه بحكم الحاكم» أو برضاه. 

عبده: و كسب عبده لمولاه.(البناية) كان موقوفا عليه [لأنه إن أدى بدل الكتابة» فكسبه للمكاتب» وإن 
عجز فللمولى.(الكفاية :])١57/8‏ أي محبوساً عليه ليصير له في العاقبة كالمال الموقوف يصير ملكاً 
للموقوف عليه بأداء المتولى إليهء أو كان محبوساً على مولاه ليصير له في العاقبة فالأول عند أداء الح 
والثان عند العجزه وإن جعل على معن اللام فالمقصود أيضاً ما ذكرنا. أولاده: المولودون؛ والمشترون في 
حال الكتابة. [العناية 4/4 ]١‏ 


۴۹۲ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 
وابن مسعود ذ#داء* وبه أحذ علماؤنا ص» وقال الشافعي يء: تبطل الكتابةء 
ويمكوت عينا وما ترك للا وإمامه في ذلك زيد ب بن ابت فا ولأن المقصود 
من الكتابة عتقّه) وقد تعذر إثباته؛ فتبطل؛ وهذا لأنه لا يخلو إما أن يقبت بعد الممات 


لموته العتق الكابة تعذر العتق 


مقصوراً أو يثبت قبله» أو بعده مستيداء لا وجه إلى الأول؛ ف الحلية» ولا إل 
إلى حال حيا 


الثاني؛ لفقد الشرط وهو الأداى ولا لل الثالث؟؛ لتعذر الثبوت 5 الحال» والشيءُ 
يثبت» ثم يستند. ولنا: أنه عقدُ معاوضق ولا يبطل .موت عل د المتعاقدين» وهو 


ف الحال 


المولى» فكذا اموت اا ؛ واللجامع بينهما: | الحاجة إلى إبقاء العقد لإحياء الحق» 


المولى و 

وإمامه: قلت: أثر الصحأبي ليس بحجة عنده» قلت: فيه عن الشافعي بل روايتان. ذلك: يقول: المكاتب 
عبد ما بقي عليه درهم لا يرث» ولا.يورث. ولأن المقصود إلخ: عطف على معئ قوله: وإمامه في ذلك 
زيد بن ثابت» كأنه قال؛ لأثر زيد بن ابت» ولأن المقصود بالكتابة إ. لعدم امحلية: وذلك لأن اميك ليش 
محل للعتق ابتداء؛ لما في العتق من إحداث قوة المالكية» وذلك لا ينصور في الميت. [الكفاية 45/4 ]١‏ 

لفقد الشرط: أي لأنه مشروط بالأداء والفرض عدمه» فيلزم وجود المشروط بدون شرطه. [العناية 87/4 ]١‏ 
ولا إلى الثالث إلخ: ولا يموز أن يستند إلى حال حياته؛ لأن في اسناده إلى حال حياته إثبات العتق المعلق بالشرط 
قبل وجود الشرط؛ وهو الأداء:(الكفاية) عقد [احترازاً به عن النكاح والوكالة محوهمارالبناية 917/١‏ ؟)] 
معاوضة: وذلك لأنه ثبت للمكاتب مالكية اليد» وللمولى ببدل الكثابة» وقضية المعاوضة المساواة» ولا تنفسخ 
الكتابة موت المولى» فكذا موت المكاتب. [الكفاية ]١٤٤/۸‏ 

* أحرج البيهقي عن الشعبي قال: كان زيد بن ثابت يقول: اللكاتب عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا یورٹ 
وكان على يقول: إذا مات المكاتب» وترك مالا قسم ما ترك على ما أدى» وعلى ما بقي» فما أصاب ما أدى: 
فللورثة: وما أصاب ما بقي فلمواليه وكان عبد الله يقول: يؤدي إلى مواليه ما بقي من مكاتبة» ولورثته ما بقي. 


[55/1ه» :باب موت المكاتب] [نصب الراية 45/5 ]1١‏ 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ۳۹۳ 


بل أولى؛ لأن حقه, آكدُ من حق الول» حي لزم العقذ في جانبه, والموثُ أنفى 
لمالكية نه للمملركية؛ فيسل حي تدا آل يعت اة واماد سيب لادا 


إلا قل الرت: ويكزن اد کله كلاقت رگن ذلك من على اغراف مایا 
الخلافيات. قال: وإن لم يترك وفاءً 
يات. قال: وإن لم يقر وفاع» 


بل أولى [أي بل إبقاء العقد في جانب المكاتب أولى.(البناية :])٠١۸/١١‏ لأن الذي استحقه المولى قبل 
العبد ليس بلازم حى إذا عجر العبد نفسه عن أداء البدل ييطل؛ والذي استحقه المكاتب قبل المولى لازم» 
حن لو أراد أن يبطله ليس له ذلك. في جانبه [أي العبد من أجله]: أي جانب المولى حى لا يتمكن من 
فسخه أما في جانب العبد فغير لازم لتمكنه من الفسخ كذا في الشرح» وذكر في الشاهان: لأن الكتابة 
لازمة في حق المكاتب دون المولى» فجعل الضمير في جانبه راجعاً إلى العبدء ووجهه: أن المراد بلزوم العقد 
من جانب العبد» هو عدم تمكين الغير من فسخه» والعبد يتمكن منه. 

والموت أنفى إخ: لأن المملوكية عبارة عن المقدورية والمقهورية: والمالكية عبارة عن القادرية والقاهريةء وهذا 
يوصف الحماد بكونه مملوكاء ولا يوصف بكونه مالكاء والموت أنفى للقادرية» والقاهرية مئه للمقدورية 
والمقهورية» فإذا جاز إبقاء العقد مع أقوى المنافيين» لأدن الحاجتين؛ فلأن يبقي العقد مع أدن المنافيين» لأعلى 
الحاجتين أولى وأحرى. [الكفاية 44/8 ]١‏ فينزل إلخ: هذا جواب عن الترديد الذي ذكره الخصم أي إذا 
كان الأمر كذلك ينزل المكاتب حيا تقديرا كما ينزل ميت حيا في بقاء التركة على حكم ملكه فيما إذا 
كان على الميت دين مستغرق» وني حق التجهيز والتكفين» وتنفيذ الوصايا في الثلث. [البناية ]٠١۸/١۳‏ 
سبب: أي سبب هو الأداء. [الكفاية 45/4 ]١ 47-١‏ في الخلافيات: علم الخلاف: علم يعرف به كيفية إيراد 
الحجج الشرعية» ودفع الشبه» وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية» وهو الحدل الذي هو قسم من 
امنطق» إلا أنه حص بالمقاصد الدينية» وقد يعرف بأنه علم يقتدر به على حفظ» أو رضع» وهدم» أي وضع كان 
بقدر الإمكان؛ وهذا قيل: الحدلي إما جيب يحفظ وضعاء أو سائل يهدم وضعاً. وذكر ابن خلدون في "مقدمته": 
أن الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المحتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهي» خلافاً 
لابد من وقوعه» واتسع في الملة انساعاً عظيماً؛ وكان للمقلدين أن يقلدوا من شاءواء ثم لما انتهى ذلك إلى الأئمة 
الأربعةء وكانوا بمكان من حسن الظن اقتصر الثاس على تقليدهمء فأقيمت .هذه الأربعة أضولاً مله = 


44 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 
وترك ولداً مولوداً في الكتابة: سعى في كتابة أبيه على نجومه. فإذا أدى حَكَمْنَا بعتق 
أبيه قبل موته» وعَتَقَ الولد؛ لأن الولد داحل في کتابته» وکسه ككسبه فیخلفه ق 
الأداءء وصار كما إذا ترك وفاء وإن ترك ولداً مشترى في الكتابة قيل له: إما أن تؤدي 
بدلَ الكتابة حالةء أو رد رقيقاً وهذا عند أبي حنيفة يللد وأما عندهما: يؤديه إلى أحله؛ 
اعتباراً بالولد المولود في الكتابة» والجامع أنه يكاتب عليه تبعا له» وهذا بملك المولى 
إعتاقه بخلاف سائر أكسابه. ولأبي حنيفة يلك وهو الفرق بين الفصلين: أن الأحلَ 
يغبت شرط في العقد» فينبت في حقّ من دحل تحت العقدء والمشترى لم يدخل؛ لأنه 
م يضف إليه العقده ولا يسري حكمّه إليه؛ لانفصاله بخلاف الموعود في الكتابة؛ 


= وأجرى الخلاف بين المتمسكين ما بحرى الخلاف في النصوص الشرعية» وجرت بينهم المناظرات في 
تصحيح كل منهم مذهب إمامه يجري إلى أصول صحيحة» ويحتج بها كل على صحة مذهبه» فتارة يكون 
الخلاف بين الشافعي ومالك اء وأبو حنيفة ينك يوافق أحدهماء وتارةً بين غيرهم كذلك» وكان في هذه 
المناظرات بيان مآخذ هؤلاءء فيسمى بالخلافيات؛ ولابد لصاحبه من معرفة القواعد الي يتوصل هما إلى استنباط 
الأحكام كما يحتاج إليه اجتهد, إلا أن المجتهد يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل من أن يهدمها المخالف بأدلته» 
هوعلم جليل الفائدة» وكتب الحنفية والشافعية أكثر من تآليف المالكية؛ لأن أكثرهم أهل المغرب» وهو بادية. 

نجومه: إن كان مفلساً بالاتفاق.[العناية 47/4 ]١‏ المولى: كما يملك المولى إعتاق الولد المولود في 
الكتابة. (البناية) بخلاف سائر أكسابه: فإن المولى لا تصرف له في أكساب المكاتب» وهذا لا يقدر على 
إعتاق عبد المكاتب. [الكفاية ]١ ٤٦/۸‏ الفصلين: يعن فصل الولد المشترى في الكتابة وفصل الولد المولود 
فيها. [البناية 50/1 7] يغبت شرطً: أي حارجاً عن العقد» والشرط أمر حارج يتوقف المشروط عليه. 

ولا يسري إخ: ودخول الولد المشترى في كتابة أبيه ليس لسراية حكم عقد الكتابة الذي جرى بين 
المكاتب» ومولاه إليه» بل لحعل المكاتب لولده باشترائه إياه؛ تحقيقا للصلة بقدر الإمكان كما أن الحر إذا 


اشترى ولده يصير معتقاً له بالاشتراء. 
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لأنه متصل وقت الكتابة» فيسري الحكم إليه» وحيث دحل في حكمه سعى في 


نخورمه. فان اشترى ابه ثم هات نوتراك فاءٌ: وره ابنه؛ لأنه لما حك ب ته فى آ: 
اي - ۴ وترك وفاء: وريه ا حکم بحريته في آخر 


جزء من أجزاء حياته يُحْكم بحرية ابنه في ذلك الوقت؛ لأنه تبعّ لأبيه في الكتابة» 
فيكون هذا حرًا يرث عن حرء وكذلك إن كان هو وابنّه مكاتبيّن كتابة واحدة؛ 
لأن الولد إن كان صغيراً؛ فهو تبع لأبيه» وإن کان كبي رأ بعلا كشخص واحد, فإذا 
حكم بحرية الأب يحكم بحريته في تلك الحالة على ما مر. قال: وإن مات المكاتب» 


الحكم: أي حكم عقد الكتابة. [البناية ]570/١1*‏ لأنه لما حكم إلخ: أي لأنه لما اشتراه دحل في كتابته» 
فلما أدى بدل الكتابة عتق المكاتب في آخر جزء من أجزاء حياته بطريق الاستنادء ولا حكم إلم. (العناية) 
وكذلك: أي لو مات الأب» وترك وفاء ورثه ابنه.(العناية) كتابة واحدة: وقيد بقوله: كتابة واحدة؛ احترازاً عما 
لوكانا مکاتبین كل واحد منهما بعقد واحد؛ لأن الولد إن كان منفرداً بكتابة» فأداها بعد الموت قبل قضاء مكاتبه» 
أو بعده لم يرثه؛ لأنه مقصوذ بالكتابة» وإنما يعتق من وقت أداء البدل مقصوراً عليه؛ لأن الاستناد للضرورة» 
ولا ضرورة في حقه ههناء فإذا لم يستند عتقه كان عبداً عند موت أبيه» فلهذا لا يرئه. [الكفاية 45/8 ]١‏ 
جعلا كشخص واحد: لاتحاد عقد الكتابة؛ وهذا لأن الكتابة لما كانت واحدة» وبحومها واحدة؛ فإنهما 
يعتقان معا إن أدياء ويردان مع في الرق إن لم يؤدياء وقد عتق العبد في آحر جزء من أجزاء حياته؛ فيعتق 
الابن معه في تلك الحالة» فيرثه لذلك. [الكفاية 47/8 ]١‏ الحالة: يعي آحر جزء من أجزاء حياته.(العناية) 
ها مر: من استناد الحرية باستناد سبب الأداء إلى ما قبل الموت. [العناية 457/4 ]١‏ 

قال: أي محمد يثك في "الجامع الصغير". [البناية *1١/71؟]‏ وإن مات المكاتب إخ: ذكر هذه المسألة» 
والي بعدها؛ لبيان الفرق بينهما» وصورقّا: مكاتب مات وله ولد من امرأة حرة» وترك دينا على الناس 
وفاء مكاتبته» فالكتابة باقية» وولاء الولد لموالي الأم» أما بقاء الكتابة» فلما له من المال المنتظر؛ لأن الدين 
باعتبار مآله مال» ولكن لا يحكم بعتقه» حن يودي البدل وإغا قيد بالدين؛ لأنه لو ترك عيناً لم يتات 
القضاء بالإلحاق بالأم؛ لإمكان الوفاء في الحال» وأما إن الولاء لموالي الأم؛ فلأنه لما لم يحكم بعتقه لم يظهر 
للولد ولاء في جانب أبيه. [العناية ]١ ٤١/۸‏ 


۳۹٦‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 


وله ولد من حرة» وترك د ديناً وفءً بمكاتبته» فجئ الول فقضي به على عاقلة الأم: 
رب الا 


م يكن ذلك قضاة بعحر الگا لأن هذا القضاءً يقرر حكم الكتابة؛ لأن من قضيتها 


وفسخ الكتابة 
بو ف 


الحاق الولد عوالي الأ وإيجاب العَقْلٍ عليه لکن على وجه يحتمل أن يعتق» فنْجَر 


الدية 


الولاء لل موالي الأب» وار يقرر حكمه لا يكون تعجيزاً. وإن اختصم موالي 


ولاء الابن 

الأ وموالي. الأب في ولائه» فضي به لموالي الأم: فهو قضاءٌ بالعجر؛ لأن هذا 
احتلاف في الولاء مقصوداً وذلك يبتئ على بقاء الكتابة» وانتقاضها؛ 

فدجر الولاء إلخ: لأن الولاء كالنسب, والنسب إئما يثبت من قوم الأم عند تعذر إثباته من الأب حى لو 
ارتفع المائع من إثباته منه كما إذا أكذب الملاعن نفسه عاد النسب إليه» فكذلك الولاء, [العناية ]١٤١/۸‏ 
وإن اختصم [هو المسألة الثانية] إلخ: وصورتها: مات هذا الولد بعد الأب» واحتصم موالي الأب» وموالي 
الأم» فقال موالي الأم: مات رقيقاًء والولاء لناء وقال موالي الأب: مات حراء والولاء لناء فقضى بولائه 
لمولى الأم» فهو قضاء بالعجز» وفسخ الكتابة. [العناية 49/4 ]١‏ 

فقضى به إلخ: يعني اختصموا بعد موت الولد في إرثه بالولاء قبل أداء بدل الكتابة» فقضى القاضي 
بالولاء؛ لقوم الأم يكون قضاء يعجز المكاتب؛ وموته عبداً؛ لأن من ضرورة كون الولاء لقوم الأم موت 
المكاتب عبداً؛ لأنه لو مات حرا لاجر الولاء إليه من قوم الأم: [الكفاية 41/4 ]١‏ 

بالعجز: أي بعجز المكاتب وفسخ الكتابة اقتضاء. [البناية 5517/18] مقصوداً: احتراز عن المسألة الأولى؛ فإن 
القضاء بالأرش على قوم الأم لا يكون قضاء هم بالولاء الذي يبتي على بقاء الكتابة في الأب» وانتقاضهاء 
ولا يكون القضاء بالأرش على قوم الأم منافيا لبقاء الكتابة في الأب» بل هذا يقرر حكم الكتابة؛ لأن من قضيتها 
إلحاق الولد.موالي الأم» وإيجاب العقل عليهم» لكن على احتمال أن يعتق الأب» فينتقل الولاء» وموجب الجحناية 
إلى قوم الأب» فلا يكون القضاء بالأرش على قوم الأم قضاء بفسخ الكتابةء ولأن القضاء بالأرش عليهم قد 
يكون بجهة أحرى غير الولاء كالكفالة ونحوهاء فلم يكن قضاء تموت الأب عبداء وف المسألة الثانية الاحتلاف 
وقع في الولاء مقصوداء وذا يبتي على قيام الكتابة» وانتقاضهاء فكان هذا قضاء يعجز المكاتب؛ لأن هذا 
القضاء يضمن فسخ الكتابة؛ فإها لو لم تنفسخ» ورج من الدين» وأديت الكتابة رجع عاقلة الأب بالميراث 
على عاقلة الأم» فينتقض القضاء با ميراث» فقانا بانفساخها؛ صيانة للقضاء عن النقض. [الكفاية 44/4 ]١‏ 
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فا إذا فسحت مات عبداء واستقر الولاءُ على موالي الأم» وإذا بقيت» واتصل ها 
الأداء مات حراء وانتقل الولاءٌ إلى موالي الأب» وهذا فصل جتهد فيه» فينفذ ما يلاقيه 
من القضاء؛ فلهذا كان تعجيزاً. قال: وما أدى المكاتبٌ من الصدقات إلى مولا ثم 
عحر: فهو طيب للمول لتبدّل الملكة فإن: العبد يتملكه صدقة» ومول غوضا عن 
العتق» وإليه :ولت الإشارةٌ التبوية في حديث بريرة #2نا: "هي لها صدقة» ولنا 
هدية". 1" 0 بخلاف ما إذا باخ اللغني والهاشمي؛ لأن المباح له يتناوله على ملك 
المبيح» فلم يتبدل املك فلا اط ونظيره المشتري. شراء فاسدا إذا أباح لغيره 
لا يطيب له» ولو ملكه يطيب» ولو عجز قبل الأداء إلى المولى» فكذلك الجواب» وهذا 
عند محمد به ظاهر؛ لأن بالعجز يتبدل الملكُ عنده» وكذا عند أبي يوسف س 
وإن كان بالعجر يتقرر ملاك المولى عنده؛ 

ليس يتبدا 
ولنا هدية: والمشهور: أنما كانت معتقة لعائشة هدا لما أهدت إلى رسول الله ك وقال بعض الشارحين: 
إا كانت مكاتبة أهدت إلى رسول الله كك فلعله كان الإهداء منها مرتين ليحصل التوفيق» فإن قيل: 
كيف يصح للمكاتبة الإهداء قلت: إنه من باب الضيافة اليسبرة. فيحل. أباج: أي الفقير» وما أحذه من 
EEA Els‏ يعني أنه طيب للمولى على الصحيح. [البناية 178/15 
عنده: لأن المكاثب إذا عجر فالمولى يملك أكسابه ملكا مبتدأ» حن لو آجر المكاتب أمته ظيرأ. ثم عجر 
تبطل الإجارة عند محمد ه؛ لزواها عن ملك الآجر.(الكفاية) عنده: فإن للمولى في كسب المكاتب 
نوع ملك» وبالعجز يتقرر ذلك ويتأكد. [الكفاية ]٠١١/۸‏ 
* أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة. [نصب الراية ]١ ٤۷/٤‏ أحرجه البخاري في "صحيحه' عن عائشة 
قالت: كان في بريرة ثلاك سين عتقت» فخيرت:وقال رسول ال كل الولاء لمن أعتق ول رسول الل 44 


r‏ عه إليه حبر وادم من أدم البيت فقال: ألم أر البرمة» فقيل: لحم تصدق به على بريرة» 
وأنت لا تأكل الصدقةء قال: هو عليها صدقة» ولنا هدية. [رقم:۷٩ >٠٠‏ باب الحرة تحت العبد] 
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لأنه لا حبتَ في نفس الصدقة؛ وإنما الخبث في فعل الأحذ؛ لكونه إذلالاً به 
فلا يجوز ذلك للغيئ من غير حاجة» وللهاشمي لزيادة حرمته» والأحد لم يوجد من 
المولى» فصار كابن السبيل إذا وصل إلى وطنه. والفقير إذا استغين» وقد بقي في أيديهما 
ما أخذا من الصدقة حيث يطيب هماء وعلى هذا إذا أعتق المكاتب» واستغئ يطب 
له ما بقي من الصدقة في يده. قال: وإذا حى العبدء فكاتبه مولاه ول غلم بالجناية 
ثم عجز: فإنه يُذفَعْ أو د أن هذا موحي حاية اليد في الأصل» وم يكن علا 
بالجناية عند الكتابة حي يصير عتتارً | للفداء» إلا أن الكتابة مانعة من الدفع, فإذا زال: 


المائع 


عاد لمتكم اللي كلك إذا خن امكاتي» ول يُقْضَ به حية عجر؛ لما بينا من 


ا 


زؤال اماتع.. إن قضى به عليه في کتابته» ثم عجز: فهو دين يباع فيه؛ لانتقال احق 


الصدقة: وإلا لما فارقها أصلاً. [العناية 45/4 ]١‏ لكونه إذلالاً به: أي مع الغنية ومع زيادة الشرف 
والكرامة؛ لأن بالصدقة تسقط الذئوب من المتصدق» فيصير المتصدق عليه كالآلة للمتصدق في حق سقوط 
الذنوب عنه» وليس للمسلم أن يذل نفسه إلا عند الحاجة والضرورة: فلهذا حل للفقير» ولا بحل للهاشمي 
وإن كان نحتاجاً إليه؛ لأن .له بريااة حرمة وشرف ليست لغيره. [الككفاية ]٠١٠١/۸‏ 

قال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير". [البناية 557/1] فإنه يدفع إلخ: أي المولى بالخيار إن شاء دفع العبد 
إلى ولي الحناية بالحناية» وإن شاء فداه بأرش الحناية. هذا: أي أحد هذين الأمرين.(العناية) الدفع: لأن المكاتب 
لا يقبل الانتقال. وكذلك: أي المولى بالخبار؛ فإنه يدفع أو يفدي.(الكفاية) وإن قضى به: أي يموجب الحناية 
عليه؛ أي على المكاتب في كتابته. ثم عجز فهو أي ما قضى به من موجبها دين في ذمته يباع فيه. [العناية 90/4 ]١‏ 
فيه: أي قدر قيمة المكاتب دين على المكاتب.[الكفاية ]٠١٠١/۸‏ لانتقال الحق ا يعني أن التق اف 
انتقل بالقضاء من الموحب الأصلي» وهو دفع الرقبة إلى القيمة قبل زوال المانع» فإذا زال لم يعد الحكم 
الأصلي صيانة للقضاء. [العناية 0/4 ]١5‏ 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ۳۹4 
من الرقبة إلى قيمته بالقضاءء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد اء وقد رحع 
أبو يوسف لله إليه» وكان يقول أولاً: يباع فيه وإن عجز قبل القضاءء وهو قول 
زفريبك؛لأن المانع من الدفع - وهو الكتابة - قائمٌ وقت الحناية» فكما وقعت انعقدت 
وحن للقيمة» كما في جناية المدبر وأم الولد. ولنا: أن المانع قابل للزوال للتردد» 
و ينبت الانتقال ف الحال» فيتوقف على القضاء أو الرضاء وصار کالعبد المبيع إذا 


لأنه لا قضاء 


ق قبل القبض يتوقف الفسحٌ على القضاء؛ لتردده؛ واحتمال عوده كذا هذاء بخلاف 
التدبير والاستيلاد؛ لأنهما لا يقبلان الزوال بحال. قال وإذا ات مولى المكاتب: 
لم تنفسخ الكتابة؛ كيلا يؤدي إلى إبطال حق 0 7 ١‏ الكتابة سبب الحرية» 


فيه: إلا أن يقضي المولى عنه ا انعقدت إلخ: وقوله: انعقدت موجبة للقيمة» يشير إلى أن الواحب 
هو القيمة لا الأقل منهاء ومن أرش الحناية» وهو مخالف لما ذكرنا من رواية الكرخي» و"المبسوط"؛ وعلى 
هذا يكون تأويل كلامه إذا كانت القيمة أقل من أرش الحناية. [العناية ]٠١٠١/۸‏ 

جناية المدبر إلخ: فإن في جناية المدبر» وأم الولد يجب على المولى الأقل من قيمتهماء ومن أرش الحناية؛ 
لأنه أحق بكسبهما هكذا ذكره الكرحي بم [العناية ]٠١١/۸‏ ولنا أن المانع إلخ: الحاصل: أن جناية 
المكائب عندنا لا يصير مالاً إلا بقضاء أو برضاء أو بالموت عن وفاء» وعند زفر دللك: يصير مالاً في الخال» 
له أن المائع إلخ. ولنا: أن الأصل في جنايات العبيد وجوب الدفع؛ إلا أن يتعذر التسليم؛ لوجود المانع عن 
الانتقال من ملك إلى ملك» والمانع ههنا قابل للفسخ والزوال» فلما كان المانع نع متردداً لم يغبت الانتقال عن 
الموجب الأصلي إلا بالقضاءء أو الرضا. 

للزوال: أي لاحتمال انفساخ الكتابة.(الكفاية) الحال: أي من الرقبة إلى القيمة.[الكفاية ]١51/4‏ 
لا يقبلان الزوال إخ: فكان الموجب ف الابتداء هو القيمة.(العناية) إذ الكتابة إلخ: وحريته حقه» فهي 
سبب حقه» وسبب حق المرء حقه؛ لإفضائه إلى حصوله؛ فالكتابة حقه» فإذا مات المولى» ثم تنفسخ؛ كيلا 
يؤدي موته إلى إبطال حق غيره. [العناية ]٠١١/۸‏ 


f‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 
وسبيك حو المرح حنقة. بوقيل ا اد الال إل وة الول على خرهة لأله استحق 
8 مؤجلا 
الحرية على هذا الوجه» والسببُ انعقد كذلكء فيبقى يذه الصفة» ولا يتغير» إلا أن 
الكتابة 
الورثة يخلفونه في الاستيفاء, فإن أعتقه أحد الورثة: لم ينفذ عتقه؛ لأنه لم بملكه؛ وهذا 
ف 
لآن الكانب لا يلاف سات راساب المللقى افكذًا يسيب الوراثة» فإن. أعتقوه جميعا 


عتق» وسقط عنه ا الكتابة؛ لأنه يصير إبراءً عن بال الكتابة؛ فإنه حقهم 


إعتاق الحميع 
وقد جرى فيه الإرثٌ» فإذا برئ المكاتبٌ عن بدل الكتابة يعت كما إذا أبرأه المولى» 
بدل الكتابة 
إلا أنه إذا ١‏ أحد ١‏ إبرا ؛ لأنا نجعله إبراءً ١‏ 0 
إلا أنه إذا أعتقه أحدٌ الورثة لا يصير إبراء عن نصيبه؛ لأ عا راء افيا 
ا ا والإعتاق لا يشر يثبت بإبراء البعض» أو أدائه في المكاتب لا في بعضه» 
بعض ادل 


ولا في كله» ولا وَجْهَ إلى إبراء الكل لحق ب بقية الورثة, والله أعلم. 


الوجه: أي بالأداء على النجوم. [البناية ]۲۹۸/١١‏ إلا أن الورثة إلخ: أي هذا القدر ولا يتغير الحق» كما 
إذا كان له دين على الرحل؛ ومات رب الدين» فورثته يخلفونه بالاستيفاء» ويبرأ بالأداء إليهم حيث يبرا إذا 
أدى إلى المورث.[الكفاية 51/7 ]١‏ الاستيفاء: فلا يكون تغيراً في عقد الكتابة؛ لأنما باقية كما كانت» 
فكما أن سائر الديون يخلفونه فيه ولا يسمى ذلك تغيرا» فكذلك دين الكابة. [البناية 738/18] 

م يملكه: ولا عتق فيما لا يملكه ابن آدم.(العناية) عفق: أي استحساناء وجه القياس ما ذكرنا من عدم 
الملك. [العناية ]٠١١/۸‏ لا يصير إخ: لأنه لم يوجد الإبراء نضاء وإثما جعلناه إعتاق الكل إبراء عن البدل 
اقتضاء تصحيحاً لإعتاقهم؛ فم لا يملكون إعتاق المكاتب إلا في ضمن إبرائه من كل بدل الكتابة» ومن 
ضرورته ثبوت العتق» بخلاف ما أعتقه أحد الورثة» فإنا لو جعلناه إبراء عن بعض بدل الكتابة بطريق 
الاقتضاء لم يلزم من ذلك ثبوت العثق» لا في كله ولا في جزئه. [الكفاية ]1١85-181/4‏ 

نصيبه: فإن قيل: فاجعل إعتاق أحد الورثة إبراء عن نصيبه» قلنا: لا يصح لأنا بجعله إلخ. [العناية |٠١١/۸‏ 
بقية الورثة: لأن الكل مشتركون فيه. [البناية 717/18] 


كتاب الولاء 
قال: الولاء نوعان: ولاء عتاقة» ويسمى ولاءً نعمة» وسببه العتق على ملكه في 
الصحيح: حى إلى عى قزيه عليه بالوزاثة كانا الولاة له وولا مالاق رسي العا 
وهذا يقال: ولاء العتاقة» وولاء الموالاة» والحكم يضاف إلى سببه» 


كتاب الولاء: أورد كتاب الولاء عقيب كتاب المكاتب؛ لأن الولاء من آثار الكتابة بزوال ملك الرقبة عند 
أداء بدل الكتابة. [نتائج الأفكار ]٠١١/۸‏ الولاء: هو من الولي معن القرب» فهي قرابة حكمية حاصلة من 
العتق أو من الموالاة» هذا في اللغة» وقال في "النهاية": مى ولاء العتاقة؛ وولاء الموالاة به؛ لأن حكمهما وهو 
الإرث يقرب» ويحصل عند وجود الشرط من غير فصل؛ أو من الموالاة» وهو مفاعلة من الولاية بالفتح» وهو 
النصرة والنحبة, إلا أنه احتص في الشرع بولاء الإعتاق أو بولاء الموالاة» ومن آثاره: التناصر والإرث والعقل. 
الولاء: الولاء المستعمل في اصطلاح الشرع: وهو الذي يقع به التناصر. [الكفاية 81/7 ]١98-1١‏ 

ولاء عتاقة: أما سبب ثبوته: فالعتق سواء كان العتق حاصلاً بصنعه» وهو الإعتاق» أو ما يجري جرى الإعتاق 
شرعاء كشراء القريب» وقبول الهبة والصدقة والوصية؛ أو بغير صنعه بأن ورث قريبه وسواء أعتقه تطوعاء 
أو عن واجب عليه كالإعتاق عن كفارة القتل والظهار والإفطار واليمين والنذرء وسواء كان الإعتاق بغير بدل 
أو ببدل» وهو الإعتاق على مال» وسواء كان منجزاً أو معلقاً بشرط» أو مضافاً إلى وقت؛ وسواء كان صريحاً 
أو ما يجري مخرى الصريح» أو كناية» أو ما يجرى بحرى الكناية» وكذا العتق الحاصل بالتدبير والاستيلاد. 

ولاء نعمة: اقتداء بقوله تعالى: «[ وَإِذْ قول ِلّذِي َعَم الله عله أي أنعم الله عليه بالإسلام» وأنعمت 
عليه» أي بالعتق؛ وهو زيد. وسببه العثق: لا الإعتاق؛ لأن بالاستيلاد وإرث القريب يحصل العتق بلا إعتاق» 
وأما حديث: "الولاء لمن أعتق" فجرى على الغالب.(الدر المختار) في الصحيح: احتراز عن قول أكثر 
أصحابنا أن سببه الإعتاق استدلالاً بقوله عل: "الولاء لمن أعتق"0 و إنما كان صحيحاً؛ لأنه لو أعتق على 
الرحل قريبه بالوراثة كان الولاء له ولا إعتاق» فجعل العتق سبباً أولى لعمومه. [العناية ]١87/4‏ 

بالوراثة: كما لو مات أبوه» وهو مالك لأحيه لأمه.(رد الحتار) وهذا يقال: بيان لسبب النوعين؛ فإن 
كلاً منهما مضاف إلى شيء» والإضافة تدل على السببية» كما عرف في الأصول. [العناية 87/4 ]١‏ 


t0‏ كتاب الولاء 


والمعنى فيهما التناصرء وكانت العرب تتناصر بأشياء وقرّر البي 4 تناصرهم 
بالولاء بنوعيه» فقال: "إن مولى القوم منهم» وحليفهم منهم"»* والمراد بالحليف: 
مولى الموالاة؛ لأفهم كانوا يو دون الموالاة بالحَلِفٍ. قال: وإذا أعتق المولى ملو كه: 
فولاؤه له؛ لقوله ء##: الولاءُ لمن أعَنَىَ** ولأن السناصر به 


والمعنى [أي الوصف الذي صارا سببين للتناصر؛ لأن هذا الوصف لازم ما عادة] فيهما إل: مراد الصف 
بهذا القول: بيان المقضود منهما لا بيان مفهومهما» وعن هذا قال صاحب "الكافي" بدل قول المصنف: 
والمعين فيهما التناصرء والمطلوب بكل واحد منهما التداصر. وكانت العرب إخ: بيان وجوه التناصر 
فيهماء فإن العرب كانت تتناصر يمماء وبالحلف والمناطاة. [العناية 87/4 ]١‏ 

بأشياء: كالقرابة والصداقة والمؤاحاة والحلف والعضبة وولاء العتاقة وولاء الموالاة. [البناية ۲۷۲/۱۳] 
لقوله علت#: الولاء إلخ: وجه الاستدلال: أن لام الجبس في قوله عا#: "الولاء", ولام الاختصاص في قوله: 
"لن أعتق" تدلان على أن جنس الولاء لمن أعتق دون غيره. ولأن التناصر [دليل على الأثرين الثابتين به» 
وهما العقل والميراث.«العناية)]به: أي بسبب الإعتاق. مراده: أن المعتق - بالفتح - ينتصر بنصر 
المعتق - بالكسر - فيعقل المعتق بالكسر المعتق بالفتح بناء على أن مدار العقل أن يكون ناصراً كما تقرر في 
كتاب المعاقل حيث صرحوا فيه بأن وجه ضم العاقلة إلى الحاني في الدية دون غيرهم هو أن الجحاني إنما قصر 
لقوة فيه» وتلك بأنصاره» وهم العاقلة» فكانوا هم المقصرين في ت ركهم مراقبته» فخصوا بالضم إليه. 

*روى من حديث رفاعة بن رافع الزرقي» ومن حديث أي هريرة» ومن حديث عمرو بن عوف» ومن حديث 
عتبة بن غزوان. [نصب الراية ]١4//4‏ أخرجه أحمد في "مسنده" عن إماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي 
عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كلله: مولى القوم منهم وابن اختهم منهم» وحليفهم منهم. ]4/<[ 

** أخرجه الأئمة الستة عن عائشة. [نصب الراية ]١٤۹/٤‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن عمرة بت 
عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين #6دا فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصب فم منك 
ضبة واحدة» واعتقك فعلت» فذكرت بريرة ذلك لأهلهاء فقالوا: لاء إلا أن يكون ولاؤك لناء قال مالك: 
قال يى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله كل فقال: اشتريها وأعتقيهاء فإنما الولاء لمن 
أعتق. [رقم: 7554 باب بيع المكاتب إذا رضي] 


كتاب الولاء fr‏ 


فيَغقلهى وقد أحياه معي بإزالة الرقّ عنه, فورم ويصير الولاءٌ كالولاد. ولأن لدم 
العو وكذلك الرأة تَعْتق؛ لما رويناء "وأنه مات معتقّ لابنة حمزة دكب عنها وعن 


الضمان والمؤئة 


بنت» فجعل الي 82 المال: نها ات '* ويستري فيه الإعفاق .عال» وبغيره؛ 
ثبوت الولاء 


لإطلاق ما ذكرناة. قال: فإن شرط أنه سائبةٌ: فالشرط باطل» والولاء لمن أعتق؛ 
القدوري 
لأن الشرط مخالف للنص» فلا يصح. 


فيعقله: أي إذا كان المولى ينتصر ,ولاه بسبب العتق» فيعقله؛ لأنه إذا غنم بنصره يغرم عقله. [البناية ]۲۷٤/١۳‏ 
بإزالة الرق إخ: لأن الرقيق هالك حكماً ألا ترى أنه لا يغبت في حقه كثير من الأحكام الي تعلقت 
بالأحياء نحو القضاء والشهادة» والسعي إلى الحمعة» والخروج إلى العيدين» وأشباه ذلك وبالإعتاق تنبت 
هذه الأحكام في حقه» فكان إحياء مععئ؛ ومن إحياء غيره معن ورثه كالوالد» فيصير الولاء كالولاد» 
والولاد يوجب الإرث» فكذا الولاء. [العناية //4 68-18 ]١‏ 

كالولاد: ومن حيث إن سبب حياة الولد إنما هو الوالد. فيرئه كهو.(الكفاية) الغنم بالغرم: دليل على 
الوجه الثاني فقط» وهو الإرث» ومعطوف بحسب المع على قوله: وقد أحياه معن بإزالة الرق» فكأنه 
قال: لأنه أحياه معن بإزالة الرق عنه فيرثه» ولأن الغنم بالغرم» فحيث يغرم عقله يرث ماله. 

وكذلك: يعي أن ولاء معتقها لها.(العناية) لما روينا: من قوله علت#: "الولاء لمن أعتق'.(العناية) 
وأنه مات إلخ: معطوف على قوله: لما روينا معن ذكره استدلالاً على ثبوت الولاء للمرأة» روي أن بنت 
حمزة فد أعتقت غلاماً لهاء ثم مات المعتق» وترك ابنه» فجعل البي يله المال بينهما نصفين.(العناية) 
لإطلاق ما ذكرناه: يعن قوله علت#: "الولاء لمن أعتق" » وما ذكره من المع المعقول. [العناية 85/7 ]١‏ 
أنه سائبة: عبد سائبة» أي لا ولاء بينه وبين معتقه من ساب» أي حرى» وذهب كل مذهبه أي أعتق 
رجل عبده» وشرط أن لا يرثه» فالشرط باطل. [الكفاية 55/4 ]١‏ 

* روي من حديث أمامة ابنة حمزة» ومن حديث ابن عباس. [نضب الراية ]١5٠0/4‏ أخرجه ابن ماجه في 
"منننه" عن عبد الله بق شداد عن بنت حمرة قألنت: وتزك ابنةه:فقسم رشول الله كلك ماله بين :وبين ابثقة 
فجعل لي النصف» لها النصف. [رقم: 71 باب ميراث الولاء] 


N:‏ كتاب الولاء 


قال: وإذا أدئ اللكاتب: عتق» والولاء للمولى» وإن عتق بعد موت الول ؛ لأنه عتق عليه 


القدوري 


.كما باشر من السبب وهو الكتابة وقد قررناه في المكاتب» وكذا العبد الموصى بعتقه» 
أو بشرائه» وعتقه بعد موته؛ لأن فعل الوص بعد موته كفعله» والتركة على حكم ملكه. 
وإن مات المولى: عتق مديَّروه وأمهاتٌ أولاده؛ لما بينا في العتاق» وولاؤ هم له؛ لأنه 
أعتقهم بالتدبير والاستيلاد. ومن ملك ذا رحم حرم منه: عتق عليه؛ لما بينا في العتاق» 
وولاؤه له؛ لوجود السبب» وهو العتق عليه» وإذا تزوج عبدُ رحل أمة لآخر فأعتق مولى 
الأمّة الأمة وهي حامل من العبد: عنقت وعتق حملهاء وولاءُ ا لحمل لمولى الأم لا ينتقل 

عنه أبداً؛ لأنه عَنّقَ على معتق الأم مقصوداً؛ إذ هو جزء منها يقبل الإعتاق مقصوداً» فلا 
ل بولسم ع اوها زرا وكذلك إذا ولدت ولداً لأقل من تع أكنهن؛ للتيقن بقيام 
الحمل وقت الإعتاق» أو ولدت ولدَيْن أحدَهما لأقلّ من ستة أشهر؛ لأنهما توأمان 

الولاء للمولى: لأن سبب الولاء العتق على الملك؛ وقد عتق على ملكه؛ إذ المكاتب لا يورث» وكذلك 
المدبر لا يورث» فيعتق على ملكه أيضاً. [الكفاية ]٠٠١/۸‏ المكاتب: أي في كتاب المكاتب.(البناية) 
ملكه: أي ملك الموصي الميت في حق الوصية. [البناية ]۲۷۸/١١‏ العتاق: في باب التدبير» وباب الاستيلاد. 
العتاق: في فصل من كتاب العتاق. وإذا تزوج إل: هذا لفظ القدوري. 

أبداً: يعي وإن أعتق مول الأب الأب. مقصوداً: وإغا قلنا: إنه صار معتقاً مقصوداً؛ لأن اجنين هو جزء 
الأم» والمولى أوقع العتق على جميع أجزائها مقصوداًء فيكون معتقاً للجنين الذي هو جزؤها مقصوداً أيضاً 
كذا ذكره شيخ الإسلام لله [الكفاية 4/ه5١-55١]‏ روينا: وهو قوله عات الولاء لمن أعتق. (البناية) 
ولداً: أي وإن لم يعرف حملها وقت الإعتاق. أشهر: من حين أعتقت. [البناية ۲۷۹/۱۳] 

ولدين: بين ولادتهما أقل من ستة أشهر. ستة أشهر: أي بيوم مثلاء والآخر بعدها. [الكفاية ]١95/9‏ 
توأمان: هما ولدان يكون بين ولادتهما أقل من ستة أشهر. 


كتاب الولاء f.0‏ 
يتعلقان معاًء وهذا بخلاف ما إذا والّتْ رجلاً وهي حُبْلَىء والزوج والى غَيْرَه حيث 
يكون ولاءٌ الولد لمولى الأب؛ لأن الحنينَ غير قابلٍ هذا الولاء مقصوداً؛ لأن امه 


إولاء الوالاة 


بالإيجاب والقبول» وهو ليس بمحل له. قال: فإن ولدَثْ بعد عتقها لأكثرٌ من ستة 
أشهر ولداً: فولاؤه لوال الأم؛ لأنه عتق تبعاً؛ للأم لاتصاله يها بعد عتقهاء فيتبعها في 
الولاء» وم يتيقن بقيامه وقت الإعتاق حي يعتق مقصوداً. فإن أعتق الأَبُ جر ولاءً 
ابنه» وانتقل عن موالي الأم إلى موالي الأب؛ لأن العتق ههنا في الولد يثبت تبعاً للأ 
بخلاف الأول؛ وهذا لأن الولاءً مزلة ص قال ء8: "الولاء لُحْمَة كلَحْمَةٍ 
اللسب» لا باع وا وهب ولا يورث".* ثم النسب إلى الآباءء فكذلك الولاء» 


إلى الآباء 


والنسبة إلى موالي الأم كانت لعدم أهلية الأب ضرورةٌ» فإذا صار أهلاً عاد الولاءٌ إليه 
فإنه عبد الاب 
كولد الملاعنة يُنْسَبٍ إلى قوم الأم ضرورة» 


لهذا الولاء إلخ: بخلاف ولاء العتاقة؛ فإن اجنين يصير مقصوداً بالإعتاق؛ لأنه محل لإضافة العتق إلي 
وبعد ما ضار مقصودا لا يمكن أن جعل تابعاً لغيره. في الولاء عليه (الكفانة) 'تمامه: أي مام عقد ولاء 
الموالات.[البناية ]۲۸٠/٠١‏ ليس يمحل له [أي للإيجاب والقبول. (البناية)]: فكان تابعاً في الولاءه 
فيجعل تابعاً للأب؛ لأن الأب هو الأصل في الولاء؛ لكونه بمنزلة النسب. [الكفاية ]١63/‏ 

لم يتيقن: لأنه ولد لأكثر من ستة أشهر بعد الإعتاق. بخلاف الأول: أي الفصل الأول وهو ما إذا 
أعتقها وهي حامل عن الولد أو ولدت لأقل من ستة أشهرء فإن العتق فيه يثبت مقصوداء فلا ينتقل 
الولاء فيه البئة. [البناية ]۲۸١۱-۲۸۰/۱۴۳‏ 

* روي من حديث ابن عمر» ومن حديث ابن أبي أو ومن حديث أي هريرة. [نصب الراية ]١91/4‏ 
أخرجه ابن حبان في "ضصحيحه" عن ابن عمر قال: قال رسول الله كل الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع 
ولا يوهب. »۲۲١/۷[‏ باب ذكر العلة الي من أحلها فى عن بيع الولاء وعن هبته] 


6 كتاب الولاء 
فإذا أكذب الملاعن نفسّه يُنْسَبُ إليى بخلاف ما إذا أعتقت العتدة عن موت أوطلاق» 
فجاءت بولد لأقلّ من سنتين من وقت الموت أو الطلاق» حيث يكون الولدُ موی 
لوال الأم وإن أعتق الأب؛ لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت» والطلاق لبان 

لحرمة الوط وبعد طلاق الرجعي؛ لا أله بيصير هراحعاً بالشلك» فاستند إلى حالة 
النکاح» فكان الول موجوداً عند الإعتاق» فعتق مقصوداً. وفي 'الجامع الصغير": 
فإذا تروجت معتقة بعبدء فولدت أولاد فجن الأولاد: فعَقَلُهم عق موالي الأم؛ 
لأهم عتقوا تبعاً لأمهم» ولا عاقلة لأبيهم؛ ولا موالي» » فاقوا عوالي الأم ضرورة 


بخلاف ما إذا إخ: ونوقض قوله: فإذا صار أهلاً عاد الولاء إليه ما إذا أعتقت المعتدة عن موت بأن كانت 
الأمة امرأة مكاتب» فمات عن وفاء» أو أعتقت المعتدة عن طلاق» فجاءت بولد لأقل من سنتين من وقت 
الموت أو الطلاق حيث يكون الولاء لموالي الأم لم ينتقل عنهم» وإن أعثق الأب» والحواب أن العود إليه بعود 
الأهلية» و م يثبت هذا العتق للأب أهلية لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموث. [العناية 5/4 ]١810/-1١8‏ 
لأقل من سنتين: وني بعض النسخ: لأكثر من سنتين؛ والصحيح من الرواية: لأقل من سنتين بدليل قوله: 
وبعد الطلاق الرجعي؛ لما أنه يصير مراجعاء وقد مر في كتاب الطلاق: أن المعتدة عن طلاق رجعي إذا 
جاءت بولد لأكثر من سنتين يكون ذلك رجعة لتيقننا بالعلوق بعد الطلاق» فإن جاءت بولد لأقل من 
سيق لا .يكن :ذلك رحمة الشات الأنه لو قل على وطفه ن العدة'يصير مزاجعاء ولو تمل غلى ما:قيل 
الطلاق» لا يصير مراجعاء والمراجعة لم تكن» فلا يثبت بالشك. [الكفاية ]٠١۷/۸‏ 

لتعذر إضافة إخ: أي لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت؛ لاستحالته من الميت» وإلى ما بعد الطلاق» 
أما إذا كان بائناًة فلحرمة الوظء بعلاةة بوآما؛إذا كات ,رجعياًة:فائلا يضير مراحعاً بالشنك» قأسند إل جالة 
النكاح» فكان الحمل موجوداً عند إعتاق الأم مقصوداًء فلا ينتقل. بالشك: والرجعة لا تنبت بالشك. 
الإعتاق: أي إعتاق الأمة في العدة. [البناية *44/1/؟] مقصوداً: أي من عتق مقصوداً لا ينتقل ولاؤه 
كما تقدم.(العناية) وفي:"الجامع الصغير"!لخ: وذكر لفظ "الجامع الصغير"؛ لاشتماله على بيان العقد 


وبين الفرق بينه وبين ولد الملاعنة. [العناية ]٠١۷/۸‏ 


كتاب الولاء ۷ 
كما في ولد الملاعنة على ما ذكرناء فإن أت الأبُ: حر ولاءَ الأولاد إلى نفسه؛ لما 


0 الأب با عَقَلُوا لأف حي عقلوة كان الولاءُ ثابتاً هي 
موالي الأم 


بت لأب مقصوراً؛ لأن سببه مقصور 7 ر بخلاف ولد الملاعنة إذا عَقلَ 
ممالا | لقب رات عبت ب لأن التسب هنالك يثبت 
مستئداً إلى وقت العلوق» وكانوا #بورين على ذلك فبرحعون. قال: ومن تروج من 
العجم .معتقة من العرب» فولدث له أولاداً: فولاءٌ أولادها لمواليها عند أبي حنيفة ل 


ذكرنا: أراد به قوله: كولد الملاعنة ينسب إلى قوم الأم إلى آخره.(البناية) لما بينا: أراد به عند قوله: فإن 
أعتق الأب جر الأب ولاء ابنه إلى آخره.(البناية) مقصوراً: أي على زمان عتق الأب إلى آخخره.(البناية) 
سببه: أي سبب ثبوت الولاء للأب.(البناية) مقصور: أي غير مستند إلى وقت سابق. [البناية ]۲۸٤/١۳‏ 
وكانوا مجبورين [فلا يكونوا متبرعين(النهاية)] إ: أي قوم الأم كانوا بجبورين على أداء الأرش؛ فلا يكونون 
متبرعين في ذلك فلذلك يرجعون. [الكفاية ]٠١۸-٠١۷/۸‏ 

من العجم: العحم جمع العجمي» وهو حلاف العربى؛ وإن كان فصيحاًء كذا في "ا مغرب"» وصور 
المسألة: أن الحر العجمي الذي ليس بمعتق لأحد سواء كان له ولاء موالاة لأحد» أو لم يكن كذا في 
"افراد" و"شرح الأقطع". وفي: "الفوائد الظهيرية": هذه المسألة على وحوه: إن زوحت نفسها من عري» 
فولاء الأولاد لقوم الأب في قوهم: لأن الشرف بأنساب العرب أقوى» وإن زوحت نفسها من أعجمي له 
آباء في الإسلام؛ فولاء الأولاد لقوم الأب عند أبي يوسف ف بلا ريب» وعلى قوهما اختلف المشايخ» 
حكي عن أبي بكر الأعمش» وأبي بكر الصفار ها أنه لقوم الأب» وقال غيرهما: لقوم الأم» وإن زوحت 
نفسها من رجل أسلم من أهل الحرب» والى أحداً ثمة» أو لم يوال» فهي مسألة الكتاب» وإن زوحت نفسها 
من عبد أو مكاتب» فولاء الولد لموالي الأم إجماعاً إلا إذا عتق العبد: فيجر الولاء. [الكفاية ]٠١۸/۸‏ 

من العجم إلخ: تزوج مسلم من العجم لم يعتقه أحد معتقة العرب؛ فولاء أولادها لمواليها عند أي حنيفة 
ومحمد اء وأموالهم هم لا لذوي أرحامه» حى لو ترك هذا الولد عمة؛ أو خالة لم يكن لهما شيء في 
وجود معتق الأم وعصبته. [العناية ]٠١۸/۸‏ 


£۸ كتاب الولاء 


وهو قول محمد س وقال أبو يوسف بل 


ا ين حكم بيه لأن النسب إلى 


الأب» كما إذا کان الأب سا جلاف ما إذا كان الأب عبداً؛ لأنه هالكٌ معنى. 
وهو ل 


وهما: أن ولاءَ العتاقة قوي مر في حى الألحكات و حتى اغثبرت الكفاءة فيه 
والنسبٌُ في حقّ العجم ضعيف؛ فإفهم ضَبَّعُوا أنسابهم وهذا لم تبر الكفاءةُ فيما 
ينهم بالنسب» والقويٌ لا يعارضه الضعيف» بخلاف ما إذا كان الأبُ عريًا؛ لأن 
أنساب العرب قوية معتبرة في حكم الكفاءة والعقل؛ 


الدية 

وقال أبو يوسف يله إلخ: ثمرة الاحتلاف تظهر فيما إذا مات هذا الولد» وترك عمة وغيرها من ذوي 
الأرحام» ومعتق أمه أو عصبته عندهماء وعند أبي يوسف يكون لذوي الأرحام. حكم أبيه: فلا يكون 
غليه:ولاء عاق ونا يرث ماله بين ذري أرحامهة كما إذا كان الأب عربياً والأم معتقة؛ قإنه لا يكون 
ولاؤه لمولى أمه؛ لأن النسب إلى الآباء. [العناية 88/4 ]١‏ 

بخلاف إلخ: أي فإن قيل: لما كان النسب إلى الآباء وجب أن يستوي الأب الحر والعبد» وليس كذلك» 
أحاب بأن العبد هالك معئ؛ لأنه لا ملك شيئًا ولأنه أثر الكفر والكفر موت حكميء قال الله تعالى: 
ومن كَانَ ميا فَأحْييَناه# فصار هذا الولد ف الحكم حال من لا أب له فينسب إلى موالي الأم» وهذا المع 
معدوم إذا كان الأب حراً؛ لأن الحرية حياة باعتبار صفة المالكية» والعرب والعجم فيه سواء.(العناية) 
حتى اعتبرت الكفاءة إلخ: فإن الناس يتفاحرون بالعتاقة» ويعتبرونها في الكفاءة» فمن له أب واحد في 
الحرية لا يكون كفواً لمن له أبوان فيها. [العناية ]٠١۸/۸‏ حن لا يكون معتق العجم كفو لمعتقة العرب» 
وهذا يجوز إبطال حرمة العجم بالاسترقاق. [البناية ۲۸۷/۱۳] 

ضعيف: إن تفاخرهم قبل الإسلام بعمارة الدئياء وبعد الإسلام بالإسلام؛ فإذا ثبت الضعف في جانب 
الأب كان هو والعبد سواء. [الكفاية ]٠١۹/۸‏ ضيعوا أنسايهم: والمراد من پا پو عدم حفظهم 
أسماء أبائهم وهذا في امنود ظاهر؛ لأن مدار حل النكاح وحرمته على الجهل بأسماء الآباء عندهم» ففيما 
يقبت الجهل يقبت الحل. وقيل: معن تضعييهم الأنساب: أنهم لم يراعوا حقه بل يراعوا المال» أما تضبيع 
النسب في العجمي الذين لحقوا بالعرب» وصاروا موالي هم» فأظهروا. 


كتاب الولاء 44 


لما أن تناصرهم يا فأغنت عن الولاء. قال ذه: الخلاف في مطلق المعتقة» والوضع 


1 الأنساب وضع القدوري 


في معتقة العرب وقع اتفاقاً. وني "الجامع الصغير" : بطي كافر تزو ج بمعتقة كافرة» 
ثم أسلم النبطييٌ ووالى رجلا ثم ولدت أولادا» قال أبوحنيفة ومحمد جها: مواليهم 
موالي أمهم» وقال أبو يوسف سليه: مواليهم موالي أبيهم؛ لأن الولاءً وإن كان 
اکسا ين جين الي ااا فعيان کار يون واحاد من الموالي» وبين العربية. 
وهما: أن ولاء الموالاة أضعف حي يُقبل قبل لسع وولا ساهلا بق والضيف 
لا يظهر في مقابلة القوي» ولو كان الأبوان معتقين فالنسبة إلى قوم الأب؛ لأنهما 
استوياء والترجيح بلمانبه؛ لشبهه بالنسبء أو لأن النصرة به إكثر. 


الول 
المعتقة: لأن محمداً يبء ذكر المعتقة مطلقاً.(العناية) وقع اتفاقاً: وفي العحم يعتبر الكفاءة أيضاً في ولاء 
العتاقة» حي إن المعتقة الحائك لا تكون كفواً لمعتق الأشراف» فيكون الترجيح لولاء العتاقة» لا لكوا من 
العرب» فلفظ العرب وقع اتفاقاً. وفي "الجامع الصغير": وذكر لفظ 'الجامع الصغير" لبيان أن محمداً مله 
ذكر المعتقة مطلقاًء ولاشتماله على ولاء الموالاة. [العناية ]٠١۹/۸‏ نبطي: واحد النبط» وهم جيل من 
الناس بسواد العراق» وفسر الفقيه أبو الليث النبطي رحل من غير العرب. [البناية ]۲۸۸/١۳‏ 

بمعتقة: وامراد بالمعتقة: كافرة نصرائية؛ لتصور هذه المسألة؛ إذ المسلمة لا تكون تحت الكافر بعقد النكاح» 
وغير الكتابية من الكفار لا يجوز أن يبقي نكاحها بعد إسلام الزوج. [الكفاية ]٠١۹/۸‏ 

كالمولود إلخ: فإن العحمي إذا تزوج العربية» فولدت أولادا؛ فإنها تنسب إلى قوم أبيهم؛ فكذا إذا كانت 
معتقة؛ لأن النسبة إلى الأم ضعيفة.(العناية) ولو كان إلخ: راجع إلى أول الخلاف يعي إن كانت الأم 
معتقة والأب والى رحلا ففيه من الخلاف» وأما إذا كان الوالدان معتقين فقد أجمعوا أن النسب إلى قوم 
الأب؛ لاستوائهماء والترجيح بلانبه؛ لشبهة بالنسبء قال ##: "الولاء لحمة كلحمة النسب"؛ وفي حقيقة 
النسب» يضاف الولد إلى الأب في الشرف والدناءة» فكذلك في الولاء. [العناية ]١55/4‏ بالنسب: لقوله علت: 
"الولاء عة كلحمة السب" : 


N.‏ كتاب الولاء 


قال: وولاءٌ العناقة تعصيب» وهو أحق باليراث من العمة والخالة؛ لقوله علي للذي 


1 
القدوري مولى العتاقة 


شترى عبداً» فأعتقه: هو أحوك ومولاك إن شکرك؛ فهو خير له وشدٌ لك» وإن 
في الدين 


مي م تأ كدت أنت غصكة:* وورّث 


العصبة 


إن رة ك على سير المصوية مع قيام زناه وإذا كان عصبة: يقدم على 


لى العتاقة 
ذوي الأرحام» وهو المرويّ عن علي هه فإن كان للمعق عصبة من النسب: فهو 
أولى من المعتق؛ لأن ١‏ تق آ+ حر العصبات؛ وهذا لأن قوله علتلا: ورك وار 


تعضيب: والتعصيب هو جعل الإنسان عصبة.(البئاية) شكرك: أي بالمحازات على ما صنيعك.(العناية) 
وشر لك: لأنه أوصل إليك بعض الثواب في الدنياء فتنقص بقدره من ثواب الآخرة. [العناية ]١59/4‏ 
خير لك: لأنه يبقى ثواب العمل كله في الآحرة.(العناية) أنت عصبته: يدل على أن المراد ولم يترك 
عصبة حيث لم يقل: كنت وارثه. [العناية ۸| مع قيام وارث: وهو بت الميت؛ وذلك لأن البي ل 
أعطى بنت الميت النصف» والباقي لبنت حمرة ضل. [البناية ۲۹۰/۱۳] 

ذوي الأرحام: لأن البي يه قدمه على الرد حيث ورث ابنة جمزة؛ وما رد الباقي على بنت الميت والرد 
مقدم على ذوي الأرحام. [الكفاية ]٠١۹/۸‏ 

*رواه الدارمي في "مسنده" أخبرنا يزيد بن هارون عن الأشعث عن الحسن أن رجلاً أتى النبي يل برجل فقال: 
إن اشتريت هذاء فأعتقه فما ترى فيه قال: أحوك ومولاك إن شكرك» فهو عير له وشر للك وإن كفرك فهر 
شر له وخير لك» قال: فما ترى في ماله قال: إن مات ولم يدع وارثاء فلك ماله. »٠۹۸/۲[‏ باب الولاء] 
[نصب الراية 87/4 ]١‏ 

**تقدم قريباً بجميع طرقه. [نصب الراية 4/4 ]١5‏ أخرجه ابن ماجه في "سنه" عن عبد الله بن شداد عن بنت 
خمزة قالت: مات مولاي» وترك ابنة» فقسم رسول الله كيه ماله بيني وبين ابنته» فحعل لي النصف» وها النصف. 
[رقم: ۲۷۴٤‏ باب ميراث الولاء] 

***غريب من علي. [نصب الراية ٠١٤/٤‏ ] وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن قتادة أن زيدين ثابت 
كان يورث المال دون ذوي الأرحام. [۲۱/۹» باب ميراث ذوي القرابة] 


كتاب الولاء ۱ 


قالوا: الراد منه وارث هو عصبة بدليل الحديث الثابي» فتأتّر عن العصبة دون ذوي 
الأرحام., رقال: فإن كان لمعك خصبية عن النسسء فهو أولى منه؛ لما ذكرناء وإن 
يكن اه حصي سن السب شیر لاسي ازيل إنا لم يكن هناك صاحبُ فرض 
ذو حال» أما إذا كان» فله الباقي 50007 لأنه عصبة على ما روينا؛ وهذا لان 
العصبة من يكون التناصرٌ به لبيت النسبة» وبالموالي الانتصار على ما مرء والعصبة 
تأخذ ما بقي. فإن مات المولى» ثم مات المعتق: فميرائّه لبي المولى دون بناته» وليس 
للنساء من الولاء إلا ما أغتقن, أو أعْتَقَ مَنْ أغتفن» أو كاين أوكاتب من كاتين» 
هذا اللفظ ورد الحديث عن البي كلك 


الحديث الثاي: وهو توريث ابئة حمزة على سبيل العصوبة مع قيام بدت المعتق. [الكفاية ]١5/4‏ 
لا ذكرنا: أراد به قوله: وإذا كان عصبة يقدم على ذوي الأرحام. [البئاية ۲۹۲/۱۳] تأويله [أي تأويل 
قول القدوري.(العناية)]: يعن تأويل قوله: فميرائه للمعتق أن لا يكون للمعتق عصبة من النسب» 
ولا صاحب فرض ذي حال» آي له حال فرض لا غيرء أما إذا كان صاحب فرض له حال تعضيب أيضا 
لا شيء للمعتق» ولو كان صاحب فرض فله الباقي بعد فرضه؛ لأن عصبة. [الكفاية ]1١55/4‏ 

ذو حال: أي ذوحال واحد كالبنت.(العناية) ما روينا: أشار به إلى قوله عفت#: ولو مات ولم يترك وارثاً 
إلخ.(البناية) وهذا: إشارة إلى قوله: لأنه عصبة. [البناية ]۲۹۲/٠١‏ لأن العصبة إلخ: تقريره العصبة من 
يكون انتصار القبيلة به» وبالمولى يكون الانتصار على ما مر في أول كتاب الولاء» وهو قوله: وكانت 
العرب تتناصر بأشياء» وقرر البي علتلا تناصرهم بالولاء بنوعيه. [العناية ]١5/4‏ 

النسبة: أي ,لقبيلة هو منسوب إليها. [الكفاية ]١0/4‏ ما هر: أشار به إلى ما ذكره في أول كتاب الولاء 
بقوله: وكانت العرب تتناصر بأشياءء وقرر التي عك تناصرهم بالولاء بنوعيه. [البناية ۲۹۲/۱۳] 
والعصبة يأخذ إخ: تمام الدليل» وتقريره: فله الباقي؛ لأنه عصبةء والعصبة يأخذ الباقي. [العناية ]١ ٠٠/۸‏ 


كاتين: أو دبرن» أو دبر من دبرن» أو جر ولاء معتقهن» أو معتق معتقهن. 


۲ كتاب الولاء 


وفي آخره : "أو حر ولاء معتقهن",* وصورة الجر قدمناهاء ولأن ثبوت المالكية 
والقوة ة في المت من جهتهاء فيسب بالولاء إليهاء وينسب إليها مَنْ ييسب إلى مولاهاء 
بخلاف الس لان سبب النسبة فيه الفراشُ» وصاحبٌ الفراش إنما هو الزوج» 


والمرأةٌ مملوكة لا مالكة» وليس حكمٌ ميراث المعتق مقصورًا على بي المولى» بل هو 
لعصبته الأقرب فالأقرب؛ لأن الولاءً لايُورَتُ» 


وصورة الجر قدمناها: وهي ما ذكر من قوله: فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر إلى أن قال: جر 
الأب ولاء ابنه» وصورة جر ولاء معتقهن: تزوج عبد امرأة بإذها بمعتقة قوم» فولدت منه أولاداًء فولاء الولد 
يكون لموالي الأم» فلو أن المرأة أعتقت هذا العبد جر العبد ولاء الولد إلى نفسه» وجرت هي ذلك إلى 
نفسها. وصورة جر ولاء معتق المعتق: امرأة اشترت عبدا وأعتقته» ثم أن هذا العبد اشترى عبداء ثم أن العبد 
الثاني تزوج بمعتقة قوم فولدت منه ولداء فولاء الولد لموالي الأم» فلو أن المعتق أعتق هذا العبد جر هذا العبد 
ولاء ولده» ثم جر المعتق الأول ذلك إلى نفسه» ثم جرت المرأة ذلك إلى نفسها. [الكفاية ]١0/4‏ 
ولأن ثبوت !خ: هذا دليل ثان عقلي على أن ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن» أو أعتق من أعتقن» 
تقريره: أن ثبوت المالكية يعي كونه مالكاً. [البناية 59/1] مولاها: فإن معتق المعتق ينسب إلى معتقه 
بالولاء. [العناية ]١0/4‏ بخلاف الدسب: أي لا ينسب الولد إلى الأم يعني أن ولاء العتاقة يقبت من جائب 
النساء؛ ولا يثبت النسب من حانب النساء» ووجه الفرق: أن سبب النسبة بالولاء إحداث قوة المالكية بالعتق» 
وقد تحقق ذلك منها كما يتحقق من الرحل» بخلاف النسب؛ فإن سببه الفراش» وصاحب الفراش هو الرحل لا 
المرأة؛ لأنها مملوكة» فلا يعارض امالك في استحقاق النسبء أما الرحل والمرأة في نسبة العتق على 
السواء. [الكفاية ]١0/6‏ لا يورث [حى يكون لأصحاب الفروض منه نصيب.(البناية)]: أي لا يجري في 
الولاء الإرث؛ لأنه لو كان استحقاق المال فيه بالإرث لكان للذكر مثل حظ الأنثيين» كما في سائر المواريث» 
ولكن يجري فيه الخلافة» والخلافة إنما تتحقق لن يتحقق به النصرة» والنصرة إنما تكون بالابن دون الابنة» ألا 
ترى أن النساء لا يدحلن في العاقلة عند تحمل الأرش؛ لعدم النصرة منهن. [الكفاية ]١51-1١5/2‏ 

* غريب. [نصب الراية ]١554/5‏ وأخرج البيهقي في "سننه" عن الحارث بن حصين عن زيد بن وهب 
عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت ده أنم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبةء ولا يرئون النساء إلا ما 
أعتقن» وأعتق من أعتقن. »٤۹۷/٠١[‏ باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن؛ أو أعتق من أعتقن] 


كتاب الولاء EY‏ 
ويخلفه فيه من يكون النصرةٌ به» حتى لو ترك المولى أباً وابناًء فالولاءٌ للابن عند 
أبي حنيفة ومحمد ن ؟ لأنه أقربهما عصوبة» وكذلك الولاء للجد دون الأخ عند 
أبي حنيفة رب لأنه أقربُ في العصوبة عنده» وكذا الولاءُ لابن المعتقة حن يرثه دون 
أحيها؛ لما ذكرنا ,إلا أن عَقْلَ حناية امعتق على أخيها؛ لود من قو أبيها» وجنايته 


القرب في 
جداتها. ولو ترك الول با وأولاة ان حر معناه: ن إن غر شیرت البق لان 


دون بي الابن؛ لأن الولاءً للکټر» وهو الروجي عن مان اما لزه فلهم :تعره 


حتى لو ترك إلخ: صورته: امرأة أعتقت عبد ثم مانت عن ابن وأب» ثم مات العبد» فميرائه للابن 
خاصة عندهماء وهو قول أبى يوسف أولاً. ثم رحع فقال: لأبيها السدس» والباقي للابن؛ لأن الأبوة 
تستحق ها كالبنوة؛ لأن الولاء يستحق بالعصوبة» والأب عصبة عند عدم الابن» ووجود الابن لا يوحب 
حرمان الأب» وهذا لم يضر تحروماً عند ميراثهاء فكذا عن ميراث معتقهاء وهما: أن أقرب العصبات يقوم 
مقام المعتق بعد موته في ميراث المعتق» والابن هو العصبة دون الأب» واستحقاق الأب السدس منها 
بالفريضة دون العصوبة.(العناية) الأخ: لأب وأم» أو لأب. [العناية ]١51/4‏ 

لأنه أقرب إلخ: أي لأن الحد أقرب من الأخ.«البناية) لابن المعتقة إلم: أي امرأة أعتقت عبداًء ثم ماتت 
وتركت ابنهاء وأخاهاء ثم مات العبد ولا وارث له غيرهماء فالميراث لابنها دون أحيها؛ لما ذكرنا أن الابن 
أقرب في العصوبة. [العناية ]١71/4‏ على أخيها: لأن الميراث بالعصوبة؛ والابن أقرب العصبات» فأما عاقلة 
المعتق قبيلة مولاه وأحوها من قبيلتها؛ لأنه من قوم أبيهاء فأما ابنها ليس من قوم أبيها. [الكفاية ]١51/4‏ 
كجنايتها: وجنايتها على قوم أبيهاء فكذلك جناية معتقهاء وابنها ليس من قوم أبيها. [العناية ]1١51/7‏ 
للكبر: أي لأكبر أولاد المعتق» والمراد: أقريهم نسباً لا أكبرهم سناً كذا في "المغرب". [الكفاية 151/4] 
* تقدم قريباً للبيهقي عن علي» وابن مسعود» وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة. 
[نصب الراية ]١04/4‏ أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن إبراهيم أن عليًا وعمر وزيد بن ثابت و 


كانوا بجعلون الولاء للكبر. [ ٠١/۹‏ باب الولاء للكبير] 


E‏ كتاب الولاء 
وعلي» وابن مسعود وغيرهم ول اجن ومعناه: القرب على ما قالوا: والصلي أقرب. 
فيستحق الجميع 


فصل ني ولاء الموالاة 
قال: وإذا أسلم رجحل على يد رجل؛ وولاه على أن يرثه» ويَعْقِلَ عنه» أو أسلم 
على يد غیره» ووالاه: فالولاء صحيح؛ وعقله على مولاه؛ فان مات ولا وارتٌ له غيرّه: 
فميراثه للمولى. وقال الشافعي يلء: الموالاةٌ ليس بشيء؛ لأن فيه إبطالَ حقّ بيتِ 
المال» وهذا لا يصح في حق وارث آخر» ولهذا لا يصح عنده يضح عنده ا 


لرعاية الإبطال 


بجميع المال وإن لم يكن للموصي وارث؛ لحقّ بيت المال» وا غا يصح في الثلث. 


ومعناه القرب: أي معن الكبر القرب في العصوبة لا في السن على ما قالواء ألا ترى أن المعتق إذا مات وترك ابنين 
صغيراً وكبيرا» ثم مات المعتق» فالولاء بينهما نصفان؛ لاستوائهما في القرب إلى الميت من حيث النسب.(العناية) 
ولاء الموالاة: أخر ولاء الموالاة عن ولاء العتاقة؛ لأن ولاء العتاقة قوى [نتائج الأفكار ]١71/‏ لكونه غير 
قابل للتحويل كان أقوى بخلاف ولاء الموالاة؛ فإن للمولى فيه أن ينتقل قبل العقل. ولاء الموالاة: صورته: أن 
يقول بحهول النسب للذي أسلم على يديه أو لغبره: واليتك على أي إن مت» فميراثي لك وإن جنيت» 
فعقلي عليك» وعلى عاقلتك» وقبل الآخر منه يكون القابل مولى له يرثه إذا مات» ويعقل عنه إذا جئ» 
وله شرائط: منها: أن يكون من غير العرب؛ لأن العربي له نصرة بنفسه» أي: قبيلته» وذلك آكد من نصرة 
الموالاة» ومنها: أن لا يكون معتقاًء ومنها: أن يشترطا الميراث والعقل؛ ومنها: أن يكون لم يعقل عنه غيره» 
ومنها: الإسلام على يده عند البعض» والصحيح: أت اذا ليس .بشررط.. [الكفاية //1511] 

غيره: الغرض: أن الإسلام على يده ليس بشرط في صحة الموالاة. فميرائه للمولى: أي للمولى الأعلى؛ 
وإذا مات الأسفل والأعلى ميت» فميرائه لأقرب الناس عصبة إلى الأعلى كما في ولاء العتاقة كذا في 
"الذحيرة". (الكفاية) بشيء: أي ليس بشيء موجب للإرث والعقل. [الكفاية ]١51/7‏ آخر: فكذا لا يصح 
في حق بيت المال؛ لأنهمنزلة الورثة عند عدمهم.(البناية) الثلث: أي الوصية مجميع المال. [البناية 1/18 0"] 


كتاب الولاء و4 


ولنا: قوله تعالى: ِوَالَدِينَ عَفَدَتْ انگ فاو نمی والآية في ب 
وسئل رسول الله 7 عن رجل أسلم على يد رجحل آخرة ووالاه» فقال: "هو أحق 

الناس به یاه وثماته"." وهذا يشير إلى العقل والإرث في حالتين هاتين» ولأن ماله 
ر اليسية فت ورت رل يت الال هرر سا لا أنه 
مستحق. قال: :اوإن كان له وارث: ة فهو اول منم وإن كانت عمةء أو خحالةء أو غيرهما 


ا e‏ لأن للوالاة عقذهماء قلا يلرم يفا وذو الرحم وارث» 


والذين عقدت إلخ: أي عاقدتم كقوله تعالى: فوم ينظ لمر ما قَدَمَتْ يداه أي نفسه إلا أنه أضاف 
العقد إلى أعائنا؛ لأن أكثر الكسب ري على اید [البناية ]۳٠٠/١١‏ والآية في الموالاة: أي المراد عقد 
الموالاة بدليل ما سبق في ولك جما مَوَلِيَّ ما ترك اْوَالِدَانٍ وَالْأفربُونَ كان المراد من ذلك بيان النصيب 
على سبيل الاستحقاق إرثاً لا على سبيل القربة والبر ابتداء» فكذلك المراد بما جعله معطوفاً عليه؛ لأن حكم 
المعطوف حكم المعطوف عليه» وليس المراد بقوله: عقدت أيمانكم القسم» بل المراد الصفقة؛ فإن العادة أن 
المتعاقدين يأحذ كل واحد منهما يمين صاحبه إذا عاقداه» ويسمى العقد صفقة» وهذا ذكر في "المبسوط 
البكري" أن الله تعالى جعل ولاء الموالاة سبباً للتوارث مطلقاً من غير فصل بين أن يكون للميت وارث آخرء 
أو لم يكن إلا أنه نسخ في حق من كان له وارث آخخر بقوله تعال: ووو الَْرْحَام بَعْضُهُْ لى فض 
ولا ناسخ في حق من لا وارث له» فبقي داخلاً تحت ظاهر الآية. [الكفاية ]١ ٠٦۳-١۹۲/۸‏ 

ويماته: أي حال حياته وحال نماته» وهو منصوب على الظرفية. في حالتين هاتين: أي في محياه عقلاء وي 
مماته إرثاً. [الكفاية ]١78/4‏ لا أنه مستحق: لأن ورثة بيت الال مجهول أعيافهم؛ وهو لا يصلح 
مستحقا؛ لما عرف في مصارف الصدقات.(النهاية) وارث: سوى مولى الموالاة. 

* أخرجه أصحاب السنن الأربعة في كتبهم. [نصب الراية ]١55/5‏ أخرج أبوداود في "ستنه" عن عبد 
العزير بن عمر قال؛ نفعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذويب قال هشام 
عن تميم الداري أنه قال: يا رسول لله! ما السنة في الرحل يسلم على يدي الرحل من المسلمين قال: هو 
أولى الناس جمحياه وماته. [رقم: ۲۹۱۸» باب في الرجل يسلم على يدي الرحل] 


۹ كتاب الولاء 


ولابد من شرط الإرث و العقلٍ کیا دقر ف الكتاب؛ لأنسه بالالتر ام وهو 
بالشرط؛ ومن شرطه أن لا يكون الولى من العرب؛ لأن تناصّرّهم بالقبائل» فأغعى 
عن الموالاة. قال وللمول أن يقل عن عته بولاقه إلى غيره حالم قل ل 1 لأنه عقدٌ 
غيرٌ ر مزل لوطي وكذا للأعلى أن يتبرأ عن ولاله؛ ا م اللزوم إلا أنه 
يشترط في هذا أن كر جر نی الاس کا في زل ال وكيل قصداًء بخلاف ما 


ر الانتقال والتيري 


ذا عقدالأسفل مم غوه بيو محضر من الأول لأنه فسخ حكمي بمنزلة العزل 
الحكمي في الوكالة., 59 و بقل عن ب کی أنا ينوا ل بولائه إلى غیره؛ لأنه 
لبا سق يب ولت تی به فاضي 


ولابد من شرط إخ: لأن عقد الموالاة يقع على ذلك فلابد من ذكره» ولو شرطا الإرث من الجحانبين 
كان كذلك يتوارثان من الجانبين» بخلاف ولاء العتاقة؛ فإته يرث الأعلى من الأسفل؛ لأن سببه الإحياء 
وذا وجد من الأعلى في حق الأسفل لا من الأسفل في حق الأعلى» وهنا السبب هو العقد والشرط» فعلى 
الوجه الذي وجد الشرط يثبت الحكم. [الكفاية ]١8/‏ في الكتاب: أشار به إلى ما ذكره القدوري في 
"مختصره" بقوله: وإذا أسلم الرحل على يد رحل» ووالاه على أن يرثه» ويعقل عنه. 

إلا أنه يشترط إلخ: فإن فسخ أحدها هذا العقد بغير محضر من صاحبه يتضمن إضرارا بصاحبه أما إذا 
كان الفسخ من الأسفل؛ فلأنه ريما يموت الأسفل فيحسب الأعلى أن ماله صار ميراثاً له» فيتصرف فيب 
فيصير مضموناً عليه» وأما إذا كان الفسخ من الأعلى؛ فلأن الأسفل ما يعتق عبداً على حسبان أن عقل 
عبيده على مولاه» ولو صح فسخ الأعلى يجب العقل على الأسفل بدون علمه» فيتضرر كذا في "النهاية'؛ 
و "معراج الدراية" نقلاً غن "الذشخيرة". هذا: أي في فسخ عقد الموالاة.(الكفاية) 

كما في عزل إخ: أي عزل الوكيل قد لا يجوز بدون علمه» ويجوز ضمئًاء فكذا للمولى الأسفل أن يفسخ 
الولاء بغيرمخضر من صاحبه قصداً كما لايكون للموكل عزل وكيله بدون علمه قصداً. [الكفاية ]١34/+‏ 
العزل الحكمي: كما إذا باع الموكل ما وكل الوكيل بيعه بغر حضره» فينعزل الوكيل. 


كتاب الولاء 41۷ 


ولأنه.نزلة عوض ناله كالعوض في البةء وكذا لا يتحول ولو 


أداء الدية 


ع ولد م يكن لکل واد ينهم أن يتحول؛ اقاي ى الول شع واد 
قال: ولیس مول الجتقة أن يوالي احا الأنه لازم ومع بقائه لا يظهر الأدن. 


القدوري 


اهبة: فإن الموهوب له إذا عوض للواهب عن هبته لم يبق له الرجوع» فكذلك هذا. [البناية 5:3/1] 
وكذا لا يتحول [بعد ما عقل الحناية. (البناية)] ولده إلخ: أي لا يتحول ولده إلى غيره بعد الكبر؛ لأن 
ولاء الأب تأكد بعقل الجناية» وتأكد التبع يتأكد الأصل» فكما ليس للأب أن يتحول عنه بعد ما عقل 
جنايته» فكذا ليس لولده إذا كبر. [الكفاية ]١5/4‏ لأنه لازم: لا يحتمل النقض؛ لأن سببه العثق» وهو 
لا يحتمل النقض بعد ثبوته كالنسب» وإذا لم ييطل» فلا يفيد عقد الموالاة؛ لأن الموالاة أدن. [البناية 5037/1] 


کتاب الإكراة 
الإكراة يثبت حكمه إذا حصل ممن ن يقر على إيقاع ما توعد به سلطاناً كان 
أو لِضَّاهِ لأن الإكراه اسم لفعل يفعله المرءٌ بغيره» فينتفي به رضاه» أو يَفْسّدُ به 
اختياره مع بقاء أهليته» وهذا إنما يتحقق إذا حاف المكره تحقيقّ ما توعد به» 


الإكراه 
وذلك إغا يكون من القادر» والسلطان وغيره سيان عند تحقق القدرة» 


كتاب الإكراة [هو في اللغة: مصدر أكرهه إذا حمله على أمر يكرهه؛ ولا بريده» والكره - بالفتح - 
اسم منه» وفي الشرع: اسم لفعل يفعله المرء بغيره» فينتفي به رضاه» إل (الكفاية ])١7/4‏ !لخ: قيل: في 
مناسبته أن الولاء من آثار العتق؛ والعتق لا يؤثر فيه الإكراه» فناسب ذكره عقيبه» أو لأنه نادر 
كالموالاة.(رد الحتار) يقدر: فإنه إذا لم يكن متمكداً من ذلك» فإكراهاً هذيان. [الكفاية ]١55//‏ 

فينتفي به !لخ: اعلم أن الشائع المذكور في عامة الكتب من الأصول والفروع: هو أن الإكراه نوعان: 
نوع يعدم الرضاء ويفسد الاختيارء وذلك بأن يكون بقتل» أو بقطع عضوء وهو الإكراه الملجئ» ونوع 
يعدم الرضى ولا يفسد الاختيارء وذلك بأن يكون بضرب أو بقيد» أو بجبسء وهو الإكراه غير الملحئ» 
وكل منهما لا يناي الأهلية» ولا الخطاب؛ فمراده بقوله: فينتفي رضاه أن ينتفي رضاه به بدون فساد 
الاختيار بقرينة مقابلة قول أو يفسد به اخحتياره؛ فإن العام إذا قوبل بالخاص يراد به ما عدا ذلك الخاص 
كما في قوله تعالى: #حَانظوا عَلَى الصَّلَرَاتِ وَالضَّلاةٍ الْوْسْطى 4 فكان قوله: فينتفي به رضاه إشارة إلى أحد 
نوعي الإكراهء وهو غير الملجئ؛ وقوله: أو يفسد به احتياره إشارة إلى النوع الآخر منهماء وهو الملجئ. 
رضاه: فوات الرضا بالإكراه بالحبس أو الضرب القليل؛ وفساد الاحتيار بالإكراه بالقتل. 

مع بقاء أهليته: أي لا يزول به أهلية المكره» ولا يسقط عنه الخطاب؛ لأن المكره مبتلى» والابتلاء تحقق 
الخطاب؛ ألا يرى أنه متردد بين فرض وحظر ورخصة, ويأثم مرة» ويؤجر أحرى» وهو آية الخطاب.(الكفاية) 
إذا خاف إخ: : أي يكون خائقًا عن نفسه من وجهة المكره في إيقاع ما هدد به عاجلاً؛ لأنه لا يصير 
f a‏ بذلك. [الكفاية ]١7/‏ ما يوعد به: بأن يغلب على ظنه أنه يفعله. [العناية ]١ ٦۷/۸‏ 


كتاب الإكراة ۹ 


والذي قاله أبوحنيفة للك: أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان؛ لما أن المنعة له» والقدرة 
لا تفحقق بجوة اد فقد قاو هذا i n‏ 
وم تكن القدرةٌ ف زمه إلا للسلطان» ثم بعد ذلك تفي رمان وأهله ثم كما بثثر 
قدرةٌ المكره لتحقق لتحقق الأكراه يشتر جو دوب ونايب 
الخوف 3 
على ظنه أنه يفعله ليصير به محمولاً على ما دُعي إليه من الفعل. قال: وإذا أكرة الرحلٌ 
مضطر القدوري 1 
على بيع ماله أو على شراء سلعة» أو على أن يقد لرجل بألف» أو يؤاجر داره» فأكره 
على ذلك بالقتل» أو بالضرب الشديد» أو بالحبسء فباع أو اشترى: فهو بالخيار» إن 
شاء أمضى البيع» وإن شاء فسخه ورجع بلمبيع؛ لأن من شرط صحة هذه العقود 
التراضي» قال الله تعالى: إلا أن تكون تِجَارَة عن راض منك والإكراةُ بمذه الأشياء 
وأهله: حن حصل القدرة بغير السلطان أيضاً. وإذا أكرة إلخ: والأصل أن تصرفات المكره قولاً منعقدة 
عندناء إلا أن ما يختمل الفسخ منه كالبيع والإحارة يفسخ» وما لا تمل الفسخ منه كالطلاق والعتاق والنكاح 
والتدبير والاستيلاد» فهو لازم.(الكفاية) بالضرب الشديد: وفي "المبسوط": والحد في الحبس الذي هو إكراه 
ما يجيء الاغتمام البين به» وف الضرب الذي هو إكراه ما يجد منه الألم الشديد» وليس في ذلك حد لا يزاد 
عليه» ولا ينقص منه؛ لأن نصب المقادر بالرأي لا يكون» ولكن ذلك على قدر ما يرى الحاكم إذا رفع ذلك 
إليه» فما رأى أنه أكره أبطل الإقرار؛ لأن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس. [الكفاية ]١38-155/4‏ 
بالحبس: أراد بالحبس: الحبس المديد» فإن حكم الحبس بيوم سيج [البناية ]۳١ ١/١۳‏ بالخيار: أي فإن فعل 
ما دعي إليه» ثم زال الإكراه» فهو بالخيار إلخ. [العناية ]١ ٦۷/۸‏ قال الله تعالى: هيا أب الین منوا لا اكوا 
واكم بتكم بالطل أي بالحرام في الشرع كالربا والغصبء إلا أي: لكن هان نَكُونَ جار 
أي: تكون الأموال أموال تجارة صادرة عنكم طِعَنْ تَرَاض بنك وطيب نفس» فلكم أن تأكلوها. 
يمذه الأشياء: أي القتل» والضرب الشديد» والحيس المديد. 


ضف کتاب الإكراة 
يعدم الرضاء فیفسد» بخلاف ما إذا أكره بضرب سوط أو حبس یوم» أو قيد يوم؛ 
لأنه لا يبالي به بالنظر إلى العادة» فلا يتحقق به الإكرا» إلا إذا كان الرحلٌ صاحبٌ 
منصب يعلم أنه يستضر به؛ لفوات الرضاء وكذا الإقرارٌ حجة لترجح جنبة الصدق 


فيه على جنبة الكذب» وعند الإكراه يحتمل أنه کا لدفع المضرة. ثم إذا باع 
مُكْرَهّاء وسلم مكرمًا: يثبت به املك عندناء وعند زفر يللكء: لا يثبت؛ لأنه بيع 
الملك بيع المكره 


موقوف على الإحازة» ألا ترى أنه لو أجاز جازء والموقوف قبل الإجازة لا يفيد 
الملك. ولنا: أن ركن البيع صدر من أهله مضافاً إلى حله» والفسادُ لفقد شرطه» وهو 


لجاب و والقبول العاقل البالغ امال 


اتراضي» فصار كسائر الشروط المفسدة» فينبت الملكُ عند القبض» حق لو قبضهه 


وأعتقه» أو تصرف فيه تصرفا لا حكن نقضه: جاز» ويازمه القيمة 


كالتدبير والاستيلاد الكشري 2 ل العم 

الرضا: وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط» فيفسد. [العناية ١٠١۸/۸‏ کرت إكزاها. 
أكره: المراد بالإكراه ههنا: معناه اللغوي. إلا إذا كان إخ: فإن الشرفاء والأجلاء من العلماء والكبراء 
يستنكفون عن ضرب سوط واحد» وحبس يوم واحد أكثر نما يستنفك غيرهم من ضرب سياط» وحبس أيام 
وهذا قال محمد للله: ليس في ذلك تقدير لازم بل ذلك على حسب ما یری الحاكم من حال من ابتلي 
به. [العناية [١٦۹/۸‏ لفوات الرضا: فإذا فات الرضا ثبت الإكراه لوجود العلة. [البناية 15/11] 

وكذا الإقرار إلخ: معطوف على قوله: لأن من شرط صحة هذه العقود التراضي إلى قوله: فتفسد؛ فإنه 
دليل مستقل في حق فساد الإقرار بالإكراه. لترجح جنبة إلخ: فلا يكون لاحتمال الكذب اعتبار» 
ولا ترجيح للصدق حال الإكراه؛ لأن العقل يعتبر حيكذ احتمال أنه يكذب؛ لدفع المضرة. الكذب: فإنه عاقل 


بالغ ذو دين. لفقد شرطه إخ: إذ تأثير فوات شرط الحواز في إفساد العقد كما في الرباء فإن المساواة في 
الأموال الربوية شرط جواز العقد» فإذا عدم المساواة يفسد العقد» ويثبت الملك للمشتري بالقبض» فهذا 
مثله. [الكفاية ]١3/4‏ فصار: أي فضار الفساد بفقد شرط كفساد بسبب سائر الشروط المفسدة. 


كتاب الإكراة 4١‏ 
كما في سائر البياعات الفاسدة» وبإجازة المالك يرتفع المفسد» وهو الإكراه» وعدم 


الرضا فيجوزء إلا أنه لا ينقطع وة س استردادٍ اا » وإن تداولته الأيدي» 


اسبب الأكراه 


ولم يَرْضَ البائع بذلك» بخلاف سائر البياعات الفاسدة؛ 7 الفساد فيها لحقٌّ الشرع» 
وقد تعلق بالبيع الثاني عو ال وحقه مقدمٌ لاحت أما ههنا ارد لحق العبب وھا 


لبان 
المشتري الثاني ر على حر البائع المكره 


سواء» فلا يبطل حق الأول لحق الثاني. قال ضق: ومَنْ جعل البيعّ الجائز المعتاد بيعاً 
فاسداً يجعله كبيع الْمُكْرَه حن ينقض بيع ١‏ شتري من غيره؛ لأن الفساد لفواتِ 
الرضاء ومنهم من جعله رهنًا لقصد المتعاقدين» 


فيجوز: بخلاف سائر البياعات الفاسدة؛ لأن المفسد فيها باق.(البناية) إلا أنه إلخ: استثناء من قوله: كما 
في سائر البياعات الفاسدة؛ فإن فيه إذا باع المشتري ما اشتراه بشراء فاسد لم يبق للبائع الأول حق 
استرداده» وههنا لا ينقطع بسبب الاكراه حق الاسترداد للبائع. [العناية ]١١۹/۸‏ وهما: أي البائع المكره» 
والمشتري منه الذي باعه. [البناية ]۳٠١/١١‏ ومن جعل إلخ: ذكر بيع الوفاء في كتاب الإكراه» وذكر 
القول بالفساد أولاً يشعر بأن المحتار عنده الفساد» ثم إن تفسير الجواز في قول مشايخ سمرقند بإفادة بعض 
الأحكام صريح في أ نه ليس جائزاً مطلقاً؛ لأنه في قوة الفاسد المفيد لبعض الأحكام. 

الجائز المعتاد [أي بسمرقند» ونواحيها] إلخ: وأراد به بيع الوفاء» صورته: أن يقول البائع للمشتري: 
بعت منك هذا العين يما لك علي من الدين على أن مي قضيت الدين» فهو لي. [البناية ]5١4/١«‏ 
المكره: وعليه الإمام ظهير الدين» والصدر الشهيد حسام الدين. لفوات الرضا: كما في بيع المكره. (البناية) 
ومنهم: أي ومن المشايخ كالقاضي الإمام السيد أبو شجاع السمرقندي» والقاضي علي السغدي» 
والقاضي الإمام الحسن الماتريدي» وشيخ الإسلام عطاء بن حمرة وغيرهم لك [البناية 1١8/1‏ *] 

لقصد إل: لأنهما وإن ميا بيعاً لكن غرضهما الرهن؛ والعبرة للمقاصد والمعاي» ولا يملكه المرتمن» ولا يطلق له 
الانتفاع إلا بإذن مالكهء وهو ضامن لما أكل من تمره» واستهلك من عینه» والدين ساقط بملاكه في يده إذا كان 
وف بالدين» ولا ضمان عليه في الزيادة إذا هلك بغير صنعه. [العناية ]١1//4‏ 


4Y‏ کتاب الإكراة 
ومنهم من جعله باطلاً؛ اعتباراً بالهمازل» ومشايخ سمرقند ب طن جعلوه ببعاً جائزاً مفيداً 
لبعض الأحكام على ما هو المعتاد للحاحة إليه. قال فإن كان قبض الشمن طوعا: فقد 
أجاز البيع؛ لأنه دليلٌ الإحازة كما في البيع افر وكذا إذا سل طائعاء بأن 


المبيع إلى المشتري 


كان الإكراهُ على البيع لا على الدفع؛ لأنه دليل الإحازة» بخلاف ما إذا أكره على 
امبة ولم يذكر الدفع» فوهب ودفع؛ حيث يكون باطلاً؛ لأن مقصود المكره 
الاستحقاق لا بحردُ اللفظ, وذلك في البة بالدفع» وني البيع بالعقد على ما هو الأصل» 
فدحل الدفع في الأكراه على الهبة دون البيع. 


جعله باطلاً: لأفهما تكلما بلفظ البيع» وليس قصدهماء فكان لكل منهما أن يفسخ بغير رضا صاحبه؛ ولو 
أحاز أحدهما لم يجر على صاحبه. [العناية [٠۷١/۸‏ الأحكام: وهو الانتفاع به دون البعض» وهو البيع 
واهبة من آحر.(البناية) ما هو المعتاد: أنهم في عرفهم لا يفهمون لزوم البيع بهذا الوجه؛ بل يجوزونه إلى 
أن يرد البائع الشمن إلى المشتري» ويرد المبيع على البائع من غير امتناع» ولا يكون ذلك إلا إذا لم يخرج 
عن ملكه ببيع أو هبة» و هذا موه بيع الوفاء؛ ولأنه وف جما عهد من رد المبيع. [العناية ]٠۷١/۸‏ 

لأنه: أي قبض الثمن طوعاً.البناية) الموقوف: إذا قبض امالك الثمن كان إحازة» ودلالة الإجازة تقوم مقام 
الإحازة.(البناية) يكون باطلاً: لاجائزاً وإن دفع وسلم طائعاً: أي فاسداً يوجب الملك بعد القبض كالبة الصحيحة 
بناء على أصلنا أن فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض» فإن تصرف فيه نفذ تصرفه وعليه ضمان 
قيمته. [العناية ]١1//‏ الاستحقاق: أي ما يتعلق به الاستحقاق ليتضرر به المكره. [البناية 515/11] 
ما هو الأصل: يريد به أن الأصل في البيع أن يتعلق الاستحقاق به من غير قبض» والتوقف على القبض» 
أو الإحازة من العوارض» فلم يكن الإكراه على البيع إكراها على الدفع» فكان الدفع عن اختيار منه» وذا 
دليل الإحازة» أما الهبة في أصل الوضع» فلا يتعلق جما الاستحقاق من غير قبض» فكان الإكراه على المبة 
إكرامًا على الدفع نظراً إلى مقصود المكره» وهو حمله على شيء يتعلق تق به الاستحقاق» وإزالة الملك ليتضرر 
به لا صورة العقد. [الكفاية ]1١01/4‏ 


كتاب الإكراة 4۳ 


قال وإن قبضه مكرهاًء فلیہ, فليس ذلك بإحازة» وعليه ره إن کان قائماً في يده؛ لفساد 
الق قال و قلات قلي ل ند عفنيه رخو ار يون قيمته للبائع» معناه: 
والبائع مكره؛ لأنه مضمونٌ عليه بحكم عقد فاسد. وللتكره أن ن التكخره إن 


عوالبيع يع بالا کراه الجاع 
شاء؛ لأنه آلة 3 فيما يرجع إلى الإتلاف» فكأنه دفع Bb‏ ا ع إلى المشتري» تەن 


اهما شاء كالغاصضب» رطب الاين قار سن لكر رحع على المشتري 
المشتري والمكره 


بالقيمة؛ لقيامه مقام البائع» وإن ضمن المشترين: مذ كل شراءٍ كان بعد شرائه لو 
اسه العقوة) الأنه كه بالضمائه .فظهر أله باع ملك ولا يفل ما كان تیلها لان 
الاستناد إلى وقت قبضه» بخلاف ما إذا أجاز المالكٌ المكرّهُ عقداً منهاء حيث 
يجوز ما قبله وما بعدة؛ لأنه اسقط حقه» وهو المانعغ فعاد الكل إلى الجواز» والله أعلم. 


إن كان قائمًا إلخ: وإن كان هالكاً لا يأحذ منه شيئً؛ لأن الشمن كان أمانة عند المكره؛ لأنه أذه بإذن 
المشتري» والقبض من كان بإذن المالك؛ فإنما يحب الضمان إذا قبضه للتملك» وهو لم يقبضه للتملك؛ لأنه 
كان مكرهاً على قبضه» فكان أمانة.(الكفاية) فيما يرجع إلخ: أي وإن لم يصلح آلة له من حيث إنه 
كلام؛ لأن التكلم بلسان الغير لا يصح.(الكفاية) شاء: حيث يتخير المالك في تضمين أيهما شاء.(البناية) 
لقيامه مقام إلح: أي بأداء الضمان؛ لأن المضمون يصير ملكا للضامن وقت سبب الضمان. [الكفاية ]١۷١/۸‏ 
شرائه: أي شراء هذا المشتري الضامن.(البناية) تناسخته: أي تداولته الأيدي بالبيوع. [البناية 818/18] 
لأنه: أي لأن هذا المشتري الضامن.(البناية) ولا ينفذ: أي لا ينفذ شراء قبل شراء المشتري الضامنء أو قبل 
الضمان.(البناية) الاستناد: أي استناد ملك المشتري.(البناية) ما إذا أجاز إڂ: وبخلاف ما إذا أجاز امالك في 
بيع الفضولي واحداً من الأشربة حيث يجوز ما أجازه حاصة؛ لأنه باع كل واحد منهم ملك غبره» وقد صار 
لواحد منهم ملك بات بالإحازة» فأبطل الملك الموقوف لغيره» وهنا كل واحد باع ملكه؛ إذ بيع المكره مفيد 
للملك عند القبض» والمانع من نفوذ الكل حق استرداد امالك فإذا أسقط نفذ الكل. [الكفاية ]١۷۲/۸‏ 
عقداً منها: أي من العقود الي تناسختها الأيدي. [البناية ]"1١8/١8‏ 


4 كتاب الإكراة 

ون أكرة على أك يأكل الينةه أو يشرب لفن إنا أكزه على ذلك: کبس أو 
بضرب» أو قيد: لم جل له إلا أن يكره بما يخاف منه على نفسه» أو على عضو من 
أعضائه» فإذا حاف على ذلك: وسعه أن يدم على ما أكره عليه» وكذا على هذا 


النفس أو العضو 
الد الخترير؛ لأن تناول هذه الحرمات إا ي باح عند الضرورة كما ق حالة 
23 ير و ٤‏ چ ور ر 


الخمصة؛ لقيام الحرم فيما وراءهاء ولا ضرورة إلا إذا حاف على الفس» أو على 
اضرورة 9 

العضوء حى لو حيف على ذلك بالضرب الشديد» وغلب على ظنه ذلك: يباح له 
النفس أو العضو 

ذلك. ولا يسعه أن يَصْبرَ على ما توعد به» فإن صبر ح أوقعوا به ولم يأكل: فهو آثم؛ 

هلما ای کان اسا معا أذ اک شي ناه ا مالة اة 

لله ا أب كين بالامتاع معان لوه على إهلاك نفسه» ام كما في حال الخمصة, 


فصل: إنما فصل بفصل؛ لأن ما تقدم مما يحل فعله قبل الإكراه» ومسائل هذا الفصل ليست كذلك؛ لأفا 
محظورة قبل الإكراه في حالة السعة. بضرب: أراد بالضرب: الضرب الخفيف الذي لا يخاف منه تلف نفس أو 
تلف عضو.(البناية) لم يحل له: أي الإقدام على ذلك. [البناية ]۳٠۹/١۴١‏ وكذا: أي على التفصيل المذكور: 
وهو أنه إن أكره بحبس» أو ضرب» أو قيد لم يحل له» إلا أن يكره .ما يخاف على النفس أو العضو. 

المخمصة: أي الماعة الشديدة: هو لو البطن عن الغذاء؛ يقال: رحل حميض البطن إذا كان طاوياً 
خالياً كذا في "معالم التسزيل". ذلك: أي تلف النفس» أو العضو.(البناية) يباح له ذلك: أقول: في 
قوله: يباح له ذلك إشكال؛ فإن المباح ما استوى طرفا فعله وتركه كما تقرر في علم الأصولء وفيما 
نحن فيه إذا حيف على النفس؛ أو على العضو كان طرف الفعل راححاًء بل فرضاًء كما صرح به في 
كتب الأصول. [نتائج الأفكار ]١7*/‏ أوقعوا به: أي قتلوه» أو أتلفوا عضوه. [البناية ]٠۲٠١/٠۴‏ 
لأنه لما أبيح إخ: أي لأا في هذه الحالة مباحة على ما بيناء وإهلاكه النفس» أو العضو بالامتناع عن 
المباح حرام فيأئم. المخمصة: لو 3 يأكل؛ فمات يأئم. 


کتاب الإكراة f°‏ 

وعن أبي يوسف سفكه: أنه لا يأم؛ لأنه رخصة؛ إذ الحرمة قائمة» فكان آخذاً 
ذعة. ناء 5 الاضطا اة با ل 1 

بالغريمة قلنا: حالة لاقيطرار مكل بالنص» وهو تكلم بالحاصل بعد 

الثنيًاء فلا حرم» فكان إباحة لا رخصة:, إلا أنه إنغا يام إذا علم بالإباحة في هذه 

الحالة؛ لأن في انكشاف الحرمة مخفا فيعذد بالجهل فيه كالجهل بالخطاب في أول 


الدين 
الإسلام؛ أو في دار الحرب. قال: وإن أكره على الكفر بال تعالى - والعياة بالل - 
أو بسب رسول الله 5 بقي» أو بحبس؛ أو ضرب: الم يكن ذلك إكراه؛ حي 
بُكرّه بأمر يخاف منه على نفسه» أو على عضو من أعضاله؛ لأن الإكراه هذه 
الأشياء ليس بإكراه في شرب الخمر لما مر ففي الكفر وحرمته اشد أول وأحرى. 


قال: وإذا TT‏ ما أبروه. ده وبوري» فإن أظهر ذلك» 
النفس أو العضو 
وقلبه مطمثئر بالإبمان: فلا إثم عليه؛ لحديث عمار بن ياسر ذه حين ابتلي به» 


لأنه رخصة إلخ: يعني أن الإثم ينتفي عن المضطرء ولا تتكشف الحرمة بالضرورة: قال الله تعالى: (فمّنِ 
اط غير اغ ولا عاد فلا ِنَم عليه . [الكفاية ]١07//‏ بالعزيمة: هو الحكم المشروع أولاً من غير عذر. 
بالنص: في قوله تعالى: دصل کم ماحم نإل ما انط رك©. 

لا رخصة: فامتناعه من التناول كامتناعه من تناول الطعام الحلال» حي تلفت نفسه؛ أو عضوه» فكان آم 
لكنه إنما يأثم إذا علم إخ. [العناية .174-109/7] إلا أنه إنما إلخ: هذا حواب إشكال كأنه يقول: إذا 
ثبت إباحته ينبغي أن لا يأثم؛ إذ الإنسان لا يأثم بترك المباح» فأجاب بأنه يأثم إذا علم بالإباحة ولم يأكل 
حى تلف؛ لأنه يصير ساعياً في إتلاف نفسه أما إذا لم يعلم ذلك» فلا يأثم . [البناية ]٣۲٠/۱۴‏ 

خفاء: لأنه أمر يختص بمعرفته الفقهاء.(البناية) الأشياء: أي القيد والحبس والضرب. وأحرى: بأن لا يكون 
إكراهاً.البناية) أمروه به: من إجراء كلمة الكفر.(البناية) ويوري إخ: والتورية: أن يظهر حلاف ما يضمرء 
فجاز أن يكون المراد يما ههنا اطمئنان القلب» وجاز أن يكون الإتيان بلفظ يحتمل معنيين. [العناية 11/4/4] 


1 کتاب الإكراة 
وقد قال له البي #5: "كيف وحدت قلبك؟ قال: مطمشًا بالإعان» فقال عاك: فإن 
عادوا فعُد".* وفيه نزل قوله تعال: إلا مَنْ أكرة وَقَلبهُ مُطْمَكر بالْإِيمَانِ» الآيت 
إلى الإكراه 2 فيان 

ولأن بمذا الإظهار لا يفوت الإيمان حقيقة؛ حقيقة؛ لقيام التصديق؛ وق الامتناع فوت النفس 


حقيقة» فيْسَعْه الميل إليه. قال: فإن صبر حي قل و الكفرّ: كان مأجوراً؛ 
لأن بيبا د صبر على ذلك» حي صلب وسماه رسول الله علتلا: "سيد الشهداء" 
وقال في مثله: "هو رفيقي في اللحنة", ** 


فعد: أي إلى طمأنينة القلب لا إلى الإجراء؛ والطمأنينة جميعاً؛ لأن أدن درجات الأمر الإباحة» فيكون إجراء كلمة 
الكفر مباحأ» وليس كذلك؛ لأن الكفر ما ل تلكش رمت وموطنعة أصول الفقه. |العناية ]1١1/5-1١1/4/4‏ 
إلا من أكره: من كفرَ بالل من بَعْدِ إِيمَائه إلا مر AEE‏ بايان وُلْكنْ مر طرخ بالكفر عدراً 
فليم عضب من اله وَلَهُحْ عَذَابٌ عَظِيةٌ؛ وقوله: صدرًا معناه: طابت نفسه. 
لا يفوت الإيمان إخ: لأن الركن الأصلي فيه هو التصديق» وهو قائم حقيقة» والإقرار ركن زائد» وهو قائم 
اتقديرا؛ لان النکرار ليس بشرط وف الامتناع فوت النفس حقيقة» فكان نما اجتمع فيه فوت حق العبد يقيناء 
وفوت حت الله توهمأء فيسعه الميل إلى إحياء حقه.(العناية) مثله: أي فيه وكلمة مثل زائد. [العناية ]٠۷١/۸‏ 


"رواه الحاكم في "المستدرك" في تفسير سورة النحل من حديث عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم بن 
مالك الجرري عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: أحذ المشركون عمار بن ياسره 
فلم يتركوه حى سب الب يل وذكر المتهم تخير» ثم ترکوه» فلما أتى رسول الله ل قال له لئلا: ما وراعك» 
قال: شن یا رسول الله! ما ثركت حي نلت منك» وذكرت آفتهم بخير» قال: فكيف تحد قلبك» قال: مطمئناً 
بالإتمان» قال: "فإن عادواء فعد", وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. [؟//10؟] 
**غريب؛ وقتل حبيب في صحيح البخاري في مواضع» وليس فيه أنه صلب» ولا أنه أكره ولا أن الببي 44 
ماه سيد الشهداء ولا قال فيه: هو رفيقي في ال حنة. [إنصب الراية [٠١۹/١‏ والمعروف في قوله #4 سيد 
الشهداء أنه قاله في حمرةء رواه الحاكم في "المستدرك" في الفضائل من حديث جابر عن البي 4 قال: 
"سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب» ورجل قام إلى إمام جائرء فأمره» فقتله", قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ]١55/5[‏ 


كتاب الإكراة ا" 


ولأن الحرمة باقية والامتناع؛ لإعزاز الدين عزعة, بخلاف ما تقدم للاسعسشاء. قال: 


2111011 
وسعه أن يفعل ذلك؛ لأن مال الغير يستباح للضرورة»كما في حالة المخمصة؛ وقد 
تحققت» ولصاحب الال أن يُضّمّن الْكْرة؛ لأن الْكْرَه آله للمكره فيما يصلح آلة ل 
والإتلافُ من هذا القبيل. وإن أكرهه بقتل على قل غيره: لم يسعه أن يُقدمَ عليه» ويصبر 
حن يقتلء فإن قتله كان آما؛ لأن قت المسلم ما لا يستباح لضرورة ماء فكذا بكذه 

الطيزورة» والقصاص على المكره إن كان القتل عمداء قال ده: وهذا عند أبي حنيفة 
به جاه وقال زفر مللك: يجب على الْكْرَه وقال أبو يوسف ملك لا يحب 


لكر ' ا 
وقال الشافعي لله يجب عليهما. لزفر مله أن الفعل من المكره حقيقة وحساً 


الحرمة: أي حرمة إحراء كلمة الكفر.(البناية) باقية: لتناهي قبح الكفرء وبقاؤها يوجب الامتناع N:‏ 
لإعزاز الدين: فإذا بذل نفسه لإعزاز الدين» ولإقامة حق الله تعالى» وحق غيره من العباد كان شهيداً. 
بخلاف ما تقدم: من أكل الميتة وشرب النمر؛ فإن الحرمة هناك لم تكن باقية للاستثناء. [العناية ]١15/4‏ 
للاستشاء: يعي قوله تعالى: لاما اضطر رم إل وأول الآية «وَمًا لَكْوْالَاتْكلُوا4. [الكفاية ]١073/+‏ 
المخمصة: أي كما يستباح في حالة المخمصة (البناية) أن يضمن المكره: بكسر الراء؛ إذ في الأفعال 
يصير الفاعل آلة للحامل.(شرح الوقاية) فيما يصلح آلة إلخ: قد مر أن في كل موضع يصلح كون المكره 
آلة للمكره يكون الضمان على المكره» واحترز بقوله: فيما لا يصلح عن الأكل والتكلم والوطء فإنه فيها 
لا يصلح آلة له؛ إذ الأكل بفم الغير» والتكلم بلسان الغير لا يتصور. [البناية ۳۲۸/۱۳] 

والإتلاف إل: لأن المكره يمكنه أن يأحذ المكره» ويلقيه على المال» فيتلفه» وقوله: فيما يصلح؛ احترازاً 
عن الأكل» والتكلم والوطء فإنه فيها لا يصلح آلة له. [العناية ]١171/7‏ حقيقة وحسا: أي من حيث 
الحقيقة لصدوره منه بغير واسطة» وحساً أي ومن حيث الحس» فإنه معاين مشاهد. [البناية 8 8:/1] 


40 کتاب الإكراه 


زارو الشوع كيه عليه وهر ار بخلاف الإكراه على إتلاف مال الغير؛ لأنه سقط 
1 9 هر ل فاضي 2 یر ويهذا يتمسك الشافعي بل في جانب دسا 


ويوجبه على المكره ا ae‏ التسبيب ك القتل منه» ولپ اف و في هذا حكم 


5 


المباشرة عنده كما في شهود القصاص. ولأبي يوسف يلك: أن القتل بقي مقصورا على 


الشافعي , با 


المكرّه من وجه نظراً إلى التأيم» وأضيف إلى المكره من وجه نظراً إلى الل فدحلت 
الشبهة في كل جانب. وطهما: أنه سحو على اقل ب إيثارًا لحياته» فيصير آله 
للمكره فيما يصلح آلة له» وهو القتل بأن يلقيه عليه» ولا يصلح آلة له في الحناية على 
دينه» فبقي الفعلُ مقصوراً عليه في حق الإثم» كما نقول في الإكراه على الإعتاق» 


وبمذا: أي .ما ذكره زفر له من الدليل.(البناية) ويوجبه: الشافعي يك القصاص. حكم المباشرة: فإن السبب 
التام ينزل منرلة المباشرة في حق وحوب القصاص عنده. كما في شهود القصاص: يعن إذا شهدا 
على رجحل بالقتل العمد فاقتص المشهود عليه» فجاء المشهود بقتله حياء فإنه يقتل الشاهدان عنده 
للتسبيب؛ لأفهما قتلاه حكما. (البناية) التأثيم: أي تأثيم الشارع إياه» فإنه يدل على تقرير الحكم وقصره 
عليه.(البناية) الحمل: أي حمل المكره عليه» تقريره: أن كونه محمولاً على الفعل يدل على أنه كالآلة» 
والفعل ينتقل عنه» وكل ماكان كذلك كان شبهة. [البناية ]۴۳٠/۱۳‏ 

الشبهة: والقصاص يندفع يما (العناية) 1 آلة إخ: وذلك لأن الآلة تعمل بطبعها كالسيف» فإن طبعه 
القطع عند الاستعمال في حله» وكالنار» فإن طبعها الإحراق» وكالماء» فإن طبعه الغرق» وإذا كان كذلك» 
ففي الحري على موجب القطع مشاية بالآلة» ولو استعمل القاتل آلته الي هي السيف في شخص ظلما فقتله 
يجب القصاص على القاتل» فكذا يجب القصاص على المكره ههنا؛ لكون المكره آلة له. [الكفاية ]١۷۸/۸‏ 
ولا يصلح آلة ا لأنه أكرهه على أنه يجن على دينه» ولو انتقل ذلك إلى المكره؛ لتحقق حلاف المكره» 
وبطلان الإكراه» وعود الفعل إلى امحل الأول. [الكفاية ]٠۷۸/۸‏ على العتاق: يعي الإعتاق مقصور على 
المكره من حيث التلفظ به» وحصول العتق في امحل حى كان الولاء له؛ لأنه لم يصلح آلة للمكره هذا 
الاعتبار» ومن حيث إتلاف المالية يضاف إلى المكره حي يكون ضامنا للمالية. [الكفاية ]1١1/3//‏ 


كتاب الإكراة ۹ 


وف إكراه امجوسي على ذبح شاةٍ الغير ينتقل الفعلٌ إلى المكره في الإتلاف دون 
الذكاة حي يحرم» كذا هذا. ,قال وإن أكرهه على طلاق امرأته» أو عتق عب 
ففعل: وقع ما أُكْرِه عليه عندنا حلافاً للشافمي سه وقد مر في الطلاق. رقال: 


ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد؛ للد ساي لل د کی نين بت اوہ 
فانضاف إليه» فله أن يضمنه موسراً كان أو معسرًء ولا سعاية على العبد؛ لأن 
الاي فا يجب اتر بح إلى الحرية؛ أو لتعلق حن الغيرء ولم يوجد واحدٌ منهماء 
ولا رح 3 هُ على العبد بالضمان؛ لأنه موَاخلٌ بإتلافه. قال: ويرجحع بنصف 


القدوري 


المرأة إن كا الد إن ٠‏ ف العقد 
مهر المرأة إن کان قبل الدحولء وإ م يكن في العقد مسمّى» 


إكراه امجوسي [أي إكراه المسلم امحوسي] إخ: أي وكذا في إكراه لمحوسي على ذبح شاة الغير ينتقل 
الفعل إلى المكره من حيث الإتلاف حي يكون ضامناًء ولا يقتصر على المحوسي في حق الذكاة حى يحرم 
الذبيحة؛ لأنه صلح آلة للمشير في حق الإتلاف دون الذكاة؛ لأن الحرمة يحتاط فيها. [الكفاية ]٠۷۹/۸‏ 
الطلاق: أي في فصل طلاق المكره والسكران.(البناية) موسرًا كان إلخ: لأن وحوب الضمان باعتبار 
مباشرة الإتلاف» فيكون ضمان عدوان» فلا يختلف باليسار والإعسار. [البباية 4/1 8] 

لأن السعاية إخ: كما هو مذهب أبي حنيفة بك فإن المستسعى كالمكاتب غنده؛ أو لتعلق حق الغير 
كما هو مذهبهما؛ لأن عندهما إنما يجب السعاية لتعلق حق غير المعتق بالعبد» وههنا لو وحبت لوجبت 
لتعلق حق المعتق؛ لأنه لا حق ههنا لغير المعتق» ولا نظير له في الشرع» ولا يلزم على قوهما إعتاق السفيه 
امحجور حيث يعتق» ويجب السعاية على العبد؛ لأنه تعلق به حق المحجور نظراً له» ولا يستوي حقه من 
محل آخرء بخلاف المكره؛ فإنه غير حجور. وقيل: قوله: لتعلق حق الغير؛ للاحتراز عن المريض إذا أعتق 
عبده وعليه دين» فهناك يجب السعاية لحق الغرماء» وكذلك الراهن إذا أعتق المرهون» وهو معسر؛ فإله 
يجب السعاية على العبد لحق المرقمن. لأنه مؤاخذ إلخ: يعن أن المكره إنما يضمن من حيث إنه جعل متلفاً 
حكماء فكأنه قله والمقتول لا يضمن شيئاً. [العناية 52 


Fs‏ كتاب الإكراة 


يرجع على المكرّه ما لزمه من المتعة؛ لأن ما عليه كان على شرف السقوط» بأن 

حاءت الفدقة من قبّلها, وإنما يتأكد بالطلاق» فكان إتلافاً للمال من هذا الوجه 
عي ع الا اة 

فيضاف إلى المكره من حيث إنه إتلاف, بخلاف ما إذا دخل ها؛ لأن المهر قد تقرّر 


بالدحول لا بالطلاق. ولو أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق» ففعل الوكيل: جاز 

2 7 طلق أو عتق 
استحسانا؛ لأن الإكراه مؤثر في فساد العقد» والوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة» 
ويرجع على المكره استحسناناً؟ 


من المتعة: لا تنقص المتعة عن حمسة دراهم» ولا تزاد على نصف مهر المثل» وهي درع» أي: قميص 
المرأة؛ وحمار أي: ما تخمر به الرأس؛ أي: تغطي» وملحفة ما يلحف به من قرا إلى قدمها. (جمع الأفر) 
ما عليه: أي على الزوج أي نصف المهر أو المتعة. قبلها: بتمكين ابن الزوج منها بغير إكراه أو 
بالإرتداد. (البناية) دخل يما: حيث لا يضمن المكره الآمر شيئا. [البناية 8/١8‏ »] 

لا بالطلاق: فبقي جرد إتلاف ملك الدكاح» وأنه ليس همال؛ فلا يضمن بالمال؛ لأنه لا ممائلة بين ما هو 
مال» وما ليس يمال متقوم» وتقومه عند التملك بالنكاح لإظهار خخطر الممهورء وهذا الخطر للمملوك لا 
للملك الوارد عليه» ألا ترى أن إزالة املك بغير شهود؛ وبغير ولي صحيح» فلاحاجة إلى إظهار الخطر عند 
إتلاف الملك» فلهذا لا يضمن المتلف شيئاء وهذا لا يجب على شاهدي الطلاق بعد الدحول ضمانا عند 
الرحوع» ولا على المرأة إذا ارتدت بعد الدحول» ولا على القاتل لمنكوحة الغير. [الكفاية ]۱۸١/۸‏ 

جاز استحساناً: ونفذت تصرف الوكيل؛ والقياس أن لا تصح الوكالة مع الإكراه؛ لأن الأصل أن كل عقد 
يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الإكراه» وما لا يؤثر فيه المزل لا يؤثر فيه الإكراه؛ لأنهما ينفيان الرضاء والوكالة 
تبطل بالهزل» فكذا مع الإكراه.(الكفاية) العقد: ألا ترى أن الإكراه لا نع انعقاد البيع» ولكن يوجحب 
فساده. لا تبطل [أي لا تفسد] إخ: لأفها من الإسقاطات؛ إذ الموكل يسقط حقه بالتفويض إليه» فإذا 
لم يبطل نفذ تصرف الوكيل.(الكفاية) ويرجع: أي المكره بنصف المهر وقيمة العبد. |الكفاية ]١۸١/۸‏ 
استحسانا: والقياس أن لا يرجع؛ لأن الإكراه وقع على الوكالة وزوال املك لم يقع بهاء فإن الوكيل قد 
يفعل وقد لا يفعل» فيضاف التلف إليه كما في الشاهدين شهدا أن فلانا وكل فلانا بعتق عبده فأعتق 
الوكيل ثم رجعا لم يضمنا. [العداية ]١۸١/۸‏ 


کتاب الإكراة ۳١‏ 


لأن مقصود المكره زوالٌ ملكه إذا باشر ال وكيل والنذرُ لا يعمل فيه الإكراة؛ لأنه لا 
يُحْتمل الفسخ» 1 رحوع على المكره ما لزمه؛ لأنه لا مطالب له في الدنياء فلا 
يطالب به فيهاء وكذا اليمين والظَّهارُ لا يعمل فيهما الإكراة؛ لعدم احتمالهما الفسحً» 
وكذا الرجعةٌ والإيلا والمَْءُ فيه باللسان؛ لأنما تصح مع الحزل» 


زوال ملكه: فكان الزوال مقصوده؛ فيضمن» ولا ضمان على الوكيل؛ لأنه لم يوجد منه إكراه.(البناية) 
لا يعمل فيه الإكراه: [أي يصح النذر مع الإكراه ]: أي من حيث منع الصحة؛ لأن الإكراه يفوت 
الرضا وفوات الرضا يؤثر في عدم اللزوم؛ وعدم اللزوم يمكن المكره من الفسخ» فالإكراه يمكن المكره من 
الفسخ بعد التحقق» فما لا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإكراه» فيصح النذر مع الإكراه. (EEE‏ 
وار ف عل انا بيعب على عة رهی ارح مایا ری و 
تعالى ففعل لزمه ذلك وكذا إن أكرهه على اليمين بشيء من ذلك أو بغيره؛ لأن النذر مما لا يلحقه 
الفسخ؛ لأنه يمين؛ لقوله «#: "النذر يمين"؛ وهي مما لا يحتمل الفسخ. [الكفاية ]١81/4‏ 

لأنه لا مطالب إلخ: وذلك؛ لأنه أوحب عليه حكماً يطالب به في الآحرة» ولا يظهر أثره في الدئيا من حيث 
الإلزام» فلو أوجبنا الضمان لأخذه الحاكم وحبسه» فيكون زائداً على ما أوجبه» وهذا لا يجوز. [الكفاية ]١۸١/۸‏ 
وكذا اليمين إلخ: أي وكذا إذا أكره على يمينء فحلف انعقدت» والظهار أي وكذا إذا أكره على أن 
يظاهر امرأته فظاهر صح لايعمل فيهما الإكراه؛ لعدم احتماهما الفسخ. [البناية ۲۳۸/۱۳] 

والظهار: سواء كان اليمين على الطاعة» أو على المعصية. لعدم احتماهما إلخ: فإن أكره على إعتاق 
عبد عن كفارة اليمين» أو الظهارء ففعله أجزأه عنها. [العناية ]١۸١/۸‏ 

وكذا الرجعة: ففعل صح. أو على إيلاء فآلى» أو على فيء إليها باللسان» ففعل صح؛ لأفها أي الرجعة 
والإيلاء والفيء تصح مع الهزل وما صح مع الهزل لا يحتمل الفسخ ..... وإن ترك الي آلى منها أربعة 
أشهر حن بانت» ولم يكن دخل ها وجب عليه نضف المهر» ولا يرجع به على المكره؛ لأنه كان متمكناً 
من القربان في المدة» فإذا لم يفعل كان ذلك رضًا عنه ما لزمه من الصداق» وإن قريهاء وكفر لم يرجع على 
المكره بشيء؛ لأنه أتى بضد ما أكرهه عليه. [العناية ]١1/4‏ والإيلاء: الإيلاء حلف يمنع وطيء الزوجة 
مدة الإيلاء» وهي للحرة أربعة أشهرء وللأمة شهران» والفيء هو الرجوع عن الإيلاء الذي هو اليمين» 
والفيء القولي: هو أن يقول مثلاً: فت إليها كذا في "الوقاية" وغيرها. 


e‏ كتاب الإكراة 


والخلع من جانيه طلاق أو عبن لا يعمل فيه الاکراف فلو كان هر مكرهاً على الخلع 


ندج يي امال في الحا 


دوا لزمها البدلٌ؛ لرضاها بالالترام. ,قال وإن أكرهه على الزنا: وجب عليه الحدٌ 
على الا 
عس أي حب يضرالا أن يُكْرهَه السلطان» اظن مر کن ایت أ 


لا يلزمه الحدٌ وقد ذكرناة:في ادود قال: واا هه على الردة لم تبن امرأتّه منه؛ 
لأن الردة تتعلق بالاعتقادء 


والخلع إخ: أي وإن أكره على أن يخالع امرأته» ففعل صح الخلع؛ لأنه من جانب الزوج طلاق» وهو 
ظاهر» والإكراه لا يمنع وقوع الطلاق بلا بدل» فكذا ببدل» أو يمين لوجود الشرط والحزاء؛ واليمين لا يعمل 
فيه الإكراه؛ فلو كان مكرها على الخلع دوا لزمها البدل لرضاها بالالترام بإزاء ما سلم ها من البينونة» 
ولا شيء على المكره للزوج؛ لأنه أتلف عليه ما ليس همال وهو النكاح» فلا يضمن به. [العناية ]١۸١/۸‏ 
وجب عليه الحد: لأن الزنا من الرحل لا يتصور إلا بإنتشار آلته» وذلك لا يكون إلا بلذة» وذلك دليل 
الطواعية» بخلاف المرأة؛ فإها محل الفعل» ومع الخوف يتحقق التمكين منهاء فلا يكون التمكين دليل 
الطواعية. [العناية ]١87/7‏ إلا أن يكرهه إلخ: فإن المكره يعجز عن دفع السلطان عن نفسه؛ إذ ليس 
فوقه من يلتجيء إليه» ويقدر على دفع اللص بالإلتجاء إلى السلطان؛ فإن اتفق في موضع لا يتمكن من 
ذلك فهو نادر لا حكم له. (العناية) 

لا يلزمه الحد: لأن الحد للزجرء ولا حاجة مع الإكراه؛ لأن الإنزجار كان حاصلاً إلى أن حصل حوف 
التلف على نفسه؛ فكان قصده بمذا الفعل دفع اللاك عن نفسه لا قضاء الشهوة» فيصير ذلك شبهة 
إسقاط الحد عنه» وإنتشار الآلة لا يدل على عدم الخوف؛ لأنه أمر طبعي ينتشر من النائم من غير احتيار» 
وهذا وجه قول أبي يوسف ومحمد ا أنه لا يلزمه الحدود. وأما تقيبد الإكراه بالسلطان» فقد قيل: إنه 
من قبيل اختلاف العصر كما تقدم في أول هذا الكتاب» وقيل: من قبيل احتلاف الحكم» ووجه قوهما: 
أن المعتبر في الإكراه كونه ملجأء وذلك بقدرة المكره على الإيقاع» وحوف المكره الوقوع كما مره 
وذلك قد يكون من غير السلطان أكثر تحقيقاً.. [العناية 85/4 1] 

لأن الردة إخ: ويجوز أن يجعل كلامه دليلين: أحدهما: أن يقال: إن الردة بتبدل الاعتقادء وتبدل الاعتقاد 
ليس بثابت لقيام الدليل» وهو الإكراه» والثاي: أن يقال: الردة باعتقاد الكفر» وفي اعتقاده الكفر شك؛ = 


كتابب ال کراه sr‏ 
ألا ترى أنه لو كان قلبُه مطمئناً بالإبمان لا یکفر» وف اعتقاده الكفرَ شك فلا تنبت 
الينونة بالشكء فإن قالت الرأة: قد بْب منك وقال هو: قد أَظهرت ذلك وقلي 
مطمئنٌ بالإبمان» فالقول قوله استحسانا؛ لأن اللفظ غير موضوع للفرقة» وهي بتبدل 
الاعتقاد» ومع الإكراه لا يدل على | اتدل فكان القول قوله» بخلاف الإكراه على 
الإسلام حيث يضير به مسباماً؛ إأند امل واخْتَّمَلَ رجّحنا الإسلامً في الحالين؛ لأنه 
يعلو ولا يُعلى. وها سيا اشک آم یما نه وین الله تال إن م يعتقده» فليس 
بمسلم. ولو اکر على الإسلام حن کم اماه مرجع يل لعمكن الشبهت 
وهي دارئة للقتل» ولو قال الذي أكره على إحراء كلمة الكفر: حبرت عن أمر ماض» 


= لأنه أمر مغيب لا يطلع عليه إلا بترجمة اللسان» وقيام الإكراه يصرف عن صحة الترجمة» فلا تنبت 
البينونة المترتبة على الكفر بالشك. [العناية ]١5/7.‏ استحساناً: وقيد بقوله: لأن في القياس القول قوها 
حى يفرق بينهما؛ لأن كلمة الكفر سبب لحصول البينوئة كلفظ الطلاق» فيستوي فيه الطائع والمكره» 
وأشار إلى وجه الاستحسان بقوله: i‏ اللفظ إلح. [البناية ]٣٤١/٠۳‏ 

لما احتمل إلخ: أي لأن الشاك لما احتمل الإسلام الوجود؛ واحتمل اللفظ» وتردد بين قصد الوحودء 
وعدمه رجحنا الإسلام في الحالين» وهذا أولى من أن يقال: معناه: يحتمل أن يوافق اللفظ الاعتقاد» ويحتمل 
أن لا يوافق» فرححنا الإسلام في الحالين. ومن أن يقال: معناه: رجحنا الإسلام في حال الإكراه على 
الردة» وفي حال الإكراه على الإسلام؛ لبعدهما عن الظاهر. 

لأنه يعلو إخ: فيجب ترجيحه على ما يقابله من الحتمل الآخر. فليس بمسلم: وكأن هذا إشارة إلى ما 
قاله الإمام أبو منصور الماتريدي» وهو المنقول عن أي حنيفة سللهه: أن الإيمان هو التصديق» والإقرار 
باللسان شرط إجراء الأحكام» وليس ذلك مذهب أهل أصول الفقه؛ فإفم يجعلون الإقرار ركناً. (العناية) 
لتمكن الشبهة: أي شبهة عدم الارتداد.(العناية): لاحتمال عدم الإسلام من الابتداء فيكون كفره 
أصيلاً؛ لعدم صحة إسلامه. قال: أي في جواب قوها: قد ببت منك. [العناية ]۱۸٤/۸‏ 


اي كتاب الإكراة 
ولم أكن فعلت: بانت منه حكماً لا ديانة؛ لأنه أقر أنه طائعٌ بإتيان ما لم يكره 
عليه وحكمٌ هذا الطائع ما ذكرناة» ولو قال: أردت ما طلب مئ) وقد حطر 

7 4 8 الالشاع 3 
ببالي الخبرٌ عما مضى: بانت ديانة وقضاءً؛ لأنه أقر أنه مبتديء بالكفر اد به» 
حيث علم لنفسه مخلصاً غيره. وعلى هذا إذا أكره على الصلاة للصليب."و 


ابتداء الكفر 


محمد البي عك ففعل» وقال: ولس اسا مل رحسي ار اتی که 
بانت: منه قضاءٌ لا ديانة» ولو صلى للضليب» وسبٌّ محمداً البي علق وقد حطر 
بباله الصلاة لله تعالى» وسبٌٍ غير البي عك#: بانت منه ديانة وقضاءً لا مره وقد 
قررناه زيادة على هذا في في "كفاية المنتهي"» والله أعلم. 


فعلت: أي لم أكن فعلت الكفر في الزمان الماضيء وإنما خیرات كاذياً. لأنه أقر ا لأنه أكره. على 
إنشاء الكفرء والإخبار غير الإنشاء» وهو طائع فيه» ومن أقر بالكفر فيما مضى طائعاء ثم قال: عنيت به كذبًا 
لا يصدقه القاضي؛ لأنه حلاف الظاهر» ويصدق فيما بينه وبين ربه؛ لأنه نوی ما يحتمله لفظه.(الكفاية) 
ذكرناة: إشارة إلى قوله: بانت منه حكماً لا ديائة. [الكفاية ]١88//‏ 

حيث علم إلخ: لأنه لما حطر هذا بباله أمكنه الخروج عما ابتلي به بأن ينوي ذلك» والضرور رة قد 
اندفعت بهذا الإمكان, فإذا لم يفعل» وأنشأ الكفر كمن أجرى كلمة الكفر طائعاً على وجه الاستخفاف 
مع علمه أنه كفر» فتبين امرأته قضاء وديانة. [العناية ]۱۸١/۸‏ الصلاة: أي على السجدة للصليب.(الكفاية) 
للصليب: وفي "المغرب": الصليب شيء مثلث كالتمثال تعبده النصارى. 

بانت منه إلح: لأنه يمكنه دفع ما أكره عن نفسه؛ لأنه لما حطر بباله شتم محمد غير البي» فقد وجد مخرجا عما 
ابتلي به ثم لما ترك ما حطر على باله» وشم محمد البي ع كان كافراء وإن وافق المكره فيما أكرهه؛ لأنه 
رلك مدا يعدشعيها الى لطر مدن ل علوي لدعا ل بي من غير اضطرار 
كان كافراً. قال "المبسوط": وهذه المسألة تدل على أن ال لسجود لغير الله على وجه التعظيم كفرء وإن 
لم يخطر بباله 5 م للصليب؛ أو سب محمداء وقلبه مطمئن بالإيمان لم تبن متكوحته لا قضاء ولا ديانة؛ 
لأنه فعل مكرهاً؛ لأنه تعين ما أكره عليه» ول يمكنه دفعه عن نفسه؛ إذ لم يخطر بباله غيره. [الكفاية ]١88/2‏ 
لما مر: إشارة إلى قوله: لأنه مبتديء بالكفر هازل به حيث علم لنفسه مخلصا غيره. [العناية ۱۸5/۸] 


كتاب الحجر 
قال: الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصَّغَنُ والرق» والجنون» فلا يجور 
وري لا يشذ 

ر 8 2 ل ow‏ 

تصرف الصغير إلا يإذن وليه ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده» ولا يجوز تصرف 
د ا 0 
المجنون المغلوب بحال؛ أما الصغر؛ فلنقصان عقله. غيرَ أن إذن الول آية أهليته» والرق؛ 
لرعاية حقّ الولى؛ كيلا يتعطل منافع عبد ولا يلك رقبته بتعلق الدين به» غير أن 
المولى بالإذن رضي بفوات حقه» وال حنون لا تجامعه الأهلية» فلا يجوز تصرفة بحال» 
صلا 
3 4 ا 7 4 5 
أما العبد» فأهل في نفسه» وا تقب أهليته فلهذا وقع الفرق. 
| العبد؛ فأهل في نقسه والصبي برتقب أهايئهء فلهذا وقع الفرق 

كتاب الحجر: أورد الحجر عقيب الإكراه؛ لأن في كل منهما سلب ولاية المختار عن الجري على 
موجب الاختبار» إلا أن الإكراه لما كان أقوى تأثيراً؛ لأن فيه سلبها عمن له اختيار صحيح» وولاية 
كاملة» بخلاف الحجر كان أحق بالتقديم كذا في الشروح. [نتائج الأفكار [۱۸٦-٠۸١/۸‏ والحجر لغة: 
المنع من حجر عليه» وشرعاً: منع مخصوص؛ وهو المنع من التصرف قولاً لشخص مخصوص؛ وهو المستحق 
للحجر بأي سبب كان. [البناية ١/ه‏ 5-4 4.] الصغر والرق والجدون: [والعته داحل في الجنوك]؛ 
هذه الثلاثة بالاتفاق» وألحق ما اشتق منها ثلاثة أحرى بالاتفاق أيضًا» وهي المفيٍ الماحن» والمتطيب 
الجاهل؛ والمكاري المفلس» وأما حجر المديون والسفيه بعد ما بلغ رشيداء فعلى قول أبي يوسف ومحمد ضفن 
كذا في الشروح. [نتائج الأفكار ]۱۸۸-١۸٦/۸‏ 
امجنون إلخ: وأما الذي لا يكون مغلوباًء وهو الذي يعقل البيع ويقصده» فإن تصرفه كتصرف الصبي 
العاقل. (العناية) المغلوب بحال: أي الذي لا يفيق أصلاً بحال أي في جميع الأحوال. [الكفاية ]١865//‏ 
كيلا يتعطل إلخ: فإنه لو لم يثبت الحجر لنفذ البيع الذي باشره وشراؤه فيلحقه ديون» فيأحذ أرباما 
أكسابه الي هي منفعة المولى» وذلك تعطيلها عنه. [العناية ]١/7‏ الفرق: أي بين المجنون وبين الصبي 
والرقيق. [البناية 48/1 *] 


۹ كتاب الحجر 
يقالن ومن باع من هؤلاء شيئاء أو اشد شتری» وهو يعقل البيع» ويقصده: فالولي 
باليار إ5 شاء ان إ6 كان فيه مم وإن شاء فسخه؛ لأن التوقف في العبد 


لحقّ امولىء فيتخير فيه وفي الصبي وامخنون نظراً لهماء فيتحرى مصلحتهما فيه 
ولابد أن يمقلا ايع ليوحد ركن العقد فينعقد موقا على الإجازة؛ وانجنون قد 
يعقل البيع ويقصده» وإن كان لا يُرحّح الصلحة على المفسدة» و ر ال الي 
يصلح وكيلاً عن غيره» كما بينا في الوكالة» فإن قيل: التوقف عندكم في البيع أما 
الشرائى فالأصل فيه التفاذ على المباشر؟ قلنا: نعم إذا وجد نفاذاً عليه كما في شراء 


الفضولي» وههنا لم يجد نفاذاً؛ لعدم الاه أو لور الولىء فوقفناه. قال: وهذه 
المعاني الغلاثة توحب الحجرً في الأقو ا 9 ن ن الأفعال؛ 


باع: وكذا كل تصرف فيه تردد بين النفع والضرر. من هؤلاء: المراد بمؤلاء: الصبي والعبد والجنون الذي 
يجن ويفيق» وهو المعتوه الذي ي يصلح وكيلاً عن غيره؛ وهو قد يعقل البیع» ويقصدهء وإن كان لا يرحح 
المصلحة على المفسدة لا الذي ذهب عقله؛ فإن تصرفه لا يصح» وإن لحقه الإحازة؛ لعدم الانعقاد.(الكفاية) 
وهو يعقل إخ: المراد بقوله يعقل البيع: أن يعرف أن البيع جالب للقمن سالب للمبيع» والشراء بعكسه» وبقوله: 
ويقصده أن يقصد إثبات الحكم» وفيه احتراز عن الهازل؛ فإنه لا بقصد حكمه. [الكفاية ۱۸۷/۸] 

وهو المعتوه: وهو ناقص العقل» وأحسن ما قيل فيه: ما هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد 
التدبير: إلا أنه لا يشتم» ولا يضرب» كما يفعل المجنون. الفضولي: أي الفضولي إذا اشترى مال إنسان 
لآخرء فإنه ينفذ عليه ولا يتوقف. [الكفاية ۱۸۷/۸[ الثلاثة: يعي الصغر والحنون والرق.(البناية) 

في الأقوال: والمراد بما: الأقوال الي تتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراءء فإن هذه الأقوال تتوقف على 
الإحازة» والأقوال الي يتمحض ضررًا كالطلاق والعتاق في حق الصغير» والمجنون دون العبد؛ فإنه يمكنه 
الطلاق» فهذه الأقوال باطلة من الأصلء فالحجر في الأولى يوحب التوقف على الإجازة» وفي الثائية يوحب 
الإعدام من الأصل» وأما الأقوال الي يتمحض نفعًا كقبول الهبة والصدقة والهدية؛ فإنه لا حجر فيها على العموم. 
الأفعال: يع أن المعانٍ الثلاثة لا توحب الحجر عن الأفعال. [العناية ]١81//‏ 


كتاب الحجر 4۷ 
لأنه لا مرد لها؛ لوجودها حسًا ومشاهدة بخلاف الأقوال؛ لأن اعتبارّها موحودةٌ 
بالشرع» والقصدٌ من شرطه. إلا إذا كان فعلاً يتعلق به حكمٌ يندرئ بالشبهات 
كالحدود والقصاصء فيْجُعل عدم القصد في ذلك شبهة في حق الصبي والمجنون. 


لأنه لا مرد إلخ: فإنه إذا قتل إنساناًء أو قطع يده» أو أراق شيعا لا بمكن أن يجعل القتل؛ والقطع والإراقة 
كالعدم؛ لأنه يودي إلى أن لا تكون المقتول والمقطوع والمراق مقتولاً ومقطوعاً ومراقاء وهو دول في 
السوفسطائية: وإنكار الحقائق. [الكفاية ]188-١10//8‏ لوجودها حساً إلخ: ويحصل با الإتلاف» 
والإنلاف بعد الحصول لا يمكن أن يجعل كلا إنلاف. [العناية ۱۸۷/۸] 

لأن: أي لأن اعتبارها حال كوفا موجودة حاصل بالشرع [العناية ۱۸۸/۸]: اعتبارها إلخ: أما الإنشآت» 
فظاهر؛ إذ التطليق والإعتاق والبيع وافبة ونحوها لا تؤثر في امحل حساء وإنما صار امحل محرمًا ومحرراً 
وملوكاً بالشرع» وأما الاخبارات كالأقارير والشهادات» فموجبها عرف شرعاً؛ لأا دلالات على المخبر 
عنه» فيحوز أن لا تقع دلالة؛ لأا تحتمل الصدق والكذب بذاتا. [الكفاية ۱۸۸/۸] 

بالشرع: فلها مساغ الرد بعدم اعتبار الشرع وجودهاء فيصح توقفها. والقصد إخ: أي القصد شرط 
اعتبارها موجودة؛ إذ الكلام المعتبر ما يكون موجوداً بصورته ومعناه» ومعين الكلام لا يوجد إلا بالقصده 
وهو يكون بالعقل» ولا عقل للصبي وابحنون؛ فلا يكون هما قصدء واعتبار الفعل لا يتوقف على القصد» 
فالنائم إذا انقلب على مال إنسان» وأتلفه يضمن وإن عدم القصد. [الكفاية ۱۸۸/۸] 

من شرطه: أي من شرط ذلك الاعتبار» وليس للصبي والجنون قصد؛ لقصور العقل» فينتفي المشروط به 
وأما في العبد» فالقصد وإن وجد منه» لكنه غير معتبر للزوم الضرر على المولى بغير اختياره. [العناية ۱۸۸/۸] 
إلا إذا كان إلخ: استثناء من قوله: لا مرد لهاء يعي أن الأفعال إذا وحدت لا مرد اء لكن إذا كان فعل 
إلخ.(العناية) يتعلق به: قد يؤثر الحجر في فعل يتعلق به حكم كالبيع بالتعاطي» فإنه غير معتبر من الصبي 
والحنون مع أن ما يتعلق به حكم لا يندرئ بالشبهات. عدم القصد: أي دليل عدم القصد في ذلك الفعل 
شبهة في حق الصبي والمجنون كما جعل دليل عدم القصد بحسب الآلة في الضرب بالمثقل شبهة في حق العاقل 
البالغ» فلا يجب القصاص. شبهة: دارئة لما يترتب عليه من الحدود والقصاص. [العناية ۱۸۹/۸] 


4 كتاب الحجر 


قال: والصبي وابجنون لإ يصح عقودهما ولا إقرارهما؛ لما بيناء ولا يقع طلاقهما 


القدوري 


ولا إعتاقهما؛ لقوله علتة: "كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والعتوه",* والإعتاف 
يتمخّض مضرة» ولا وقوف للصبي على المصلحة في الطلاق بحال؛ لعدم الشهوةء ولا 
وقف للولي على عدم التوافق على اعتبار بلوغه حد الشهوة» فلهذا لا يتوقفان على 


طلاق وعتاق 


إحازته» ولا ينفذان .مباشرته» بخلاف سائر العقود. وإن أتلفا شيئاً: لزمهما ضماله؛ 
إحياء لحقّ المتلّفٍ عليه؛ وهذا لأن كون الإتلاف موجباً لا يتوقف على القصد» 


والصبي إلخ: وزغا أعاد هذه المسألة تفريعاً على الأصل المذكورء وهو أن هذه المعاني الثلاثة توجب الحجر عن 
الأقوال» لتنساق القوليات في موضع واحد.(العناية) لما بينا: إشارة إلى قوله: والقصد من شرطه. [العناية 185/7] 
ولا وقوف للصبي إل: أي الصبي لا وقوف له على المصلحة في الطلاق جال أما في الحال؛ فلعدم 
الشهوة» وأما في المآل؛ فلأن علم المصلحة فيه يتوقف على العلم بتباين الأخلاق؛ وتنافر الطباع عند بلوغه 
حد الشهوة» ولا علم له بذلك؛ والولي وإن أمكن أن يقف على مصلحته في الحال» لكن لا وقوف له 
على عدم التوافق على اعتبار بلوغه حد الشهوة؛ فلهذا إ. [العناية ]١3/4‏ 

العقود: مثل البيع والشراء وقبول الحبة والصدقة والهدية: فإن للصبي ما فيه المصلحة وما فيه المضرة 
وكذلك الولي. [البناية 55/١1‏ ] وإن أتلفا: بيان لتفريع الأفعال على الأصل المذكور. [العناية ]١۹ ٠/۸‏ 
لزمهما ضمانه: لما ذكرنا أنهم غير محجورين عليهم في حق الأفعال؛ إذ لا يمكن أن يجعل القتل غير القتلء 
والقطع غير القطع» فيترتب عليه موجبه. 

"غريب بهذا اللفظ. [نصب الراية ]١71/4‏ وأخرج الترمذي في "جامعه" عن أبي هريرة اه قال: قال 
رسول الله كله: كل طلاق جائز إلا طلاق المختوة المغلوب على عقله. [رقم: ٨١١۹۱‏ باب اما جاء في 
طلاق المعتوه] حديث رفع القلم عن ثلاث» روي من حديث عائشة راء ومن حديث علي» ومن حديث 
أبي قتادة» ومن حديث أبي هريرة؛ ومن حديث ثوبان» وشداد بن أوس #ّ. [نصب الراية 151/4] 
أخرحه أبوداود ف "ننه" عن عائشة تنا أن رسول الله 03 قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حى 
يستيقظ» وعن المبتلى حي يبرأء وعن الصبي حن يكبر". [رقم: /459» باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا] 


كالذي يتلف انقلاب النائم عليه» والحائط المائل بعد الإشهاد» بخلاف القول على 
ما بيناه. قال: فأما العبد فإقراده نافذ في حقّ نفسه؛ ليام آل شیر تان ست موا 
رعاية انيه الأن ثفاذه الا يعر عن تعلق الدين برقبته» أو کسبه» وك ذلك إتلافُ 
ماله. قان فإن أقر مال: لزمه بعد الحرية؛ لوجود الأهليت وزوال المانع» ولا يلزمّه في 
الحال؛ ليم ا وإن أقر بحدٌّ أو قصاص: لزمه في الحال؛ لأنه مبقى على أصل الحرية 


وهنو حق المو 


في حق الدم» حى ارا ر الولى عليه بذلك» وينفذ طلاله؛ لما رويناء ولقوله علكلا: 


ند ار قصاس 


"لا تملك العبدٌ والمكاتبٌ ھا إلا الماد" 0 * ولأنه عارف بوجه المصلحة فيه) 
فكان اهل وليس فيه إبطال ملك المولى؛ ولا تفويثٌ منافعه» فينفذ» والله أعلم. 


النائم: أي النائم إذا انقلب على رجلء فقتله, فالنائم ليس من أهل القصد أصلاً وإغا وجبت الكفارة عليه؛ 
لترك التحرز عن نومه في موضع يتوهم أن يصبر قاتلاً. والحائط [الحائط إذا تلف به شيء يضمن صاحب 
الحائط» وإن عدم القصد من صاحبه في سقوطه. (الكفاية)] المائل: مال حائط إلى طريق العامة ضمن ربه ما 
تلف من حیوان» أو مال إن طالب ربه بنقضه مكلف مسلم» أو ذمي حر أو مكاتب؛ وإن لم يشهد؛ ول ينقضه 
كذا في "الدرالمحتار". وقال الشامي يلله: قوله: وإن لم يشهد» أي على طلب النقض» قال الزيلعي: وإنما ذكر 
الإشهاد ليتمكن من إثباته عند ححوده» أو جحود عاقلته» فكان من باب الاحتياط لا على سبيل الشرط. 

ما بيناه: أي من أن القصد من شرطه.(الكفاية) فأما العبد إلخ: معطوف على قوله: والصبي وانحنون لا يصح 
عقودهماء ولا إقرارهما. [العناية ]١30/4‏ في حق الدم: لأن الحدود والقصاص من خواص الآدمية» رهز ليس 
عملوك من حيث أنه آدمي» وإن كان مملوكا من حيث أنه مال» وهذا لا يصح إقرار المولى عليه يكماء فإذا بقي 
على أصل الحرية فيهما ينفذ إقراره فيهما؛ لأنه أقر يما هو حقه» وبطلان حق المولى ضمئ. [الكفاية ]١5/4‏ 
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* غريب. [نصب الراية ]١76/4‏ وأحرج ابن ماجه في "سنئه" عن ابن عباس قال: أتى النبي كه رجحل 
فقال يا رسول الله! إن سيدي زوجي أمته وهو يريد أن يفرق بين وبينهاء قال: فصعد رسول الله كل 
المنبرء أفقال .رسيول الله؛ "يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته. ثم يريد أن يفرق بينهماء إنما 
الطلاق لمن أحد بالساق". [رقم:٠۸١۲»‏ باب طلاق العبد] 


باب الحجر للفساد 
قال الو سيف ةا يل: لا يُحْجَرُ على الحرٌ العاقل البالغ السفيه» وتصرقه في ماله 
جائر» وإن کان مُبَذّراً مفسداً يتلف ماله فيما لا غَرْضَ له فيه ولا مصلحة؛ وقال 
أبو يوسف ومحمد بجا وهو قول الشافعي ينك: يُحْجَرُ على السفيه» ونع من 
التصرف في ماله؛ لأنه مبذرٌ ماله بصرفه لا على الوجه الذي يقتضيه العقل» فيحجر 
عليه؛ نظراً له» اعتباراً بالصبي بل أولى؛ 


باب الحجر للفساد: [غلب في عرف الفقهاء على تبذير المال وإتلافه على حلاف مقتضى العقل 
والشرع.(العناية :])١91/4‏ أحر هذا الباب؛ لأن أسباب الحجر فيما تقدم عليه “ماوية» وسبب الحجر ههنا 
مكتسب» والسماوي في التأثير أقوى» فكان بالتقديم أولى» ولأن الحجر في الأول متفق عليه» وفي الثاني مختلف 
فيه» والمتفق عليه أحرى بالتقدتم.[نتائج الأفكار ]١31/8‏ ثم اعلم أن تلقيب هذا الباب يباب الحجر للفساد» 
مبني على قول أبي يوسف ومحمد سملا لا على قول أبي حنيفة ين فإنه لا يرى الحجر للفساد أصلاً. 

قال أبو حديفة بلك إلخ: اعلم أن الحجر عند أبي حنيفة لك على الحر العاقل البالغ لا يجوز يسبب السفه 
والدين والغفلة» وعندهما: يجوز بغير الفسق» وعند الشافعي يلهه: يجوز بالكل» وإنما يصح الحجر عندهما في 
تصرفات لا تصح مع الحزل؛ والإكراه كالبيع والإحارة والهبة والصدقة» وهو ما يحتمل الفسخ» وكل 
تصرف لا يحتمل الفسخ كالطلاق والعتاق والنكاح لا يجوز الحجر فيه إجماعاً. وكذا الأسباب الموجبة 
للعقوبة كالحدود والقصاص» والسفه هو العمل؛ بخلاف موجب الشرع واتباع الهوى» وترك ما يدل عليه 
الحجي» والسفيه من عادته التبذير» والإسراف في النفقة» وأن يتصرف بتصرفات لا لغرض» أو لغرض 
لا يعده العقلاء من أهل المدينة غرضا مثل دفع المال إلى المغنيين واللعابيين» وشراء الحمام الطيارة بشمن 
غال» وأصل المساعحة في التصرفات» والبر والإحسان مشروع إلا أن الإسراف حرام كالإسراف في الطعام 
والشراب قال الله تعالى: ودين إذا لوا لَمْ رفوا ولم يَعرُوا4. [الكفاية ]١91/4‏ 

ولا مصلحة: كالإلقاء في البحرء والإحراق بالنار» ونحو ذلك.«البناية) أولى: أي بل حجر السفيه أولى 
من حجر الصبي. [البناية ]59/١‏ أولى: أي بل حجر السفيه أولى من حجر الصبي. (البناية) 


باب الحجر للفساد f٤١‏ 
لأن الثابت في حقّ الصبي احتمال التبذير» وف حقه حقيقته, وهذا هنع عنه الما ثم هو 
لا يفيد بدون الحجر؛ لأنه يلف بلسانه ما منع من يده. ولأبي حنيفة سلثك: أنه مخاطب 
عاقل» فلا يححر عليه اعتباراً بالرشيد؛ وهذا لأن في سلب ولايته إهدارً آدميته» وإحاقه 
بالبهائم» وهو أشد ضرراً من التبذيرء فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدن» حى لو كان في 
الحجر دفعٌ ضرر عام كالحجر على المتطيب الجاهل؛ والمفتي الماجن» والمكاري المفلس: 


وهذا[أي ولأحل وحود حقيقة التبذير فيه.(البناية ١٠/۹٠٠)]منع‏ [أي في الابتداء إجماعاً بطريق النظر] 
إلخ: أجمعوا على أنه يمنع عنه ماله ما لم يبلغ مسا وعشرين سنة, فإذا بلغ لا يمنع عنه عند أبي حنيفة يش 
وعندهما: دام المنع ما دام السفه.(الكفاية) أنه مخاطب: في هذا الوصف إشارة إلى أهلية التصرف؛ لأن 
التكليف يقتضي التمكن من الاستيفاء جرياً على موجب التكليف» والاستيفاء إا يكون بالوصول إلى 
الأموال» وذلك بالتمليك والتملك» وبالعقل يثبت أهلية التمييز. [الكفاية ]٠۹۲/۸‏ عاقل: هذا مستدرك؛ 
لأن المخاطب لا يكون إلا عاقلاً. وما ليس بعاقل كالصبي والحنون ليس بمخاطب لا محالة. 

فلا يتحمل الأعلى: أي الحجر لدفع الأدن» وهو التبذير؛ وهذا لأن نعمة المال نعمة زائدة» وإطلاق 
اللسان نعمة أصلية؛ لأن الآدمي إثما فارق سائر الحبوانات باعتبار قوله في التصرفات. [الكفاية ]١۱۹۳/۸‏ 
على المتطيب الجاهل [فإنه يفسد أبداهم]: فإنه يسقي الناس في أمراضهم دواء مهلكا وهو يعلم بذلك 
أو لا يعلم.(الكفاية) والمفتي الماجن: الماجن الذي لا يبالي ما صنع» وما قيل له» ومصدره الحون» وابحانة 
اسم منه» والفعل من باب طلب كذا في "المغرب"» وفي "الذحيرة": المفي الماحن هو الذي يعلم الناس 
الحيل الباطلة بأن يعلم المرأة حى ترتد» فتبين من زوجهاء ويعلم الرحل أن يرتد» فتسقط عنه الزكاة ثم 
يسلم» ولا يبالي أن يحرم حلالاً أو يحل حراماء فضرر هذا متغد إلى العامة. [الكفاية ]٠۹۳/۸‏ 

والمكاري المفلس: هو الذي يتقبل الكراء ويؤاجر الإبل» وليس له إبل؛ ولا غيرها يحمل عليه» ولا مال 
يشتري به الدواب» والناس يعتمدون عليه» ويدفعون الكراء إليه؛ ويتصرف هو ما أحذ منهم في حاجته» 
وإذا حاز أوان الخروج يخفى هو نفسه فتذهب أموال التاسء وريا يصير ذلك سبباً؛ لتقاعدهم عن الخروج 
إلى الحج والغزوء وفساد هذا الشخص متعد أيضاً. [الكفاية ]١91/4‏ 


t4۲‏ باب الحجر للفساد 


جاز فيما يروف عنه؛ إذ هو دفع طرر الأعلى بالأدر القياس جل د 
لیما رر عد ذهو دنع رر لأعلى بالأدن» ولا يصح ماس على منع 
المال؛ لأن الحجر أبلغ منه في العقوبة» ولا على الصبي؛ لأنه عاجز عن النظر 
لنفسه» وهذا قادرٌ عليه نَظَرَ له الشرعٌ مرة بإعطاء آلة القدرة» والحريُ على 


خلافه؛ لسوء اختياره؛ ومنع المال مفيدٌ؛ لأن غالب السفه في ابات والتبرعات 


والصدقات» وذلك يقف على اليد. قال: وإذا حَجَرَ القاضي عليه» ثم رفع إلى 


قاض آخرء فأبطل ججرّه؛ وأطلق عنه: جاز؛ 


جاز فيما يروى: وإلحاق ضرر الخاص لدفع ضرر العام جائز أما ضرر المحجور المختلف فيه غير متعد» بل 
يقتصر عليه» فلا يكون المحجور المختلف فيه نظير هؤلاءء فحواز الحجر في حق هؤلاء يدل على جواز 
الحجر في المختلف فيه.(الكفاية) ولا يصح القياس 2 جواب عن قوهماء لهذا مع عنه المال» تقريره: 
أن منع امال منه ليكون هو بطريق العقوبة عليه زجراً له على التبذير» والحجر أبلغ منه في العقوبة لما 
ذكرناء فلا يقاس عليه.(العناية) لأن الحجر !لخ: أي لأن الحجر عن التصرف أبلغ من منع المال من يده 
في الغقوبات؛ لأن نعمة اليد على المال نعمة زائدة» وإطلاق اللسان» واعتبار البيان نعمة أصلية» فجواز 
إلحاق ضرر يسير» وهو المنع عن المال بتفويت نعمة زائدة لا يستدل به على حواز إلحاق الضرر العظيم به 
بتفويت النعمة الأصلية. [الكفاية ]٠۹١/۸‏ الصبي: حواب عن قوهما: اعتباراً بالصببي. [العناية .51/4 ]١‏ 
لأنه عاجز إخ: يعني أن الصبي لما كان يعجز عن النظر لنفسه مست الحاجة إلى صيرورة الغير ولياً له 
فيصير الصبي مولى عليه والمولى عليه لا يلي التصرف» أما السفيه» فقادر على النظر لنفسه؛ لأنه أعطي له 
آلة القدرة من العقل والبلوغ» وإن كان يعدل عن سئن العقل. [الكفاية ]١95/8‏ مرّ: فلا حاحة إلى 
النظر له مرة أحرى. القدرة: من العقل والحرية والبلوغ. [البباية ]55/1١‏ 

منع المال: هذا جواب عن قوما: ثم هو لا يفيد.(الكفاية) وذلك يقف إخ: أي لا يمللك إلا بالقبض» فإذا 
م يكن في يده شيء بمتنع عن ذلك وإن فعل لم يفد.(العناية) وإذا حجر: تفريع على مسألة الحجر.(العناية) 
جاز: وكان الواحب أن لا يجوز؛ لأن قضاءه لاقى محتهدا فيه» ونقضه باطل. [العناية ]١۹٤/۸‏ 


باب الحجر للفساد f4r‏ 


لذن الحجرّ منه فتوى» وليس بقضاءء ألا يرى أنه لم يوجد المقضييٌ له» والمقضيٌ 
عليه» ولو كان لضا فيل القضباء متعلقت:قيف فالايد م الإمضباء» جن الو رفع 
نصرفة بعد الجر 9 القاضي الحاحر» أو إلى غيره» فقضى ببطلان شیرت م زنع 


وصحة الحجر 


إلى قاض آخر: فل إبطاله؛ لاتصال الإمضاء به» فلا قبل النقض بعد ذلك. 


لأن الحجر منه إخ: هذا جواب عما يقال: تصرف الحجور بالسفه بحكم القاضي ينبغي أن لا ينفذ أصلاً عند 
أبي حنيفة يك ولا يكون لقاض آخر أن يبطل الحجر؛ لأن القضاء الأول لاقى محل الاجتهاد؛ فلا يقبل 
النقض؛ لما عرف» فأحاب بأن القضاء منه يكون فتوى» وليس بقضاءء وهو على قول محمد يلك ظاهر؛ لأنه 
كان حجورا قبل قضائه» حى كان مفسدا لاله؛ وعند أبي يوسف يلك: وإن كان يحتاج فيه إلى حكم حاكم» 
لکن هذا قضاء من وجه؛ لأنه يغبت بقضائه ما لم يكن ثابتاء ولکنه قتوى من وجه؛ لأنه لم توجد شرائط 
القضاءء وهو المقضي له» والمقضي عليه» والدعوى» والإنكار» حي لو وجد الدعوى والإنكار» بأن تصرف 
بعد الحجر؛ فرفع إلى قاض» وجرت الخصومة بينه وبين عاقده» فقضى القاضي عليه بإبطال التصرف» وصح 
الحجر؛ فإنه يصير متفقاً عليه» فلا ينفذ تصرفه بعد ذلك ونظيره القاضي إذا قضى يحواز بيع أم الولد قبل وجود 
الخصومة ف ذلك لا يصير متفقاً عليه؛ لأنه فتوى» وبعد الخصومة صار متفقاً عليه [الكفاية ۸/ ]٠١ ٤‏ 

ولو كان قضاء إلخ: يعن ولئن سلمنا أن حجر القاضي قضاء بأن يجعل السفيه مقضياً له من حيث أن الحجر 
ما ثبت إلا نظرا له» والقضاء بالحجر يقع عليه فيجعل مقضيا عليه» فإذا وجد المقضي له والمقضي عليه عند 
احتلاف الجهة يكون قضاء» ولكن نفس القضاء مختلف فيه» وقضاء القاضي بالمختلف إنما يرفع الخلاف إذا 
لم يكن نفس القضاء مختلفاً» فلابد من قضاء آخر لنفاذ هذا القضاء. [الكفاية ]١34/4‏ 

الإمضاء: أي إمضاء الحجر أي إمضاء القضاء. فلا يقبل النقض إل: لأن في نقضه نقض لقضاء أمضى» وهذا 
ظاهر في جين نهااوقع الإفضاء له ثانياآها ي نوعهاقلاه كما إا قضى قاض جمدم الفقة في للبتوقةة م رقع هذا 
القضاء إلى قاض آخر نفذه» ولا يجوز نقضه لقاض أصلا. أما إذا رفع نوعه بأن جاءت امرأة أخرى مدعية للنفقة 
عند قاض يراهاء فله أن يقضي برأيه» وإلا يلزم عدم صحة قضاء قاض في مسألة حلافية عمل فيها قاض برأيه» 
قا صحيعا سا ار يعس الاد وس يتلل اق لأنا نحكم فيما بيننا على حلاف ما يحكم به الشافعية 
فيما بينهم مع اتحاد نوع الحادثة» ومن ظن أنه يحب التنفيذ مطلقاًء فقد آخطأ خحطاً لا يخطىء مثله سفيه. 


444 باب الحجر للفساد 


ثم عند أبي حنيفة له سل إذا بلغ الغلا غير رشيد لم يُسَلَّمْ ليه ماله حبق يبلغ خمساً 
أي سفيها 8 


وعشرين سنة» فإن تصرف فيه قبل ذلك نفد تصرفه» فإذا بلغ مسا وعشرين سنه 
إلية “ماله إن الرشد. وقالا: لا يدفع إليه ماله أبداً 

اشم و ا لرشد. و فع عت يونس 

وش ولا يحور تضرف فيه؛ لأن علة المنع السَّقَه فيبقى ما بقي العلة وصار 

كالصّبًاء ولأبي حنيفة ملك ه: أن منع المال عنه عنه بطريق التأديب» ولا يتأدب بعد هذا 


خمسة وعشرين 


ظاهراً وغالباً» ألا يرى آنه قد يضير خا في هذا السن؛ فلا فائدة للمنع» فلزم الدفع» 
ولأن المنع باعتبار أثر الصباء وهو في أوائل البلوغ» وينقطع بتطاول الزمان» 


تصرفه: لأنه لا يححر عليه عنده.(العناية) أن منع المال إخ: أي لا نسلم أن علة المنع هو السفه وحده» بل 
هو مع قصد التأديب» فإذا لم يبق امحل قابلاً للتأديب بعد تلك المدة لم يقصد التأديب بعدهاء فائتفت العلة 
بانتفاء أحد جزئيهاء وهو قصد التأديب» فلزم انتفاء المعلول الذي هو المنع أيضاً بعدهاء فوجب الدفع. 
بطريق التأديب: أي بطريق العقوبة عليه؛ ليكون زجراً له عن التبذير» والعقوبات مشروعة بالأسباب 
الحسية» فأما إهدار العقول في التصرفات بمعئى حكمي» فالعقوبات يبهذا الطريق غير مشروعة كالحدود» 
ولا يدخل عليه إسقاط شهادة القاذف» فإئه متهم حده عندنا؛ لأنا نقول: إنما كان كذلك؛ لكونه تابعاً لما 
هو حسي» وهو إقامة كنف لا مقسبوداً بنفسه. [الكفاية 4/4 ]1١9‏ 

ألا يرى أنه إلخ: وذلك لأن أدن مدة البلوغ في حق الغلام اثننا عشرة سنة» ثم يولد له ابن لستة أشهر؛ لأن أقل 
مدة الحمل ستة أشهرء ثم يبلغ ابنه باثن عشرة سنة: ثم يولد له ابن لستة أشهرء فيصير حلا بعد حمس وعشرين 
سنة» ولو فرضنا مقام الابن الببت تصير جدة في ثنتين وعشرين سنة؛ لأن أدى مدة بلوغ البنت تسع سنين» لكن 
هذا الذي ذكره عام في الذكور والإناث» ولا صار جنا صار فرعه أصلا فكان الحد متناهياً في الأصالة؛ فإذا 
لم يونس رشده في سن تناهت أصالته عرفنا أنه انقطع رجاء التأديب منه» فلا معيئ لمنع المال عنه بعد ذلك؛ إذ المع 
كان للتأديب» وهو لم ببق محلاً للتأديب في حق ماله. [الكفاية ۸ باعتبار أثر الصبا إخ: لأن أول 
أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه باعتبار أثر الصباء وبقاء أثره كبقاء عينه» فإذا امتد الزمان وظهرت الخبرة 
والتجربة لم يبق أثر الصبا» وحدث ضرب من الرشد لا محالة؛ لأنه حال كمال لبه. [الكفاية ]1١595/7‏ 
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ەو 


فلا يبقى المنع» وهذا قال أبو حنيفة ملا لله: لو بلغ رشيداً ثم صار سفيهاً: لا يمع الال 
عنه؛ لأنه ليس بأثر الصبا. ثم لا يتأتى التفريعٌ على قوله وإغا التفريع على قول من 
رض الک شداخ لاسا شای وا بنذ زمه إا باجا ترا فا بسر عليه وان 
كان فيه مصلحة أجازه الحاكم؛ لأن ركن كن التصرف قد وجده والنوقف للنظر له» وقد 


نفاد بيعه 


ِب الحاكمٌناظراً له فيتحرى المصلحة فيه كما في الصي الذي يقل الي ويقصده. 
ولو باع قبل حجر القاضي: جاز عند أبي يوسف يلكه؛ لأنه لابد من حجر القاضي 
ا + لأن الحجر دائر بين الضرر والنظرء والحجرٌ لنظره» فاد نفل فاضي وعند 
غین يقن لا يجوز ١‏ لله ولغ حسجررا مد له افا مي الل رة ب 


ثم لا يتأتى إخ: أراد أن التفريع الذي ذكره القدوري في "مختصره" بقوله: فإذا باع لا ينفذ لا يتأنى على قول 
أبي حنيفة يه» وإنما التفريع على قول من يرى الحجر.(العناية) فيه مصلحة: بأن كان .مثل القيمة» أو كان 
البيع رابحء وكان الثمن باقيا في يده أجازه» وإن كان الثمن أقل من القيمة؛ أو كان البيع خخاسراء ولم بيق الشمن 
في يده لم يجره؛ لأن فيه ضرراً به روج المبيع عن يده بدون أن يكون فيه شيء من البدل. [العناية //148] 
قد وجد: وذلك يوجب الجحواز.(العناية) ويقصده: فإنه إذا باع» فالولي بالخيار إن شاء أحازه إذا كان فيه 
مصلحة» وإن شاء فسخه. ذائر بين إلّ: لأنه لما نفذ الحجرلم يصح بيعه بعد الحجرء فبقي ملكه كما 
كان» ففي إبقاء الملك له نظرء وف إهدار قوله ضررء ومثل هذا لا يرجح أحد الحانبين منه» إلا بقضاء 
القاضي.(الكفاية) لأنه يبلغ محجورا إلخ: والفرق محمد ينك بين حجر السفيه حيث لا يتوقف على 
القضاءء وبين حجر المديون حيث يتوقف على قضاء القاضي هو أن حجر السفيه لمعن فيه» وهو سوء 
اختياره لا لحق الغير» فأشبه الجنون؛ ثم ينحجر بنفس الحنون» ولا يتوقف على القضاء فكذا ههنا. وأما 
الحجر بسبب الدين ليس لمعى فيه بل لحق الغرماءء حى لا يتلف حقهم بتصرفه» فيتوقف على قضاء 
القاضي؛ لأن له ولاية عليه» فيعمل حجره» فأما الغريم فلا ولاية له فلا يجوز حجره. [الكفاية ]۱۹٦/۸‏ 
السفه: وهو موجود قبل القضاءء فيترتب عليه الحكم.(العناية) الصبا: فلا حاجة إلى فعل القاضي. 


445 باب الحجر للفساد 
وعلى هذا الخلاف إذا بلغ رشيدا ثم صار سفيهاً. وإن أعتق عبداً: نفذ عتقه عندهماء 
وعند الشافعي لللهه: لا ينفذ. والأصل عندهما: أن كل تصرف يور فيه الهزل يؤثر فيه 
الحجرء وما لا فلا؛ لأن السفية في معن الحازل من حيث أن الهازل يخرج كلامّه لا على 
نج كلام العقلاء؛ لاتباع الهوى» ومكابرة العقل لا لنقصان في عقله» فكذلك السفية 
والعتق مما لا يؤثر فيه الهزل» فيصح منه. والأصل عنده: أن الحجرّ بسبب السفه بمنزلة 
العتق 
الحجر بسيب الرق» حىّ لا ينفذ بعده شيءُ من تصرفاته إا الطلاق كالمرقوق» 
الحجر 

والإعتاق لا يصح من الرقيق» فكذلك من السفيه. وإذا صح عندهما: كان على العبد 
أن يسعى في قيمته؛ لأن الحجر لمعيئ النظرء وذلك في رد العتق» إلا أنه متعذر» فيعجحب 
رده برد القيمة كما في الحجر على المريض؛ وعن محمد له: أنه لا تحب السعاية؛ 
وعلى هذا الخلاف اخ: فعند أبي يوسف لله لا يصير مخجوراً حى يقضي القاضي» وَعَنْدَ مد ,رله: يضير 
مححوراً محرد السفه. [البناية ]٠۷ ٠/١۴‏ عبداً: يعن بعد الحجر.(العناية) عندهما: وكذلك عند أبي حنيفة ي 
فلم يختص قوهما بالذكر؛ احترازاً عن قوله؛ لأن عند أبي حنيفة لله الحكم قبل الحجر. وبعده سواء في ثفاذ 
تصرفات الحجور. [العناية ]١57/4‏ أن الهازل إخ: أن التعليل المذكور وإثما يصح في حق السفيه لا في حق 
الهازل؛ والصحيح فيه أن يقال: لقصده اللعب به دون ما وضع الكلام له لا لنقصان في العقل؛ والجواب أن 
قصد اللعب بالكلام» وترك ما وضع له من مكابرة العقل؛ واتباع الموى» فلا فرق بينهما. [العناية ]٠۹۷/۸‏ 
الهزل: فإنه يصح إعتاق المازل. بمنزلة الحجر إخ: قلنا: ليس السفه كالرق؛ لأن حجر الرق لحق الغير في 
امحل الذي يلاقيه تصرفه» حى أن تصرفه فيما لاحق للغير فيه نافذ كالإقرار بالحدود والقصاص» وههنا لا حق 
لأحد في امحل الذي يلاقيه تصرفه» فيكون نافذاً.(العناية) الرق: فإنه لا يزيل الخطاب.(العناية) متعذر: لعدم قبوله 
الفسخ.(العناية) كما في الحجر إلخ: لأجل النظر لغرمائه وورثته» فإذ أعتق المريض عبداً وجب عليه السعاية 
لغرمائه أو لورثته في ثلثي قيمته إذا لم يكن عليه دين» ولا مال به سواه لمعن النظر. [العناية ]١۹۷/۸‏ 
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لأا لو وحبت إما تحب حقا لمعتقه» والسعاية ما عُهِدَ وجوبها في الشرع إلا لحق 
غير المعتق. ولو دبر عبده جاز؛ لأنه يوحب حق العتق, فيغر بحقيقته, إلا أنه لا 
ب السعاية ماوت آلو چا لأنه باق على ملکه» ولف مات بول بن مه الرس 
سعى في قيمته مدير؛ لأنه عتق .عوته» وهو مدبر» فصار كما إذا أعتقه بعد التدبير. 
ولو جاءت جاريئه بولده فادعاه: ينبت نسبّه منه» وكان الولد حرا والحارية أمّ ولد 
له؛ لأنه محتاج إلى ذلك لإبقاء تسثله. احق بالمصلح في حقه. وإن لم يكن معها 
ولك وقال: هذه آم ولدي» كانت بمنسزلة آم الول لا قر على بسيعهاء وإن مات 
سَّعْتْ في جميع قيمتها؛ لأنه كالإقرار بالحرية؛ إذ ليس نا شهادةٌ الولد» بخلاف 
الفصل الأول؛ لأن الولدَ شاهدٌ اء 

المعتق: كما في إعتاق أحد الشركين؛ فإنه يسعى للساكت.(العناية) حق العتق: أي حقاً من حقوق 
العتق» وهو امتناع البيع» فيشبه حقيقة العتق؛ فيعتبر ها. فيعتبر بحقيقته: لأنه لما ملك إنشاء حقيقة العتق» 
فلأن يملك إنشاء حقه كان أولى» إلا أنه لا تحب إلم. [العناية ]١1/4‏ إلا أنه لا تجب إخ: مستثى من 
قوله: فيعتبر بحقيقته» أي بحقيقة إعتاق المحجور بسبب السفه تحب السعاية» ولا تحب السعاية على مدبره 
في التدبير ما دام المولى حيا؛ لأنه بعد صحة التدبير مال مملوك له يستخدمه» ولا يمكن إيجاب نقصان التدبير 
عليه؛ لأنه لما بقي على ملكه» والمولى لا يستوحب على ملكه دينا تعذر إيجاب نقصان التدبير عليه ألا 
ترى أنه لو دبره عبده جمال؛ وقبل العبد صح التدبير» ولا يجب المال. [الكفاية ]١۹۸/۸‏ 

مدبر: فتجب السعاية بقدر قيمة المدبر. لإبقاء نسله: وإبقاؤه من الحوائج الأصلية» لحياة ذكر الإنسان 
ببقاء الولد بعد موته.(العناية) أم ولدي: لأن الدعوة حيشذ كانت دعوة تحرير.(العناية) مات: أي السفيه 


بعد هذه الدعوة.(البناية) بالحرية: فصار كأنه قال: أنت حرة» فيمتنع بيعهاء وتسعى في قيمتها بعد 
موته. [العناية 54/8 ]١‏ الأول: وهو ما إذا كان معها ولد. [البناية ]۳۷۴/١۴‏ 


44 باب الحجر للفساد 
نظيدة المريض إذا ادعى ولد اريت اذ ذا التفصيل. قال: وإن ت 
ونظيره المريض إذا ادعى ولد جاريته» فهو على هذا التفصيل. قال: وإن تزوج 
امرأةٌ: جاز نكاحها؛ لأنه لا يؤثر فيه الهرل, ولأنه من حوائجه الأصلية» وإن سح 
ها مهراً: جاز منه مقدارٌ مهر مثلها؛ لأنه من ضرورات النكاح» وبطل الفضل؛ لأنه 
5 رور فيه» وهو الترامٌ بالتسمية» ولا نظن له فيه فلم تصح الويادة: فصار 
كالمريض مرض الموت. ولو طلقها قبل الدحول بما: وجب لما النصف ف ماله؛ لأن 
الاخ إل مقدار مهر المئل» وكذا إذا تروج بأربع نسوةٍء أو كل يوم 
واحدة؛ لما بينا. قال وتخرّجٌ الزكاة من مال السفيه؛ لأنها واجبة عليه وينفق على 


أولاده» وزوحته» ومن تحب نفقته عليه من ذوي أرحامه؛ لأن إحياءً ولده» 


ونظيره المريض إخ: المريض المديون إذا ادعى ولد جاريته. أي قال لأمته: هذه أم ولدي إن كان معها 
ولد تسعى في قيمتها للغرماء» وإن لم يكن معها سعت في جميع قيمتها للغرماء؛ وهذا لأنه إذا كان معها 
ولد فثبوت نسب الولد .منزلة الشاهد ها في إبطال حق الغير» فكذلك في دفع حكم الحجر عن تصرفه» 
بخلاف ما إذا لم يكن معها ولد؛ لأنه لا شاهد لا هناء فإقراره ها بحق العتق بمنزلة إقراره بحقيقة الحرية» 
فلا يقدر على بيعها بعد ذلك» ويسعى في قيمتها بعد موته كما لو أعتقها. [الكفاية ۱۹۸/۸] 

التفصيل: يعن أن يكون معها ولد أو لم يكن.(العناية) الهزل: فلا يؤثر فيه السفه. [البئاية ]0704/١8‏ 
فصار كالمريض إخ: يعن في لزوم كل واحد منهما مقدار مهر المثل» وسقوط الزيادة» إلا أن الزيادة في 
المريض تعتبر من الثلث» وههنا غير معتبرة أصلاً.(العناية) النصف: أي نصف مقدار مهر المثل.(البناية) 
وكذا إذا تزوج إخ: يعي يعتبر مهر المثل لا الزيادة» سواء تزوج جمهر ني عقد واحد؛ أو في كل يوم واحدة 
ثم طلقهاء أو فعل ذلك مراراً» فإنه يصح تسميته في مقدار مهر المثل» وتبطل الزيادة. [العناية ]١۹۸/۸‏ 

أو كل يوم إلخ: يعي لو تزوج كل يوم واحدة» ثم طلقهاء هكذا يفعل مراراً من غير حصر؛ فإنه 
يصح تسميته في مقدار مهر المثل» وتبطل الزيادة.(الكفاية) لما بينا: إشارة إلى قوله: لأنه من ضرورات 
النكاح. [الكفاية ]١۹۸/۸‏ 
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وزوجته من حوائجه» والإنفاق على ذي الرحم واحبٌ عليه لقرابته» والسفة 
لا ييطل حقوق الناسء إلا أن القاضي يدفع قَدْرَ الزكاة إليك ليصرفها إلى مصرفها؛ 
لأنه لابد من نيته؛ لكونها عبادة لکن يبعث أمينا معه؛ كيلا يصرفه في غير وحهه» 
وفي النفقة يدفع إلى أمينه ليصرفها؛ لأنها ليست بعبادة» فلا يحتاج إلى نيته» رعلا 
بخلاف ما إذا حلف» أو نذرء أ ظاهر حيث لا يلزمه المال» بل يُكَفْر ميته 

وظهاره بالصوم؛ لأنه ما يجب بفعله» فلو فتحنا هذا الباب ذز أمواله هذا الطريق» 


وحوب الكفا 


ولا كذالك ها جب ابتداء بغز افعلة, قال: فإن أراد حَّجّة الإسلام: لم مع منها؛ 


القدوري 


لأنها واحبة عليه بإيجاب الله تعالى من غير صنعه» ولا يسلم القاضي النفقة إليه» 
ويسلمها إلى ثقةٍ من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج؛ كيلا يتلفها في غير هذا 
الوجه. ولو أراد عمرة واحدة: يُمْتَعْ منها؛ 


لا بيبطل حقوق إخ: لكن لا يسمع قوله في القرابة حى يقيم البينة عليهاء وعسرة القريب؛ لأن إقراره بذلك 
عنزلة الإقرار بالدين على نفسه» فلا يلزم إقراره شيئا إلا في الولد؛ فإن الزوجين إذا تصادقا على النسب قبل 
قولهما؛ لأن كل واحد منهما في تصديق الآخر يقر على نفسه بالنسبء والسفه لا يؤثر في منع الإقرار 
بالنسب؛ لكونه من حوائجه» لكن لابد من إثبات عسرة المقر له» والإقرار بالزوجية صحيح» ويجب مهر مثلها 
والنفقة. (العناية) وهذا: أي ما ذكرناه ما أوجبه الله تعالى» وما كان من حقوق الناس. [العناية ]١۱۹۹/۸‏ 

نذر: أي ما أوجبه على نفسه.«العناية) بل يكفر إخ: لكل حنث ثلاثة أيام متتابعات» وعن كل ظهار 
شهرين متتابعين» وإن كان مالكاً للمال حال التكفير. [العناية ]١۹۹/۸‏ يكفر يمينه إخ: لأن يده مقصورة 
عن ماله فهو منزلة ابن السبيل المنقطع عن ماله وتمنزلة من يكون له دين على إنسان» أو غصب 
غاصب من يده وهو ما كان يعطيه» فله أن يكفر بالصوم. [الكفاية ]١99//‏ فعله: كالزكاة وحجة 
الإسلامء ونحوهما. [البناية 80/5/118] 


fo.‏ باب الحجر للفساد 


استحساناً؛ لاختلاف العلماء تي وجوبماء بخلاف ما زاد على مرة واحدة من الحج. 


فإنه منم 


ولا ب من قرات لأنه لا يسم موي إتزاد. السنقر الكل ولحد عدوا غلا وح من 
الجمع بينهماء ولا يمع من أن يَسُوْقَ بَدنة؛ تجرزاً عن موضع الخلاف؛ إذ عند 
عبد الله بن عمرناء لا يجرئه غيرهاء وهي جَرُور أو بقرة.* فإن مرض وأوصى 
بوصايا في القرب» وأبواب الخير: جاز ذلك في ثلثه؛ لأن نظره فيه؛ إذ هي حالة 


جواز ذلك حالة المرض 
انقطاعه عن أمواله» والروضية تخا ثناءً أو ثواب وقد ذكرنا من التفريعات أكثر من 
هذا في "كفاية المنتهى". قال: ولا يُحْجَرُ على الفاسة تی إذا كان مصلحاً لاله عندناء 


استحساناً: وف القياس لا يعطى له نفقة السفر؛ لأن العمرة عندنا تطوع» فصار كما لو أراد الخروج 
للحج تطوعاً بعد ما حج حجة الإسلام» وجه الاستحسان: أن العلماء اختلفوا في فرضية العمرة» فلا مع 
منها احتياطاً. [الكفاية ۹۹/۸ ]١‏ لاختلاف العلماء: العمرة سنة موكدة» وقيل: فرض كقاية» وهو قول 
محمد بن الفضل البخاري» وقيل: واحبة لا فرض عين» كما قال الشافعي بلكه. (مجمع الأفر) 
من القران: القارن: هو أن يجمع بين إحرام الحج والعمرة في الميقات» أو قبله في أشهر الحج» أو قبلهاء 
ويذكر الحج والعمرة بلسانه عند التلبية» ويقصد بقلبه» أو لم يذكرهما بلسانه» وينويهما بقلبه.(مجمع الأفر) 
تحرزا عن موضع !خ: القارن يلزمه هدي» ويجزيه الشاة عندناء ولكن البدئة فيه أفضل» وكان ابن عمر در 
يقول: لا يجزيه إلا بدنة» وهي بقرة أو حزور» فهو إذا ساق البدنة» فقد قصد به التحرز عن موضع الخلاف» 
وأحذ بالاحتياط في أمر الدين» وأراد أن فعله أقرب إلى فعل رسول الله كل فلا بمبع عنه. [الكفاية ]1١39/4‏ 
فإ مرض إخ: وقيد بالمرض عبار اک لوي لي كردي الرس لإ اليه اجج ازغ بوضيئهة 
فحكمها كحكم المريض.[العناية ]٠٠0/7‏ ثلثه: أي ثلث ماله استحساناء والقياس ينفيها كما لو تبرع في 
حياته» واستحسنوا فيها إذا وافق الحق» وما يتقرب به إلى الله تعالى أن يكون من الثلث. [البناية ]۳۷۸/١۳‏ 
* غريب؛ وروى الطبراني في "كتاب مسند الشاميين" حدثنا أبو زرعة ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبري شعيب 
عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر كفا كان يقول: لا أعلم اهدي إلا من الإبل والبقر» وكان عبد الله 
بن عمر لا ينحر في الحج إلا الإبل والبقرء فإن لم جد لم يذبح لذلك شيئا. [نصب الراية ]١58/8‏ 


باب الحجر للفساد 1 


والفسق ق الأصلي والطارئ سواء. وقال الشافعي مظن ا عليه زرا له» وق 
عليه كما ف السفيه» ولهذا م يجعل هلا 0 والشهادة ا ولنا: قوله تعالى: 
ولاية النكا 


جز شم نهر شا ان ها مرل الآيقه وقد ئس نوع رشد فتعاوله 
النكرةٌ الطلقة؛ ولأن الفاسق من أهل الولاية عندنا لإسلامه» فيكون وال للتصرف» وقد 
قررناه فيما تقدم, ويَحْجُرٌ القاضي عندهما أيضاًء وهو قول الشافعي لله بسبب الغفلة» 


وهو أن يُعْبنَ في التجارات؛ ولا يصبر عنها لسلامة قلبه؛ لما في الحجر من النظر له. 


فصل في حد البلوغ 
قاين بلوغٌ الغلام بالاحتلام» والإحبال» والإنزال إذا وطئ» فإن لم يوجد ذلك 
القدور 
فحن يتم له ثماني عشرة سننة غند أبي حنيفة يطل وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام 
والحَبّل؛ فإن لم يوحد ذلك» فح يتم لها سبع عشرة سنة» 


أونس: لأنه مصلح في ماله» وإن لم يكن مصلحاً في دينه. [البناية ]۳۸٠/٠۴‏ فيتناوله إلخ: وهي في قوله 
تعالى: ین آنسْمْ منْهُمْ رشا والدكرة في موضع الإثبات تخص؛ وإذا وجد رشد ماء فقد وجد الشرط» 
فيجب دفع المال إليه. [الكفاية ]۲١٠١/۸‏ لإسلامه: أقول: يرد مسي ون ماله على 
قولهما لانحالة؛ لأن الإسلام فيه أيضاً متحقق بل فيه أقوى؛ فلزم أن يكون من أهل الولاية؛ فينبغي أن يكون 
واليا للتصرف أيضاً غير محجور عليه كما ذهب إليه أبو حنيفة ملك. [نتائج الأفكار ۰/۸[ 

تقدم: يعي أي في أول كتاب النكاح.(العناية) حد البلوغ إخ: البلوغ في اللغة: الوصول» وفي 
الاصطلاح: انتهاء حد الصغرء ولما كان الصغر أحد أسباب الحجر وجب بيان انتهائه» وهذا الفصل لبيان 
ذلك. [العناية ]٠ ١1/7‏ بالاحتلام: الحلم بالضم ما يراه النائم. [البناية ]۲١٠/۸‏ ذلك: أي واحد من 
الأشياء المذكورة. [العناية ]۴۸١/١۴‏ 


for‏ باب الحجر للفساد 
وهذا عند أبي حنيفة ملي وقالا: إذا تم للغلام والحارية حمس عشرة سنة» فقد 
عليه الفتوى 

بلغاء وهو رواية عن أبي حنيفة ا وهو قول الشافعي ب» وعنه في الغلام تسع 
مي مق وز زه ا e E n he gE‏ 
فلا اختلاف» وقيل: فيه احتلاف الرواية؛ لأنه ذكر في بعض و تب 

يستكمل تسع عشرة سنة» أما العلامة: فلأن البلوغ بالأزال. قف وال 
والإحبال لا يكون إلا مع الإنزال» وكذا الحيض في أوان الحبلء فجُعلَ كل ذلك 
علامة البلوغ, وأدن لدا للك اي ن العام اثنتا عشرة سنة» وفي حق الحارية 
تسع سنين. وأما السن» فلهم العادة الفاشية أن البلوغ لا يتأخر فيهما عن هذه 


الغلام والمارية 


المدة. كك له قوله تعالى: ٠ aE]‏ اشد الصبي نماي عشرة سنة» هكذا 
قاله ا جا ذ#ماء وتابعه القبي» وهذا قل ما قيل فيه قبن الحم عليه: 
لتيقن به غير أن الإناث نشوتهن» وإدارا كهن أسرع» 

ی س 


الاحنياط 

فلا اختلاف: بين الروايتين؛ لأنه لا يتم له ثماني عشر سنةء إلا ويطعن في التاسع عشر سنة. 
حتى يستكمل إخ: يدل على اختلاف الرواية.(البناية) أما العلامة: أي أما ثبوت البلوغ بالعلامة. 
الحبل: وف نسخة: الحيض. تسع سنين: وقال تاج الشريعة يلك لما روي أن عائشة #2دا بلغت على 
رأس تسع سنين.(الباية) المدة: أي حمس عشرة سنة. [الباية ]52/١8‏ 

قوله تعالى: قال الله تعالى: ولا تَقرَبُوا مَالَ اتيم إلا بالتي هئ أَحْسَنْ حَنَى يلم أَشْدة. وهذا: أي قول 
ابن عباس #5د.(البناية) للتيقن: أي كون ثمانية عشرة سنة في تفسير الأشد للتيقن؛ لأن بعضهم قالوا: 
الأشد اثنان وعشرون» وبعضهم حمسة وعشرون» وبعضهم ثلاثة وعشرون. أسسرع: من إدراك 
الذكور. [البناية 885/15] 


باب الحجر للفساد {o۲‏ 


فنقصنا في حقهن سنة؛ لاشتماها على الفصول الأربعة الي يوافق واحدٌ منها المزاج 
فيتقوى المراج 
لاحالة. إقال: وإذا رامّقّ الغلامٌ أو الحارية اللي وأشكل أمرُه في البلوغ» فال 


القدوري 3 وقرب 


قد بلغت» فالقول قوله» وأحكامّه أحكامٌُ البالغين؛ لالس معن لا يعرف إلا 
من جهتهما ظاهرا فإذا حبرا به وم يُكَذَبْهما الظاهرٌ: کرای فيه كما قبل 
قولُ الرأة في الحيض. 

لاشتماها إڂ: أي زدنا سنة في حق الغلام ليوافق فصل من فصول السنة مزاجه؛ فيقوى مزاحه. [الكفاية ]۲١۲/۸‏ 
الفصول الأربعة: الربيع» والصيف» والخريف» والشتاء.(البناية) أمرة: يعني لم يعلم ذلك منه. [البناية 85//15] 
ولم يكذهما إلخ: إشارة إلى ما ذكرنا من أن الغلام إذا ادعى البلوغ» وعمره أقل من ائنيَ عشرة سنة» 


لا يصدقء والحارية إذا ادعته» وعمرها أقل من تسع سنين لا تصدق.(البناية) الحيض: لأنه معن لا يعرف 
إلا من حهتهاء فالقول قوها إلا إذا كذبما الظاهر. [البناية «١/410؟]‏ 


قال أبو حنيفة سلله: لا أُخْجُرٌ في الدَيْن» وإذا وجبت ديونٌ على رجل وطلب 
غرماؤه حَبْسّه والحجرّ عليه: لم أحجر عليه؛ لأن في الحجر إهدار أهليته» فلا يجوز 
للق قسن عاي فق كان له غال: | موف ا حجر 
ولأنه تجارةٌ لا عن تراض» فيكون باطلاً بالنص؛ ولكن ا لَه ادا عن عق ديه 
غك ليق القرمناف: ودنا لظلمه. وقالا: إذا طلب غرماءٌ المفلس الحجْرٌ عليه حَجَرَ 
القاضي عليه ومنعه من البيع والتصرفب والإقرار» حت لا يضر بالغرماء؛ لأن الحجرٌ 
على السفيه إنما جوَّزناه نظرًا له» وق هذا الحجر نظرٌ للغرماء؛ لأنه عساه جى ماله 
فيفوت حقهم» ومعين قوهما: 'مَنعَهُ من البيع' ' أن يكون بأقل من ثمن الل 


الغرماء الحاكم 
باب الحجر إلخ: أي هذا باب في بيان الحجر بسبب الدين أخره عن الحجر بسبب السفه؛ لأن هذا 
الحجر موقوف على طلب الغرماء» فيكون فيه وصف زائد على المشاركة» في أضل الحجر» قصمار 
کال ركب؛ فأحر لذلك. [البناية ]۴۸۷/١۴‏ بالنص: قال الله تعالى: ا يها اين آتثوا ا تأكلوا شواک 
ا مبالْبَاطِلٍ إلا أن کرد ارعن راض نگ ٠‏ .[البناية ۳۸۸/1[ أبداً: : أي زماناً طويلاً ممتداً. 
لظلمه: أي المديون؛ لأن المماطلة ظلم. غرماء المفلس: ليس ليس المراد بالمفلس في قوله: إذا طلب غرماء المفلس 
الحجر معناه الحقيقي» بل المراد به إما من يدعي الافلاس» فيتناول لاني أيضناة إذ الظاهر أن المديون الذي 
لا يؤدي دينه يدعي الإفلاس» وإن كان غنياً في نفس وإما من حاله حال المفلس» ولا شك أن الغني 
الذي لا يؤدي دينه حاله في عدم أداء الدين حال المفلس» فلا يلرم تخضيض المسألة ما هو مفلس حقيقة. 
والتصرف إخ: أقول: وجه ذكر التصرف المطلق بين البيع» والإقرار مع أمما من جس التصرف أيضاً 
غير واضح. لأنه عساه إخ: بأن يواضع أحداً على أن يقر له بلمال عند الناس» ولا يطالبه ذلك الرجل 
بالمال» فيفوت حق الغرماءء أو يبيع ماله تلجئة من عظيم لا يمكن الانتزاع من يده. [الكفاية ]٠٠٠/۸‏ 
يلجى: الجأه إلى كذاء وحأه اضطره وأكرهه» والتلجئة أن يلجئك إلى أن تأي أمرًا باطنه حلاف ظاهره. 


باب الحجر بسبب الدين foo‏ 


أما البيعٌ بنمن المثل لا يُبْطِلُ حقّ الغرماء» والمنع لحقهم فلا يمنع منه. قال: وباع 
ماله إن امتنع ال مين بيعم رقت بين غرمائه بالخصص عندهما؛ لأن البيع 
مستحق عليه لإيفاء ديه حى يبس لأجله» فإذا امتنع ناب القاضي منابه كما في 
الجَبٌ ولع قلنا: التلحئة موهومة والمستحقٌ قضاءُ الدين» والبيعُ ليس بطريق 
متعين لذلك» بخلاف الجَبٌ والعْنَّ والحبسُ لقضاء الدين بما يختاره من الطريق 
كيف» وإن صم البيع كان الحبس إضراراً مما بتأخير حق الدائن» وتعذيب المديون» 
فلا يكون مشروعاً. قال: وإن كان دنه دراه وله دراهم: قضى القاضي بغير مره 
وهذا بالإجماع؛ لأن للدائن حقّ الأحل من غير رضاي فللقاضي أن يُعينّه. 


منه: أي من البيع بشمن المثل. (البناية) كما في الجب [المحبوب الذي قطع ذکره» وخصيتاه. (بجمع الأفر)] 
والعنة: المحبوب إذا أبى أن يفارق امرأته ناب القاضي منابه في التفريق؛ والعنين بعد مضي المدة إذا أبى أن 
يفارق امرأته ناب القاضي منابه أيضا في التفريق. [الكفاية 05/4 5] والعنة: العنين من لا يقدر على 
الجماع مطلقا مع وجود الآلة» أو يقدر على الثيب دون البكر. (مجمع الأفر) 

موهومة: لأنه احتمال مرحوح» فلا يهدر به أهلية الإنسان.(العناية) ليس بطريق إخ: لأنه يمكنه الإيفاء 
بالاستقراض والاستيهاب» والسؤال من الناس» فلا يجوز للقاضي تعيين هذه المهة عليه. [العناية 05/4؟] 
بخلاف الجب إلخ: فإن التفريق هناك متعين؛ لأنه لما لم يمكنه الإمساك بالمعروف» تعين عليه التسريح 
بالإحسان» فلما امتنع عن التسريح بالإحسان مع عجزه عن الإمساك بالمعروف ناب القاضي منابه في 
التفريق.(العناية) والحبس إلخ: جواب عن قوهما: حي يحبس لأجله أي لأجل البيع» تقريره: سلمنا لزوم 
الحبس لكنه ليس لأجل البيع» بل لقضاء الدين يما يختاره من الطرق الذي ذكرناه من الاستقراض 
والاستيهاب» وسؤال الصدقة؛ وبيع ماله بنفسه. [العناية 01/4؟] 

كيف وإن إلخ: أي كيف صح البيع» ولو صح البيع كان الحبس ظلماً؛ لأنه إضرار هما بتأخير حق 
الدائن» وتعذيب المديون» فلم يكن مشروعاً» ولكنه مشروع بالإجماع» فلم يصح البيع. [العناية 7017/4] 


4٦‏ باب الحجر بسبب الدين 
وإن كان ديه دراه وله دنانير» أو على ضد ذلك: باعها القاضي في دينه» وهذا 
عند أي حنيقة يطقد:انتحساناة والقياس أن لا يسبيعهة كما في الغروض؛ ولهذا لم يكن 


فإها لا تباع 


لصاحب الدين أن يأحذه جبراً. 0 الاستحسان: أنهما مُتّحدان ف الثمنية والمالية 


ل راهم والدنا 

مختلفان في الصورة» فبالنظر إلى الاتحاد: ينبت للقاضي و التصرف. وبالنظر إلى 
الاختلاف يُسْلبُ عن الدائن ولاية الأحذ؛ عملا بالشبهين» بخلاف العروض؛ لأن 
العَرَضَّ يتعلق بصورهاء وأعيافهاء أما النقود» فوسائل؛ فافترقا. ويباع في الدين 
النقود ثم العروضئء ثم العقار» يبدا بالأيسرء فالأيسر؛ لما فيه من المسارعة إلى قضاء 


الدين مع مراعاة جانب المديون» ويرك عليه دست من ثياب بدنه» ويُباع الباقي؛ 


لأن به كفاية» وقيل: دَسْتان؛ لأنه إذا غسل ثياّه لابد له من ملبس. قال فإن أو 


هذا المقدار 


حال الحجر بإقرار: لزمه ذلك بعد قضاء الديون؛ لأنه تعلق بهذا لال حقّ اقلت 
فلا يتمكن من إبطال حقَّهِم بالإقرار لغيرهم؛ بخلاف الاستهلاك؛ 


ذلك: أي دينه دنانير وله دراهم.(البناية) استحساك: كون جواز بيع النقدين بطريق الاستحسان دون القياس إإما 
هو قول أبي حنيفة لك فقط» وأما عندهماء فيجوز بيع النقدين بطريق القياس. وهذا: عند اختلاف جنس حقه. 
في الثمنية: وهذا يضم أحدهما في الآحر في الزكاة. [البناية ]۳۹۲/٠١‏ ولاية التصرف إخ: الولاية تقتضي 
الإيجاب والإلزام» وهو أنسب جال القاضي» فيجب رعاية الاتحاد في حقه دون الغرم؛ إذ ليس له ولاية 
على المديون» فيناسب حاله رعاية الاحتلاف. وأعياههما: فلا يبيعها القاضي. 

فافترقا: فلا يتعلق الغرض بصورهاء فيتصرف القاضي فيها. الديون: الي وقع جا الحجر.(البناية) 
بخلاف الاستهلاك: أي بخلاف ما إذا استهلك المحجور عليه قبل قضاء الدين مال إنسان حيث يكون 
المتلف عليه أسوة للغرماء بلا حلاف؛ لأن فعله أعينٍ الاستهلاك مشاهد محسوس» فلا يرد؛ لأن الحجر لا يصح 
في الفعل الحسي. [البناية 5/١‏ 9*] 


باب الحجر بسبب الدين /اهة؛ 
لأنه مشاهد لا مرد له ولو استفاد مالا آخرّ بعد الحجر: نفد إقرارٌه فيه؛ لأن حقّهم لم 
يتعلق به؛ لعدم وقت الحجر. قال: وينفق على سس مو وعلى: زو وراه 
الصغارء وذوي أرحامه ممن جب نفقئُه عليه؛ لأن حاجته الأصلية مقدمة على حق الغرماء» 
ولانه حو ثابت لغيره» فلا يبطله الحجنٌ وهذا لو تروج امرأةٌ كانت في مقدار مهر 
مثلها أسوةً للغرماء. قال: فإن م يعرف للمقلس ماله وطلب غرماءه حبسته وهو يقول: 
لا مال لي حبسه الحاكم في كل دين الترمه بعقد كالهر والكفالة» وقد ذكرنا هذا الفصل 
بوجوهه في کتاب قت الفاضني من هنا الكتاب» ان ییا إلى أن قال: وكذلك إن 
أقام البينة أنه لا مال له» يعني خخَلى سبيله لوجوب النَظِرّة إلى الميسرة» ولو مرض في 
ا حبس يبقى فيه إن كان له حادم یقوم .معابته» وإن لم يكن: أحرجه تحرزاً عن هلاكه؛ 
له حادم 


لأنه[بخلاف الإقرار فإن سببه محتمل.(البناية)] مشاهد إخ: وذكر في حجر 'الذحيرة": ولو كان سبب 
وجوب الدين ثابتاً عند القاضي بعلمه أو بشهادة شهدوا على الاستقراض:؛ أو الشراء.كثل القيمة شارك هولاء 
الغرماء غريمه الذي له الدين قبل الحجر. [الكفاية ]۲١۷/۸‏ على المفلس: المراد منه المعئ المحازي المديون» 
فإن حمله على المعين الحقيقي ينافيه قوله الآني: من ماله كذا في "نتائج الأفكار". وهذا: أي لعم إبطال الحجر 
حقاً ثابتاً للغير. [البناية ]"90/١‏ دين: ولي كل دين لزمه بدلاً عن مال حصل في يده كثمن المبيع. 
ا أن قال: متعلق بقوله: قال: فإن لم يعرف إل يعي قال القدوري في "مختصره": فإن لم يعرف للمفلس 
- إلى أن قال - وكذلك إن أقاما البيئة أنه لا مال لهء وقوله: حلى سبيله تفسير من المصنف لمراد 
38 بقوله: وكذلك إن أقام إلخ» وقوله: لوحوب النظرة إل تعليل لذلك. يعني خلى إلخ: ذكر في 
أدب القاضي حكماً من هذا الباب» وعطف عليه قوله: وكذلك إن أقام البينة» ففسر ذلك الحكم بقوله: 
يعني حلى سبيله مراد من قوله: وكذلك إن أقام البينة. 
تحرزا عن !لخ: لأنه لا يجوز إهلاكه لمكان الدين؛ ألا يرى أنه لو توجه الهلاك إليه بالخمصة لكان له أن يدفعه 
يمال الغير» فكيف يجوز إهلاكه لأجل مال الغير» وعن أبي يوسف به أنه لا يمخرجه من السجن في غير هذه 
الصورة أيضاً؛ لأن الهلاك لو كان إا يكون بسبب المرض» وأنه في الحبس وغيره سواء. [العناية ]۲٠۸/۸‏ 
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واخترف فيه لا كن من الا شتغال بعمله هو الصحيح؛ ليضجر قلبه» فينبعث على 


رودو 


قضاء دید لاف م ذا كانت له حار واه موضع يمك فيه وطها؛ لا يمنع عنه؛ 
لأنه قضاءٌ إحدى الشهوتين؛ فيعتبر بقضاء الأخرى. قال: bs‏ يحول بينهء ويان غرمائه 
بعد حرو حه من الحبس» ب( ل العف زلا يتوه بي لشفي شاي YT‏ 
"لصاحب اني يا “اراد بايد الملازمة» وباللسان التقاضي. قال: ويأحذون 
فل د ية مه نينو بالحصص؛ لاستواء حقوقهم في القوة» اوقالا: إذا فلسه 
الحاكم كال ين الغرماه رهه إن" أن يقيسوا الان لمالا :ضا باس 
عندهما مويه انسل ويستحق النظرة إلى الميسرة» وعند أبي حنيفة يثلك: 
لا يتحقق القضاءٌ بالإفلاس؛ لأن مال الله تعالى غادٍ ورائحٌ» ولأن وقوف الشهود 


على عدم الال لا يتحقق إلا ظاهراًء فيصلح للدفع لا لإبطال حقّ الملازمة. 


الدفع الحبس 


هو الصحيح: احتراز عن قول بعضهم: لا يمنع عن الاكتساب في السجن؛ لأن فيه 'نظراً للحائبين نانب 
المديون أنه ينفق على نفسه وعياله» ولرب الدين أنه إذا فضل من شيء يصرف ذلك إليه. [العناية 04/4 ؟] 
الشهوتين: أي شهوة البطن» وشهوة الفرج. [البناية +37/1] ولا يحول بينه إلخ: أي لا بمنعهم من أن 
يدوروا معه.(العناية) لقوله ء##: لصاحب !خ: فوجه التمسك به: هو أن الحديث مطلق في حق الزمان» 
فيتناول الزمان الذي يكون بعد الإطلاق عن السجن وقبله. [الكفاية ]۲١۹-۲۰۸/۸‏ 

يقسم بينهم اخ: أي يأخذ كل واحد منهم حصته من الدين» وهذا إذا أخذوا فضل كسبه بغير اختياره» 
أو أذ القاضي» وقسمه بينهم بدون اتختياره: أما المديون ففي حال صحته لو آثر أحد الغرماء على غيره 
بقضاء الدين باحتياره» فله ذلك نص على ذلك في "فتاوى النسفي". [البناية ۳۹۸/۱۳] 

* رواه الدارقطئ في "سننه" حدثنا أبو علي الضفار ثنا عباس بن محمد ثنا أبو عاصم ثنا ثور بن يزيد عن 
مكحول قال: قال رسول الله #: "إن لصاحب الحق اليد واللسان".[17/4» كتاب الأقضية] 
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وقوله: "إلا أن يقيموا البينة" إشارة إلى أن بينة اليسار تترجّح على بينة الإعسار؛ ؛ لأا 


القدوري 


أكثرُ إثباتا؛ إذ الأصلُ هو العسرة» وقوله في الملازمة: "لا بمنعونه من التصرف والسفر" 
دليل على أنه يدور معه أينما دار» ولا يجلسه في موضع؛ لأنه حيس. ولو دخل داره 
لاجم لا خنع بل يلين على باب :دارة إلى أن ترز ج لأن الإنسان لا بد ا ن يكون 


كغداء وغائط 
أ سورديع خلوق ولو اسار المطلوبُ والحبس» والطالب الملازمة: فالخيار إلى الطالب؛ 
لأنه أبلغ في حصول المقصود؛ لاختياره الأضيق عليه» إلا إذا علم القاضي أن يدحل 


عليه باملازمة ضررٌ بين بأن لا يمكنه من دحوله دارّه» فحيئذ يحبسه دفعًا للضرر عنه. 
ولوكان الدينٌ للرجل على المرأة لايلازمها؛ لما فيها من الخلوة بالأجنبية» ولكن 
بغ امراق ية تلازمها. قال: ومن أفلس وعنده متاعٌ لرحل بعينه ابتاعه منز 
فصاحبُ المتاع أسوةٌ للغرماء فيه» وقال الشافعي بنك: يَحْجْرُ القاضي على المشتري 
بطلبه ثم للبائع حيار الفسخ؛ لأنه عجز المشتري عن إيفاء الشمن» 


بينة إخ: اليسار اسم للإيسار من اليسر» أي استغين: والإعسار مصدر أعسره أي افتقر» وف بعض 
الدسخ: على بينة العسار بمعين الإعسار» وقال في "ا مغرب": وهو خحطأ.(العناية) أكثر إثباتا: لأفها تشهد 
بالوجود, والأخرى بالنفي؛ والبينة امثبتة أولى من النافية. حبس: وليس ,مستحق عليه» وعن محمد ه: أنه قال: 
للمدعي أن يجلسه في مسجد حيه» أو بيته؛ لأنه رعا يطوف ف الأسواق» والسكك بغير حاحة» فيتضرر 
المدعي.(العناية) لحاجته: كغداء وغائط» وعن هذا قيل: إن أعطاه الغداء وأعدله موضعا لأجل الغائط له 
أن يمنعه عن ذلك حى لا يهرب. [العناية ]۲١۹/۸‏ 

ومن أفلس: وقي بعض النسخ: فإن أفلس» يقال: أفلس الرجل إذا ليتق اليد ريده سال "كأئما مارت رة 
فلوساً اا كما يقال: أحبث الرحل إذا صار أصحابه حبثاء» وأقطف إذا صارت دابته قطوفاً .(البناية) 
بطلبه: أي بطلب البائع الحجر عليه . [البناية ]٤١٠/١۴١‏ 


f‏ باب الحجر بسبب الدين 
يوسب زاك عد الفسخ كعجز البائع عن تسليم المبيع؛ وهذا ا او 
وقضيته الأسناواة؛ وصار كالسّلم. ولنا: أن ا یو حب انی اا 
وهو غير مستحق بالعقد» فلا ينبت حو اش ا وإغا ا رصت ي 
الذمة - أعبي الدين- وبقبض العين تستحقق بينهما مبادلة» 

اي وا نے حواري سک 

المبيع: فإنه يوحب حق الفسخ . وهذا إخ: إشارة إلى وجه القياس» والحامع بين عجر المشتري عن إيفاء الثمن» 
وعجر البائع عن تسليم المبيع. [البناية 401/1] وقضيته: وني نسخة: من قضيته. وصار كالسلم: فإنه إذا 
انقطع المسلم فيه يثبت خيار الفسخ لرب السلم مع أنه عجز عن تسليم شيء هو غير مستحق عليه 
بالعقد؛ لأن العقد المسمى بالعقد الدين في الذمة» وبانقطاع المسلم فيه عن أيدي الناس ثبت العجز عن 
العين» وهو غير مستحق بالعقد فكذا إذا عجز المشتري بالإفلاس عن تسليم العين يوجب حق الفسخ 
للبائع» وإن لم يكن العين مستحقاً بالعقد. [الكفاية ]۲١۹/۸‏ العين: المنقودة من الدراهم والدنائير. 

وهو غير مستحق إخ: توضيح ذلك: أن موجب العقد ملك الشمن» وهو يملك به ديناً في الذمة» وبقاء 
الدين ببقاء محله والذمة بعد الإفلاس باقية كما كانت قبله» فلا فرق بين المفلس والملئ. [العناية ]۲١۹/۸‏ 
فلا يغبت إخ: أي العجر عن تسليم غير المستحق بالعقد لا يوحب.حق الفسخ؛ لأنه لم يكن طريقاً متعيناً 
لدفع ضرره» والوصول إلى حقه لحواز أن يظهر له مال لم يكن له علم به أن يحدث له مال بسبب» بخلاف 
عجز البائع عن تسليم البيع؛ لأنه عجز عن تسليم المستحق بالعقد» وبخلاف السلم؛ لأنه عجز عن تسليم عين 
المستحق بالعقد حكماً؛ لأن العين في باب السلم أعطى له حكم الدين الواجب في الذمة؛ لأن الاستبدال فيه 
ممتنع شرعاء فكان عجز المسلم إليه كعجز البائع عن تسليم المبيع؛ فيوجب حق الفسخ. [الكفاية 4/١١؟]‏ 
وبقبض العين إلخ: جواب عما يقال: لما كان العين المنقودة غير مستحقة بالعقد وجب أن لا يبرأ ذمة 
المديون بدفع المنقودة. وتقريره: أن قضاء الدين واحب» وذلك بالوصف الثابت في الذمة غير متصور» وحعل 
الشارع العين بدلاً عنه» فإذا قبض العين بدلاً عنه تحقق بينهما مبادلة من حيث إنه يغبت لكل واحد منهما 
في ذمة الآخر وصف» فيلتقيان قصاصاً هذا هو الحقيقة؛ أي تحقق المبادلة هو الحقيقة في قضاء الدين» 
فيجب اعتباره ما لم يتعذر. وفيما نحن فيه غير متعذر لمكان العجز عن تسليم ما هو غير مستحق بالعقد, = 
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ها هر الخ تحب اعاعا إلا ى مرضم اتر اة لان اله قد 
لق بكعو الو 0 9 r‏ للع قت 

فأعطى للعين حكم الدين» والله أعلم. 

= وذلك لا يوحب الفسخ» بخلاف السلم» فإنه لا يمكن تحقق المبادلة فيه لحرمة الاستبدال فيه لقوله ل: 


"لا تأحذ إلا سلمك أو رأس سلمك"» فيجب أن يجعل العين في مقابلة ما في الذمة» وكان العجز عله 
عجزاً عما أوجبه العقد» و ذلك يوجب الفسخ. [العناية .9/2 ]51١١-5‏ 


کتانب المأذون 


الإذن هو الإعلام لغ وف الشرع: فك الحجرء وإسقاط الحق عندناء والعبدٌ 


الغابت بالرق 


بعد ذلك يتصرف لنفسه بأهليته؛ أنه بعد الرق بقى أهلاً للتصرف بلسانه الناطقء 


الإذن تكلاب عضو جرع ل 


وعقله المميّر وانحجارٌه عن التصرف لحق المولى؛ لأنه ما هد اتصرفه إلا موجباً 
لتعلّق الدين برقبته» أو اقش وذلك مال المولى» الي من إت اة بطل سين 
غير باد واد إلا برجع عا لله من العهدة على المولى: وهذا لا يقبل التوقيت» 

حي لو أذ ی يوماً أو شهراً كان مأذوناً أبداً حي يحجر عليه؛ لأن الإسقاطات 
لا تنوقف» ثم الإذن كما ينبت بالصريح يغبت بالدلالة» 


كناب: إيراد كتاب المأذون بعد كتاب الحجر لظاهر المناسبة؛ إذ الإذن يقتضي سبق الحجر. [نتائج الأفكار ]5١1/4‏ 
الإذكث: هو الإعلام لم أر قط في كتب اللغة المتداولة بين الثقات بحيء الإذن مع الإعلام؛ وإنما المذكور 
فيها كون الإذن مع الإعلام» ولعلهم تسامحوا في التفسير» فعبروا عن مععئ الإذن من إذن له في الشيء 
إذنا. أي أباحه» كما صرح به في "القاموس" بما يلازمه عادة من الإعلام. 

وإسقاط الحق [كالتفسير لقوله: فك الحجر] إل: وهو حق المولى مالية الكسب والرقبة» وأنه يمنع تعلق حق 
الغير بماء وأنه بالإذن أسقط حقه» فعاد متصرفاً لمالكية الأصلية» وأهليته نفسه.(الكفاية) عددنا: إشارة إلى 
حلاف الهاي يه؛ فإن الإذن عنده توكيل وإنابة. [العناية ]۲٠۲/۸‏ للتصرف: لأن ركن التصرفات 
كلام معتبر شرعاً. [الكفاية ]۲٠١/۸‏ وهذا: چ ولكون صحة تصرفه بأهلية نفسه. [البناية [ehr‏ 
المولى: ولو كان إنابة لرجع بالشمن على المولى كالوكيل. لا يقبل التوقيت: فإنه لما كان تصرفه بحكم مالكيته 
الأصلية» وإفها عامة لا تختص بنوع ومكان ووقت دل على أنه إسقاط لحق المولى لا غير» والإسقاطات 
لا تتوقف كالطلاق والعتاق. [العناية ]۲٠۲/۸‏ يقبت بالدلالة: أما الإذن بطريق الدلالة فنحو أن يرى 
عبده يبيع ويشتري» فلا ينهاه؛ ويصير مأذوناً له في التحارة عنده إلا في البيع الذي صادفه السكوت؛ وأما 
في الشراء» فيصير مأذونا.(بدائع) 


كتاب المأذون ع 
كما إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت يصير مأذوناً عندناء خلافاً لزفر 
والشافعي اء ولا فرق بين أن يبيع عيناً ملوكاً للمولى؛ أو لأجني بإذنه» 
أو غير إذله يبعا صحيحاً أو قاسداً» أن كل قر رأة تنه مأذوناً ليها قياقد 
فيتضرر به لو لم يكن مأذوناً له ولو لم يكن المولى راضياً به لمنعه دفعاً للضرر عنهم. 
قال: وإذا أذن الول عبد اي التحازة إذنا غاما: حاز تصرفه في سائر اا رات» ومع 


القدوري 


هذه المسألة أن يقول له: أُؤِنْتُ لك في التجارة» يي أن التحارة اسم 

عام يتناول ال محدس» فيبيع ويشتري ما بدا له من أنواع اعيا أصل التجارة. 

ولو باع أو اشترى بالغبن اليسير: فهو جائر؛ لتعذر الاحتراز عنه» وكذا بالفاحش 
3 بالاثفاق 

عند أبي حنيفة يله حلافا لهماء 


خلافاً لرفر إخ: قالا: السكوت يحتمل الرضاء وفرط الغيظ وقلة الالتفات إلى تصرفه لعلمه؛ لكونه مهحوراًء 
وامحتمل لا يكون حجة» قلنا: جعل سكوته حجة؛ لأنه موضع بيان. [العناية ٤/۸‏ ١؟]‏ فيعاقده: اعتماداً على 
ما جرى عليه العرف من أن من لا يرضى بتصرف عبده فاه عنه» ويؤدبه عليه. فيتضرر به: أي فيما إذا 
الحقته ديون؛ ثم قال المولى ليس بمأذون يتأخر الديون إلى ما بعد العتق» ولا يدري مي يعتق» وهل يعتق أم 
لاء فيكون فيه إتواء حقهم» فإذا رآه يببع ويشتري؛ و م ينه يثبت إذله؛ إذ لولم يكن راضياً به لمنعه؛ دفعاً 
للضر عنهم حملاً لفعله على ما يقتضيه الشرع والعرف. [الكفاية ]۲٠١/۸‏ 

ولا يقيده: أي ولا يقيد الإذن بنوع من التجارة فحينئد يكون مأذوناً في جميع التجارات بالاتفاق» أما لو 
قيد بنوع منها بأن يقول: أذنت لك في التجارة في البحر يكون مأذونا أيضاً عندنا في جميع أنواع 
التجارات؛ خلافاً لزفر والشافعي جلا فكان فائدة ذكر مع المسألة نفي الخلاف, لا أن يكون مأذوناً في 
جميع التجارات عندنا عند التقييد بنوع منها.(الكفاية) اسم عام: لأنه محلى بالألف واللام: وها 
لاستغراق الجنس حيث لم يسبقه معهود يتقيد به» فيستغرق جنس التجارة. [الكفاية ]۲٠١-۲٠٠١/۸‏ 
التجارة: والمنافع لكوفا قائمة بالأعيان ألحقت ها. [العناية 5/4١؟]‏ 


44 كتاب المأذون 


هما يقولان: إن البيع بالفاحش منه بمنزلة التبرع حن اعثبر من المريض من ثلث 
ماله فلا ينتظمه الإذن كالهبّة. وله أنه تحارة» والعبد متصرف بأهلية نفسه» فصار 


بعد الاو 
كالحدٌّء وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون. ولو حابى في مرض موته: عبر من 


ذا ا 5 , "لدان لون ع a‏ 
جميع ماله إذ لم يكن عليه دین» وإن کان» فمن جميع ما بقي؛ ؛ لأن اناد في 


الحرٌ على الثلث لحق الورثة, ولا وارث للعبد؛ وإذا كان الدين محيطاً عا في يده 


يقال للمشتري: أذ جميع المحاباة» وإلا فاردُدْ البيع كما في الحرّ. وله أن يُسْلِمَ ويقبل 
السّلم؛ لأنه تحارة, وله أن يوك بالبيع والشراء؛ لأنه قد لا يتفرغ بنفسه. 


ر س 3 


بمنزلة التبرع إلخ: فإن البيع بالغبن الفاحش حلاف المقصود؛ إذ المقصود بالبيع الا سترباح دون 
الإتلاف» فكان بمنزلة التبرع» وهذا اعتبر من المريض من الثلث؛ وما هو خلاف المقصود لا يننظمه 
الإذن بالمقصود. [العناية ]٠١/۸‏ اھتیر: اي البيع بالغبن الفاحش. [البئاية ١5/18‏ 4] 

كاهبة: أي المحاباق وهي أن يبيع عبداً قيمته ماثتان بعائة ملا والهبة كالوصية إذا كان في مرض الموت» 
فيعتبر من الثلث كذا في "مجمع الأفر" . وله أنه: أي أن البيع بالغبن الفاحش تجحارة يملكه الحر» فيملكه 
العبد المأذون؛ لأنه بعد الإذن كالحر يتصرف بأهلية نفسه» كما تقدم» واعتباره من الثلث؛ من المريض لحق 
الغرماء والورثة» وذلك لا يدل على أنه لا ينفذ من المأذوث. [العناية ۸/١٠؟]‏ 

وعلى هذا إخ: أي على هذا الخلاف الصبي إذا أذن أبواه في التجارة أن يبيع ويشتري بالغين اليسير 
بالاتفاق وبالفاحش عند أبي حنيفة مك [العناية 8/7 ]515-11١‏ جميع ماله: وإن زادت المحاباة من ثلث ماله. 
ما بقي [بعد أداء الدين]: يعي يؤدي دينه أولاًء فما بقي بعد قضاء الدين يكون كله حاباة. [العناية 5/4 51] 
ولا وارث للعبد: لا يقال: إن المولى .بمنزلة الوارث؛ لأنه رضي يسقوط حقه بالإذن» فصار كالوارث 
إذا أسقط حقه في الثلثين» فإنه ينفذ تصرف المريض في الكل. 

يقال إخ: لأنه لزمه زيادة في الشمن لم يرض هو به» فيخير لذلك. الحر: إذا حابى في مرض موته.(البناية) 
أن يسام إخ: أي وللمأذون أن يجعل نفسه رب السلم» والمسلم إليه. [الكفاية ]۲٠۷/۸‏ بنفسه: فجاز الاستعانة 
بغيره؛ لأن ذلك من صنيع التجار. [البناية ١/18‏ 41] 


كتاب المأذون 45 


قال ويرهن ويرقن؛ ااا بي لوقع لازا دادماب رکد أله ې 
الأرض ويستأجر الأجراء والبيوت؛ لأن كل ذلك من صنيع التجارة. ويأخذ الأرض 

مزارعة؛ لأن فيه تحصيل الربح» ويشتري طعاماًء فيزرعه في أرضه؛ لأنه يقصد به الربح» 
قال عكل: "الزارع يتجر ربه". وله أن يشارك شركة عنان» ويدفع المال مضاربة 
ويأحذها؛ لأنه من عادة التجار» وله أن يؤاحر نفسه عندنا حلا للشافعي يلك., وهو 
يقول: لا ملك العقد على نفسه» فكذا على منافعه» لأنها تابعة ها. ولنا: أن نفسه 


رأس ماله فيملك التصرف فيها إلا إذا ذا كان يتتضمن إبطال الإذن كالبيع» لأنه ينحجر 


العبد الماذون 
ب والرهن؛ أن يبس بب فلا مل مقصود المولى؛ أما الإحارة: اقلا حجر :په 
العبد المأذون 
سل ko‏ هو ارج فيملك ,قال فإن اف لدو تيع ع متها دون غيره: 
رة ا 


فهو مأذون في مرها وقال زفر والشافعي چڅا: لا يكون مأذوتً لا ذلك النوع» 
وعلى هذا الخلاف إذا اه عن التصرف في نوع آخخرء 


مزارعة: المزارعة عقد على الزرع ببعض الخارج» وهي فاسدة عند الإمام» وعندهما جائزة» وبقوهما يف 
بتعامل الناس. (مجمع الأفر) شركة عنان [قد مر بيان شركة العنان» وشركة المفاوضة]: وليس له أن 
يشارك شركة مفاوضة؛ لأما تنعقد على الوكالة والكفالة» والكفالة لا تدحل تحت الإذن» فلو فعل ذلك 
كانت عناناً؛ لأن في المفاوضة عناناً وزيادة» فصحت بقدر ما يملك المأذون» وهو الوكالة. [العناية ]۲٠۷/۸‏ 

نفسه: بالبيع والرهن يعني لا يملك بيع نفسه ولا رهنها بدين عليه. [البناية ]٤١١/١١‏ رأس ماله: لأن المولى 
أذن له بالاکتساب» ولم يدقع إليه مالاء وما هو رأس الال للمأذون له بالاكتساب» .ملك التصرف فيه 
ضرورة» والمأذون له يملك التصرف في نفسه. [العناية ]۲٠۷/۸‏ إذا فاه إلخ: أي إذا ناه عن التصرف في 
نوع آخخر من التجارة بعد أن أذن له في نوع مخصوص منها فالخلاف فيه كالخلاف فيما إذا سكت عن النهى 
عن التصرف في نوع آخخر منها بعد أن أذن له في نوع خصوص منهاء والحاصل: أنه سواء فى عن غير ذلك 
النوع» أو سكت عنه يكون مأذونا في جميع التجارات خلافا لزفر والشافعي ها كما ذكر في "الإيضاج". 


0 كتاب المأذون 
هما: أن الإذن توكيل وإنابة من المولل؛ لأنه يستفيد الولاية من حهته» ويثبت 
الحكم وهو الملك له دون العبد» وهذا يملك حجرّه؛ فيتخصص ,ما حصّه كالمضارب. 
ولناة أنه إسقاط التق وفك الجر على ما بيثاة» وعنذ ذلك 'تظهر مالكية العيده 
الإسقاط 
فلا يتحصص بنوع دون نوع» بخلاف الوكيل؛ لأنه يتصرف في مال غيره؛ فتئيت 
له الولاية من جهته» وحكم التصرف ومن اللاك راقع للعبد» حن كان له أن 
يصرفه إلى قضاء الدين والنفقة» وما استغيئ عنه يخلفه المالك فيه. قال: وإن أذن له في 


القدوري 


شيء بعينه: فليس بمأذون؛ لأنه استخدام» 


كالمضارب: وإن قيدت المضاربة ببلد معين بأن يقول رب المال للمضارب: دفعته مضاربة في الكوفة 
لا أو سلعة» أو متاع معين» بأن قال: دفعته مضاربة في الكرباس مغلا أو وقت معين بأن قال: دفعته 
مضاربة بالصيف مثلاً» أو عامل معين بأن قال: دفعته مضاربة لفلان؛ افليس له أي للمضارب أن يتجاوز 
مما عينه المالك؛ لأن المضارب توكيل.(مجمع الأفر) بيناة: في أول كتاب المأذون. [العناية ]۲٠۸/۸‏ 

وعند ذلك إلخ: يعني أن العبد له مالكية التصرفات كالحر» لكنه لا يظهر مالكيته لرعاية حق المولى؛ فيكون 
محجوراً عن التصرفات» ويكون فك الحجر لا إثبات المالكية» فإذا وقع الإذن في نوع حاص منها يظهر 
المالكية العامة» ولا ينفع تخصيصه؛ لأن العموم الذي هو لازم المالكية يناف التحصيص» ولو كان الإذن إثبات 
مالكية يختص ما حصص به المولى. بخلاف الوكيل إخ: يجوز أن يكون جواباً عن قوله: كالمضارب؛ لأن 
المضارب وكيل؛ والوكيل يستفيد الولاية من جهته؛ لأنه يتصرف في مال غيره. [العناية 519/4] 

وحكم التصرف إلخ: جواب لقوله: ويثبت الحكم للمولى» وهو ممائعة بالسند» أي لا نسلم أن حكم 
التصرف» وهو الملك واقع للمولى» بل هو واقع للعبد حي كان له أن يصرفه إلى قضاء الدين والنفقة بغير 
إذن المولى» وما استغيئى عنه يخلفه المالك فيه» وموضعه أصول الفقه.(العناية) بعينه: مثل أن يقول: اشتر 
هذا الثوب بعينه» أو ثوباً للكسوة؛ أو طعاماً رزقاً للأهل.(العناية) فليس بماذون: كلام المصنف يه يشير 
إلى أن الفاصل هو التصرف النوعي» والشحصيء والإذن بالأول إذن دون الثاني. [العناية ]۲٠۹/۸‏ 


كتاب المأذون 6۷ 


ومعناة: أن يأمره بشراء ثوب للكسوة؛ أو طعام رزقاً لأهله؛ وهذا لأنه لو صار مأذوناً 
يدسد عليه باب الاستخدام بخلاف ما إذا قال 2 ال الله كل شه رکذ أو قال: أذ 
إلي ألفاً وأنت حر لأنه طلب منه المال» ولا يحصل إلا بالكسبء أو قال له: اقعد صبّاغاً 
ارا لأنه أذن شرا .مآ الايد له منه» وهو نوع فيصير مأذوناً في الأنواع. قال: 
وإقرار المأذون بالديون والعُصُوب جائرء وكذا بالودائع؛ لأن الإقرار من توابع التجارة؛ 


إذ لو لم يصح لاجتنب الناس مبايعته ومعاملته» ولا فرق بين ما إذا كان عليه دين أو 
الإقرار 


لم يكن إذا كان الإقرار في صحته» وإن كان في مرضه يُقَدّم دين الصحة كما في ا لحر 


للكسوة: قيد به؛ لأنه إننا يكون استخداماء إذا أمر بتصرف واحدء أما إذااقال: اشتر لي ثوباً وبعه يكن 
مأذوناً. [الكفاية ]۲٠۹/۸‏ يدسد إخ: فإن كل من علم أنه لو أذن لمملوكه في شراء بقل أو جمد بفلس؛ أو ما 
أشبه ذلك يصير مأذونا في التجارة» وبعد ذلك يصح إقراره على نفسه بديون التجارة بحيث يتوى بذلك رقبته 
وكسبه؛ فيمتنع عن استخدام ملوكه في ذلك» فيفوت عليه مقاصده في الاستخدام» فلهذه الضرورة جعلنا 
الإذن في بعض الصور إذناً في التحارة وق بعضها جعلتاة. استخداماً» قالقاصل بيتهما أنه إذا أذن له بعقود 
متكررة مرة بعد أخرى يعلم أن مراده الربح» فيجعل ذلك إذناً في التجارة» كما إذا قال: اشتر لي وبا وبعه؛ 
لأنه أمره بعقود متكررة» وكذا لو قال: بع ثوبي هذا واشتر بشمنه كذا يصير مأذوناً في التحارة» وإذا أذن له 
بعقد واحد لا يجعل ذلك إذناً في التجارة» بل يعبر استخداما كما إذا قال: اشتر لي ثوباً لكسوة؛ لأنه أمره 
بعقد واحدء فلا يكون هذا إذناً في التجارة» فعلى هذا يخرج جنس هذه المسائل. [الكفاية ١/4‏ ؟55] 

توابع التجارة: أما الديون والودائع فظاهرء فإن البائع قد لا يقبض الثمن؛ فيكون ديناء أو يقبض فيودع 
عنده» وأما بالغصوب؛ فلأن الغصب يوجب الملك عند الضمان» فالضمان الواحب به من جدس التجارة» 
ومن ملك التجارة ملك توابعها؛ لأنه لو لم يملكها لأدى ذلك إلى انتفاء التجارة. [العناية ]۲۲١/۸‏ 

كما في الخر [والجامع تعلق حق الغرماء ما في أيديهما من الال والكسب(العناية 0/8 77)]: دين صحة المريض ما 
ألزمه في مرضه مرض الموت بسبب معروف كبدل ملكه بالاستقراض» أو بالشراءء وعاينها الشهود» أو أهلك مالاء 
أو تروج مهر مثلها وعاينها الناس سواء ويقدمان على مال أقر به في مرضه» ولو كان المقر به وديعة.(بجمع الأفر) 


4۸ كتاب المأذون 


بخلاف الإقرار بما يجب من المال لا بسبب التجارة؛ لأنه كالمحجور في حقه. قال: 


ذلك الال القدوري 


ولیس له أن يتروج؛ لأنه ليبس بتجارة» ولا يزوج ممالكيه» وقال أب يوسف رلليه: 


يزوج الم لأنه تحصيل المال بمنافعهاء فأشبّة إجارقاء وهما: أن الإذن يتضمن 


الأمة 


التجارة» وهذا ليس بتجارة» وهذا لا بملك ترويج العبد» وعلى هذا الخلاف الصبي 


تزويج الأمة 


المأذوث؛ والمضارب؛ والشريك شركة عنان» والأب والوصي. قال: ولا يكاتب؛ لأنه 
القدوري 
ليس بتجارة؛ إذ هي مبادلة المال بالمال» والبدل فيه مقابل بك الحجر» فلم يكن تحارة 
الكنابة وهو ليس بعال 
إلا أن يُجيزه المولى» ولا دين عليه؛ 


جما يجب إلخ: كما لو أقر بجناية على حر أو عبد أو مهر وجب عليه بنكاح جائز؛ أو فاسد أو شبهه» فإن 
إقراره باطل لا يؤاحذ به حن يعتق؛ لأن فك الحجر إنما ظهر في حق التجارة» وهذه الديون ما وحبت بسبب 
التجارة» فصار إقراره فيهاء وإقرار امحجور سواء. بمنافعها: وهو المقصود بالإذن.(العناية) إجارها: فإهها تروج 
للمأذون. أن الإذن: أي سلمنا أن الإذن لتحصيل امال لكن لا مطلقاً؛ بل على وجه يكون من صنيع 
التجار. (العناية) وهذا لا يملك إلخ: توضيح ما ليس بواضح لعرائه عن تحصيل المال بالكلية» بل فيه تعييب 
العبد» وشغل رقبته بالمهر بلا منفعة. [العناية 57/4] 

الصبي المأذون إلخ: يعني أن هؤلاء يملكون تزويج العبد بالاتفاق لا ترويج الأمة عنهماء خلافاً لأبي يوسف يلقن 
قال في "النهاية": في هذه الرواية نظر؛ لأنه ذكر قبل هذا في كتاب المكاتب من هذا الكتاب أن للأب 
والوصي أن يروجا أمته الصغير بلا حلاف حيث جعل الأب والوصي هناك في رقيق الصغير مزلة 
المكاتب أصح؛ لأنه موافق لعامة الروايات من رواية "المبسوط" و "التدمة ومختصر الكافي", وأحكام 
الصغار» وقال بعض الشارحين: يحمل على أن في المسألة روايتين. [العناية 5/4 9] 

يجيزه المولى: فحينئذ يجوز إذا لم يكن عليه دين؛ لأن هذا عقد له محيز حال وقوعه» فيتوقف على الإجازة: 
ويكون الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء» وبيانه: أن كسب المأذون حالص ملك المولى يلك فيه 
مباشرة الكتابة» فيملك الإجارة. [الكفاية ۲۲۱/۸] ولا دين عليه: قيد به؛ لأنه لو كان عليه دين كثير 
أو قليل فكتابته باطلة» وإن أجازه المولى؛ لأن المولى بالإجازة يخرج المكاتب من أن يكون كسباً للعبد = 


كتاب المأذون E4‏ 


لأن المولى قد ملكه» ويصير العبد نائباً عنه» وترجع الحقوق إلى المولى؛ لأن الوكيل 
في الكتابة سفير. قال: ولا يق على مال؛ لأنه لا بملك الكتابة, فالإعتاق أولى؛ 
ولا يُقرض؛ لأنه تبرع محض كافبة» ولا يهب بعوض ولا بغير عوض» وكذلك لا 
يتصدّق؛ لان كل ذلك تبرع بصريحه ابتداءً وانتهائ أو ابتداءء فلا يدحل تحت 
الإذن بالتجارة. قال: إلا أن يُهدي اليسير من الطعام أو يُضِيْففَ من يطعمه؛ لأنه 
من ضرورات التحارة استجلاباً لقلوب امجاهزين, بخلاف المحجور عليه؛ لأنه لا إذن 
له أصلاًء فكيف ينبت ما هو من ضروراته؟ وعن أبي يوسف ملكه: 


= وقيام الدين عليه بمنع المولى من ذلك قل الدين أو كثر» كما لو أحذه من يده وعليه دين» وإذا لم يكن على 
العبد دين وكاتب عبده» فأدى المكاتب جميع الككتابة قبل إجازة المولى لم يعتق؛ لأن ما أحذ ملك رقيقه والمكاتبة 
غير نافذة. وإن كان المولى أجاز الكتابة» وعلى العبد دين حيط» فهذا والأول سواء في قول أبي حنيفة دللهه؛ لأن 
المولى لا بملكه فلا ينفذ إحازته؛ وأما عندهما: فالمكاتب حر والمولى ضامن بقيمته للغرماء. [الكفاية ]۲۲٠/۸‏ 
وترجع الحقوق: وهي مطالبة بدل الكتابة» والفسخ عند العجز» وثبوت الولاء بعد العتق إلى المولى؛ لأن 
الوكيل في الكتابة سفير؛ لكوما إسقاطاًء فكان قبض البدل إلى من نفذ العتق من جهته. [العناية ]۲۲٠/۸‏ 
لا يملك الكتابة: مع أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم؛ فأولى أن لا يملك الإعتاق على مال؛ لأنه 
إعتاق على الحال. [الكفاية ۲۲۲/۸] وانتهاء: كما في المبة بغير عوض. ابتداء: كما في الهبة على العوض. 
الطعام: يشير إلى أن إهداء غير المأكولات لا يصح أصلاً. [العناية ۲۲۲/۸] 

أو يضيف: أي ضيافة يسيرة» والضيافة اليسيرة معتبرة يمال تحارته» قال محمد بن مسلمة سلله: إن كان 
مال تحارته مفلا عشرة آلآف درهم. واتخذ ضيافة .عقدار عشرة كان يسيرا وإن كان مال تخارة عشرة 
مثلاً فاتخذ ضيافة بمقدار دائق» فكذلك يكون كثيراً عرفً. لقلوب المجاهزين: الجاهر هو الغني من 
التجارء فكأنه أريد الجهز» وهو الذي يبعث التجار بالجهاز» وهو فاخر المتاع» أو يسافر به فحرف إلى 
الجاهز كذا في "المغرب". [العناية ۲۲۲/۸] 


f‏ كتاب المأذون 
أن المحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت يومه» فدعا بعض رفقائه على ذلك الطعام» 
فلا بأس به» بخلاف ما إذا أعطاه قوت شهر؛ لأفهم لو أ كلوه قبل الشهر يتضرّر به 
المولى» قالوا: ولا بأس للمرأة أن تتصدق من منزل زوجها بالشيء اليسير 
كالرغيف ونحوه؛ لأن ذلك غير ممنوع عنه في العادة. قال: وله أن يحط من الثمن 
5 ا د 
بالعيب مثل ما يحط التجار؛ لأنه من صنيعهم» وربما يكون الحط أنظرٌ له من قبول 
۱ ابتدای بخلاذ ا سوط ا ارين / قام اة 
اب بتداءً بخلاف ما إذا حط من غير عيب؛ لأنه تبرّع محض بعد ثمام العقد» 
فليس من صنيع التجار» ولا كذلك اغاباة في الابتداء؛ اق يحتاج إليها على 
ما بيّناه» وله أن يول في دين قد وجب له؛ أنه تمن عادة التجار. قال: وديونه 
متعلقة برقبته يباع للغرماء» إلا أن يَفدِيّه المولى» وقال زفر والشافعي ها: لا یباع» 
تتصدق: أو بدون انضمام رأي الروج. ذلك: أي التصدق بالشيء اليسير. بحط إلخ: يعني إذا ظهر عيب 
في المتاع الذي باعه ثم وقع الاتفاق على أن يحط من الثمن شيئاًء فإنه يجوز له ذلك» ولكن يحط إلخ.(البناية) 
ولا كذلك اغاباة إخ: گن أن کرات خراباً عن سؤال مقدر» تقريره أن يقال: كيف جوزتم محاباة 
المأذون مع أن فيها حطاً من الشمن؛ فأحاب بقوله: ولا كذلك الحاباة في ابتداء الأمر. [البناية 0/18 45] 
ها بيناه: إشارة إلى قوله: استجلابا لقلوب المجاهرين. [الكفاية ۲۲۲/۸] 
وديونه إلخ: أي إذا وجب الديون على المأذون بالتجارة» أو بما هو في معناه؛ فإن كان له كسب بيع بدينه 
بالإجماع» وإن لم يكن له كسب يتعلق برقبته يبا ع للغرماء. (البناية) يبا ع إخ: أي يبيعه القاضي لدين الغرماء 
بغير رضى المولى بالاتفاق. [البناية ]451/١*‏ إلا أن يفديه: أي يودي جميع الدين ولم يرد به أداء قيمته؛ 
وهذا لأن حق الغرماء هو الدين» فإذا استوفاه لم يبق لهم حق المطالبة بالبيع. [الكفاية ۲۲۳/۸] 
إلا أن يفديه إلخ: إشارة إلى أن البيع إا يجوز إذا كان المولى حاضرا؛ لأن اختيار الفداء من الغائب غير 


متصور؛ لأن الخصم في رقبة العبد هو المولى» فلا يجوز البيع إلا بحضرته. أو حضرة نائبه» بخلاف الكسب؛ فإنه 
لا يحتاج فيه إلى حضور المولى؛ لأن العبد حصم فيه. لا يباع: لأن الدين يتعلق بالكسب لا بالرقبة عندهما. 


كتاب المأذون ۷۱ 


ويباع كسبه في دينه بالإجماع» هما: أن غرض المولى من الإذن تحصيل مال لم يكن 


جودا 


لا تفويت مال قد كان له» وذلك ف تعليق الدين بكسبه؛ حي إذا فضل شيء من 
تفويت مال 9 وذ تان تعليق ين اكسيدة حدق إذاافضل شيع علي 


الدين يحصل له لا بالرقبة, بخلاف دين الاستهلاك؛ لأنه نوع جناية» واستهلاك الرقبة 
بالجناية لا يتعلق بالإذث. ولنا: أن الواحب في ذمّة العبد ظهر وجوبه في حق المولى» 
فيتعلق برقبته استيفاءً كدين الاستهلاك؛ والجامع دفع الضرر عن الناس؛ وهذا لأن 
سببه التجارة» وهي داحلة تحت الإذن» وتعلّق الدين برقبته استيفاءً حامل على المعاملة» 


هذا الدين 


فمن هذا الوجه صلحغرضاً للمول» وينعدم الضرر في حقه بدحول البيع في ملك 


ويباع إلخ: وأبو حنيفة له إا لا يرى الحجر على الحر المكلف» فأما العبد» فيرى الحجر عليه» ألا ترى أن المولى 
يحجره. فكذا جاز حجر القاضي عليه ببيع الكسب عليه.(الكفاية) وذلك: أي تحصيل مال لم يكن لا تفويت 
مال قد كان في تعلق الدين بكسبه لا بالرقبة.(الكفاية) بالرقبة: معطوف على قوله: بكسبه. [البناية 4717/11] 
بخلاف دين الاستهلاك [أي إذا استهلك شيعا يباع فيه» ويتعلق الدين برقبته]: فإنه يباع فيه؛ لأنه لا تعلق 
له بالإذن» فإن وجوبه بالجحناية» وقبل الإذن يباع بدين الاستهلاك فكذا بعده. [الكفاية ]۲۲٤-۲۲۳/۸‏ 

لا يتعلق بالإذن: وهذا لو كان محجوراً عليه بيع بذلك وليس الكلام في ذلك؛ وإثما الكلام فيما يتعلق 
بالإذن. [العناية ۲۲۳/۸] الاستهلاك: فإنه يتعلق برقبة العبد. وهذا [إشارة إلى ظهور وجوب ذلك الدين 
في حق الولي لا غبر]: إشارة إلى دفع الضررء وبيانه: أن سبب هذا الدين التجارة؛ لأن المفروض والتجارة 
داخلة تحت الإذن بلاحلاف» فمسببه داحل تحته» وإذا كان داحلا تحته كان ملتزماء ولو لم يتعلق برقبته 
استیفاء كان إظبرارة لآن الگنب :ق لا وجل 

وتعلق الدين إخ: حواب عن قوهما: إن غرض المولى من الإذن تحصيل مال إلخ؛ وبيانه: أن الدين إذا تعلق 
برقبته استيفاء» وعلم المعاملون ذلك» كان حاملاً على المعاملة» فيكثر المعاملة» ويزداد الربح» بخلاف ما إذا 
م يكن كذلك؛ فإن حوف التوى بمنعهم عن ذلك فمن هذا الوجه يصلح أن يكون غرضاً للمولى. [العناية 4/4 77] 
حامل: أي حامل للغير على معاملة المأذون. [الكفاية ]۲۲٤/۸‏ ملكه: الذي وجب بسببه الدين على العبد. 


4V‏ كتاب المأذون 
وتعلقه بالكسب لا يناف تعلقه بالرقبة» فيتعلق هماء غير أنه يبدأ بالكسب في 


الاستيفاء إيفاءً حق الغرماء» وإبقاءً لمقصود المولى» وعند انعدامه يستوف من الرقبة» 


وقوله في الكتاب: "ديونه" المراد منه: دين وجب بالتجارة» أو يما هو في معناها 


ختضر القدوري 
كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار» وضمان المغصوب, والودائع والأمانات إذا 


حَحَدَها وما يجب من العقر بوطء المشتراة بعد الاستحقاق؛ لاستناده إلى الشرایى 
اتقدم بيان العقر 
فيلحق به. قال: ويقسم ثمنه بينهم بالحصّصٍ ؛ لتعلّق حقهم بالرقبة فصا ركتعلقها 


كالشراء القدوري 


بالتركة» فإن فضل شيء من ديونه طولب به بعد الحرية» لتقرر الدين في ذمته» 
وعدم وفاء الرقبة بى ولا يباع ثانياً؛ كيلا يمتنع البيع» 


وتعلقه إلخ: جواب عما يقال: أجمعنا أنه تعلق بالكسب» فكيف يتعلق بعد ذلك بالرقبة. [العناية 4/4 ؟1] 
كالبيع والشراء: ونظير قوله: دين وجب بالتجارة» وقوله: والإجارة والاستئجار إلى آحره نظير قوله: 
أو ما هو في معناها» وصورة وجوب الدين بالبيع هو أن يبيع؛ ويستحق المبيع والثمن ملك في يده. 
والإجارة: بأن يستعجل الأجرة؛ ثم هلك المستأجر قبل تمام المدة. [الكفاية ]۲٠٠١/۸‏ 

والودائع إخ: الوديعة أحص؛ لأن الودع الترك» وهو أن يترك الشيء في يد الغير قصداًء والأمانة ما يقع في يد 
الغير» ولولا عن قصد كما إذا هبت الريح على ثوب» وألقته في حجر رجل. والأمانات إلخ: ذكر الأمانات 
بعد ذكر الودائع؛ لأن الأمانة أعم من الوديعة» ومن أنواع الأمانات مال المضاربة والعارية والبضاعة» ومال 
القبركق وغل الأشياء ضيه اللمحوة نا قاب غصباء افكاق:الضمال الراب قله الأقيان ضبان قصب 
لأن الأمين يصير غاضباً للأماثة بالجتحود. لااستنادة إلى الشراء: فإنه الولا الشراءالوحب عليه الخد والم 
يجب عليه العقر» وسواء ثبت بإقراره أو بالبينة. [الكفاية 5/4؟؟] 

ويقسم نه [يعن إذا باع القاضي العبد.(البناية)] !لخ: أي إن لم يكن بالشمن وفاء يضرب كل غرم في 
الشمن بقدر حصته كالتركة إذا ضاقت عن إيفاء حقوق الغرماء.(العناية) كيلا بمتنع إلخ: يعن أن المشتري 
إذا علم أن العبد الذي اشتراه يباع في يده ثائياً بدون اختياره كما في حق المولى بالإذن في التجارة يمتنع 
عن شرائه» فيمتنع البيع الأول حينفذ» فيتضرر الغرماء» فلذلك قلنا: إنه لا يباع ثانياً. [الكفاية ]۲٠١/۸‏ 


كتاب المأذون VF‏ 


أو دفعاً للضرر عن المشتري. ويتعلق دينه بكسبه سواء حِصّلَ قبل لحوق الدين أو 
بعدهء ويتعلق با يقبل من الطبة؛ لأن المول إغا حه في الملك بعد فراغه عن حاجة 
العبده. ول يفترغ». ولا ملق بها اتزعه امول .من ,يده قبل الفن» الوجود. شرط 
اتقلرض ل وله أن امد طا قله ينيد اد ن؛ لأنه لو ل يمكن منه يحجرٌ علي 
فلا يحصل الكسب» والزيادة على غلة المثل يردها على الغرماء؛ لعدم الضرورة فبها؛ 
وتقدم حقهم. قال فإن حير ع لم ينحجر حن يظهرححره بين آهل سوقه؛ لأنه 
لو انحجر لتضرر الناس به لتأحر حقّهِم إلى ما بعد العتق» لا لم يتعلق برقبته وكسبهء 
وقد بايعوه على رجاء ذلك» ويشترط علم أ كثر أهل سوقه حن لو حَجَرَ عليه في 
السوق ولیس فيه إلا رجل أو رجلان لم ينحجرء ولو بايعوه جاز» 


أو دفعاً للضرر إ: فإن المشتري لم يأذن له في التحارة» فلم يكن راضياً ببيعه بسبب الدين» فلو بيع 
عليه مع ذلك لكان عليه لزوم الضرر بدون التزامه؛ بخلاف المولى الأول؛ فإنه أذن له في التجارة» فكان 
ملتزماً بإذنه ضرر البيع على نفسه. [الكفاية ]۲۲٠-۲۲۰/۸‏ 

الخلوص: وهو خلوص ذمة العبد عن الدين حل أخذ المولى ذلك.«العناية) وله أن يأخذ [كما كان يأحذ 
قبل ذلك] !لخ: أي للمولى أن يأحذ الغلة. وهي الضربة الي يضرب المولة على العبد كل شهر مع قيام الدين 
عليه استحساناً. والقياس: أن لا يجوز؛ لأن الدين مقدم على حق المولى في الكسب» وجه الاستحسان: أن 
في ذلك نفع الغرماءء لأن حقهم يتعلق بمكاسبه؛ ولا يحصل المكاسب إلا ببقاء الإذن في التجارة؛ ولو منعناه 
عن أخذ الغلة يححر عليه» فينسد باب الاكتساب. [الكفاية ]۲۲٠/۸‏ غلة مثله: والغلة كل ما يحصل من 
ريع الأرض» أو كرائهاء أو أجرة غلام» أو نحو ذلك. [العناية ۲۲۹/۸] 

لما لم يتعلق إخ: لأن العبد إن اكتسب شيئاً أحذه المولى» وإن لحقه دين أقام البينة أنه قد حجر علي 
فيتأحر حقوقهم إلى ما بعد العتق» وهو موهوم.(العناية) ذلك: أي تعلق حقهم برقبته» وكسبه. (العناية) 
جاز: لأن الإذن لا يتجزأ ابتداءء فكذا بقاء. [العناية 75/4؟] 


Vé‏ كتاب المأذون 


وإن بايعه الذي عَلِم بحجره» ولو حجر عليه في بيتهمحضر من أكثر أهل سوقه ينحجر» 
اتير شيوعٌ الحجر واشتهاره» فيقام ذلك مقام الظهور عند الكل كما في تبليغ الرسالة 
من الرسل عليهم السلام؛ ويبقى العبد مأذوناً إلى أن يعلم بالحجر كالوكيل؛ إلى أن يعلم 
بعرم هذا لهه حشر يه يث يأر قشاء انين من سال ماله يعد الي 
وما رضي به» وإنما يشترط الشيوع في الحجر إذا كان الإذن شائعاء أما إذا لم يعلم به 
إلا العبدء ثم حَجَر عليه بعلم منه ينحجر؛ لأنه لا ضرر فيه. قال: ولو مات المولى 
أو جُنَ أو لحق بدار الحرب مرتدًا: صار الأذون محجوراً عليه؛ لأن الإذن غير لاز» 
وما لا يكون لازماً من التصرف يُعْطَى لدوامه حكم الابتداء هذا هو الأصل» فلابد 
من قيام أهلية الإذن في حالة البقاء» وهي تنعدم بالموت والجنون» وكذا باللحوق؛ 


بقار ارتب 
لأنه موت حكما حن يقسّم ماله بين ورثته. قال: وإذا أبَقَ العبدُ صار محجورا عليه 
باللحوق القدوري 


تبليخ الرسالة [فإن العتبر الشيوع] إلح: فإن الذمي إذا أسلم؛ ولم يعلم بوجوب الصلاة حي مضى زمان 
يلزمه القضاء؛ لاشتهار حكم الخطاب في دار الإسلام» والحربي إذا أسلم في دار الحرب لم يلزمه القضاء ما 
لم يعلم؛ لأن حكم الخطاب غير منتشر في دار الحرب.(الكفاية) به: أي بالانحجار بدون العلم.(البناية) 
جن ختونا متطبقاء وقد تقدم في الوكالة تعريفه. [العناية //5؟] يعطى لدوامه إلخ: لأنه إذا كان 
التصرف غير لازم كان له ولاية الفسخ في كل ساعة» فكان تر كه غير مفسوخ بمنزلة ابتداء العقد, فإذا 
كان كذلك» فلابد من قيام أهلية الإذن في حالة البقاء كما يشترط للابتداء. [الكفاية ۲۲۷-۲۲۹/۸] 
وهي تنعدم إخ: الطلاق والإذن يشتركان في كوفهما إسقاطاء وهذا لا يتوقنان بالتوقيت» ويفترقان في اللزوم 
وعدمه» وهذا يبقى الطلاق بعد الجنون دون الإذن؛ لأن لبقاء الإذن حكم الابتداء بخلاف بقاء الطلاق. 
صار محجوراً عليه: وإن عاد العبد من الإباق هل يعود الإذن لم يذكره محمد يك» والصحيح: أنه 
لا يعود. [العناية ۲۲۷/۸] 


كتاب المأذون {Vo‏ 


وقال الشافعي فه: يبقى مأذوناً؛ لأن الإباق لا ينائي ابتداءً الإذنء فكذا لا ينائي 
البقاءء ,وصار كالقصب. ولناة أن الإباق حب دلالة؛ أنه إما يرضى يكونه مادا 
على وجه يتيكن من تقضية دينه بکسبه» بخلاف ابتداء . لأن الدلالة لا معتبَرَ 
يما عند وجود التصريح بخلافهاء وبخلاف اا ؛ لأن الاتقزاع من يد الغاصب 


متيسر قال وإذا وَلَدَتْ المأذون ها من مولاها: فذلك جج عليهاء حلاف لزفر سنن 
وهو يعتبر حالة البقاء بالابتداء. ولنا: أن الظاهر أنه يُحْصِنْهَا بعد الولادة» فيكون 
دلالة الحجر عادةٌ بخلاف الابتداء؛ لأن الصريح قاض على الدلالة» ويضمن الول 
قيمتها إن ركبتها ديون؛ لإتلافه علا تعلق إيه ق الغرماءة إإذ بن ج ال وه 
يقضي حقهم. . قال: ت انتفاقث اله لاون ها اسر م يها 


ابتداء الإذن: فإن المولى إذا أذن لعبده الآبق في التجارة؛ وعلم به العبد كان مأذوناًء فلأن لا يناي بقاءه 
أولى؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء. [العناية ۲۲۷/۸] وصار كالغصب: معناه: لو أذن المولى العبد 
المغصوب يصح» فلو غصب العبد المأذون لا يبطل الإذن» فههنا كذلك» وذكر في "الذخيرة" جواب 
الغصب على التفصيل» فقال: وأما الغصب هل يمنع ابتداء الإذن» فالجواب فيه على التفصيل إن بقي 
للمالك إمكان الأحذ بأن كان الغاصب مقراء أو كان للمالك بينة حاضرة عادلة لا يمنع ابتداء الإذن؛ لأنه 
إذا بقي له إمكان الأخذ بأن كان الغاصب جاحداً» ولم يكن له على ذلك بينة يمنع ابتداء الإذث؛ لزوال 
ولاية البيع في كسبه ورقبته» فيمئع بقاء الإذن أيضاً. [الكفاية ۲۲۷/۸] 

وهو يعتبر إلخ: فإن المولى لو أذن لأم ولده جازء فكذا إذا استولدها بعد الإذن» وهو القياس.(العناية) 
بالابتداء: يعن أن المولى لو أذن لأم ولده ابتداء يجوز.(البناية) أن الظاهر أنه إخ: أي الظاهر أن الإنسان 
يحصن أم ولده» ولا يرضى بخروجهاء واحتلاطها بالناس في المعاملة والتحارة؛ فيكون حجراً دلالة» ولا معتبر 
يما عند التصريح بخلافه في الابتداء. [العناية ۲۲۷/۸] قال: أي محمد لله في "الجامع الصغير". (البناية) 
من قيمتها: إغا قيد بكوفها أكثر من قيمتها ليظهر الفائدة في أن المولى يضمن قيمتها دون الزيادة عليها. [البناية 1/15 4] 


4/5 كتاب المأذون 


رها المولى: فهي مأذون ها على حاها؛ لانعدام دلالة الحجر؛ إذ العادة ما حرت 


بتخصين المديّرةه ولا منافاة بين حكميهما أيضاء والموى ضامن لقيمتها؛ لما قررناه في أم 
- 


التدبير والإذن 
الولد. قال: وإذا حجر على المأذون: فإقراره جائز فيما في يده من المال عند أبي حنيفة مين 
القدوري 9 5 


معناه: أن يق ما فى يده أنه أمانة لغيرة» أو غصب منه» أو يقر بدين عليه» فقت 
و يقر مما في يده لغيره» أو ب نه أو يقر جدين عليه؛ فيقضي 
مما في يده. وقال أبو يوسف ومحمد ها: لا يجوز إقراره؛ لهما: أن المصحّمّ لإقراره 
إن كان هو الإذن فقد زال بالحجرء وإن كان اليد فالحجر أبطلها؛ لأن يد المحجور 
غير معتبرة» وصار كما إذا أحذ المولى كسبه من يده قبل إقراره» أو ثبت حجره 
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بالبيع من غیره» وهذا لا يصح إقراره في حق الرقبة بعد الحجر. وله: أن المصحح هو 
الب رشا كس قار الأذوة اقا أحذة اليل هى يده واد اح 
ا مج الود كتيوه 5 لول 1 ا بعد الحجر 
لما قررناه إلخ: وهو قوله: لإتلافه حلا تعلق به حق الغرماء.(الكفاية) فإقراره جائز: بخلاف ما إذا بيع 
المأذون؛ فإنه لا يجوز إقراره فيما في يده بالإجماع.(الكفاية) في يده: قيد به؛ لأنه لا يصح إقراره فيما انتزعه 
المولى من يده قبل الإقرار. [الكفاية ۲۲۸-۲۲۷/۸] من المال: قيد به؛ لأنه لا يصح إقراره في حق الرقبة بعد 
الحجر بالإجماع. (الكفاية) ومعناه إلح: إا فسره: بذلك) لان مطلق الإقزار مته ما کان مضموناً كالديوت 
والغصوب» فبين أن المراد به النعميم» وقدم الأم الأمانة لذلك» فيقضي يما في يده للمقر له. [العناية 7//4؟] 
غير معتبرة: أي فيما هو من كسبه» أو فيما عرف أنه من مال المولى» وإذا لم يكن كذلك فيده معتبرة.(الكفاية) 
وصار كما إ: بيان لإيطال الحجر يده يمسائل متفق عليهاء فإن المولى إذا انتزع ما بيده لا يسمع إقرار 
العبد فيه بالاتفاق» وكذا إذا باع العبد من غيره ويثبت الحجر به لم يصح إقراره. [العناية ۲۲۸/۸] 
کسبه: حيث لا يسمع إقراره فيه بالاتفاق. (البناية) بالبيع: أي ببيعه مولاه إياه من غيره؛ فإنه لا يصح إقراره 
أيضاً.(الناية) وهذا لا يصح إل يع إذا أقر بعد الحجر يمال لا يصح هذا الإقرار في حق الرقبة حين لا يباع 
العبد بمذا الإقرار بالاتفاق. [البناية *47/1] حقيقة: فإن الكلام في الإقرار ما في يده. [العناية /778] 


كتاب المأذون VV‏ 


E 8 1‏ 2 5 5 
وشرط بطلاما بالحجر حكما فراغها عن حاجته؛ وإقراره دليل تحققهاء بخلاف 
ماإذا انتزعه المولى من يده قبل الإقرار؛ لأن يد المولى ثابتة حقيقةً وحكماًء فلا تبطل 

لزوال المصحح 

اقرار وکنا که ثابت في رقته؛ فلا يسبطل باقراره من غير رضاه» وهذا بخلاف 
ما إن باع لان عبد قد ل دل لبك على ما عرف فلا يقى ما ثبت بحكم الملك» 
ولا ام يكن حصا ايا ادن قبل البيع., قاين وإذا لَرمنْهُ دیون تحيط ماله ورقبته: 
لظ م يعت عند أبي حنيفة سء 
 _‏ سييهت ما أعتقه المولى 
فراغها: أي فراغ ما في يده من الإكساب. وإقراره دليل إخ: يعي أن مطلق إقراره دليل تحققها؛ حملاً 
لحالة المقر على الصلاح.(العناية) بخلاف: أجوبة عما استشهدا به من المسائل المتفق عليها. (العناية) 
ثابتة حقيقة إخ: أما حقيقة؛ فلأن الكلام فيما انترعه من يده قبل الإقرار» وأما حكماً؛ فلأن النسزع 
كان قبل ثبوت الدين؛ فلا يبطل يده بإقراره؛ لأنه إقرار ما ليس في يده وهو باطل. [العناية ۲۲۸/۸] 
وهذا بخلاف إلخ: أي بخلاف إقراره بعد ما باعه المولى من غيره؛ لأن الدحول في ملك غيره صار كعين 
آخر؛ لما عرف أن تبدل الملك كتبدل العين» فصار إقراره كإقرار عبد آحر» فلا يقبل فيما أحرحه من يده. 
عرف: إشارة إلى حديث بريرة #نه. [العناية ]١55/7‏ فلا يبقى إلخ: مراده بما ثبت بحكم الملك يده 
الحكمية كما هو المناسب لقوله فيما قبل: واليد باقية حقيقة» وشرط بطلافها بالحجر حكماً إل ولا كان 
تبدل الملك فيما إذا باعه .منزلة تبدل الذات م يبق ما ثبت بحكم الملك الأول من يده الحكمية» بخلاف 
ما نحن فيه؛ فإن اليد فيه باقية حقيقة وحكماً ما لم تفرغ عن حاجته. 
ما ثبت إخ: أي لا يبقى للعبد المأذون بعد بيعه ما ثبت له من الإذن قبل البيع بحكم أنه ملك المولى» 
فلا جرم لم يصح إقراره عا في يده بعد البيع؛ لعدم بقاء الإذن. وهذا لم يكن إخ: توضيح لتبدل العبد؛ 
فإن العبد إذا باشر شيعاً قبل البيع لم يكن حصماً فيه بالتسليم والتسلم» والرد بعيب وغيره كعبد آخر 
م يباشره» ولولا تبدله لكان خصماً لصدور المباشرة عنه حقيقةالعناية) تحيط بماله إلخ: كما إذا أذن 
لعبد» افاشترى عبدا يساوي الفا والماقون أيضاً يساوي ألغاً أ وعليه ألفا درهم. [العناية ۲۲۹/۸] 


47۸ كتاب المأذون 


وقالا: بملك ما في يده» ويعتق وعليه قيمته؛ لأنه وجد سبب الملك في كسبه وهو ملك 


المأذون 


الرقبةء ولهذا بملك إا ووطء الحارية المأذون لماء وهذا آية كماله» بخلاف الوارث؛ 
لأنه يثبت الملك له نظراً للمورث» والنظر في ضده عند إحاطة الدين بتركته» أما ملك 
امولى ما ثبت نظراً للعبد» وله: أن الملك للمولى إلا ينبت خلافة عن العبد عند فراغه عن 
حاجته» كملك الوارث على ما قرَّرناه وامحيط به الدينٌ مشغولٌ اء فلا يخلفه فيب 


هذا المال 
قيمته: أي قيمة المعتق للغرماء لتعلق حقهم به.(البناية) الرقبة: أي رقبة المأذون؛ فإن ملك الأصل علة لملك 
الفرع.(العناية) وهذا: أي المذكور من ملك الإعتاق» وحل وطء الأمة آية كمال ملك الرقبة» فكان سبب 
املك في الكسب موجوداً على الكمال» فيملكه» وينفذ فيه إعتاقه. [العناية ۲۲۲/۸] يثبت الملك له: لأن صرف 
أكسابه إلى أقرب الناس إليه نظر في حقه؛ كيلا يتعطل سعيه في دار الدئيا. [الكفاية ۲۲۹/۸] 
أما ملك إلخ: أي ملك المولى كسب عبده ليس باعتبار نظر العبد» بل باعتبار أن يستحيل وقوع الملك له 
مع قيام الرق فيه» وهذا المع قائم بعد الإذن» وثبوت الدين. للعبد: يراعي ذلك بعدم العتق حي يقضى 
ديونه. [العناية ]١0/4‏ إثما يغبت خلافة إلخ: لما أن الكسب في الأصل ملك الكاسب» وإثما يخلفه غيره 
بعد فراغه عن حاجته: وهذا لو امتنع المولى من الإنفاق عليه أمر العبد بالكسب» والإنفاق على نفسه» وما 
فضل من حاجته يرد على المولى وما قالا: إنه وجد سبب الملك في كسبه وهو قيام ملك الرقبة ينفتقض 
بالمكاتب؛ فإن ملك الرقبة موحود» ولا يملك المولى أكسابه؛ والمأذون بمنزلة المكاتب» فجاز أن لا يملك 
ذلك لانع» وهو حاجته إلى قضاء دينه؛ لأنه لما صار بمنزلة الحر في حق التصرفء واليد والحر المديون 
لا يستحق وارثه بتركته لحاحته إلى قضاء الدين» فكذا هنا. [الكفاية ۲۳۰-۲۲۹/۸] 
على ما قررناه: يعئ في مسألة تعلق الدين بكسبه.(العناية) وامحيط: يعني المال الذي أحاط به 
الدين. [البناية ١/ه48]‏ فلا يخلفه إلخ: يعن كما إن الدين المحيط بالتركة يمنع ملك الوارث في الرقبة» 
فكذلك الدين المحيط بالكسب والرقبة يمنع ملك المولى؛ لأن الخلافة في الموضعين؛ لانعدام أهلية الملك في المال؛ 
فالميت ليس بأهل للمالكية كالرقيق؛ لأن المالكية عبارة عن القدرة» والموت والرق ينافيان ذلك» ومنافاة الموت 
أظهر» والميت جعل كالمالك حكماً؛ لقيام حاجته إلى قضاء ديونه» فكذلك الرقيق. [العناية .#/.58] 


كتاب المأذون 4۷4۹ 


وإذا #ي12 اود کاک رای اراد ڑا کے ع يقبو ایت ایا 


لتعلق حقهم به. قال: وإن لم يكن الدين محيطاً باله: جاز عتقه في قوهم جميعاء أما 
نها افظاهر» وكذا عند لأنه. لا يعرى عن اقليله» فلو جعل مانغا الاك باب 
الانتفاع بكسبه فيختل ما هو المقصود من الإذن» وهذا لا يمنع ملك الوارث والمستغرق 
يمنعه. قال: وإن باع من المولى شيعا عثل قيمته: جاز؛ لأنه كالأحنبي عن كسبه إذا كان 
5 عقت اس الو قد a Ra‏ 
عيذ فى لول ار وإن باعه بنقصان: ل يز مطلقا؛ الاه مهم في حف 
وإذا عرف إخ: أي إذا عرف ثبوت الملك عندهماء وعدمه عنده عرف العتق وعدمه؛ لكونه فرعه» فمن 
قال: بثبوت الملك نفذ العتق» ومن لم يقل به أبطله. [العناية ]۲۳١/۸‏ الملك: أي ملك المولى في كسب العبد. 
وإن لم يكن إل: الظاهر أن مراده إذا لم يكن الدين محيطاً بماله ورقبته جاز عتقه في قوهم جميعاً كما صرح به 
في "الكاف"» وسائر الكتب المعتبرة» إلا أنه اكتفى بذكر قوله: .عاله» و لم يذكر رقبته؛ بناء على ما ذكرنا من أن 
تعلق الديون بكسبه مقدم على تعلق الدين برقبته» وإذا لم يخط الدين .ماله يتعين عدم إحاطتها برقبته» فلم يحتج 
إلى ذكر الثان بعد ذكر الأول؛ وما وقع في عامة الكتب من قبيل التصريح ما عليم التزاما ممجرد الاحتياط. 
محيطا بماله: هذه هى الصورة الثانية» كما إذا أذن لعبد فاشترى عبداً يساوى ألفاء والمأذون أيضاً يساوي 
اة وعليه عنس مائقة زات الور الثالئة أي: أحاط بعاله دون رقبته كما إذا أذن بعد فاشترى عبداً 
يساوي الفا والاقوة آيطنا يستاري الفا وعليه ألف درهم» فحكمها أن المولى إذا أعتق العبد المشتري» 
فعتقه جائز بالاتفاق» كذا في "غاية البيان". وقال في "نتائج الأفكار": إن في جواز عتقه على رأي الإمام 
أبي حنيفة يلك إشكالا؛ فإن ملك المولى إثما يثبت حلافة عن العبد عند فراغه عن حاجته» والمال الذي 
أحاط به الدين مشغول بحاحته فلا يخلفه فيه» فلا يثبت فيه الملك» فكيف يجوز إعتاقه. 
جميعاً: ولك المولى كسبه.(العناية) لأنه: أي لأن كسب العبد لا يعرى عن قليل الدين. [العناية ]۲۳١/۸‏ 
وإن باع إلخ: إذا باع العبد المأذون المديون شيعا من إكسابه من المولى بعشل قيمته جازء وإن لم يكن 
مديوناً لا جوز. [الكفاية ۲۳۲-۲۳۱/۸] في حقه: أي في حق مولاه إليه عادة. 


N.‏ كتاب المأذون 
بخلاف ما إذا حابي الأحبي عند أبي حنيفة يللكه؛ لأنه لا قهمة فيه وبخلاف ما إذا 
باع المريض من الوارث .مثل قيمته حيث لا يجوز عنده» لأن حق بقية الورثة تعلق 
بعينه» حتى كان لأحدهم الاستخلاص بأداء قيمته» أما حق الغرماء تعلق بالمالية لا 
غير فافترقاء وقالا: إن باعه بنقصان يجوز البيع» يحي المولى إن شاء أزال الحاباق 
وإن شاء نقص البيع» وعلى المذهبين اليسيرٌ من المحاباة» والفاحشُ سواء. ووجه 
ذلك: ان الامتناع لدفع الضرر عن الغرماء» ويمذا يندفع الضرر عنهم؛ وهذا بخلاف 
البيع من الأحنبي بامحاباة حيث يجوز ولا يؤمر بإزالة امحاباة والمولى يؤمر به 


بإزالة امحاباة 
حابى: محاباة يسيرة أو كثيرة؛ فإنه لا يجوز. [العناية ]۲۳٠/۸‏ وبخلاف إلخ: معطوف على قوله: بخلاف 
ما إذا حابى الأحبي عند أبي حنيفة يبلل على أن يكون معئئ الكلام» وهاتان المسألتان أعي قول القدوري» 
وإذا باع من المولى شيئاً مثل قيمته حاز» وقوله: وإن باعه بنقصان لم يجز ملابستان» بخلاف ما إذا حابى 
الأحبي » وبخلاف ما إذا باع المريض من الوارث كثل قيمته» لكن على التوزيع بطريق اللف والنشر الغير 
المرتب» أي المسألة الثانية ملابسة» بخلاف ما إذا حابى الأحبي» والمسألة الأولى ملابسة» بخلاف ما إذا باع 
المريض من الوارث يمثل قيمته» لا أن كلتا المسألتين ملابستان بكلا الخلافين. 
بعينه: أي بعين ذلك الشيء البيع» أي عين مال الميت.(العناية) حتى كان إلخ: يعئ إذا كان الدين 
مستغرقاً للتركة؛ ورضى بعض الورثة بأن يدفع التركة إلى الغرماء كان للباقى من الورثة أن يستخخلص التركة 
لنفسه بأداء قيمة التركة.(النهاية) لا غير: فلا ضرر حم في البيع. المحاباة: بإيصال الثمن إلى تمام القيمة. 
وعلى المذهبين [ أي مذهب أبي حنيفة ومذهب صاحبيه صله.(البناية ])٤۳۸/١١‏ إلخ: اعتراض بين 
الحكم والدليل؛ لبيان تساوي الحاباة اليسيرة والكثيرة. [العناية ۲۳۲/۸] 
سواء: إذا باع من المولى شيئا بنقصان لم يجز عند أبي حنيفة يلل فاحشا كان الغبن أو يسيراء وعندهما: 
جاز البيع» فاحشاً كان الغبن أو يسيراًء ولكن يخير المولى بين أن يزيل الغبن» وبين أن ينقض البيع. (الكفاية) 
ذلك: أي وجه الجحواز مع التخيير. [الكفاية ۲۳۲/۸] وهذا: أي الذي ذكرنا من الحواز والتخيير. 


كتاب المأذون 4۸1 


لأن البيع باليسير منها مُتَرَدّدّ بين التبرع والبيع؛ الدختولي تحت تقوم المقومين» 


اليسير من المحاباة 


فاعتبرناه تبرعاً في البيع مع المول للتهمة غير توع في حق الأحبي) نافيا 
فيجحوز 3 


وبخلاف ما إذا عامس ia e‏ سرلا ندا ومن 
المولى يجوز ويؤمر بإزالة المحاباة؛ لأن الحاباة لا تجوز من العبد المأذون على أصلهما 
إلا بإذن المولى» ولا إذن في البيع مع الأحبي» وهو إذن .مباشرته بنفسه» غير أن إزالة 
احاباة لحق الغرماء» وهذان الفرقان على أصلهما. قال وإن باعه المولى شيئًا مثل 
القيمة أو أقل: جاز البيع؛ لأن المولى أحبي عن كسبه إذا كان عليه دين على ما 
نا ولا همة في هذا البيع» ولأنه مفيد؛ فإنه يدحل في كسب العبد ما لم يكن فيه» 


ف هذا الكتاب 8 
ويتمكن المولى من أحذ الثمن بعد أن لم يكن له هذا التمكن» وصحة التصرف تتبع 
الفائدةء فإن سّلُمَ لمبيح إليه قبل قبض الثمن بطل الشمن؛ 


منها: أي من الحاباة هكذا هو في كتاب تاج الشريعة» وف بقية الشروح: منهماء أي من المولى 
والأحبي. [البناية ]455/١‏ بين التبرع إلخ: أما التبرع» فلخل البيع عن الثمن في قدر المحاباة» وأما 
البيع» فلدحوله إلم.[العناية ۲۳۳/۸] وهذان الفرقان: أي الفرق بين المولى والأحنبي في حق الحاباة 
اليسيرة حيث يؤمر المولى بإزالتها دون الأجبي؛ والفرق بينهما في الكثيرة حيث لا تجوز عندهما مع الأجنبي 
أصلًء ويجوز مع المولى» ويؤمر بالإزالة. [العناية ]۲١۲/۸‏ 

على أصلهما: لأن أباحنيفة يلك لما لم يجوز البيع من المولى لا بالغين اليسير ولا بالغين الفاحش لا تاج 
إلى هذين الفرقين» وإنما يحتاج إلى فرق واحد» وهو جواز بيع العبد من الأحني بالغبن الفاحش» وعدم 
الجواز من المولى» والفرق ما ذكر في الكتاب.(الكفاية) لأن المولى إخ: هذه النكتة على قول أبي حنيفة ي 
والنكتة الثانية: وهو قوله: ولأنه مفيد على قوهماء أو على قول الكل.[الكفاية ۲۳۳-۲۳۲/۸] 
سلم المبيح إليه: أي سلم المولى المبيع إلى العبد. [البناية 4٠/1‏ 4] 


AY‏ كتاب الأذون 


لأن حق المولى في العين من حيث الحبس» و قاو قي بعك رو ب ي ا 


عي الول خی الوق 


ولا يستوجبه الولى جلى عبقه بخلاف ما إذا كان الشمن عَرضاً؛ لأنه يتعين» وجاز 
أن يض ياتا بلين. قال: وإن أمسكه في يده حن يستوفي الثمن: حاز؛ لأن 


Lı 
المولى‎ 


البائع له حق الحبس في المبيع؛ ولهذا كان أخحص به من سائر الغرماء» وجاز أن يكون 
للمول حق في الدينء إذا كان يتعلق بالعين. . ولو باعه بأكثر من قيمته يمر يازالة 


العبد 


اة ارمق ال hE rele‏ ة تعلق احق الغرماء 


فلو بقي إخ: وتقرير دليله: لأن حق المولى ثابت في العين من حيث الحبس؛ لعدم تعلق حقه يمالية العين بعد 
البيع» والثابت في العين من حيث الحبس سقط بالتسليم» فحق المولى سقط به» فلو فرض بقاء حقه بعد سقوطه 
لكان ذلك في الدين؛ لكوثه قي مقابلة العين» .والمولى لا يستوحبه.غلى عبده حي لو أتلق شيقا من ماله 
لم يضمن. [العناية ۲۳۲/۸] بخلاف ما إذا إعخ: لأن المولى يستوجبه» وهو أحق به من الغرماء؛ لأنه يملكه بعينه 
بالعقد» ويجوز أن يكون عين ملكه في يد غيره كما لو اودع عند عبده شيئاء أو غصبه منه. [العناية ۲۳۲/۸] 
أمسكه: أي أمسك المولى المبيع. [البناية 40/1 4] أخص به: اشترى شينًا وقبضه» ومات مفلساً قبل 
نقد الفمن» فالبائع أسوة للغرماء» ولو لم يقبضه المشتريء فإن البائع أحق به اتفاقاً» كذا في "الدر المحتار"» 
وقال في "رد الحتار": قوله: فإن البائع أحق به الظاهر: أن المراد أنه أحق بحبسه عنده حي يستوفي الشمن 
من مال الميت» أو يبيعه القاضي» ويدفع له الثمن» فإن وف مجميع دين البائع فبهاء وإن زاد ودفع الزائد 
لباقي الغرماء وإن نقص» فهو أسوة للغرماء فيما بقي له» وليس المراد بكونه أحق به أنه يأحذه مطلقا؛ إذ 
لا وجه لذلك؛ لأن المشتري ملكه: وانتقل بعد موته إلى ورثته. وتعلق به حق غرمائه. 

يتعلق بالعين: كالمكاتب» فإن المولى استوجب عليه بدل الكتابة» وهو دين لما تعلق برقبته؛ وهذا لأن البيع 
قبل التسليم يزيل العين عن ملك البائع» ولا يزيل يده ما لم يستوف الثمن فإذا كان اليد باقية تعلق حقه 
بالعين من حيث هي» وبالدين من حيث تعلقه بالعين.(العناية) يؤمر بإزالة اع قال في "النهاية": هذا 
على اختيار صاحب "المبسوط'» وأما على رواية صاحب الكتاب» وهو رواية "مبسوط شيخ الإسلام بق" 
فإن هذا البيع لا يجوز عند أبي حنيفة يه أصلاً عا ذكر في جائب العبد. [العناية .577/8] 


كتاب المأذون AY‏ 


قال: وإذا أعتق المولى الماذون» وعليه ديون: فعتقه جائز؛ لأن ملكه فيه باقي» والمولى 
ضامنٌ لقيمته للغرماء؛ لأنه أتلف ما تعلق به حقهم بيعاً واستيفاءً من تمنه» وما بقي 
: من الذيؤث طالب به بعد العنق؛ لأن الدين في ذمته» وما لَرِمَ المولى إلا بقدر عا اتلك 
ضماناء فبقي الباقي عليه كما كان. فإن كان آل قبن يفده طمن الین اعرا لأن 


حقهم بقدره بخلاف ما إذا أعتق الما وأ الولد للأذون ما وقد ركبتهما ديون؛ 


ا ی اقا لم يتعلق برقبتهما استيفاءً بالبيع» فلم يكن المولى مُتلِفاً حقهم؛ 
قلا يضمن اشنا قال: فإن باعه المولى» وعليه دين يحيط برقبته» وقبضه المشتري 
وغَيّبَهُ: فإن - الغرماء ضَمَيُوا البائ قيمته» وإن شاءوا ضَّمّنُوا المشتري؛ لأن العبد 
تعلق به حقهم حن كان هم أن يبيعوه» إلا أن يقضي المولى دينهم, والبائع ملف 
حقهم بالبيع والتسليم» والمشتري بالقبض والتغييب» فَيُخَيّرُونَ في التضمين» 


وعليه ذيوك: لرمته بسبب التحارة؛ أو الغضب» أو ححود الوديعة» أو إتلاف المال. [العباية 0/7 ؟] 
ضامن لقيمته: بالغة ما بلغت إذا كان الدين مثلهاء أو أكثر منها علم بالدين» أو لم يعلم به.(العناية) 
أتلف: وضمان الإتلاف لا يختلف بالعلم» وعدمه.(العناية) المدبر: حيث لا ضمان على المولى.(البناية) 
برقبتهما: لأنه لا يجوز بيعهما. قال: أي محمد سل في "الجامع الصغير". [البناية ]٤٤۲/١١‏ 

فإن باعه إلخ: معناه: باعه بثمن لا يفي بديوهم بدون إذن الغرماء» والدين حال. [العناية ]۲٠١/۸‏ 
وغيبه: قيد بقوله: وغيبه؛ لأن الغرماء إذا قدروا على العبد كان لهم أن يبطلوا البيع؛ إلا أن يقضي المولى 
ديونمم» فإذا لم يقدروا على العبده فإن شاء إلخ. [البناية 45/١‏ 4] فإ شاء إخ: هذا الخيار إذا كان الثمن 
أقل من القيمة, أما إذا كان أكثر أو مساوياًء فلا حيار لهم. والمشتري: أي المشتري متلف حقهم بالقبض. 
فيخيرون إلخ: ثم إن ضمنوا المشتري رجع المشتري بالفمن على البائع؛ لأن استرداد القيمة منه كاسترداد العبد 
لو ظفروا به» وإن ضمنوا البائع قيمته تم البيع الذي جرى بين البائع والمشتري» لزوال المانع. [الكفاية ]۲٠١/۸‏ 


A4‏ كتاب المأذون 
وإن شاءوا أجازوا البيع» وأخذوا الثمن؛ لأن الحق هم والإجازة اللاحقة كالإذن 
السابق» كما في المرهون. فإن صَمَنُوا البائع قيمته» ثم رد على المولى بعيب» فللمولى أن 
يرجع بالقيمة» ويكون حق الغرماء في العبد؛ لأن سبب الضمان قد زال» وهو البيع 
والتسليم» وصاركالغاصب إذا باع وسَلّم وضَّمنَ ضَمنَ القيمة» ثم رد عليه بالعيب» كان له 


المغصوب إلى شري 
ا على اللا رت ایی کا عند قال: ولو كان المولى باعه من رجحل 


وأعلمه بالدين: فللغرماء أ ن يردوا البيع» علق حقهم» وهو حق الاستسعای والاستيفاء 
من رقبته» و كل واحد منهما فائدة» فالأول تام مو واي ناقص عله وبال 


مان الاستسعاء الاستيفاء من رقبته 


تفوت هذه امیر فلهذا كان لهم أن بردو قالوا: :اريه إذا لم يصل إليهم الشمن» 


شاءوا: هذا يدل على أن البيع كان موقوفاً. [البناية im‏ لأن الحق هم: فلهم الإحازة؛ لأن الإحازة 
اللاحقة كالإذن السابق؛ ولو كان البيع بإذهم لم يكن هناك ضمان.(العناية) كما في المرهون: يعن أن 
الراهن إذا باع المرهون بدون إجازة المرتمن, ثم أجازه المرتمن جاز البيع؛ لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في 
الابتداء. [العناية 5/7 ؟] فللمولى أن يرجع إلخ: معناه: إذا قبله بقضاء؛ لأن القاضي إذا رده» فقد فسخ العقد 
بينهماء فعاد إلى الحال الأول؛ وهو ظاهر. [العناية ]۲١١/۸‏ الضمان: أي سبب وجوب الضمان على المول. 
قال: أي محمد يالك في "الجامع الصغير".(البناية) وأعلمه بالدين: أي أعلم البائع المشتري بأن هذا العبد الذي 
أبيعك مديون» وفائدة هذه الإعلام سقوط خيار المشتري في الرد بعيب الدين حن يقع البيع لازماً فيما بين 
البائع والمشتري» وإن لم يكن لازماً في حق الغرماء إذا لم يكن في منه وفاء بديوهم. [الكفاية //84-58؟] 
تأويله إخ: قال صاحب "لنهاية": في هذا اللفظ نوع ظر؛ إذ كان من حقه أن يقال: وتأويله إذا باع 
بشمن لا يفي بديوفهم كما هو المذكور في باب جناية العبد من كتاب "الجامع الكبير" لفخر الإسلام» 
ومأذوي 'الجامع الصغير" لقاضي حان» و"الذخيرة"؛ وذلك لأنه إذا لم يكن في البيع محاباة» ولكن الثمن 
كان لا يفي بديوفهم كان هم أن يردوا البيع؛ لفوات حفهم في الاس سعاء فيما بقي من ديوفهم على العبد. 
....اللهم إلا أن يريد بقوله: فإن وصل ولا محاباة في البيع رضاء الغرماء بأحذهم الثمن؛ فإنهم لما أحذوا 
الشمن كانوا راضين بالبيع» فينسد حینعذ باب الرد. [نتائج الأفكار 5/7؟-210؟] 


كتاب المأذون ه44 


فإن وصل ولا محاباة في الببيع ليس لهم أن يردوه؛ لوصول حقهم إليهم. قال: فإن 
كان البائع غائباًء فلا خصومة بينهم» وبين المشتري معناه: إذا أنكر الدين» وهذا 
عند أبي حنيفة ومحمد جلا وفك أو رست باه ملل: المشتري خصمهم؛ ويُقضى لهم 
بدينهم» وعلى هذا الخلاف إذا اشترى دارا ووهبها بها وسلمهاء و غاب © حفير 


الشفيع؛ 4 ایی أله ایی ایی عنقا اا م رعا عل لون لي سان 


الشفعة: لأبي يوسف . ملله: أنه يدعي الملك لنفسه» فيكون خصماً لكل مَنْ ينازعه» 
: أن الد العقد قام ما ۱ قضا 
وهما: ن عوى يتضمن فسخ ف ا م هماء فيكون الفح اة على 


الغائب* . قال: ومن قَدمَ مصراً وقال: أنا عبد لفلان» فاشترى وباع» لزِمّه كل شيء 
وهو لا يمور 


من التجارة؛ لأنه إن أخبر بالإذن» فالإحبار دليل عليه» وإن لم يخبر فتصرّفه حائز؛ 
إذ الظاهر أن ا محجور يجري على موجب حجره» 


ليس شم إخ: أي ليس للغرماء حق نقض البيع إذا وصل إليهم الثمن» والبيع عثل القيمة» وإن لم يكن في الشمن 
وفاء بديوهم. [الكفاية57/8] فإن كان البائع إلخ: هذه مسألة مختلف فيهاء أما إذا كان المشتري غائباء 
والبائع حاضراً» فلا حصومة بينهم» وبين البائع في رقبة العبد بلا حلاف» حن يحضر المشتري؛ لأن الملك واليد 
للمشتري» وإبطال ذلك بدون حضوره لا يمكن فيه فما لم يبطل ملك المشتري لا تكون الرقبة مملاً الحق 
الغرماء؛ إلا أن لهم أن يضمنوا البائع قيمته؛ لأن بالبيع والتسليم صار مفوتاً حل حقهم. [الكفاية ۲۳۷/۸] 

أنكر الدين: وإنما قيد بالإنكار؛ لأن المشتري إذا أقر بدينهم» وصدقهم في الدعوى كان لهم أن يرد الى بلا 
حلاف.(العناية) وعنهما: في رواية ابن سماعة. قال: أي محمد يه في "الجامع الصغير". [البناية 457/11] 
لزمه [أي فحكمه حكم المأذون]: هو استحسانء والقياس: أن لا يقبل قوله؛ لأنه أخبر بشيئين: أحدهما 
أنه أحبر أنه مملوك» وهذا إقرار مئه على نفسه» والثاني: أحبر أنه مأذون في التجارة» وهذا إقرار على 
المولى» وإقراره عليه ليس بححة.(العناية) فتصرفه: أي فتصرفه دليل عليه. [الكفاية ]۲١۸/۸‏ 


۸1 كتاب المأذون 


والعمل بالظاهر هو الأصل تى المعاملات؛ كيلا يضيق الأمر على الناس» إلا أنه لا يباع 
حي يحضر مولاه؛ لأنه لا يقبل قوله في الرقبة؛ لأا حالص حق المولى» بخلاف 
الكسب؛ لأنه حق العبد على ما بيتاه. فإن حضر وقال: هو مأذون بيع في الدين؛ لأنه 
ظهر الدين في حق المولى» وإن قال: هو محجور, فالقول قوله؛ لأنه متمسك بالأصل. 
فصل 
وإذا أذ ولي الصبي للصبي في التجارة: فهو في البيع والشراءكالعبد المأذون إذا 
كان يعقل البيع والشراء» حي ينفذ تصرفه. وقال الشافعي يلكه: لا ينفذ؛ 


والعمل بالظاهر إلخ: والظاهر أنه مأذون له؛ لأن عقله ودينه بمنعانه عن ارتكاب الحرم» فوجب حمله عليه؛ 
لوحوب حمل أمور المسلمين على الصلاح ما أمكن. كيلا يضيق إلخ: توضيحه: أن للناس حاجة إلى قبول قوله؛ 
لأن الإنسان يبعث الأحرار والعبيد في التجارة» فلو لم يقبل قول الواحد في المعاملات لاحتاج إلى أن بيعث 
شاهدين يشهدان عند كل تصرف أنه مأذون له في التجارة» وف ذلك من الضيق ما لا يخفى. [العناية ۲۳۸/۸] 
إلا أنه إلخ: استشاء من قوله: لزمه كل شيء» ومعناه: أنه إذا لم يكن في كسبه وفاء لا يباع في الدين حق 
يحضر مولاه. |العناية ۲۳۸/۸] لا يقبل قوله إخ: لأن بيع الرقبة ليس من لوازم الإذن في التجارة, ألا يرى أنه 
إذا أذن للمدبر» وأم الولد» ولحقهما الدين لا يباعان» وهما مأذون لهماء بخلاف الكسب» فإن قضاء الدين من 
كسبه من لوازم الإذن في التجارة؛ لأنه حق العبد. [الكفاية ۲۳۸/۸] الرقبة: أي في حق بيع الرقبة. 

على ها بيناه إفي كتاب المأذون.(العناية)]: وهو ما ذكر قبل هذاء ويتعلق دينه بكسبه إلى أن قال: لأن 
المولى إنما يخلفه في الملك بعد فراغه عن حاجة العبد. [الكفاية ۲۳۸/۸] فالقول قوله: وعلى الغرماء البينة؛ 
لأن دعواه الإذك كدعواه الإعتاق. [العناية ۲۳۸/۸] فصل: لما فرغ من بيان أحكام إذن العبد في التجارة 
شرع في بيان أحكام إذن الصبي والمعتوه» وقدم الأول؛ لكثرة وقوعه. [نتائج الأفكار 59/4؟] 

كالعبد المأذون: تي نفوذ تصرفه» وعدم التقيد بنوع دون نوع» وصيرورته مأذونا بالسكوت» وصحة 
إقراره ما في يده وغير ذلك. |العناية ۲۳۹/۸] 


كتاب الأذون AV‏ 


بعد ا 


وعلك حجره» فلا يكون والياً للمنافاة» فصار كالطلاق والعتاق» بخلاف الصوم 
والصلاة؛ لأنه لا ام بالولي» وكذلك الوصيةٌ على أصلهء فتحققت الضرورة إلى 
تنفيذه منه» أما البيع والشراء» فيتولاه الولي» فلا ضرورة ههنا. ولنا: أن التصرف 
المشروع صدر من أهله في محله عن ولاية شرعية» فوجب تنفيذه على ما عرف 
تقريره في الخلافيات» والصبا سبب الحجر؛ لعدم المداية لا لذاته» 


أمور التحارة 


لأن حجره لصباه» فيبقى ببقائه؛ ولأنه مولى عليه حبق يلك الولييٌ التصرّف عليه» 


لصباه: بخلاف حجر الرقيق؛ فإنه ليس للرق نفسه بل لحق المولى» وهو يسقط بإذنه؛ لكونه راضياً 
بتصرفه. (العناية) الولي: في حال كون الصبي مأذوناً. للمنافاة: لأن كونه مولى عليه سمة العحر» وكونه 
والياً آية القدرةء وهما متضادان» فلا يجتمعان. [الكفاية ۲۳۹/۸] فصار كالطلاق إخ: ولا يصحان منه» 
وإن أذن له الولي.رالعناية) الصوم والصلاة: أي الصوم النفل؛ والصلاة النافلة؛ لأنهما لا يقامان بالولي» فيصحان 
منه. [العناية ۲۳۹/۸] وكذلك: وكذا تصح الوصية منه كصحة الصوم والصلاة. [البناية 45/١5‏ 4] 
الوصية: فإن وصية الصبي جائزة عند الشافعي. على أصله: أصله: أن كل تصرف لا يتحقق من الولي 
في حقه يصح تصرف الصبي فيه بنفسه, وما يتحقق من الولي» فلا يصح مباشرة الصبي فيه؛ لأن تصرفه 
بنفسه بسبب الضرورة» والضرورة تندفع بما يتصرف فيه الولي. [الكفاية 58/4] ولنا أن إلخ: أما أنه 
تصرف مشرو ع؛ فلأن الله تعالى أحل البيع من غير فصل بين البالغ والصبي» وأما أنه صدر من أهله؛ فلأنه 
عاقل مميز يعلم أن البيع سالب» والشراء حالب» ويعلم الغبن اليسير من الفاحش» والأهلية لهذا التصرف 
بكونه كذلك» وأما أنه في محله؛ فلكون المبيع مالا متقوماًء وأما الولاية الشرعية؛ فلأنه صدر بإذن وليب 
والولي له هذا التصرف» فكذا من أذن له» ألا ترى أن الطلاق والعتاق لالم يملكه الولي لا يملك الإذن به» 
فصدورهما من الصبي لا يكون من ولاية شرعية» وإن أذن الولي بذلك. [العناية 95/4+؟-0 4 5] 
الخلافيات: قد مر تحقيق الخلافيات. والصبا [جواب عن قول الشافعي بكه] سبب الحجر: لأن حجره 
لصباه» وتقريره: أنا لا نسلم أن حجر الصببي لذاته بل بالغير» وهو عدم المداية في أمور التحارة» فصار 
كالعبد في كون حجره لغيره» وهو حق المولى» فإذا أذن له الولي زال ذلك الغير؛ لأنه يعلم أنه لو لم يكن 
عاديا اور التجارة لما أذن له الولي» فيصح تصرفه كما لو أذن للعبد المولى. [العناية .4/ 4٠0-58‏ 5] 


4/4 كتاب المأذون 


وقد ثبت نظراً إلى إذن الوليَ» وبقاء ولايته لنظر الصبي؛ لاستيفاء المصلحة بطريقين» 
واحتمال تبدل الحال؛ بخلاف الطلاق والعتاق؛ لأنه ضار محضء فلم يؤهل له 
والنافع ا حض كقبول الحبة والصدقة يمل له قبل الاخ والبيع والشراء دائر بين النفع 
والضرر» ْمَل أهلاً له بعد الإذن لا 7 لگ قبل الاذن يكوك موقؤفاً سه على 
إحازة الولي لاحتمال وقوعه * نظراً وصحة التصرف في نفسه» وذكرٌ الولي في الكتاب 


اخصرالقدو ري 
ينتظم الأب وال یلخا اولوقي والقاضي والوالي» بخلاف صاحب الشرط؛ 
لأنه ليس إليه تقليد القضاة» والشرطٌ أن يَعْقِلَ كون البيع سالباً للملك» جالباً للربح» 


وبقاء ولايته إلح: جواب عن قول الشافعي سلك: ولأنه مولى عليه حى يملك الولي التصرف إلخ. [الكفاية ]۲١١/۸‏ 
بطريقين: أي عباشرة وليه له» وعباشرة نفسه.(العناية) واحتمال تبدل إلخ: فإن حال الصبي يحتمل أن 
يتبدل من الهداية إلى غيرهاء فأبقينا ولاية الولي ليتدارك ذلك.«العناية) الطلاق إلخ: جواب عن قوله: 
وصار كالطلاق والعتاق. (العناية) أهلاً له: لأن نقصان رأيه ينجبر برأي الولي. [العناية 5.:/4؟] 

وصحة التصرف إخ: لأنه شروع صدر من أهله في محله.(البناية) ينتظم الأب إخ: وليس المراد به 
الترتيب؛ لأن وصي الأب مقدم على الحد» وترتيب وليه» وهو الأب ثم وصي الأبء ثم الحد أب الأب» 
ثم وصيه؛ ثم القاضي أو وصيه؛ ثم الوالي. [العناية 41-54/4؟] والوصي والقاضي إخ: أما الأم أو 
وصي الأم» فلا يصح منهم الإذن له في التجارة؛ لأنه غير ولي في التصرفات مطلقاًء بل هو كالأجبي إلا 
فيما يرجع إلى حفظه» وهذا لا يملك بيع عقاره» وإِنما جاز بيع وصي الأم العروض الي ورثها الصغير من 
الأم بطريق التحصين» والحفظ على الأم الميتة» وعلى الصغير لا؛ لأنه تجارة حي لو اشترى شیا آخر لليتيم 
لا يجوز» وليس في الإذن تحصين وحفظ. [الكفاية /؟4؟] صاحب الشرط: وف "المغرب": الشرط 
بالسكون» والحركة خيار الحند» وأول كتيبة يحضر الحرب» واللدمع شرط» وصاحب الشرطة في باب 
الجمعة يراد به أمير البلدة كأمير بخاراء وكان الوالي أكبر من صاحب الشرط؛ لأن للوالي تقليد القضاة» 
فلذلك ثبت ولاية إذن الصبي للوالي دون صاحب الشرط. [الكفاية 41/8 ]1475-١‏ 


كتاب المأذون 45 
والتشبيه بالعبد المأذون يفيد أن ما ينبت في العبد غن الأحكام به ينبت في حقه؛ لأن 
الا فك اللجكره ولارن ورف اة تفه عبد خا أن صبياه قاذ يقي 


تصرفه بشوع دون نوع» لص i‏ بالسكوت كما ي العبده ويصح إقراره عا 


الصبي بالإذن 


في يده من كسبه؛ وكذا بموروئه ني ظاهر الرواية» كما يصح إقرار العبد 
ولا بملك تزويج عبده» ولا كتابته كما في العبدء والمعتوه الذي يعقل البيع والشراء 
يمنزلة الصبي يصير مأذوناً بإذن الأب والح والوصي دون غيرهم على ما بيثاهء 
وحكمه حكم الصبي» والله أعلم. 


المأذوث: أراد تشبيه الصبي بالعبد المأذون في قوله: فهو في البيع والشراء كالعبد المأذون. [البناية ]4015/١8‏ 
بالسكوت: بأن يراه وليه يبيع ويشتري» فيسكت.«البناية) وكذا: أي وكذا يصح إفراره موروثه. (البناية) 
في ظاهر الرواية: قيد بظاهر الرواية؛ لأنه روى الحسن عن أبي حنيفة ها أنه لا يصح إقراره فيما ورثه عن 
أبيه؛ لأن صحة إقراره في كسبه لحاجته إلى ذلك في التجارات حي لا يمتنع الناس عن المبايعة معه خوفاً عن 
توى أمواهم» وهذا ملكه» وإن لم يملك الولي الإقرار عليه» وجه الظاهر: أنه بانضمام رأي الولي التحق 
بالبالغ» وكل واحد من المالين ملكه فارغ عن حاجة الغير» فيصح إقراره فيهما. [الكفاية 417/7 48-9 ؟] 
ولا يملك تزويج إخ: فيه إجماع» وفي تزويج أمته حلاف أبي يوسف سلك؛ فإنه يجوز عنده.(الكفاية) 
ولا كتابته: وإنما لم يملكها مع أن الأب والوصي لا يملكافا؛ لأن تصرفهما مقيد بشرط النظرء فيتحقق في 
الكتابة النظر» وأما تصرف الصبي بعد الإذن مقيد بالتجارة» والكتابة ليست بتجارة. [الكفاية 47/4 ؟] 
والمعتوه: المعتوه: الناقص العقل» وقيل: المدهوش من غير جنون» وقيل: مختلط الأقوال والأفعال. 

دون غيرهم: أي من الأقارب كالأخ» والعم؛ وفائدة هذا التقييد: أنه يصير مأذوناً بإذن القاضي؛ كما مر 
في حق الصبي. [الكفاية 47/4 ؟] على ما بيتاه: أشار به إلى قوله: وذكر الولي في الكتاب ينتظم الأب 
والحد إلم. [البناية 4/١‏ ه4] حكم الصبي: إذا بلغ معتوهاًء فأما إذا بلغ عاقلا ثم عته» فأذن له الأب في 
التحارة» قال أبو البلي للله: لأ يصح قياس وهو قول أبي يوسف دله» ويضح استحساتاء وهو قول 
محمد دحه. [العناية ]۲٤۳/۸‏ 


كتاب القصب 
قطي ي اة عبازة غن أجة حذ شيء من الغير على سبيل الَقلْب للاستعمال 


لا رر 


فيه بين أهل اللغة» وقي الشريعة: أخل مال متقوم مُخْمَرَم بغير إذن امالك على وجه 


المعين المذكور “احتراز عر لمر 


ربل يده حتى يكون استخدام_العيد» وحمل الدابة غصباً دون الجلوس على 
البساط ثم إن كان مع العلم» فحكمه المأثم والمغرم» وإن كان بدونه 


كتاب الغخصب: المناسبة بين كتاب الغصب» وكتاب المأذون: أن المأذون يتصرف في الشيء بالإذن 
الشرعي» والغاصب يتصرف لا بإذن ا فكان بينهما مناسبة المقابلة» إلا أنه قدم كتاب المأذون؛ لأنه 
مشروع؛ والغصب ليس بمشروع. التغلب: أي أخذ الشيء ظلماً وقهراً. [البناية ٤/١۳‏ 48] 

أخذ مال [مراً كان أو غيره] إخ: ثم لابد أن يزاد على هذا التعريف على سبيل الجهر؛ ليخرج 
السرقة.(شرح الوقاية) محترم: احتراز عن غصب مال الحربي في دار الحرب. [الكفاية 44/4 1] 

على وجه إڂ: أي إن كان في يده؛ أو يقصر يده إن لم يكن في يده كما إذا غصب من يد المرتمن أو 
المستأجره أو المودع» فإن الغاصب قصر يد المالك عن ماله في هاتيك الصور. حتى يكون إ 
على وجه يزيل يده؛ لأنه بالاستخدام» والحمل أثبت يد التصرف عليه» وذلك يوجب زوال يد المالك عنه دون 
الجلوس على البساط؛ لأنه لم يوجد فيه النقل والتحويل؛ والبساط فعل المالك؛ وقد بقي أثر فعله في الاستعمال» 
فلم يكن الغاصب مزيلاً يده» وعلى قول الشافعي يله إزالة يد المالك غن المغصوب ليس بشرط بل إثبات يد 
العدوان عليه كاف لتحقق الغصب» وثمرة الاختلاف تظهر في زوائد المغصوب مثل ولد المغصوبة» وثمرة 
البستان؛ فإنها ليست يمضمونة عندنا؛ لاتعدام حد الغصب الذي ذكر. [الكفاية 48/2 45-9 7] 

الدابة: أي الحمل على الدابة» أي دابة الغير. دون الجلوس إخ: فإن الحلوس عليه ليس بتصرف» فلهذا 
لا يرجح به على المتعلق به عند التنازع؛ فلم يصر في يده» والبسط فعل المالك؛ فيبقى يد المالك فيه ما بقي أثر فعله 
العلم: بأنه ملك المغصوب منه.[الباية </١‏ ؛] فحكمه الأثم إخ: أقول: هذا إا يعم فيما إذا هلك المغصوب 
في يد الغاصب» وأما إذا كان قائماً في يده» فحكمه رد العين كما سيأتٍ في الكتاب. [نتائج الأفكار 547/4] 
وإن كان بدونه: بأن ظن أن المأخوذ ماله أو اشترى عيئاً ثم ظهر استحقاقه؛ لأن الضمان إنما يجب جرراً 


لحقه بتفويته» وحقه مرعى وإن كان الآحذ معذورا؛ لحهله وعدم قصده. [الكفاية 55/4 ؟] 


كتاب العَصطب 4۹۱ 
فالضمان؛ لأنه حق العبد» فلا يتوقف على قصده» ولا إم؛ لأن الخطاء موضوع. 


قال: ومن غصب شیا له فل کالکیل والموزون» فهلك في يده: فعليه مثله» وقي بعض 


اس فعليه ضمان مثله» ولا تفاوت بينهما؛ هذا لأن الواحب هو المخل؛ لقوله تعالى: 
فمن اعتَدَى عَلَكُمْ ادوا عي بل ما ادى عَيكُ4, ولأن المغل أعدل؛ لما فيه 
من مراعاة الجنس والمالية» فكان أدفع للضرر. قال: فإن لم يقدر على مثله: فعليه قيمته 
يوم يختصمون, وهذا عند أبي حنيفة سل وقال أبو يوسف س يوم الغصبء وقال 
محمد :يوم الانتقطاع. لأبي يوسف لد.: أنه لما انقطع التحق ما لا مثل له» فيعتبر 
قيمته يوم انعقاد السبب؛ إذ هو ال موجحب؛ ومحمد لللدء: أن الواجب المثل في الذمة» 


لأن الخطأ موضوع: لقوله عات "رفع عن أميٍ الخطأ والنسيان ٠"‏ والمراد المأتم. [الكفاية 45/4 40-١‏ ؟] 
مغل: أي له مثل صورة ومعئ. المثل إلخ: أي المثل صورة ومعيئ أقرب إلى العدل. [البناية ]41//١5‏ 
لما فيه من مراعاة إل: لأن الحنطة مثلا مثل الحنطة جنساء ومالية الحنطة الموداة مثل مالية الحنطة 
المغصوبة؛ لأن الحودة ساقطة العبرة في الربويات» فكان أدفع للضرر» فإن الغاصب فوت على المغصوب 
منه الصورة والمععن؛ فالحبر التام أن يتداركه يما هو مثل له صورة ومعئ. [العناية 45/4 ؟] 

قال: أي محمد ملل في "الجامع الصغير". [البناية ]٠١۸/١١‏ الانقطاع: عن السوق الذي يباع فيه أي 
عن السوق لا من دور الأمراء. لأبي يوسف للك إلخ: قدم قول أبي يوسف بده في التعليل ولم يوسط 
كما هو حقه لرعاية بيان الأقوال الثلائة بحسب ترتب الزمان» فإن الأوقات من هذه الأقوال الثلاثة يوم 
الغصب» ثم يوم الانقطاع» ثم يوم النصومة» فإيراد الأقوال على ترتيب هذه الأزمنة لم يتأت إلا بتقدم 
قول أبي يوسف, ثم بقول محمد» ثم بقول أبي حنيفة أ أنه لما انقطع إلخ: أقول: قول أبي يوسف يه 
أعدل؛ لأنه لم ببق شيء من نوعه في يوم الخصومة, والقيمة تعتبر بكثرة الرغبات» وقلتهاء وفي المعدوم هذا 
متعذرء أو متعسرء ويوم الانقطاع لا ضبط له وأيضاً لم ينتقل إلى القيمة في هذا اليوم؛ إذ لم يوجد من 
المالك طلب. السبب: أي سبب الضمان» وهو يوم الغصب. [البناية ]455/١8‏ 


44۲ كتاب العَصّب 
وإنما ينتقل إلى القيمة بالانقطاع» فتعتبر قيمته يوم الانقطاع» ولأبي حنيفة يلك: أن 
النقل لا ينبت .عجرد الانقطاع» وهذا لو صبر إلى أن يوحد جنسه له ذلك» ونا 


السئة الا 


ينتقل بقضاء القاضي» فيعتبر قيمته يوم الخصومة والقضاءء بخلاف ما لا مثل ل؛ لأنه 
مطالب بالقيمة بأصل السبب كما وجد» فتعتبر قيمته عند ذلك. وقال: وما لا مغل 
له فعليه قيمته يوم غصبه» معناه العدديات المتفاوتة؛ لأنه لما تعذر مراعاة الحقوق في 
الجنس» فيراعى في المالية وحدهما دفعا للضرر بقدر الإمكان, أما العددي المتقارب فهو 
كالمكيل» حن يجب مثله لقلة التفاوت» وف اليد المحلوط بالشعير القيمة؛ لأنه لا مل 
له. قال: وعلى الغاصب رذ العين المغصوبة؛ معناه: ما دام قائماً؛ لقوله عاكلا: "على اليد 
ما أحذت حن ترد"ء” وقال علتلا: "لا يحل لأحد أن يأحذ متاع أحيه لاعباًء ولاجادًاء 


النقل: من الواحب الأصلي.(البناية) وهذا لوصبر إلخ: أي لو كانت ثابتة بمجرد الانقطاع لكان جبر 
على قبول القيمة لو أتى ها الغاصب» ولا يمكن له من الصبر إلى محيء أوان المثل» وحيث لم يجبر» ولنا 
ذلك على أن إيجاب المثل إنما يثبت بالقضاء. [الكفاية 417/8 ؟-48 ]١‏ ينتقل: أي المثل إلى القيمة. (البئاية) 
بخلاف: جواب عن قياس أبي يوسف يفك السبب: سبب الضمان وهو الغصب. [البناية 430/18] 
وما لا مثل له: أي ما لا مثل له صورة ومعئ» بل له مثل معيئ فقط. معناة: أي معن قول القدوري: ما 
لا مثل له.(البناية) المتفاوتة: كالبطيخ» والرمان» والسفرحل» والثياب» والدواب. [البناية ]431/١‏ 
المتقارب: كالحوز والبيضء ونحو ذلك.(البناية) كالمكيل: أي كالمكيل من جنس واحد. 

لاعباً ولا جادًا: بتوسط حرف العطف» كذا في "المبسوط", ومعناه ظاهر الرواية في "المصابيح" لاعباً 
جادًا بدون توسط حرف العطف بينهماء أي لا يريد سرقته» ولكن يريد إدخال الغيظ على أخيه» فهو 
لاعب في مذهب السرقة جاد في إدخال الغيظ على أخيه. [الكفاية ]۲٤۹/۸‏ 

*أخرجه أصحاب السئن الأربعة. [نصب الراية ]١51//4‏ أخرجه أبو داود في "سننه" عن سعيد بن أبي عروبة 
عن قنادة عن الحسن عن سمرة عن البي يله قال: على اليد ما أحذت حن تودي» ثم أن الحسن نسي فقال: 
هو أمينك لا ضمان عليه. [رقم: »٠٠٠١‏ باب في تضمين العارية] 


كتاب القصطب 4۹۳ 


فإن أحذه فلیرده عليه" ولأ اليد حق مقصودٌ وقد فوا عليه» فيجحب إعادما 
اليد امالك 


بالردٌ لله وهي و الموجب الأصلي على ما قالواء ورد القيمة مخلص خلفا؛ لبد غير 


رد القيمة 


إذ اکا ف رد العين والمالية» وقيل: الموحب الأصلي القيمة» ورد العين مخلص» 
ويظهر ذلك في بعض الأحكام. والواحب الردّ في المكان الذي غصبه؛ لتفاوت القيم 
بتفاوت الأماكن» فإن ادّعى هلاكها حبسه الحاكم» حى يعلم أا لو كانت باقية 
لأظهرهاء ثم قَضّى عليه ببدها؛ لأن الواحب رد العين» والهلاك بعارض» فهو يدعي 
أمراً عارضاً حلاف الظاهر فلا يقبل قوله كما إذا ادعى الإفلاس» 1 


حق مقصود: بدليل جواز إذن العبد في التجارة» فإنه لا حكم لشرائه في حقه سوى التصرف باليد لا سيما إذا 
كان مديونء فإنه ليس هناك شائبة النيابة عن المولى في التصرف» فعلم أن اليد حق مقصود. [العناية 45/2 ؟] 
ويظهر ذلك إلخ: وهذا لو أبرأه عن الضمان حال قيام العين يصح حن لو هلك بعده لا يجب الضمان» ولولا 
أن الموجب الأصلي القيمة لما صح الإبراء؛ لأن الإبراء عن العين لا يصح؛ ولو كفل بالمغصوب يصح» ولو 
م يكن الضمان واحباً لكان كفالة بالعين. ولو غصب جارية قيمتها ألف» وله ألف نقد» وحال عليه الحول؛ فإنه 
لا يجب الزكاة على هذا الألف؛ لأنه صار مديوناًء ولا يحب الزكاة على المديون. [الكفاية 48/4 8-5 ؟] 
قيل: والصحيح هو الأول؛ لأن الموجب الأصلي لو كان القيمة لاز للغاصب أن يمتنع عن رد العين إذا قدر 
على القيمة؛ لأن المصير إلى الخلف إنما يكون عند عدم القدرة على الأصل» وليس كذلك. والجواب عن مسألة 
الإبراء: إنما هو بعرضية أن يوجدء فله شبهة الوحود في الحال» والقيمة كذلك» فكان الإبراء صحيحا من ذلك 
الوحه» وقد قررنا ذلك في التقرير والأنوار وعن مسألة الكفالة: أن الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها صحيحة» 
والمغصوب منهاء وقد تقدم في الكفالة» وعن مسألة الزكاة ما ذكرنا في مسألة الإبراء. [العناية 8٠0/4‏ ؟7] 
حبسه الحاكم [وهذا إذا لم يرض المالك بالقضاء بالقيمة.(العناية 750/7)]: ليس بحبسه حد مقدر» بل 
هو مفوض إلى رأي القاضي كحبس الغريم في الدين. قضى عليه إخ: يما اتفقا عليه من القيمةء أو أقام 
المالك بينة على ما يدعيه من القيمة. [العناية .0/7 ؟] 


44 كتاب العَصّب 


وعليه من متاع» فيحبس إلى أن يعلم ما يدّعيه؛ فإذا علم الملاك سقط عنه رده ميرم 
رد بدل وهو القيمة. قال والعَصْبُ فيما يُنْقَلُ ويُحَرَّلُ؛ لأن الغصب بحقيقته يتحقق 


فيه دون غيره؛ لأن إزالة ايد بالنقل» وإذا غصب عقاراً فهلك في يده: لم يضمن 


وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ها وقال محمد يلله: يضمن وهو قول أي يوسف 
له الأول» وبه قال الشافعي سنك لتحقق إثبات اليد» ومن ضرورته زوال يد المالك 
لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة» 


فيما ينقل إخ: أي الغصب كائن فيما ينقل ويحول لا في العقار» وهو كل ما له أصل كالدار والضيعة» 
والنقل والتحويل واحد» وقيل: التحويل هو النقل من مكان؛ والإثبات في مكان آحر» كما في حوالة 
الباذيحان» والنقل يستعمل بدون الإثبات في مكان آخر. [العناية 55./4] وإذا غصب إخ: أقول: كان 
اللائق بالمصنف أن يذكر الفاء بدل الواو في قوله: فإذا غصب إخ؛ لأن هذه المسألة متفرعة على ما سبق 
من الأصل» فينبغي أن يظهر علامة التفريع في اللفظ؛ والعجب أن كلمة الفاء كانت مذكورة في "مختصر 
القدوري" فبدها المصئف بالواو في "البداية" و"الهداية"؛ ثم أقول: المراد بالغصب في قوله: "وإذا غصب" 
:هو الغضصي:اللغوي :دون الغصب الشرجي, 
عقاراً: في "المغرب" العقار الضيعة» وقيل: كل ما له أصل كالدار والأرض. [البباية 455/18-/4510] 
فهلك في يده: بان غلب السيل على الأرض» فبقيت تحت الما أو غصب دارا فهدمت بآفة سماوية» أو جاء 
سيل» فذهب بالبناء. [الكفاية ]۲١٠١-٠١٠١/۸‏ لتحقق إلخ: هذا التعليل لقول محمد سلكه وعند الشافعي بلك 
يتحقق الغصب بإثبات اليد المبطلة» وتعليل قول محمد يله على هذا الوجه يدل على أن لا حلاف بين علمائنا 
الثلاثة في حد الغصب بأنه إزالة اليد لمحقة» وإثبات اليد المبطلة» لا كما ظنه البعض أن حده عند محمد يلك إثيات 
يد العدوان كما قاله الشافعي ص إذ لو كان كذلك لاتفق جواهما في زوائد المغصوب. [الكفاية 51/8 5] 
اجتماع اليلدين: أي من جنس واحد» وإنما قيل: من جنس واحد احترازاً عما إذا آجر داره من رجحل 
فإنما في يد المستاجر حقيقة» وفي يد الآجر حكماً: لكنهما يدان مختلفان. [العناية ۸/١١؟]‏ 


كتاب العَصب f°‏ 


فتحقق الوصفان» وهو الغصب عل ما بیناه» فصار كالمنقول, وجحود الوديعة. 


تحقق الوصفين 
ولهما: أن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين» وهذا لا ينَصَوْرُ في 
اسیا جوع 
العقار» لأن يد المالك لا ترول إلا بإخراجه عنهاء وهو فعْل فيه لا في العقار» فصار كما 


من العقار الإخراج 


إذا بَعْدَ المالك عن المواشي» وي المنتقول النقل فعل فيه» وهو الغصب» ومسألة الجحود 
ممنوعة» ولو سُلِمت» فالضمان هناك بترك الحفظ ارم وبالمحود تارك لذلك. قال: 


للحفظ الملتزم القدوري 
وما نَقَصّ منه بفعله أو سَكنَاهُ: ضَّمَنَهِ في قوهم جميعا؛ لأنه إتلاف» والعقار يَضْمَنْ به 


الغاصب بالإنلاف 


كما إذا نقل ترابه؛ لأنه فعل في العين» ويدحل فيما قاله إذا اهدمت الدار بسكناه وعمله» 


الوصفان: يعي إزالة يد المالك» وإثبات يد الغاصب. [العناية ]۲١٠/۸‏ ما بيناه: يعني عند قوله: على 
وحه يزيل يده.(البناية) كالمنقول: في تحقق الوصفين.(البناية) وجحود الوديعة: أي في العقار» فإنه إذا 
كانت وديعة في يد شخصء فجحده كان ضامتاً بالاتفاق. [البناية ]٤٦۸/١١‏ عنها: أي عن العقار معن 
الضيعة أو الدار.(العناية) إذا بعد إلخ: فإن ذلك لا يكون غصباً حن لو حبس المالك حي تلفت مواشيه 
لا يضمن كذا في "المبسوط".(الكفاية) تمبوعة: ذكر في المختلفات: أن الوديعة لو كانت عقارا لا يضمن 
وإن ححد. [العناية ]۲١۲/۸‏ هنه: العقار» وذلك بأن هدم شيئًاء أو اهدم بسكناه. [الكفاية ]۲٠۲/۸‏ 
ضمنه في قوهم إلخ: أما على قول محمد والشافعي جا ظاهر» وأما على قول أي حنيفة وأبي يوسف اء 
فلأنه إتلاف» والعقار يضمن به. [العناية ]۲١۲/۸‏ يضمن: لأن الإتلاف يتحقق فيه كما إذا نقل ترابه؛ 
لأنه فعل في العين» وجاز أن لا يضمن بالغصب» ويضمن بالإتلاف كالحر.(الكفاية) قاله: أي فيما قاله 
القدوري في "مختصره"؛ وهو قوله: وما نقص منه بفعله» وسكناه. [الكفاية ]۲١۲/۸‏ 

بسكناه وعمله: بأن كان عمله الحدادة» أو القصارة» فوهي جدار الدار بذلك؛ واقدم كان مضموناً علي 
وإغا قيد الاهدام بسبب سكناه وعمله في الضمان؛ لأنه إذا انهدمت الدار بعد ما غصبهاء وسكن فيها لا بسبب 
سكناه وعمله لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف عا الآخر؛ لأن الغصب الموجب للضمان 
لا يتحقق في العقار عندهماء والحكم يبتئي على السبب كذا في غصب "المبسوط". [الكفاية۸/ ]۲٠۲‏ 


4۹ كتاب القصب 


فلو غصب دارا وباعها وسلمهاء وقد بذلك» والمشتري ينك عضب البائع» ولا َة 
لصاحب الدار» فهو على الاختلاف ق الغصب هو الصحيح. قال: وإن انتقض 
بالرراعة: يَعْرَمٌ التقصان؛ لأنه أتلف البعض؛ فيأحذ رأس ماله ويتصدق بالفضل. 
قال فقه: وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ناء وقال أبو يوسف يلليه: لا يتصدق بالفضل» 
وسنذكر الوجه من الجانبين. قال: وإذا هلك النقلي في يد الغاصب بفعله» أو بغير 
فعله: ضمنه» ولي أكثر نسخ "المحتصر": وإذا هلك الغصب» والمنقول هو المراد؛ 
القدوري 
على الاختلاف إخ: لا يضمن البائع للمالك شيئا عند أبي حيفة وأبي يوسف تا لأن البيع والتسليم 
غصب» وهو لا يتحقق موجباً للضمان اي الغصب عندهما خلافاً محمد يق وإ ما 'قيد.بقوله: .ولا بينةاله؛ 
لأن إقرار البائع بالغصب في حق المشتري باطلء فإذا لم يكن للمالك بينة يتحقق الغصبء وأما إذا كان له 
بيئة أمكنه أن يقيمها على أن الدار ملكه» ويأخذها عن المشتري» فلا يضمن البائع بالاتفاق. (العناية) 
هو الصحيح: يحتمل أن يكون احترازاً عن قول بعضهم: بأن في مسألة البيع والتسليم الضمان على البائع 
بالاتفاق. [العناية 57/7 5] قال: أي محمد يللد في"الجامع الصغير". [البناية ]٤۷١/١۳‏ 
النقصان: واعتلفوا في تفسير النقصان» قال نصير بن يجى: إنه ينظر بكم تستأجر هذه الأرض قبل 
الاستعمال وبعده» فيضمن ما تفاوت بينهما من النقصان» وقال محمد بن سلمة: يعتبر ذلك بالشراء» يعني 
أنه ينظر بكم تباع قبل الاستعمال» وبكم تباع بعده» فينتقص ها ما تفاوت من ذلك» فيضمنه» وهو 
الأقيس؛ لأن العبرة بقيمة العين دون المنفعة» وذكر في "النهاية" أن محمد بن سلمة رجع إلى قول نصير. 
رأس ماله: وهو البذر؛ وما أنفق وقدر ما غرم من النقصان» وصورته: إذا غصب أرضاً وزرع فيها كراء 
فأحرحت أربعة أكرار» ونقصتها الزراعة ما يبلغ قيمته كر ولحقه من المؤن ما يبلغ كرأ» فأخذ منه ضمان 
التقصان؛ فإنه يتصدق بكر؛ لأنه زرع كرا ولحقته مؤنة كر» وضمن قدر قيمة كرء ففصل الخارج عن 
رأس ماله بكر» فتصدق به؛ لأنه ربح ما لم ملك وقال أبو يوسف. يلك: لا يتصدق به؛ لأن المنهي ربح ما 
لم يضمن» وهو قد ضمن. [الكفاية //+54-75؟] الجانبين: أي في هذا الفصل في مسألة من غصب 
عبداً فاستغله إلخ.(الكفاية) المراد: من لفظ الغاصب. 


كتاب القصطْب £۹۷ 


لما سبق أن الغصب فيما ينقل؛ وهذا لأن العين دحل في ضمانه بالغصب السابق؛ إذ 


عن قريب على افلاك 


هو السبب وعتد العجز عن رده تحب رد القيمة, أو يتقرر بذلك السبب» وهذا 
تعتبر قيمته يوم الغصب. وإن نقص ف يده ضمن النقصان؛ لأنه يدحل - جميعٌ أجزائه في 


الغصوب الغاصب رارصافة 
ضمانه بالغصب» فما تعذرٌَ رد عينه يجب رد قيمته, بخلاف ترا ف شب ينا ي 
5 احتلاف السعر المغصوا 


مكان الغصب؛ لأنه عبارة عن فتور الرغبات دون فوت الحزي وبخلاف المبيع؛ 


رد القيمة: يعني على رأي من يرى أن الموحب الأصلي في الغصب رد العين» ورد القيمة مخلص 
خلفاً.(العناية) أو يتقرر بدلك إخ: يع على رأي من يرى أن الأصل هو القيمة» ورد العين خحلف 
عنه. (العناية) وهذا: أي ولكون الغصب السابق هو السبب.[العناية ]١54//‏ تعتبر قيمته إلخ: أقول: فيه 
شيء» وهو أن الظاهر أن مسألتنا هذه تعم المثلي وغير المثلي من المنقولات؛ لعموم الحكم المذكور في 
جوابها كلا منهما مع أن قوله: وهذا تعتبر قيمته يوم الغصب لا يتمشى في صورة المثل على قول أي حنيفة 
ومحمد ها؛ إذ قد تقرر فيما مر أن المعتبر في هاتيك الصورة عند أبي حنيفة لله قيمته يوم الخصومة؛ وعند 
محمد للك قيمته يوم الانقطاع» فلم يتم التقريب» لكون المسألة اتفاقية. [نتائج الأفكار ]۲٠٠١/۸‏ 

وإن نقص إخ: سواء كان ذلك النقصان في بدنه؛ بأن كانت جارية فأعورت؛ أوكانت شابة فصارت 
عنده عجوزاً» أو ناهدة الفدين» فانكسر لديهاء أو لم يكن ف بدنه كما لو غصب عبداً محترقاً'فنسي .ذلك 
عند الغاصبء أو كان قارئاء فنسي القرآن. [الكفاية وه ؟-هة؟] 

رد قيمته: وأما إذا انجبر نقصانه مثل أن ولدت المغصوبة عند الغاصب فردهاء وفي قيمة الولد وفاء 
بنقصان الولادة» فلا يضمن الغاصب شيئًا عندنا حلافاً لرفرسه. [العناية 55/4 1] 

بخلاف تراجع إلخ: أي لا يضمن الغاصب ما نقص من قيمته بتراجع السعر بلا حلاف بين 
العلماء. (البناية) إذا رد إخ: وإنما قيد به؛ لأن تراجع السعر إذا كان بسبب اختلاف مكان الغصب» 
فللمالك الخيار بين أحذ القيمة وبين الانتظار إلى الذهاب إلى ذلك المكان» فيسترده. [الكفاية ]٠٠/۸‏ 
وبخلاف المبيع إلخ: عطف على قوله: بخلاف تراجع. [البناية 417/7/18] 


۹۸ كتاب القصّب 
لأنه ضمانُ عقد ما الغصب فقبض» والأوصاف تضم بالفعل لا بالعقد كل 
ما عُرف. قال ذينه: ومراده غير الربّوي» أما في الربويّات لا يمكنه تضمين النقصان مع 
استرداد الأصل؛ لأنه يؤدي إلى الربا.قال: ومن غصب عبداً فاستغله. فنقصته القلة» 


فعليه النقصان؛ لما بيناء ويتصدق بالغلة . قال هقه: وهذا عندهما أيضاً» وعنده لا يتصق 


الغاصب أبي حنيفة و محمد أبي يوسف 


بالغلة» وعلى هذا الخلاف إذا آجر المستعيرٌ المستسعارٌ. لأبي يوسف يللك: أنه حَصّلَ 


لأنه ضمان إخ: يعن إذا نقص شيء من قيمة المبيع في يد البائع بفوات وصف منه قبل أن يقبضه المشتري 
لا يضمن البائع شينًا لنتقصائه حن بن لا يمنقط شيعا من الشمن عن المشتري بسبب نقضان الوصف» وإن فحش 
النقصان كما لو اشترى جارية مائة مثلء فأعورت في يد البائع؛ فصارت تساوي مسين كان المشتري عخيراً 
بين إمضاء البيع وفسخه» فلو احتار البيع وحب عليه تسليم تمام المائة كما شرط؛ لأنه ضمان عقد» والأوصاف 
لا تضمن به» أما الغصبء. فقبض» والأوصاف تضمن بالفعل» وهو القبض؛ وهذا لأن العقد يرد على الأعيان 
لا على الأوضاف» والغصب فعل يحل الذات يجميع أجزائها وصفافاء فكانت مضمونة. [العناية 55/4 ؟] 
ومرادة إلخ: أي مراد القدوري بقوله: وإن نقص في يده ضمن النقصان غير الربوي؛ أما في الربويات 
كما إذا غصب حنطة» فعفتت عنده؛ أو إناء فضة» فانكسر عنده» فلا بمكنه تضمين النقصان مع استرداد 
الأصل؛ لأنه يؤدي إلى الربا» لكن صاحبه بالخيار إن شاء أحذ ذلك بعينه» ولا شيء له غيره» وإن شاء 
أحذ مثله إن كان من ذوات الأمثال» وقيمته إن كان من ذوات القيم» فإن كان الإناء من فضة أحذ قيمته 
من الذهب» وإن كان الإناء من ذهب انحل فيمنة رن الفتننة كذا في "نتائج الأفكار" وغيرها. 
الربويات: وهي الي لا جوز بيعها #تنسهنا متناظاة. [البباية ]417/١1‏ غصب إخ: هذا لفظ الصدر 
الشهيد حسام الدين يله في "شرح الجامع الصغير".(البناية) فاستغله: أي فآجره» وقبض الأجرة» فصار 
مهزولاً في العمل. [العناية ]۲٠١/۸‏ الغلة: الغلة كل ما يخصل من ريع أرض» أو كرائهاء أو أجرة غلام؛ 
أو نحو ذلك. لما بينا: أراد به قوله: لأنه دحل جميع أجزائه في ضمانه بالغصب. [الكفاية 83/7 1] 
المستعار: فعندهما: يتصدق الأجرة» وعند أبي يوسف يلكء: لا. أنه حصل إخ: أقول: فيه نوع تأمل؛ 
لأن الذي حصل في ضمانه» وملكه إثنا هو البعض الفائت من المغصوب دون مجموع المغصوب؛ لأن 
الكلام فيما إذا نقضته الغلة» فوجب عليه ضمان النقصان مع استرداد الأصل؛ والظاهر أن الغلة = 


كباب القطلك 44 


في ضمانه وملكه» أما الضمان فظاهر. وكذلك الملك في المضمون؛ لأن المضمونات 
نملك بأداء الضمان مستنداً إلى وقت الغصب عندناء ولهما: أنه حصل بسبب خبيث» 
وهو التصرف في ملك الغير» وما هذا حاله» فسبيله التصدّق؛ إذ الفرع يحصل على 
وصف الأصل؛ والملك المستند ناقص» فلا ينعدم به الحُبْتُ. فلو هلك العبد في يد 
اقاب خخ عسوو له أن يسسون بالغلة بق أداء الضمان؛ لأن الت لأحل المالك» 
وهذا لو أُدّيَ إليه يباح له التناول فيزول الخبث بالأداء إليه بخلاف ما إذا باع 


وقبض الثمن 


فهلك في يد المشتري» ثم ١‏ ستحق وعَرمه ليس له أن يستعين بالغلة في أداء الكمن ليه 
امشتړي 
لأن بث ما كان تى المشتري إلا إذا كان لا يجد غيره! لأنه حتاج ابی فله ن 


البائع 

يصرفه dj‏ حاجة نفسه» فلو أضانت مالا يتصدق ,مثله إن ا غنًا وقتَ e‏ 

لبائع الغصب 
= أي الأجرة عقابلة منافع بحمو ع العبد المغصوب المستغل لا يمقابلة منفعة وصفه الفائت فقط» فما وجه 
القول بأن لا يتصدق بشيء من الغلة أصلاًء فتفكر. [نتائج الأفكار ]۲٠۷-۲۰۹/۸‏ 
فظاهر: لأن المغصوب دحل في ضمان الغاصب.(العناية) بسبب خبيث: أي سلمنا أنه حصل في ملكه 
وضمانه» لکنه حصل بسبب حبيث. المستند: إلى وقت الضمان. [البناية ]٤۷٦/١١‏ وشذا إخ: أي لو 
سلم الغلة مع العبد إلى المالك. [العناية ]۲١۷/۸‏ يباح له: وإن كان عسًا. 
بخلاف ما إذا إلخ: أي الغاصب باع المغصوب وأخد ثمنه فاستهلكه؛ ومات العبد عند المشتري يضمن المالك 
المشتري قيمته» ورجع المشتري على الغاصب لبطلان البيع باسترداد القيمة منه» ثم لا يستعين الغاصب في أداء 
الثمن بالغلة؛ لأن الخبث في الغلة ما كان لحق المشتري» فلا يزول بالوصول إلى يده» بخلاف الأول؛ فإن الخبث 
لحق امالك فيزول بوصول الغلة إلى يده. [الكفاية .57/7 ؟] لحق المشتري: حن يزول بالصرف إليه» بل لحق 
المستحق. بخلاف الأول؛ لأن الخبث فيه لحق المالك» فيزول بوصول الغلة إليه. [البناية ]4375/1١8‏ 
وقت الاستعمال [أي وقت استهلاك الثمن(الكفاية :])٠١۷/۸‏ أي وقت الصرف إلى حاجة نفسه بأن 
يكون غيِّاء ولا يجد غير ذلك بأن كان ابن السبيل كذا ف "نتائج الأفكار" وغيره. 


0.۰ كتاب العَصّب 


وإن كله قوف کد م دلا ليو قال: ومن غصب ألفاء فاد اشترى يما جارية 
فباعها بألفين» ثم اشترى این کار فباعها بثلاثة آلاف درهم: فإنه يتصدق 

بجميع الربح» وهذا عندهماء وأصله: أن الغاصب ولوق إذا تصرف في المغصوب» 
أو الوديعة» ربح لا يطيب له الح عندها خلافاً لأبي يوسف يل وقد مرّت 


الدلائل» وحواهما في الردعة أظهر؛ لأنه لا يستند الك إلى ما قبل التصرف لانعدام 
سبي الضمان» فلم يكن التصرف: في ملكه: ثم هذا ظاهرافيما يتين بالإشازة» أما 
فيما لا يتن كالقمدين» فول لو اللي يي "اشترى بها 00 أن التصدّق إغا 


بالإشارة الدراهم والدنائير 


يجب إذا اشترى ههاء وقد منها النمن» ا إذا أشار إليهاء ونقد من غيرها منهاء 
وإشارة إلى غيرها أو أطلق إطلاقً» ونقد منها: يطيب ل دكن قال الكرحي بل 
لأن الإشارة إذا كانت لا تفيد التعيين لابد أن يتأكد بالنقد ليتحقق الخبث» وقال 
مشايخنا صد: لا يطيب له قبل أن يضمن» وكذا يعد القبعانة كل ای 


الوجوه كلها 
لما ذكرنا: إشارة إلى قوله: لأنه محتاج إليه.(البناية) قال: أي محمد له في "الجامع الصغير". [البناية ]٤۷۷/١١‏ 
ثم اشترى إلخ: وإنما كرر الشراء في وضع المسألة تنبيها على تحقق الخبث» وإن تداولته الأيدي.(العناية) 
الدلائل: أي في المسألة الي قبل هذاء وهي مسألة من غصب عبداً فاستغله فنقصته الغلة. [الكفاية ]۲١۷/۸‏ 
أظهر: من جواههما في الغصب. التصرف: كما كان استناد الملك عند أداء الضمان في الغصب 
ملكه: فيكون الربح حبيئاً . [العناية ]۲١۷/۸‏ هذا: أي عدم طيب الربح. (الكفاية) 
اشترى بما: المراد بالإشتراء بما: الإشارة إليهاء فالمعئ إذا أشار إليهاء ونقد إل كذا في "نتائج الأفكار". 
لا يطيب له إلخ: وحاصلةة آنه ميق :استفاذ بباللترام .ملكا من .ظريق اللقيقة: أو القتبهةاثبت الييقه 
ولا يغبت في الدراهم إلا الشبهة؛ لأنه إذا أشار لم يتعين» إلا في حكم جواز العقد لمعرفة النقد أنه دينار 
أو جيد أو رذئ» والمقدار وإذا نقد ولم يشر استفاد يما سلامة» فإما أن يصير عنها عوضاً فلا فثبت أنه 
لا ينبت إلا الشبهة» وقد استوت الوجوه في الشبهةء فاستوت في الخبث. [الكفاية ]١۸/۸‏ 


كتاب القصلب 0.۱ 


المختار لإطلاق الجواب ف "الجامعين" و"المبسوط". قال: وإن اشترى بالألف 
وهو المختار لإطلاق الجواب في لدم ل: وإ وا -- 
جارية تساوي ألفين» فوهبهاء أو طعاما فأكله: لم يتصدق بشيء» وهذا قولحم جميعاً؛ 
لأن الربح إنما يتبين عند اتحاد ابجنس. 


رقال: وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب» حن زال اسمهاء وأعظم 
منافعها: زال ملك المغصوب منه عنهاء وملكها الغاصب وضمنهاء 


وهو المختار: قال في "الذخيرة": قال مشايخنا وم: الفتوى اليوم على قول الكرحي يه لكثرة الحرام؛ 
دفعاً للحرج عن الناس» وعلى هذا تقرر رأي الصدر الشهيد ومس الأئمة السرحسي صا 

الجواب: بفوله: يتصدق بجميع الربح. قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". [البناية 41/84-410/8/18] 
بشيء: بل يرد عليه مثل ما غصب.(العناية) لأن الربح إلخ: لأن الربح فضلء والفضل إئما يكون 
بعد المساواة» والمساواة إنما تتحقق عند التجانس» ولا تجانس» فلا تساوي» فلا فضل. [الكفاية ]۲١۸/۸‏ 
فصل فيما إخ: لما فرغ من بيان حقيقة الغصب» وحكمه من وجوب رد العين؛ أو المثل» أو القيمة أعقبه 
بذكر ما يزول به ملك المالك؛ لأنه عارض» وحقه الفصل عما قبله. [العناية 59/7 ؟] 

بفعل الغاصب: احتراز عما إذا تغيرث بغير فعله مثل أن صار العنب زبيباً بنفسه؛ أو خلاء أو الرطب مراي 
فإن المالك فيه بالخيار إن شاء أحذه» وإن شاء ترکه» وضمنه. |العناية ]۲١۹/۸‏ زال اسمها: احتراز عما 
إذا غصب شاة وذجها؛ لأنه فات أعظم المقاصد» وهو الدر والنسل؛ ولكن لم يزل اسم الشاة؛ لأنه يقال: 
شاة مذبوحة.(الكفاية) وأعظم منافعها: كما إذا غصب حنطة وطحنها؛ لأن المقاصد المتعلقة بعين الحنطة 
تزول بالطحن» وهي جعلها بذراً وهريسة وكشكاً وغيرها. [الكفاية ]٠٠۹/۸‏ 

زال ملك إلخ: أي تحب القيمة في الشاة إذا طبخهاء وشواها على الغاصب» وف الحنطة المثل» ويزول 
ملك المغصوب منه على وجه لو أب المالك أخذ القيمة» وأراد اللحم مشوياً لم يكن له ذلك؛ لأن الملك قد 
زال كذا في "الإيضاح". [الكفاية ]٠١۹/۸‏ 


۲ كتاب العَصّب 


ولا يحل له الانتفاع كا حب يؤدي بدها كمن غصب شاة وذبحها وشواهاء أو 
طبخهاء أُوجِنْطة فطحيهاء أو حديدا فاتخذه سيفاً» أو صقرا فعمله آنية» وهذًا كله 
عندنا» وقال الشافعي له: لا ينقطع حق المالك» وهو رواية عن أبي يوسف يلك 
غير أنه إذا احتار أذ الدقيق لا يضمنه التقصان عنده؛ لأنه يؤدي إلى الرباء وعند 


الشافعي دنكه: يضمنه. وعن أبي يوسف يللك: له د رکه ع 


وملك الغاصب ,تسوب 

دینه» وهو ET‏ من الغرماء بعد موته. للشافعي ملك : أن العين باقي» فيبقى 
المغصوبة 

على یلک ركيد بويع كما إذا هبّت الريح في الحنطة وألقتها في طاحونة الغير 


َطحِنَثْ ولا مُعْتَبرَ بفعله؛ لأنه حظور» , 
مملوع شرها 


وشواها أوطبخها: وفيه إشارة إلى أن الذبح وحده لا يزيل الملك» بل الذبح والطبخ بمنزلة طحن 
الحنطة» والأمثلة كلها تدل على أنه لابد للغاصب فيه من فعل.(العناية) فطحتها: فما إذا طحنت صارت 
تسمى دقيقاً لا حنطة.لالعناية) آنية: الإناء وعاء الماء. وهذا كله: يعي زوال ملك الالك وملك 
الغاصب» وضمانه عندنا. [العناية 155/4] لأنه يؤدي إخ: لأنه يأحذ عين حقه مع شيء آخر؛ إذ الدقيق 
هو عين الحنطة من أوجه؛ لأن عمل الطحن في تفريق الأجزاء لا يبدل العين كالقطع في الثوب؛ ألا ترى 
أن الربا يجري بينهماء ولا يجري الربا إلا باعتبار المجانسة. [البناية ]481/١8‏ 

والدليل على بقاء عين الحنطة فيه: جريان الربا بينهماء ولا يجري الربا إلا باعتبار امخانسة؛ فلما ثبتت الجنسية 
بين الحنطة ودقيقها كان أخذ الدقيق يمنزلة أحذ الحنطة» ولو أحذ عين الحنطة كان لا يجوز أن يأحذ 
معها شيا آعر لنقضان صفتها بسبب العفونة لأدائه إلى الرباء. فكذلك ههنا. [الكفاية ,//قه؟-:.ة؟] 
يضمنه: لأن على أصله تضمين النقصان مع أخذ العين في الأموال الربوية جائز. (العناية) الحنطة: فيبقى ملك 
المالك. وألقتها: فإن الدقيق يكون لالك الحنطة كذلك هذا. [العناية 3.0/4 ؟] 

قفطحنت: أي بفعل الماء أو الهواء من غير صنع أحد. ولا معتبر إلخ: جواب إشكال مقدرء وهو: أن 
يقال: فيما ذكرت من الاستشهاد لم يوجد فيه الفعل» وف المتنازع فيه وجد الفعل. [الكفاية ]۲٠١/۸‏ 


كتاب القصطب o.۴۳‏ 


يي سا نقد نجسل كد إلا دج لل نب رر 


فعله 


إذا ذبح الشاة المغصوبة وسلخها وأزَّبّها. ولنا: أنه أحدث صنعة متقوّمة فصيّر حق 


هذا الإحداث 


الالك هالكاً من وجه ألا ترى أنه تبدل الاسمء وفات معظم المقاصد» وحقه في الصنعة 


قائم من كل وجه» فيترحح على الأصل الذي هو فائت من وجهء ولا يجعله سيا 
اما ہی ت وات یت کو 


المتقومة 
على ما عرف: أي ف الأصول أن الفعل الحظور لا يصلح سبباً للنعمة» وهو الملك. [العناية /50] 
وصار كما إذا إلخ: فإن فعل الغاصب فيه موجودء وليس بسبب للملك؛ لكوته محظوراً. (العناية) 
وأرها: أي جعلها عضواً عضواً.(العناية) أحدث: احترز به عن الحدوث.(الكفاية) صبعة متقومة: لأن قيمة 
الشاة تزداد بطبخها وشيهاء وكذلك قيمة الحنطة تزداد بجعلها دقيقاً. [العناية ]۲٠٠/۸‏ 

فصير إلخ: احتراز عما إذا صبغ الوب المغصوب أصفر أو أحمر؛ فإنه لا ينقطع حق المالك مع أنه أحدث 
ضنعة متقومة: ولكن لم يكن هالكاً من وحه» ألا ترى أنه لم يتبال اسم الثوب» ولم يفت أعظم 
المقاصد. [الكفاية ]۲٠١/۸‏ ألاترى أنه إلخ: فتبدل الاسم دليل على المغايرة صورة: وتبدل المقصود دليل على 
المغايرة معين؛ وإذا ثبتت المغايرة بينهماء وقد ثبت الثاني» فيكون الأول مستهلكاًء ضرورة أن الشيء الواحد 
يستحيل أن يكون شيئين: فإذا هلك الأول بفعله صار ضامناً مثله» والدقيق حادث بفعله» فيكون ملكا ل 
والصنعة قائمة بذاتها من كل وحه» والعين هالكة من وجه» فصارت الصنعة راجحة في الوجود» وترجح 
الأصل يرجع إلى الحال» والرجحان في الذاث أحق من الحال؛ وأما قول أبي يوسف يللد جريان الربا يينهماء 
دليل على بقاء المجانسة» فقلنا: بين الدقيق والحنطة شبهة من حيث أن عمل الطحن صورة في تفريق الأحزا 
وباب الربا مبيي على الاحتياط: فلبقاء شبهة البحانسة من هذا الوجه حرى حكم الربا. [الكفاية 171/7] 

لا يجعله: أي فعل الغاصب» جواب عن قوله: ولا معتبر بفعله إل.(العناية) محظور: من جهة أنه تفويت 
يد المالك عن المحل. بخلاف الشاة إلخ: جواب عن قوله: وصار كما إذا ذبح الشاة المغصوبة» وتقريره: 
أن العلة حدوث الفعل من الغاصب على وجه يتبدل الاسم» واسم الشاة بعد الذبح والسلخ باق» كما 
تقدم أنه يقال: شاة مذبوحة مسلوحة» كما يقال: شاة حية. [الغناية 7551/4] 


o.‏ كتاب القَصْب 


لأن اسمها باق بعد الذبح والسلخ» وهذا الوجه يشمل الفصول المذكورة؛ ويتفرع 
عليه غيرهاء فاحفظه. وقوله: ولا يحل له الانتفاع ما حن يؤدي بدها استحسان» 
والقياس: أن يكون له ذلك» وهو قول الحسن وزفر اء وهكذا عن أبي حنيفة بل 
رواه الفقيه أبو الليث كه ووجهه بوت الملك المطلق للتصرف» ألا ترى أنه لو وهبه, 
أو باعه جاز» وجه الاستحسان: قوله علكلا: في الشاة المذبوحة الْصليّة بغير رضا 
سانيا تزه ازع اأقاد الأمر بالنصاق زوال, مللك. العم اورم 
الانتفاع للغاصب قبل الإرضاءء ولأن في إباحة الانتفاع فتحّ باب الغصب» فيحرمٌ 


ا إرضاء المالك بفعل في المغصوب 
قبل الإرضاءء» حسما لمادة الفساد» ونفاذ بيعه وهبته مع الحرمة؛ 
قطعا 


هذا الوجه إلخ: أي وجه الاستدلال ببقاء الاسم على عدم انقطاع حف المالك» وبفوات الاسم على انقطاع 
حق المالك شامل لعامة فصول مسائل الغصب؛ فإنه إذا غصب دفيقاًء فخبره أو غرلا فنسحه» أو قطنا فغزله» 
أو مسماً فعصره ينقطع حق المالك. [الكفاية ]۲٠۲/۸‏ للتصرف: من غير توقف على رضا غيره. (العناية) 
جاز: لأنه ملكه بوجه محظور, فصار كالمقبوض على وجه بيع فاسد حيث يصح بيعه. [البناية «484/1] 
الأسارى: جمع أسير كأمير؛ مقيد. المالك: مع كون المالك معلوما. [العناية ]۲٠۲/۸‏ 

بيعه: هذا جواب عن قوله: وهذا لو وهبه أو باعه إلخ.(البناية) الحرهة: أي حرمة البيع والهبة. [البناية ]٤۸۷/١١‏ 


* روي من حديث رجحل من الأنصار» ومن حديث أبي موسى. [نصب الراية [١١۸/٤‏ أخرجه أبو داود 
في "سننه" عن رجل من الأنصار قال؛ خرحنا مع رسول الله كد وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من 
قبل رجليه أوسع من قبل رأسه» فلما رحع استقبله داعي امرأة» فجاء وجيء بالطعام» فوضع يده» ثم وضع 
القوم: فأكلواء ففطن آباؤنا رسول الله كله يلوك لقمة في فمه: ثم قال: أحد لحم شاة أحذت بغير إذن 
أهلهاء فأرسلت المرأةء قالت: يا رسول الله! إن أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة» فلم أحد» فأرسلت إلى 
حار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي يما يثمنهاء افلم يُوجد» فأرسلت إلى امرأته» فأرسلت إلي اء فقال 
رسول الله كل: أطعميه الأسارى. [رقم: 7+٠‏ باب في احتناب الشبهات] 


كتاب القصطْب .6 


لقيام الملك» كما في الملك الفاسدء وإذا ا ای البدل يباح له؛ لأن حق المالك صار 
موثي بالبدل» فحصلت مبادلة بالتراضي» وكذا إذا ابراه ا حقه به» وكذا إذا 


بالإبراء 


أدى بالقضاء أو ضمنه الحاكم؛ أو ضمنه المالك كاب الرضاء منه؛ لأنه لا يقضي 
إلا بطلبه» وعلى هذا الخلاف إذا غصب حنطة فزرعهاء أو نواةً فغرسها غير أن عند 
أبي يوسف رللك: يباح الانتفاع فيهما قبل أداء الضمان لوجود الاستهلاك من كل 
وجهء نلا ما تقدم لقيام العين فيه من وجي ولي الحنطة يزرعها لا يتصدق بالفضل 


عنده خلافاً مما وأصله ما تقدم. قال: وإ عقي تا أن كي 


أبي يوسف ظرفير 

كما في الملك إخ: فإنه لو وهبء أو باع المملوك بالملك الفاسد ينفذ بيعه وهبته مع أنه يحرم. وكذا: أي وكذا 
يباح الانتفاع؛ إذ الغاصب إل [البناية ]٤۸۷/١١‏ أو ضمنه الحاكم [بأن كان المغصوب مال اليتيم.(البناية)] : 
قيل: معناه أن يكون المغصوب منه من كان القاضي وليا له؛ وفيه: أنه لا يساعده قوله الآني؛ لأنه لا يقضي إلا 
بطلبه» فإن من كان القاضي وليا له لا يلرم منه الطلب لقضاء القاضي له بحقه. بل قد لا يتصور منه الطلب» 
كما إذا كان اليتيم صغيراً جداً. اللهم إلا أن يقال: إن طلب القاضي في حكم طلب من كان القاضي ولياً 
له؛ فإنه نائب منابه» وقيل: معناه قضى الحاكم بالضمان من غير أن يقع أداء البدل من الغاصب. 

ضمنه المالك: قيل: معناه أحذ المالك الضمان بغير رضا الغاصب» وبغير القضاءء والمراد بقوله فيما قبل: 
"وإذا أدى البدل" إلخ أداؤه برضاه» فلا يلزم الاستدراك. وقيل: معناه طلب المالك الضمان من الغاصب» 
ولم يؤد الغاصب بعد وقيل: معناه تراضي المالك والغاصب على مقدار من الضمان» أي بعض منه. 
الخلاف: أي ملكها الغاصب عندنا خلافا للشافعي سلله.(الكفاية) فيهما: أي في الحنطة الت زرعهاء 
والنواة الي غرسها. (الكفاية) من كل وجه: لأن الحنطة صارت قصيلاً والنواة صارت تخلاً. [البناية ]٤۸۷/١١‏ 
ها تقدم: إشارة إلى قوله: كمن غصب شاةً وذغها إل.[العناية ]۲٠۳/۸‏ وأصله: أي أصل وجحوب 
التصدق بالفضل عندهماء خلافاً لأبي يوسف لله ما تقدم عند قوله: ومن غصب عبداً فاستغله اله وأراد 
بالأصل: الدليل المذكور هناك. [البناية 6/1 4] ها تقدم: قبل هذا الفصل.(العناية) 


كيه كتاب القَصب 


فضَرَبُها دراهم أو دنانيي أو آلية: لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة سل 
فيأحذها ولا شيء للغاصب» وقالا: يملكها الغاصب وعليه مثلها؛ لأنه أحدث 


01 


ضنعة مُعْتَيَرَةٌ ضيرت حق امالك هالكا من وجه ألا ترى أنه کسّرّه» وفات بعضُ 
المقاصدء والتبْرُ لا يصلح رأس امال في المضاربات والشركات» والمضروب يصلح 
لذلك. وله: أن العين باق من كل وجه؛ ألا ترى أن الاسم باق» ومعناه الأصلي 
اميه وكونه موزونا واه باق حن يجري فيه الربا باعتباره» أوصلاحيته لرأس 
المال من أحكام الصنعة دون العين» وكذا الصنعة فيها غير متقوّمة مطلقاً؛ لأنه 
لا قيمة لما عند المقابلة بجنسها. 


ألا ترى: بيان لقوله: صير حق امالك هالكا من إوجه.(الكفاية) والتبر: التبر ما كان غير مضروب من 
الذهب والفضة» وعن الزجاج؛ وهو كل جوهر قبل أن يستعمل كالنحاس والصفر وغيرهماء وبه يظهر صحة 
قول محمد بلك الحديد ينطلق على المضروب والتبر؛ أي وغير المضروب.(مغرب) لا يصلح إلّ: بيان لفوات 
بعض المقاصد» وهو أنه كان قبل الكسرء والصنعة سلعة تتعين بالتعيين» وقد فات هذا المعئ.(الكفاية) 
كل وجه: لم ينقطع حق المالك.(العناية) الاسم: أي اسم الذهب والفضة. [الكفاية 514/4؟] 

باعتبارة [أي باعتبار كونه موزونا]: وبه فارق الحديد والصفر؛ فإن الصنعة هناك تخرحه من الوزن» وأن 
قوهما: والتبر لا يصلح.«العناية)] إخ: أي غاية ما في الباب أنه بعد الضرب صلح رأس مال الشركة 
والمضاربة» وهذه الصلاحية راجعة إلى صنعه لا إلى العين» فلم يوحب حدوثها تبدلا في العين» فلم يكن 
العين هالكة أضلاً, [الفسعة: راب عن قوله: الخدت إصنعة معدرة متقومة. [الغفاية [٠۲4/۸‏ 

غير متقومة إلخ: أي ليست متقومة في كل الأحوال» بل في بعضها إذا كسر إناء فضة أو ذهب يضمن 
قيمته من حلاف جنسه؛ وإن وجده صاحبه ‏ امکسورا» اورضي به لم يكن له فضل ما بين المكسور 
والصحيح. [الكفاية /74؟] لا قيمة: وإنما تتقوم عند المقابلة» بخلاف الحنس. [العناية ]۲٠٤/۸‏ 


كتاب القصطب 0.۷ 
قال: ومن غصب ساجة» فبئ عليها: زال ملك المالك عنهاء ولزم الغاصب قيمتهاء 
وقال الشافعي يلكه: للمالك أخذها: والوجه عن الجانبين قدّمناه ووجةٌ آحر لنا فيه: 
دلا 
أن فيما ذهب إليه إضرارا بالغاصب بتقض بنائه الحاصل من غير حلف» وضررٌ 
امالك فيما ذهبنا إليه مجبور بالقيمة» فصار كما إذا حاط بالخيط المغصوب بطنّ 
جاریته» أو عبده» أو أدخل اللوْح المغصوب في سفينته. ثم قال الكرحي والفقيه 
أبو جعفر المندواني جها: إنما لا بنقض إذا بنى في حوالي الساحة» أما إذا بى على 
نفس السااحة ةم لأنه متعدٌ فيه» وجواب الكتاب يرد ذلك» 
اللافحاااا131سط سے قول الكرحي 
ومن غصب ساجة: - بالحيم - وهي الخشبة العظيمة جد والخشبة المنحوتة المهيأة للأساس ونحوه كذا 
في "المغرب". [الكفاية ]۲٠٤/۸‏ قدمناه: أي في أول هذا الفصل في قوله: وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل 
الغاصب.(الكفاية) فيه: أي في تعليل هذه المسألة. [العناية ]۲٠١/۸‏ إضراراً بالغاصب إخ: يعي لابد في 
هذا من إلحاق الضرر بأحدهماء أما في حق الغاصب بنقض بنائه» وأما في حق المالك بالقطاع حقه عن 
الساجة» وضرر المالك بور بالقيمة» وفيه ضرر نقل المالية من العين إلى القيمة بدون اختياره» إلا أن في 
الإضرار بالغاصب إهدار حقه» وفي قطع حق المغصوب منه بضمان القيمة توفر المالية» ونقل حقه لا إهدار 
حقه» ودفع الضرر واحب بحسب الإمكان» فضرر النقل دون ضرر الإبطال. [الكفاية 58/4 ؟] 
مجبور بالقيمة: ولا ريب في أن الضرر المحبور دون الضرر المحض؛ فلا يرتكب الضرر الأعلى عند إمكان 
العمل بالضرر الأدن. أدخل اللوح إل: فليس للمالك أن ينزع اللوح بوجه منها بشرط أن تكون 
السفينة في لحة البحر وإنما قيدنا بذلك؛ لأنها إذا كانت واقفة كان له أن ينرع عنده فلا يصح الاستشهاد. 
لا ينقض: لأنه غير متعد به من كل وجه. 
إذا بنى إلخ: بأن أدخل الساجة في وسط الحدار للأحكام لا للبناء عليه كما في الأبواب والأبنية 
المرتفعة. (الكفاية) وجواب الكتاب [أي مختصر القدوري» يعن قوله: فبيئ عليها]: حيث قال: لا ينقض 
البناء مطلقاً من غير تفصيل. [الكفاية ]۲٠٠/۸‏ 


0۸ كتاب العَصْب 


وهو الأصح. قال: ومن ذبح شاة غيره: فمالكها بالخيار إن شاء ضمته قِيمتّهاء 


بغر أمره 


وسلّمها إلي وإن شاء ضمنه نقصافاء وكذا الجزورء وكذا إذا قطع يدهما هذا 


م ظاهر الرواية. ووجهه: أنه إتلاف من وجه» باعتبار فوت بعض الأغراض من 
الخمل والدر والتسل وبقاء بعضهاء وهو الحم فصار كاطرق الفاحش في القوب» 
ولو كانت الدابة غير مأكول اللحمء فقطع الغاصب طرفها: للمالك أن يُصَمُنَهُ جميع 
قيمتها لوجود الاستهلاك من كل وجه» بخلاف قطع طرف العبد المملوك حيث 
يأحذه مع أرش المقطوع؛ لأن الأدمي يبقى منتفعاً به بعد قطع الطرف. 


وهو الأصح: لأنه تغير عما كان عليه؛ لأن الساجة قبل التركيب تصلح لطبخ القدور؛ وأبواب الدور» 
وبعد التركيب لا تصلح لشيء منها إلا بعد النقض» وقيام الشيء بمنافعها يكون» فلما فاتت منافعها من 
وحه صارت هالكة من وجه.[الكفاية 77/8؟] وكذا الجرور: وهو ما أعد للذبح من الجزرء وهو 
القطع يقع على الذكر والأنثى وهي تونث كذا قالوا. [نتائج الأفكار 717-575/4؟] 

إذا قطع يدهما: [أي إن شاء أذ العين مع نقصان القطع» وإن شاء ترك العين للغاصب» وضمنه جميع 
القيمة.(البناية :])4317/١‏ لأن قطع اليد أو الرجل كالذبح في الحكم» فله الخيار المذكور في الذبح. 
هو ظاهر الرواية: واحترز به عما روى الحسن عن أبي حنيفة لله: أنه لا يضمنه شيئًا في ذبح الشاة إذا 
أحذها؛ لأن الذبح والسلخ في الشاة زيادة من حيث التقريب إلى الانتفاع باللحم» وما ذكره في ظاهر 
الرواية أصح؛ لأنه نقصان باعتبار تفويت بعض الأغراض. [الكفاية ]۲٠۷/۸‏ 

كالخرق: فإنه إن شاء ضمن الغاصب جميع قيمة الثوب» والثوب يأحذه الغاصب» وإن شاء ضمن 
النقصان» سيجيء بيان الخرق الفاحش. للمالك أن إخ: أي الواحب ههنا جميع القيمة إذا لم يكن للدابة 
منفعة بعد قطع طرفها؛ لوجود الاستهلاك من كل وجه» أما إذا كان لما بقي قيمة» فله أن يمسك ويأحذ 
النقصان. [الكفاية ]۲٠۸/۸‏ كل وجه: فا بعد ذلك لا ينتفع يما بما هو المقصود يما من الحمل والركوب 
وغير ذلك.(العناية) بخلاف: متعلق بقوله: للمالك أن يضمنه إلح. [العناية 7717//4] 


كتاب العقَصطب مه 


قال: :ومن براق ثوب غيره خرقاً e‏ ضمن نقصانه» والثوب لمالكه؛ لأن العين 


القدورم 


قائم من كل وجهء وإغا دُخَلَهُ غيب» افيضمتة. بوإن شرق خرقاً كيرا تبطل عامة 


هذه عبارة القدوري 
منافعه» فلمالكة أن د يضمن مئه جميع قيمته؛ لأنه استهلاك من هذا الوجه. فكأنه أحرقه. 
قال وذك: معناه: يترك لشوب غ وإن شاء أخل الثوب» وضمنه التقصان؛ ولأند 
حرق 


عيب من وجه من حيث إن ا باق» وكذا ږ بعض المنافع قائم» ثم إشارة الكتاب 
مختصر القدوري 


إلى أن الفاحش ما يبطلٌ به عامة المنافع» والصحيحٌ أن الفاحش ما يفوت به بعض 
العين» وجنس المنفعة) سباق بوعل لجرل رسای انر واليسير ما لا يفوت به 


شيء من المنفعة» وإنما يدحل فيه النقصان؛ لأن محمدا بء جعل في ا قطع 
الثوب نقصاناً فاحشاء والفائت به بعض المنافع . 


حرق كثيرً: اعتلف المتأخرون في الحد الفاصل بين الخرق اليسير والفاحش» فقيل: إن أوجب نقصان ربع 
القيمة فصاعداًء فهو فاحش» وإن كان دون ذلك» فهو يسير. هذا الوجه: أي من وجه بطلان عامة منافعه. 
ما يفوت به إخ: قيل: يعي من حيث الظاهر والغالب؛ إذ الظاهر أن الثوب إذا قطع يفوت شيء من 
أحزائه» وجنس النفعة يعن أن لا يبقى جميع منافعه» بل يفوت بعضه؛ ويبقى بعضه. [العناية 574/4] 
وجنس المنفعة: بأن كان يصلح للقباء قبله وبعده لا يصلح له ويصلح للقميص مثلاً. [الكفاية 548/4؟] 
النقصان: يعني هن حيبت المألية يسبب افونت ٠‏ اليودة(النايدم ا10 أي وا كان تذلك صحيحا دون 
غيره؛ لأن محمد سل إلم. [العناية ۲۹۸/۸] جعل في "الأصل" إلخ: في " المبسوط" ذكر محمد يله في 
ناب الغضب إذا غضي:الغاضب ثوبأء وقظعه قميضاًء افقبل أن ينيط حاء :امات انهو بالثبان إت تثناء 
أذ الثوب وضمنه النقصان» وإن شاء ترك الثوب عليه وضمنه جميع القيمة» والثوب بعد ما قطع قميصاً 
بقي صاحاً للقميض وإن ل يبق صالحاً للقباء» والساقط من القيمة يكون أقل من الربع أيضاء وقد اعتبره 
خرقاً فاحشاً حيث تير المالك. [الكفاية ۸/ ]۲٠۹‏ 


ثله كتاب العغَصطب 


قال: ومن غصب أرضاء فغرس فيهاء أو بن قيل له: اقلع البناء» والغرس ورُدَّها؛ 
لقوله -:: ليس لعرقي ظالم حق",” ولأن ملك صاحب الأرض باق» فإن الأرض 
م صر مستهلكة وليب لا يتجقق فبهاء ولابد للملك من سيب فيؤمر الشاغل 


الغاصب 


بتفريغهاء كما إذا شغل ظرف غَيْره د ا فإن كانت الأرض تنشقص بقلع ذلك: 
2 الفراغ 


فللمالك أن يَضْْمّنَ له قيمة البناء» وقيمة الغر س مقلوعاًء ويكونان يليا لأن فيه نظراً 


لحماء ودفع الضرر عنهماء وقوله:'قيمته مقلوعاً» معناه: قيمة بناءء أو شجر يؤمر بقلعه؛ 


قيل له: اقلع إلخ: كان القاضي الإمام أبو علي النسفي يحكي عن الكرخي لله أنه ذكر في بعض كتبه 
تفصيلا؛ فقال: إن كانت قيمة الساحة أقل من قيمة البناء» فليس له أن يأحذهاء وإن كانت قيمة الساحة 
أكثر فله أن يأخذها. [العناية ]۲٠۹/۸‏ والغرس: يروى بفتح الغين وكسرها جميعاً؛ فالأول مصدر بمعو 
المفعول؛ والثاني اسم ما يغرس من الشجر والنخل. لعرق: وني "المغرب": ليس لعرق ظالم حق» أي ليس 
لذي عرق ظالم وهو الذي يغرس ف الأرض غرساً على وجه الاغتصاب ليستوجبهاء ووصف العرق 
بالظالم الذي هو صفة صاحبه محازاً. [البناية 435/1] 

ليس لعرق ظالم: بتنوين عرق على وجه الصفة والموصوف» ذكر في "المغرب" أي لذي عرق ظالم» وهو 
الذي يغرس في الأرض غرساً ليستوجبها وصف العرق بالظلم الذي هو صفة صاحبه على هذا الوجه من 
ابخاز حسن» وني "الأوضح": أنه في بعض الروايات على الإضافة أي لغرس شجر ظالم. [الكفاية [۲۷١/۸‏ 
سبب: وليس السبب ههنا حن يملك الغاصب. ذلك: أي بقلع الغرس والبناء. (البناية) مقلوعا: أي حال 
كون كل واحد من الغرس والبناء مقلوعاً. (البناية) ويؤمر بقلعه: وليس امراد أن يقطعا ثم يقوما لدلالة 
الحال عليه» وإنما المراد يقومان وها قائمان بقيمة ما لو كانا مقلوعين. [البئاية ]٠٠٠/١۴‏ 

“روي من حديث سعيد بن زید» ومن حديث رجل» ومن حديث عائشة ##فاء ومن حديث عبادة بن الصامت» 
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ومن حديث عمرو بن عوف الزن . [نصب الراية ۹۹/٤‏ ¬ :¥ 
أخرجه أبو داود في "سننه' عن سعيد بن زيد عن البي كل قال: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له» وليس لعرق 
ظالم حقٌ". [رقم: 8.107 باب في إحياء الموات] 


كتاب العَصّب °۱١‏ 


لأن حقه فيه؛ إذ لا قرار له فيه» فقوم الأرض بدون الشجر والبناء» وتقوم, وها 
شجرء أو بناء لصاحب الأرض أن يأمره بقلعه» فيضمن فَضْل ما بينهما. ال : ومن 


غصب ثوباً» فَصَبقه مر أو سويقاً قله بسَمْن: فصاحبه با خیار إن شاه شی یا 
ٹوب يض ومثل الستّويق» وليه للغاصب» وإن شاء أخذهماء غرم ما زاد الصبغ 
والسمن فيهما. وقال بيات : في الثوب لصاحبه أن يمسكهء ويأمر الغاصب بقلع 
الصبغ بالقدر الممكن؛ اعتباراً بفصل الساحة بى فيها؛ لأن ا ص بخلااف 
السمن في السويق؛ لأن التمييز متعذرٌ. ولنا: ها بيا أن افيه رعاية ا واليرة 
لصاحب الثوب؛ لكونه صاحب الأصلء بخلاف الساجة بن فيها؛ لأن النقض له بعد 
تقض أما الصبغ فيتلاشى» ولات ما إذا انض هبو الريح؛ 


لأن حقه: أي لأن حق صاحب الغرس في الغرس.(البناية) فتقوم الأرض !خ: يعي إذا كانت قيمة الأرض 
بدون الشجر عشرة دنائيرء ومع الشجر الذي يستحق قلعه خمسة عشر دينارأ» فيضمن صاحب الأرض حمسة دثائير 
للغاصب» فيسلم الأرض» والشجر لصاحب الأرض» وكذا البناء. [البناية ]5٠01/17‏ بينهما: هو قيمة الشجر 
المأمور مالكه بقلعه. [الكفاية ]۲۷٠/۸‏ أخذهما: أي أذ الثوب» والسويق. 

اعتباراً بفصل إخ: يعي كما أن في فصل الساحة يؤمر بالقلع إذا لم تتضرر الأرض به» فكذلك ههنا؛ 
لأن في كل منهما شغل ملك الغير ملكه.(العناية) ما بينا: يعي في مسألة الساجة بالحيم بقوله: ووجه آخر 
لنا. (العناية) والخيرة إلخ: جواب عما يقال: لم لا يكون الخيار لصاحب الصبغ يعن إن شاء سلم الثوب 
إلى مالكه» وضمنه قيمة صبغه» وإن شاء ضمن قيمة الثوب أبيض. [العناية ]۲۷١-۲۷۰/۸‏ 

لكونه صاحب إخ: والصبغ صفته» فيكون كالتابع له» والسويق يبمنزلة الفوب» والسمن تمنزلة 
الصبغ. [العناية ]۲۷١/۸‏ النقض: أي بعنزلة» وهو المنقوض كالخشب والآجر. [البناية ]٠٠۲/٠۳‏ 
فيتلاشى: ولم يحصل للغاصب منه شيء؛ فلم يؤمر الغاصب بقلع صبغه؛ كيلا يفوت حقه أصلاً. 


o1۲‏ كتاب العَصطب 


قال عطابة اضائحي الع الك اا اة ل 3 

لأنه لا اية : ون او یو و ا ل 

أبو عصمة سك في أصل المسألة: وإن شاء ربٌ الثوب باعه» ويضرب بقيمته أبيض» 
يأخد 


المروزي 
صاحب الصبغ ما زاد الصبغ فيه؛ لأن له أن لا يتملك ١‏ لصبغ بالقيمة» وعند امتناعه 
ا ا 24 عن التملك 


تعن رعاية الجانبين في البيع» ويتأتى هذا فيما إذا انصبغ الثوب بنفسه» وقد ظهر ما 
ذكرنا الوجه تي السويق» غير أن السويق من ذوات الأمثال» فيضمن مثله» والثوب 
من ذوات القيم» فيضمن قيمته. وقال في "الأصل": يضمن قيمة السويق؛ لأن 


المبسوط 


السويق يتفاوت بالقلي» فلم يبق مء وقيل: المراد منه المثل ماه به؛ لقيامه مقامه» 
تسرب 


في أصل المسألة: يعي في قوله: ومن غصب ثوباء فصبغه أجمرء واحترز بهذا القيد عن أن يتوهم أن هذا 
الحكم الذي ذكره أبو عصمة متصل .ما يليه من مسألة الانصباغ» وإن كان مسألة الانصباغ كذلك» لكن 
وقع من أبي عصمة في أصل المسألة» فقيده بذلك تصحيحا للنقل. [العناية ۲۷۱/۸] تعين: لأنه طريق 
إيصال حق كل واحد منهما إلى صاحبه معئ. [الكفاية 171/4؟] 

ويتاتى هذا: أي يتأتى قول أبي عصمة فيما إذا انصبغ الثوب بنفسه أيضاًء وقوله: فيما إذا انصبغ الثوب 
بنفسه أظهر؛ لأنه إذا كان كذلك لا يكون له ولاية تضمين صاحب الصبغ على كره منه» فعند امتناعه 
عن تملك الثوب» وتعذر تضمينه جبرا تعين البيع طريقا للوصول إلى حقه إذا لم يرض صاحب الثوب 
بتملك الصبغ بالقيمة» فأما في الغصب عند امتناع رب الثوب عن تملك الصبغ لا يتعين البيع طريقا 
للوصول إلى حقه؛ لأن له تضمين الغاصب بالغوب الأبيض. [الكفاية ]۲۷٠/۸‏ 

ذكرنا: في مسألة الصبغ والانصباغ.(العناية) الوجه إخ: أي الجواب والتعليل في السويق كالحواب» 
والتعليل في الصبغ والانصباغ» أما حكمه في الغصب» فقد ذكر أن صاحب السويق بالخيار إن شاء ضمنه 
مثل السويق» وإن شاء أحذها وغرم السمن. وأما حكم السويق والسمن في الاختلاط بغير فعل أحد. فقد 
ذكر في "الإيضاح": أن السمن لو اختلط بالسويق كان السويق بمنزلة الثوب» والسمن يمنزلة الصبغ؛ 
لأن الخ أصل» والسمن كالتابع له» فإنه يقال: سويق ملتوت» وأما العسل والسمن» فكلاهما 
أصلان. [الكفاية ]۲۷٠/۸‏ السويق: سواء حلط بالسمن أو اختلط. 


كتاب القصْب o۱۳‏ 
والصفرة كالحمرة» ولو صبغه أسودٌ فهو نقصان عند أي حنيفة مل وعندهبا زيادة 
وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان. وقيل: إن كان وبا ينقصه السواد فهو نقصان» 
وإن كان ثوباً يزيد فيه السواد فهو كالحمرة؛ وقد عرف في غير هذا الموضع 
ولو كان ثوباً تتقصه الحمرة بأن كانت قيمته ثلاثين درهماً» فتراحعت بالصبغ إلى 
غشرين, فن محمد سه أنه ينظر إلى ثوب تزيد فيه الحمرة» .فإ كانت الإزياذة خنينة 


'رواية هشام 


يأخذ ثوبه وخمسة دراهم؛ لأن إحدى الخمستين جبرت بالصبغ. 
ومن غصب عي فغيبهاء فضمنه امالك قيمتها ملكهاء وهذا عندناء وقال الشافعي لك 
لايملكها؛ لأن الغصب عاو حن 


هذا اختلاف إخ: فإنه أحاب على ما شاهد في عصره من عادة بن أمية» فإفهم كانوا بمنعون عن لبس 
السواد» وهما أجابا على ما شاهدا في عصرهما من عادة بني العباس بلبس السواد. [الكفاية ]۲۷٠/۸‏ 
الموضع: أي في "شرح مختضر الكرخحي" وغيره من الكتب المبسوطة. [البناية ]١87/١1*‏ 

محمد: وهذا رواية هشام.(العناية) تزيد: ولا تنقص قيمته به.(البناية) ثوبه: رب الثوب من الغاصب. 
جبرت إخ: لأن صاحب الثوب استوجب عليه نقصان قيمة ثوبه عشرة دراهم» واستوجب الصباغ عليه قيمة 
الصبغ خمسة؛ فالخمسة بالخمسة قصاص» ويرجع عليه .ما بقي من النقصان وهي خمسة. [الكفاية ]۲۷١/۸‏ 
فصل: لا فرغ من ذكر كيفية ما يوجب الملك للغاصب بالضمان ذكر في هذا الفصل مسائل متفرقة 
تتصل ببمسائل الغصب كما هو دأب المصنفين كذا في "النهاية". [نتائج الأفكار ۲۷۲/۸] 

ففيبها [أي جعل الغاضب المقصوب غائيا]: اقالماللك بالخياز إن اء صبر إلى أن توحد» وإن: شا ضمته 
قيمتهاء فإن احتار تضمين القيمة» فضمنها الغاصب ملكها عندنا. [العناية ۲۷۲/۸] عدوان محض: أي 
فيه وجه إيانحة» افلا يضلح سبباً للملك؛ أنه حكم مشرو ج» فيستدعي سبباً مشروعاًء والتعدي لا يكون 
مشروعاً؛ لأن أدن درجاته أن يكون مباحاء والتعدي لا يكون مباحاً. [الكفاية ۲۷۲/۸] 


o14‏ كتاب العَصب 


فلا يصلح سيا للملك كما في المُدبّ. ولنا: أنه مَلَكَ البدل بكماله» والمبدل قابل 
للنقل من ملك إلى ملك» فيملكه دفعاًللضرر عن عخلاف ار لأنه غير قابل لان 


(الغاصب) من ملك إلى ملك 
بق المد قد التدبير بالقضا البي بعد دف ا قا 
لحق بره نعم» فسخ بير ب لکن 0 يصا لقن. ٠‏ قال: 


والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه؛ لأن المالك يدعي الويادة» وهو ينكره 
والقول قول المنكر مع يمينه إلا أن يقيم المالك اليّنة بأكثر من ذلك؛ لأنه أثبته با حجة 
الملزمّة. قال: فإن ظهرت العين» وقيمتها أكثر مما ضَّمِنَء وقد ضَمنَهًا بقول المالك» 
أو ببيّنة أقامهاء أو بنكول الغاصب عن اليمين: فلا خيار للمالك» وهو للغاصب؛ لأنه 
تم له الملك بسبب اتصل به رضا الالك» حيث ادّعى هذا المقدار. 


كما في المدبر: أي كما لو غصب مدبراء وغيبه وضمن قيمته؛ فإنه لا يملكه بالاتفاق. [العناية ۲۷۲/۸] 
أنه ملك إح: يعن أن المالك ملك البدل» وهو القيمة بكماله يعو ني يدا ورقبة» وکل من ملك بدل شيء 
خرج المبدل عن ملكه في مقابلته» ودخل في ملك صاحب البدل دفعاً للضرر عن مالك البدل؛ لكن بشرط 
أن يكون المبدل قابلاً للنقل من ملك إلى ملك؛ والمدبر ليس كذلك. [العناية ۲۷۲/۸] 

قد يفسخ إل: هذا جواب عما يقال: لا نسلم أن المدبر لا يقبل النقل؛ فإن مولاه لو باعه» وحكم 
القاضي بجواز بيعه جاز البيع» وفسخ التدبير» وتقرير الجواب: القول با لموحب يعي نعم هو كذلك؛ لكن 
هو في ضمن قضاء القاضي في الفصل المحتهد فيه» لكن البيع بعده أي بعد الفسخ يصادف القن لا للمدبرء 
فيجوز بيعه؛ لمصادفته القن بهذا الطريق؛ وأما ما نحن فيه» فلم ينفسخ التدبير. [البناية ١/1‏ 01] 

يصادف القن إلأنه بفسخ القاضي يعود إلى الرق.(الكفاية ۲۷۳/۸)]: والكلام في امتناع النقل مع بقاء 
التدبير. إلا أن يقيم إلخ: فإن عجر عن إقامة البينة» وطلب بين الغاصب» وللغاصب بينة تشهد بقيمة 
المغصوب لا تقبل بينته» بل يحلف على دعواه؛ لأن بينته تنفي الزيادة» والبيئة على النفي لا تقبل؛ وقال بعضر 

مشايخنا با : ينبغي أن تقبل لإسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى رد الوديعة» فإن القول قوله» ولو أقام البينة على 
ذلك قبلت. [العناية ۲۷۳/۸] وهو للغاصب: أي العين المغصوبة؛ ذكر الضمير على تأويل المغصوب.(البناية) 


كتاب الغصطب o1‏ 
قال: فإن كان ضمنه بقول الغاصب مع يمينه: فهو بالخيار إن شاء أمضى الضمان» وإن 
٤ 8‏ 5 31 5 5 9 و 
شاء أحذ العين» ورد العوّض؛ لأنه لم يتم رضاه بهذا المقدار» حيث يدعي الزيادة» وأحذة 
دوها؛ لعدم الحجّةء ولو ظهرت العين» وقيمتها مثل ما ضمنه» أو دونه في هذا الفصل 
الزيادة البيية ما طنمنه 
الأخيرء فكذلك الجواب في ظاهر الرواية» وهو الأصح» حلافا لما قاله الكرحي يلك: 
ظاهر الرواية 


إنه لا خيار له؛ لأنه لم يتم رضاه حيث م يُعْط له ما يدعيه» والخيار لفوات الرضا. 


قال: ومن غصب عبداء فباعه فضمّنه المالك قيمته: فقد جاز بيعه» وإن أعتقه ثم 


غاصب 

ضمن القيمة: 1 بجر عِنْقَه؛ لأن املك الثابت فيه ناقص؛ لنبوتة مستعداء أو ضرورةٌ؛ 
الأخير: أي فيما إذا ضمنه بقول الغاصب مع بمينه. [الكفاية ]۲۷١/۸‏ فكذلك الجواب: يعي فهر 
بالخيار إن شاء أمضى الضمان؛ وإن شاء أحذ العين» ورد العوض.(البناية) لا خيار له إفي استردادها]: 
لأنه توفر عليه بدل ملكه بكماله. [البناية ]517/١‏ والخيار لفوات إخ: وجاز أن يكون قيمته مثل ما 
ضمنه عند المتقومین» ولا يكون مثله عنده» فلا يرضى به بدلاء وقد لا يرضى الإنسان بزوال العين. 

قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير".(البناية) وإن أعتقه إلخ: وقيد بإعتاق الغاصب» ثم بتضمينه؛ 
احترازا عن إعتاق المشتري من الغاصب» ثم تضمين الغاصب؛ فإن فيه روايتين: في رواية يصح إعتاقه» وهو 
الأصح قياساً على الوقف في بيع الفضولي؛ وف رواية: لا يصح وقد تقدم. [العناية ]۲۷٤/۸‏ 

لشبوته !لخ: أي إلى الوقت الغصب؛ فإن المغصوب يصير ملكا للغاصب عند أداء الضمان بقضاء القاضي 
عليةة أو يتراضييعاامن وق القسب: مضسكا: والثابيت بطريق الانساك كانت من وجه دوت :وده أ 
ظرورة؟ إذ الدليل يأنى تبرت المللك بالغصب 4 تكرنة تعدواناء راماك تعمةة تإننا ثبي الك له ضور ةا التضاء 
بالضمان؛ لكيلا يجتمع البدل والمبدل في ملك واحد» والثابت ضرورة ثابت من وجه دون وجه» وهذا يظهر 
ف حق الأأكدناب:ذون الأولاذة لأن الملك بينبت:شرطا للقضناء بالقيمة» والولد غير مضمون عليه بالقيمة» 
وهو بعد الاتفصال ليس بتبع» فلا يثبت هذا الحكم فيه» بخلاف الكسب؛ لأنه بدل المنفعة» فيكون تبعاً 


محضاًء وثبوت الحكم في التبع بثبوته في المتبوع سواء ثبت في المتبوع مقصوداً بسببه أو شرطاً لغيره. 


۱٩‏ کتاب القصب 


وهذا يظهر ني حق الأكساب دون الأولاد. والناقص يكفي لنفوذ البيع دون العتق 
كملك المكاتب. قال: وولد المغصوبة ونماؤهاء وثمرة البستان المغصوبة أمانة في يد 


كالسمن والحمال 


الغاصب إن هلك» فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيهاء أو يطالبها مالكهاء فيمنعها 

إياه» وقال الشافعي ملله: زوائد المغصوب میا ا کا و لوجود 
الغصب» وهو إثبات اليد على مال الغير بغير رضاه» كما في الظبية المحرحة من 
الحرم إذا ولدت في يده يكون مضموناً عليه. ولنا: أن الغصب إثبات اليد على مال 


الولد 


الغير على وجه يزيل يد المالك على ما ذكرناه» ويد المالك ما كانت ثابتة على هذه 
الزيادة» حي بزيلها الغاصب» ولو أَعُْبِرتَ ثابتةٌ على الولد لا يزيلها؛ إذ الظاهر عدم 
المنع» حن لو منع الولد بعد طلبه يضمنه» وكذا إذا عق فی کا قال ف الكتاب» 


راح القدوري 
وذلك بأن أتلفه» أو ذبحه فأكله» أو باعه مااع 
تعدی الغاصب 


الأكساب: أي أكساب المغصوب» فإفا للغاصب. الأولاد: أي أولاد اللغصوب, فإفا للمالك. المكاتب: فإنه بملك 
البيع» ولا يملك العتق؛ لأن ملكه ناقص. [البناية *1/+31] فلا ضمان عليه: وأما الغلة الحاصلة من 
المغصوب باستغلال الغاصب غير مضمونة عليه» وإن استهلكها؛ لما أا عوض عن متافع المغصوب» ومنافع 
المغصوب غير مضمونة عندناء فكذا بدها. [الكفاية ]۲۷١/۸‏ اليد: هذا هو حد الغصب عند الشافعي يك. 
في الظبية: ومن أحرج ظبية الحرم حلالاً أو محرماً افولدت» ماتاء أي الظبية والولد ضمنها؛ لأنه كان 
واحبا عليه أن يردّه إلى مأمبه» وهذا صفة شرعية» فتسري إلى الولد. 

مضمونا عليه: إن قتل الحلال صيد الحرام فعليه قيمته؛ لوجود سبب الضمان في حق الأم وإن لم يكن 
هناك منع من الخروج ج. ذكرناه: في أول كتاب الغصب. [العناية ]۲۷١/۸‏ ولو أعتبرت: أي لو أعتبرت 
يد المالك ثابتة على Jae eal‏ اليد التقديرية؛ إذ الظاهر عدم المنع» حى لو منع 
الولد بعد طلبه يضمنه. (الكفاية) أو باعه إلخ: وإنما ذكر التسليم؛ لأن التعدي لا يتحقق تمجرد البيع» بل 
بالتسليم بعده» كما لو باع الوديعة» وسلمها؛ فإنه يكون ضامنا. [الكفاية ]٠۷١/۸‏ 


كتاب العَصّب o1۷‏ 


وي الظبية الخرسة لا يضمن رولا إذا هلك قبل التمكن من الإرسال؛ لعدم المنع» 
وإغا شيك إن هلك من لوجود ان يود کاپ ا الحق» وهو الشرع» 
وعلى هذا أكنرٌ مشايخنا د ولو أطلق الجواب» فهو ضمان جناية» وهذا يتكرر 
بتكررهاء ويجب بالإعانة والإشارة فلأن يجب يما هو فوقهاء وهو إثبات اليد على 


E‏ علي ا إلى الصيد الجزاء الإعانة والإشارة 
مستحق الأمن أولى وأحرى. قال: وما نقصت الحارية بالولادة في ضمان الغاصب» 
القدوري 3 


الظبية: جواب عن قوله: كما في الظبية المحرجة. |العناية ]۲۷٠/۸‏ المنع: لا لكون الأم مضمولة. 
وهو الشرع: لأن الحق في صيد الحرم للشرع؛ والشرع يطالبه برد الأصل مع ولده إلى مأمنه» فوجد المنع 
منه بعد الطلب» وهو سبب للضمان. [الكفاية ]۲۷٠/۸‏ على هذا: أي على هذا الوجه من الحواب.(البئاية) 
ولو أطلق الجواب إلخ: يعي لو قيل: لوحوب الضمان في ولد الظبية سواء هلك قبل التمكن من 
الإرسال» أو بعده» فهو ضمان جناية» أي إتلاف؛ لأن الضمان في صيد الحرم ضمان إتلاف معى الصيدية 
حكماً؟ لأنه كان صيدا آمنا ي المرم».وذلك في تنفره» وبعلاه عن 'أيديناء. فإثبات اليد عليه بيكرت إثلافاً 
لمعن الصيدية حكما» وقد تحقق ذلك في الولد بإثبات اليد عليه» فأما الأموال» فمحفوظة بالأيدي؛ وما 
يجب الضمان فيها بتفويت الأيدي لا بإثبات اليد عليها. وهذا [متفرع على قوله: فهو ضمان جناية] 
يتكرر إخ: أي يتعدد بتعدد الجحناية» كما إذا اشترك محرمان في قثل صيد الحرم» فعلى كل واحد منهما 
الجراء كاملا وقيل: تكرر الحراء بتكرر الحناية» وهو أنه لو أدى الضمان بسبب إخراج الصيد من الحرم» 
ثم أرسله في الحرم ثم أحرج ذلك الصيد عن الحرم يجب ضمان آخحر. [الكفاية ۲۷۷/۸] 

بالإعانة: بأن أعان رجحل لمن قتثل صيد الحرم» فإئه يجب على المعين جزاء كامل كما يجب على القاتل إذا 
كان محرمین» وأما إذا كان حلالين؛ فعليهما جزاء واحد» فعلى كل حال يجب على المعين كما يجب على 
المباشر. [البناية 51/18] وما نقصت إلخ: أي ما نقصت الحارية بسبب الولادة في يد الغاصب» فهو في 
ضمان الغاصب» فلو غصبهاء فولدت عنده» فمات الولد؛ فعليه رد الجارية» ورد نقضان الولادة الذي يثبت 
فيها بسبب الولادة؛ لأن الحارية بالغصب دحلت في ضمانه ا وقد فات جرء مضمون منهاء 
فتكون عليه» كما لو فات كلهاء فإن ردت الحارية» والولد وقد نقصت قيمة الحارية» وقيمة الولد تصلح أن 
تكون جابرة لذلك النقصان لم يضمن الغاصب شيًاء وقال زفر والشافعي ها إخ. [العناية ۲۷۷/۸] 


مله كتاب العَصّب 


فإن كان في قيمة الولد وفاء به: جير النقصان بالولد» وسقط ضمانه عن الغاصب. 


النقصان 

وقال زفر والشافعي حثا: لا ينجبر النقصان بالولد؛ لأن الولد ملکه» فلا يصلح جابراً 
8 المالك الولد 

لملكه كما في ولد الظبية» وكما إذا هلك الولد قبل الردء أو ماتت الأم» وبالولد 
0 5 الأمة بالولادة 


وفاءء وصار كما إذا چا وف شاة غيره» أو قطع قوائم شجر غير أو خَصَى عبد 
غيره» أو علّمه الحرفة» فأضناه التعليم. ولنا: أن سبب الزيادة والنقصان واحد» وهو 
الولادةء أو العلوق على ما عرف» وعند ذلك لا يعد نقصانًء فلا يحب ضماناً» 


جبر: وفي نسحة: انحبر. كما في ولد إلخ: أي المحرجة من الحرم إذا نقصت قيمتهاء وقيمة ولدها تساوي 
ذلك النقصان؛ فإنه لا ينجبر يماء بل يحب ضمان النقصان مع وحوب ردهما إلى الحرم. [العناية ۲۷۷/۸] 
قبل الرد: أي قبل رد الام فإنه يحب ضمان النقصان.«البناية) كما إذا جز إلخ: ونبت صوف آخر 
مکانه» أو قطع قوائم شحر غیره» فنبتت قوائم أخرى مكافاء أو اختصى عبد غيره؛ فزادت قيمثه بسبب 
الختصاءء أو علمه الحرفة؛ أي أو علّم عبد غيره الحرفة فأضناه التعليم؛ فإنه لا ينجبر الصوف بالصوف» 
والقوائم بالقوائم» ولا ما نقص من الجر بالختصاء» والتعليم ما زاد من القيمة فيه. [البناية 8/18 51] 
واحد: وإذا اتحد سبب الزيادة والنقصان امتنع ظهور النقصان» فامتنع الضمان كالبيع؛ فإنه يزيل المبيع عن 
ملكه ويدحل الثمن في ملكه» فلا يعد نقضاناً حى لو شهد شاسدان بيع شيء ,مثل القيمة» ثم رجعا لم يضمنا 
شيئا. [الكفاية ۲۷۸/۸] وهو الولادة إح: [أي عند أبي يوسف ومحمد جا سبب النقصان الولادة] 
لأا أوجبت فوات جزء من مالية الأصل» وحدوث مالية الولد؛ لأنه وإن كان موجوداً قبل الانفصال 
لم يكن مالأ حن لم بجر بيعه وهبته» وإنما صار مالا مقصوداً بالانفصال. وعد أبي حنيفة رلك: سبب 
النقصان العلوق»ء ويظهر ذلك فيما إذا غصب جارية» فحبلت عند الغاصب فردها فماتت بالولادة» 
فعندهما: لا يضمن؛ لأن سبب الحلاك الولادة» وكان ذلك في يد المالك» ويضمن عند أبي حنيفة يلك؛ لأن 
سببه العلوق» وكان عند الغاصب وقوله: على ما عرف إشارة إلى هذا. [الكفاية ۲۷۸-۲۷۷/۸] 

عرف: يعي في طريقة الخلاف.(العناية) لا يعد: لأن السبب الواحد لا أثر في الزيادة والنقصان كانت 
الزيادة حلفا عن النقصان. [العناية ۲۷۸/۸] 


كتاب القصطْب °۹ 
وصار كما إذا غصب جارية سمينة فهزلت» ثم سمنت أو سقطت ثنيتهاء ثم نبتت» 
اک 


أو قطع يك المغصوب في يده وأحذ أرشهاء وأداه مع العبد يحتسب عن نقصان 


الغاصب إلى امالك 


القطع» وولد الظبية ممنوع: وكذا إذا مانت الأم» وتخريج الثانية: أن الولادة ليست 

بسبب لموت الأم؛ إذ الولادة لا تفضي إليه غالب وبخلاف ما إذا مات الولد قبل 

الردّ؛ لأنه لابد من رد أصله للبراءةء فكذا لابد من رد خلفه. والمنصاء لا يعد زيادة؛ 
على فعا 


القطع: ول يعتبر النقصان؛ لكونه إلى حلف.(البناية) وولد الظبية: هذا حواب عن قول زفر والشافعي جل 
كما في ولد الظبية. [البئاية 318/18] ممبوع: أي ينجبر نقصان الظبية بالولادة بقيمة الولد» فلا يرد 
نقضاًء ولئن سلم» فهذا الولد لا يصلح أن يكون خلفاً عن الجزء الفانت؛ لأنة مضمون بنفسه؛ فلم يجز أن 
يؤدى به ضمان غیره» بخلاف مسألتنا. [الكفاية ۲۷۹-۲۷۸/۸] 

إذا ماتت إلخ: أي الأم إذا ماتت بالولادة» وبقيمة الولد وفاء بنقصان الولادة» فلا نسلم أنه لا ينجبر 
قيمتها بقيمة الولد» بل نقول: ينجبر في رواية» فلا يرد نقضاً» وهذا المنع على رواية وهي غير ظاهر 
الرواية» وأما تخريج الرواية الثانية» وهي ظاهر الرواية» أي أنه لا ينجبر» فهو إن كلامنا فيما إذا كان سبب 
الزيادة والنفضان بواحداء وههنا ليس كدلك؛ افإن الولادة سبب الزيادة» وليست يسبب لموت الأم؟ إذ 
الولادة لا تفضي إلى الموت غالباًء فلم يتحد سبب الزيادة والنقصان؛ فلم ينجبر. 

غالباً: ولا يقال: أفضت إليه في هذه الصورة فيكون سبباً؛ لأنا نقول: الأصل هو النظر إلى أوضاع أسباب 
التصرفات لا إلى إفرادها. (الكفاية) لأنه لابد إلخ: يعن الواحب عليه رد الأصل بالصفة الي أخذهاء وما 
ردها بتلك الصفة» وإنما تكون تلك الصفة مع النقصان لوردها مع الولد الذي هو خحلف عن النقصان» 
فإذا لم يرد الولد الذي هو خلف عن النقصان لا يبرأ. [الكفاية ۲۷۹/۸] رد أصله: أي أصل الولد» وهو 
نقصان الحارية» فكذا لابد من رد خلفه؛ أي خلف الأصل؛ وهو الولد ولم يوجد بالموت» وانتشار هذا 
الضمير مرخص؛ لعدم الاشتباه» أو يكون المعيئ لابد من رد أصل الحق للبراءة» فكذا لابد من رد خلفه. 

لا يعد زيادة: أي في المالية؛ لأا إا تتحقق لرغبته عامة الناس» وهي ليست .مرغوبة عند العامة» 
وإنغا هي رغبة بعض المحهال؛ لظنهم أن الخصي كارم. [الكفاية ]۲۸٠-۲۷۹/۸‏ 


o‏ كتاب القصّب 


لأنه غرض بعض الفسقة» ولا اتحاد في السبب فيما وراء ذلك من المسائل؛ لأن 
سبب النقصان القطٌ والجرٌ وسبب الزيادة الدموه وسبب التقصان التعليم» والزيادة 
سببها الفهم. قال: ومن غصب جارية فزن با فَحَبَلَثْ ثم ردّهاء وماتت في نفاسها: 


يضمن قيمتها يوم غلقت. .ولا ضبمآن عليه في رة هذا غند بي حيفة ينظ وقالة: 
لا يضمن في الأمة أيضاً. لهما: أن الردّ قد صح» والهلاك بعده بسبب حَلاث في يد 
5 الرد - 


المالك وهو الولادة» فلا يضمن الغاصب كما إذا حت في يد الغاصب» ثم ردّهاء 


الحمومة 
ufo‏ 1 تن اميك وقد .> 
فهلكت: أو زنت في يده م ردهاء فحلدث» فهلكث من» وكمن اشٹریۍ جارية 
عه للولل 5 


قد حبلت عند البائع» فولدت عند المشتري» وماتت في نفاسها لا يرجع على البائع 

بالثمن بالاتفاق. وله: أنه غصبها وما انعقد فيها سببُْ التلف» وردْتء وفيها ذلك 
متيب الثلف 

فلم يوجد الرد على الوحه الذي أحذه» فلم يصح الرد» وصاركما إذا حنت في يد 

الغاصب حناية» فيل يما ف يد المالك» أو اا ما 

إلى ري الحناية 

غرض: وهي اللواطة» وإدخاله على اللساء وهو أيضاً فسق. الفسقة: فلم يكن له اعتبار في الشرع.(العناية) 

قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". [البناية +350/1] فحبلت ثم ردها: هكذا في عامة النسخ» 

والغرض: أن الحبل كان موجوداً وقت الرد؛ وي بعض النسخ» فزن ماء ثم ردها فحبلت» وهكذا في 

"الجامع الصغير" كما نقل عنه صاحب "العناية"؛ واختار هذه النسخة صاحب "الكفاية"» فالمعى أي ردهاء 

فتبين أا حبلى. في نفاسها: قيد بالموت في نفاسها؛ ليكون الموت في أثر الولادة. [الكفاية ]۲۸٠/۸‏ 

آخخرة: أي إذا زان جا رحل مكرهة..فحبلت ومائت في نفاسها لالعناية) أيضاً: أي إذا مائت ان انفاسها 

بعد ما يردها. (العناية) بسبب حدث: لا بسبب كان عند الغاصب.(العناية) فهلكت: حيث لا يضمن الغاصب 

قيمتهاء ولكن يضمن النقصان. [البناية ]5۲٠/٠۴١‏ حبلت: ولم يعلم المشتري بالحمل. [العناية ]۲۸٠/۸‏ 


كتاب العَصّب 1 


بأن كانت الحناية حطاً يرجع على الغاصب بكل القيمة» كذا هذاء بخلاف الحُّة؛ِ لأا 
على 


المالك 
لا صم بالغصب ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الرد» وفي فصل الشراء الواحب 


ابتداء التسليم» وما ذكرناه شرط صحة الرد» والزنا سبب للد مؤلم لا جارح 
ولا متلف» فلم يوجد السبب في يد الغاصب. قال: ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه» 
ولي فصل الشراء إلخ: هذا جواب عن قوهما: وكمن اشترى جارية قد حبلت عند البائع قيل: هو 
ممنوع؛ ولفن سلم» فنقول: ليس على البائع هناك الرد» ولكن عليه التسليم؛ لأنه يسلم المبيع ابتداء كما 
وقع عليه العقد. وهو أنه مال متقوم» وقد وجد ذلك؛ لأنه سلمه كما وقع عليه العقد؛ لأن العقد يرد على 
العين لا على الأوصاف» وهنا لايقابلها شيء من الثمن؛ وتموتا في النفاس لا ينعدم التسليم» والواحب 
على الغاصب فسخ فعله» وذلك إنما يتحقق في الرد كما قبض؛ لأن الأوصاف داخلة في الغصب» وهذا لو 
غصب جارية سمينة؛ فهرلت في يد الغاصب وردها كذلك؛ فإنه يضمن النقصان» وإذا دخلت الأوصاف 
في الغصب يكوك الزد بدوفنا:ردا فاسداً. [الكفاية 5۸٠/۸‏ 

وما ذكرناة: من وجوب الرد على الوجه الذي أحذه عليه.(العناية) شرط صحة إخ: ولم يوجد, فكان تمثيل 
مالم يوجد بشرطه على ما وجد بشرطه وهو تمثيل فاسد. [البناية *377/1] والزنا إلخ: جواب عن قوهما: أو 
زنت في يده إلخ وتقريره: أن الزنا الذي وجد في يد الغاصب إنما يوجب الحلد امو لم لا الجارح» ولا المتلف» 
ولا حلدت في يد المالك بجلد متلف كان هذا غير ما وجب في يد الغاصب» فلا يضمن. [العناية 741/4] 
فلم يوجد السبب: أي سبب التلف أو اجرح في يد الغاصبء ثم لو وجد الحلد المتلف في يد امالك كان 
سببا حادثا حدث في يد المالك: فلا يضمن الغاصب» وبخلاف الحمى» فإن الهلاك لم يكن بالسبب الذي 
كان عند الغاصب؛ بل لضعف الطبيعة عن دفع آثار الحمى المتوالية؛ وذا لا يحصل بأول الحمى عند 
الغاصب» وهي غير موجبة لما كان بعده» أما الحمل فيوجب الفصال الولد» وانفصال الولد يوجب للأم 
الولاذةاقما يحدث به يكون ضاف إلى السب الأول. [الكفاية 1/7؟] 

ولا يضمن الغاصب: وقد صرح في "معتبرات الفتاوى": أن منافع الغصب مضموئة عندنا في الوقف؛ 
ومال اليتيم وما كان معدا للإجارة. هنافع: كركوب الدابة و الحمل عليهاء والزوائد كالنسل للدابة 
واللبن ها والثمرة للشجرة.(نور الأنور) 


or‏ كتاب القَصلب 


إلا أن ينقص باستعماله» فيغرم النقصان» وقال الشافعي يلك:: يضمنهاء فيجب أجر 
الثل» ولا فرق في المذهبين بينما إذا عطلها أو سكنهاء وقال مالك يلك: إن سكنها 


ور و 


يجب أحر المثل» وإن عطلها لا شيء عليه له: أن المنافع أموال متقوّمق حي تضمن 
بالعقود» فكذا بالغصوب. ولنا: أا حصلث على ملك الغاصب لحدوثها ف إمكانه؛ 


كعقد الإحارة ۴ ._ 
إذ هي لم تكن حادثة في يد المالك؛ لأنها أعراض لا تبقى» فيملكها دفعا لحاجته» 
والإنسان ل يضمن ملكه كيف وأنه لا يمحقى غصيهنا وإتلافها؛ لأنه لاابقاء لمان 


ينقص باستعماله: إنما ذكر الاستعمال؛ لما أن الظاهر أن النقصان إنما يحصل بالاستعمال؛ لأن الغالب أن 
الغاصب إا يغصب للاستعمال.(الكفاية) في المذهبين: أي في حق الحكم وهو عدم الضمان فيهما عندناء 
والضمان فيهما عند الشافعي بك..(الكفاية) أموال متقومة: وهذا لأن المال اسم لما هو غيرنا مخلوق لمصالحناء 
والمنافع يذه الصفة» وهذا تصلح صداقاًء والمشروع هو الانتفاع بالمال؛ ألا يرى أن الإحارة من التحارة؛ وهي 
مبادلة مال تمال. والمأذون والشريك يملك الإحارة» ولا يملك مبادلة مال ما ليس مال» والأعيان إنما أموالا 
باعتبار منافعهاء فلأن تكون المنافع أموالا بنفسها أول» وهي متقومة؛ لأن التقوم عبارة عن العزة؛ والمنافع عزيزة 
عند الناس» وهذا يبدلون الأعيان لأجلهاء فاستحال أن تكون متقومة بنفسها. [الكفاية 1/1/7] 

لحدوثها[ وهذا لأا حدئت بفعله وكسبه في يده (الكفاية ])58١/8‏ إلخ: أي لأن المنافع حادثة في 
إمكانه أي في تصرفه» وقدرته وكسبه؛ إذ هي لم تكن حادثة في يد المالك؛ لأنها أعراض لا تبقى» وما 
حدث في إمكان الرحل» فهو ملكه؛ دفعا للحاجة كما يملك سائر الأشياء المملوكة له؛ لدفع الحاجة» فإن 
الملك لا يثبت للعبد إلا للحاجة إلى إقامة التكاليف على أنه قال ##: "كل الناس أحق بكسبه"» فثبت أن 
المنافع حاصله في ملك ذلك الرحل» والإنسان لا يضمن ملك نفسه» ولئن سلمنا حدوثها على ملك 
المالك فلا يتصور غصبها واستهلاكها؛ لأنها أعراض لا تبقى؛ وما لا يبقى لا يتصور غصبه» واستهلاکه» 
وإتلافه؛ لأن إتلاف الشيء» أو غصبه إنما يرد في حال بقائه» فلما لم يكن المنافع باقية استحال إتلافها 
وغصبهاء ولثن سلمنا تحقق غصبهاء وإتلافهاء لكن شرط الضمان الممائلة» والمنافع لا تمائل الأعيان؛ وأما 
ضمافا بالمنافع؛ فهو مما لم يقل به أحد. 


كتاب العَصّب o‏ 
ولأنها لا تماثل الأعيان لسرعة فنائها وبقاء الأعيان» وقد عرفت هذه المآخذ في 
المختلف» ولا نسلّم أنها متقرّمة في ذاقاء بل تتقوم ضرورةً عند ورود العقدء ولم يوجد 
العقد» إلا أن ما اتتقص باستعماله مضمون عليه؛ لاستهلاكه بعض أجزاء العين. 

قال: وإذا أتلف المسلمٌ َر الذمي أو حن زيره: ضَمنَ فإن أنلفهما ُسل: لم يضمن» 


لسرعة فنائها إلح: أي لأن المنافع أعراض لا تبقى وقتير نء والعين يبقى أوقاتا» وبين ما يبقى وما لا يبقى 
تفاوت عظيم» وضمان العدوان مب على المماثلة بالنص والإجماع» قال الله تعالى: فن اعد عاد 
فَاعْمَدُوا عليه بمل ما اعتَدّ ى وا اوسن اید بالرديء. [الكفاية ۲۸۲/۸] 
هذه الماخذ: وهو جمع مأخذ أي العلل الي هي مناط الحكم؛ أراد ما ذكره أولاً بقوله: إها حصلت في 
ملك الغاصب» وثانياً: بقوله: إنه لا ينحقى غصبها وإتلافهاء وثالثاً: بقوله: لأنه لا تماثل الأعيان إلى 
آخره.(البناية) المختلف: أي مختلف الرواية ابي الليث ينك [البئاية 78/١‏ ه] 

ولا نسلم أا إلخ: أي ما قال الشافعي يه إن المنافع أموال متقومة» قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن صفة المالية 
للشية إا تيت بالتمولة والتمول صيانة الشيء» وادخاره لوقت الحاجة لا عن الانتفاع بالإتلاف؛ لأن الأكل 
والشرب لا يسمى تمولاً؛ لأن امال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به» ولكن باعتبار صفة التمول؛ والادخار 
لوقت الحاجة: فالمنافع لا تبقى وقتين؛ لأنما أعراض كما تخرج من حيز العدم إلى الوجود تتلاشى» فلا يتصور 
فيها التمول» ولئن سلمنا أن ها حكم المال ليس لها صفة التقوم؛ لأن التقوم لا يسبق الوجود؛ لأن التقوم إنما 
يكون بعد الإحراز ألا ترى أن الصيد والحشيش غير متقوم قبل الإحراز» وإن كان عيناه والإحراز بعد الوجود 
لا يتحقق فيما لا ييقى وقتين؛ فلا يكون متقوماًء وإثما يثبت حكم التقوم للمنفعة شرعاً عند ورود العقد عليها 
باعتبار إقامة العين مقام المنفعة للضرورة والحاحة؛ فبطلت المقايسة؛ لأن للرضا أثراً في الأصول والفصول جميعاء 
فالمال يجب بالشرط مقابلاً بغير مال» ويجوز بيع عبد قيمته ألف بألوف؛ وشيء من ذلك لا يثبت بالعدوان» 
وكل قياس لا يقوم إلا بوصف به يقع الفرق بين الأصل والفرع» فهو باطل. [الكفاية ]۲۸٤-۲۸۳/۸‏ 

فصل: قال صاحب "النهاية": لما فرغ من بيان أحكام غصب ما يتقوم وهو الأصل؛ لأن الغصب بحده 
الذي ذكرناه إنما يتحقق فيه» شرع في بيان أحكام غصب ما لا يتقوم باعتبار عرضية أن يصير متقوما إما 
باعتبار ديانة المغصوب منه بأنه متقوم؛ أو بتغيره في نفسه إلى التقوم. [نتائج الأفكار ]۲۸٤/۸‏ 


o4‏ كتاب القصطب 


ل الشافعي ب: لا يضمنهما للذميّ أيضاًء وعلى هذا الخلاف إذا أتلفهما ذميّ 
على ذمي, أو باعهما الذي من الذمي» له: أنه سقط تقومهما في حت اسل فكذا 


عجن ون رر 


في حق الذمي؛ لأفهم أتباع لنا في حق الأحكام» فلا يجب بإتلافهما مال مقو وهو 
الضمان. ولنا: أن التقوّم باق في حقهم» إذ الحمرٌ لهم كالخل لناء والحزيرٌ هم 


ها يضمن به 


كالشاة لناء ونحن امنا ان نت رکهم وما ار والسبيف موضوعٌ فيتعذر الإلزام» 


ما يعتقدون 


وإذا ب بقي التقوم فقد جد إتلافٌ مال مملوك متقوم فيضم بخلاف المية والدّم؛ 


على ذمي: فيضمن عندنا لا عنده. باعهها: جاز البيع عندنا حلافاً له.(العناية) لأفهم أتباع لنا إلح: قال 2# 
"إذا قبلوا عقد الذمة» علموهم أن هم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين". [العناية Fal‏ 
أن التقوم باق إخ: تحقيق ذلك: أن الخمر والخنرير كانا حلالين في الأمم الماضيةء وكذلك في حق 
هذه الأمة في ابتداء الإسلام؛ وورد الخطاب بالحزمة خاضاً في حق المسلمين: فكان حرافاً عليهم؛ وبقيا 
حلالاً على الكفار؛ كنكاح المشركاث كان خلالاً في حق الئاس كافة؛ ثم ورد التحرتم خاصاً في حق 
المسلمون: اقبي حلالاً في حق الكفار» ألا ترى إلى خطاب الله تعالى إلى المومبين في سورة المائدة بقوله: 
«حْرنت علَيكم اميه وَالَّمُ وَلَحْمْ الجتزير4, كالخل لنا: دل على ذلك قول عمر ذه حين سأل 
عماله ما ذا تصنعون بما يمر به أهل الذمة من الخمور؟ فقالوا: تعشرهاء فقال: لا تفعلواء وولوهم 
يبعهاء اوخوا العشر من أثمانماء. فقد جعلها مالا متقوماً في حقهم حييف جوز بيعهاء :وأمر باخذ 
العشر من ثمنهاء ولم يفعل ذلك إلا لتدينهم بذلك. [العناية ١ 1 ]۲۸٦/۸‏ 
كالشاة لنا: في ديانتهم؛ ونحن أمرنا بأن نتركهم مع ديانتهم» فيكون تقومهما ثابتا في حقهما نظرا إلى 
ديانتهماء ولا يمكننا العمل بديانتنا؛ لأنه يتضمن الإلزام» ولا إلزام بالسيف» والسيف موضوع» فيتعذر 
الإلزام» فتعين العمل بديانتهم. ونحن أمرنا إلخ: يعن لا بجادههم على الترك» والسيف موضوع يعني 
لا يجبرون على الترك بالإلزام بالسيف؛ لعقد الذمة» وحينئذ تعذر الإلرام على ترك التدين» فبقي التقوم في 
حقهم وإذا بقي إل. [العناية ۸[ بخلاف الميتة[ جواب للمقيس عليه للشافعي يلك ولم يذكر في 
لكاب وا : والمراد باميتة: هي الي ماتت حتف أنفها حى لو ماتت بالضرب» أو بالختق يضمده 
المسلم عند أبي حنيفة مله حلافا محمد سله. [العناية ۲۸۷/۸] 


كتاب العَصّب oo‏ 


لأن أحداً من أهل الأديان لا يَدِين تمؤّلهَماء إلا أنه بحب قيمة الخمرء وإن کان من 
ذوات الأمثال؛ لأن المسلم ممنوع عن تمليكها؛ لكونه إعزازاً لماء بخلاف ما إذا 
جرت المبايعة بين الذميّين؛ لأن الذميّ غير ممنوع عن تمليك الخمر وتملكهاء وهذا 
يخللاف الربا؛ لأنه مستثنى عن عقودهي ولاف العبد المرتد يكون للذمي؛ نا 
ما ضمنًا لهم ترك التعرض له؛ لا فيه من الاستحفاف بالدّين» وبخلاف متروك التسمية 


لا يدين تموهما: أي إعزازهماء وإدخارهما حي يثبت التقوم. عن تمليكها: وإن استهلكهما بعض الذميين 
لبعض جاز تسليم مثلهاء وتسلمه. [العناية /110] تمنو ع: فيجري الضمان بينهما بالمثل. وهذا [أي قوله: 
نحن أمرنا أن نتركهم وما يدينون إلخ.العناية)]: قال الأتراري: أي هذا الذي ذكرنا من كون الذمي غير 
ممنوع عن ثمليك الخمر؛ لأنه مستثئى عن عقودهم بخلاف الربا؛ فإنه ممنوع عنه. [البناية 353/1] 
بخلاف الربا: فإنه يتعرض هم في إبطال عقود الربا؛ لأنا لم نضمن هم ترك التعرض في ذلك مع قول 
رسول الله كللة: "ألا من أربى فليس بيننا وبينه عهد". [الكفاية ۲۸۷/۸] مستشنى إخ: فلا يشمله عقد الذمة 
الموحب لترك التعرض فيما يدينونه» وأيضا أحذ الربا ليس بديانة منهم؛ إذ لم يجر الربا في دين من الأديان 
حصوصاً أهل الكناب» قال الله تعالى في حقهم: وَأَحْذِهِمُ اليا وقد نموا عَنه)ه: فإن قيل: قوله عفيا: "ألا من 
أربى فليس بيننا وبينه عهد" يقتضي انتفاء عقد الذمة بأخذ الربا. قلنا: يجب تأويله بأنه ليس بيننا وبين العمل 
تموجب العهد في حق ترك التعرض عليه جمعاً بينه وبين الأدلة الدالة على حرمة القتال عند قبول الحزية. 
وبخلاف العبد المرتد: فإن المسلم إذا أتلفه لا يضمن شيئ وإن كان اعتقاد الذمي أن العبد المرتد مال متقوم» 
وهو أيضاً في الحقيقة مقيس عليه للشافعي سله. [العناية ۲۸۷/۸] وبخلاف إلخ: يتعلق بقوله: أمرنا بان 
نتركهم إل يعي لما أمرنا أن نترك أهل الذمة على ما اعتقدوه من الباطل وجب علينا أن نترك أهل الاجتهاد 
على ما اعتقدوه مع احتمال الصحة فيه بالطريق الأولى» وحينئذ يجب أن نقول بوجوب الضمان على من أتلف 
متروك التسمية عامدا؛ لأنه مال متقوم في اعتقاد الشافعي سلكهء ووجه الحواب ما قاله: إن ولاية المحاجة ثابتة» 
والدليل الدال على حرمته قائم» فلم يعتبر اعتقادهم في إيجاب الضمان هذا ما قالوه. [العناية ۲۸۸/۸] 

متروك الدسمية إلخ: يعي إذا أتلف حنفي متروك التسمية عمداء وهو مباح عند الشافعية لا يحب ضمانه؛ 
لأنه وإن كان حلالاً في زغم الشافعية» لكن ولاية المخاجة ثابتة معهم: فإن قوله تعالى: وَل تأكلوا مما لَْ 
كر اسم ال عله وَنَّهَِسْقٌّ4 صريح في أن متروك التسمية عمداً حرام فلا يعتبر اعتقاد الشافعية فيه. = 


۲ كتاب الغضّب 


عامدا إذا كان لمن يبيحه؛ لأن ولاية الحاجة ثابتة. قال: فإن غصب من مُسلم 


خرا فحللهاء أو جلد ميتة فدبغه: فلصاحب الخمر أن يأخذ الخل بغير شىء ويأحذ 
حلد الميتة: ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه. والمراد بالفصل الأول: إذا خلّلها بالنقل من 
الشمس إلى الظل» ومنه إلى الشمس» وبالفصل الثان: إذا دبغه جما له قيمة كالقَرَظٍِ 
والعفص ونحو ذلك. والفرق: أن هذا التخليل تطهير له منزلة غسل الثوب 
مجن > فييقى على ملكه؛ إذ لا يقبت المالية به» ويهذا باغ اتصل بالجلد مال 


الالك ما له قيمة 


مقرم لقاب كالصبيغ فق اللوي فكان ممنزلته. فلهذا يأحذ الحلّ بغير شيء» 
ويأحذ الجلد» ويعطى ما زاد الدباغ فيه» وبيانه: أنه ينظر إلى, قیمته ذكياً غير 


مانيوسنا 


مدبوغ؛ وإلى قيمته عد بوغاء فيضمن فضل ما بينهماء وللغاصب أ أن ېسه حئ 
يستوقي حقه كحق ١‏ في المبيع. 


لاستيفاء 

= لا يقال: ظاهره يقنضي أن لا يحل متروك التسمية هنا ييا لأنا تقول: السهو عن الشيء في حکم 
ذكره؛ لعدم القصد فيه» فلم يصر متروك التسمية حقيفة» بخلاف متروك التسمية عمدا. 

إذا كان لن ببيحه: وهو الشافعي ب“ ومن تابعه» يعي لو تلفت موك القسميةعسذا على اقول 
الشافعي لا يضمن» فإن ولاية الإلزام با محاجة: والدليل ثابتة» وقد ثبت لنا بالنص أن متروك التسمية 
عمدا حرام ليس تمال» فلهذا لا يعنبر اعتقادهم في إيجاب الضمان. [الكفاية ۲۸۸-۲۸۷/۸[ 

قال: أي محمد ب في "الجامع الصغير". [البناية ١/18‏ ]| بالتقل: أي بغير خلط شيء.«العناية) 
كالقرظ: بفتحتين: وهو ورق السلم. [العناية ۲۸۸/۸] التخليل: أي بلا إلقاء شيء. تطهير له: وهذا؛ لأن 
بحاسة الخمر قابلة للزوال؛ لأنها باعتبار الخمرية؛ وقد زالت من غير أن يقوم يها شيء من ملكه» فصار 
التخليل كفسل الثوب النجس: ومن غصب ثوباً نحساً» وطهره لا يرول الثوب عن ملك المالك به كذا 
هنا. (الكفاية) إلى قيمته ذكيا إخ: لأنه لا يكون لحلد المينة قيمته» فيقوم ذكياً لذلك. [الكفاية ۲۸۸/۸] 


كباب القطتب o۷‏ 


قال: وإن امعياكيا مين اا م ولم يضمن الحلد عند أي حنيفة ميب وقالا: 
الغاصب 9 1 7 


يضمن الحلد مدبوغاء ويعطي ما زاد الدباغ فيه» ولو هلك في يده لا يضمنه 


الغاصب امالك الجلد * القاسيب 


بالإجماع. أما الخل؛ فلأنه لما بقي على ملك مالكه وهو مال متقوم ضمنه بالإتلاف» 
ويجب مثله؛ لأن الك من ذوات الأمثال» وأما الجلْدُ» فلهما أنه باق على ملك 
الالك حتى كان ل أن يأحذه؛ وهو مال متقرّم, مه مدبوغاً بالاستهلاك؛ ويُعطيه 
امالك ما زاد الدَّبَاعٌ فيه كما إذا غصب ثوباء فصبغه» ثم استهلكه يضمنه؛ ويعطيه 
امالك ما زاد الصبغ فيه» ولأنه واحب الردء فإذا فوته عليه خلفه قيمته كما في 


دليل آخر الغاصب 


المستعار» وهذا فارق الاك بنفسه» 
قال: أي محمد بف في " الجامع الصغير ".(البناية) أما الخل: أي أما ضمان الخل عند الاستهلاك. 
وهو مال منقوم إل: لأن العصير كان مالا متقوما له» فإذا صار مرا صار غير متقوم» ولكونه غير 
متقوم لا يزول ملكه عنه» وهذا لو غصب حمر إنسان» فللمالك أن يستردهاء فعلم أن الملك لا يفتقر إلى 
التقوم» فإذا زالت صفة النجاسة عاد متقوماً كما كانت لا أن التقوم ينبت الآن. [الكفاية ۲۸۹/۸] 
الجلد: أي أما حكم الحلد عند الاستهلاك» فعلى الخلاف فلهما إلح. حتى كان له إلخ: قال القدوري: 
إنما يكون لصاحب الحلد إذا أحذ الدباغ الجلد من منزله» فأما إذا ألقى صاحبه في الطريق» فأحذ رجحل 
جلدها ودبغةفليس للالك أن.ياعذ الخلده وعن أي يوسقريقه: له أن ياح ي .هذه الصورة أيظاً كذا 
في "الذحيرة". [الكفاية ۲۸۸/۸] يضمنه: أي يضمن الغاصب الثوب المصبوغ. 

الرد: يعن أن الحلد لو كان قائماً وجب على الغاصب الرد.(العناية) كما في المستعار: يعي أن المستغار 
واجب الرد» فإذا فوت المستعير بالاستهلاك يجب عليه القيمة؛ وإذا فات فلاء فكذا هذا الجلد واجب الرد» 
فإذا فوته وجب عليه قيمته» وإذا هلك فلا. [البناية ]34/١*‏ ويمذا فارق: أي الاستهلاك الهلاك بنفسه 
حيث لا يضمن ف الحلاك؛ لأنه لم يفوت شيئاً. (البناية) 


0۸ كتاب العَصّب 


وقوهما: يعطي ما زاد الدباغ فيه حمول على اختلاف الجنس» أما عند اتحاده 
تشع ذلك القدرء ويُؤحذ منه الباقي؛ لعدم الفائدة : الأحذ منه» ثم في الردٌ 
ضمان | 


علية. وله: أن تقوم حصل بصنع الغاصب» و صنعته متم لاستعماله مالا متقوماً 


الدباغة 


فيه» وکا كان لآق فيس حن يسدق نا نواد الا کی فكان حقًا ل والجلد 


بع له في حق التقوّم» ثم الأصل وهو الصنعة غير مضمون عليه فكذا التابع كما 
لصنع الغاصب 


إذا هلك من غير صنعه» بخلاف وجوب الرد حال قيامه؛ لأنه يتبع الملك» 

ود غو ع شتا و ج ات دك ی و کی متو عدا 

لدي والثوب؛ لأن التقوّم فيهما كان اتا قبل الدبغ والصبغ» فلم يكن تابا 
للصتعة»» ور كات قائماً فأراد المالك أن يتركه على الغاصب في هذا الجا 


الجحلد المدبوغ 
ويضمته قيمته قيل: لیس له ذلك؛ 
١ 7‏ 50 555 للاعلاف 
على اختلاف الجدس [إذ القاضي يقضي بما يشترى به في الأسواق ويباع. (الكفاية 55-0/4)]: يعن أن 
القاضي قوم الحلد بالدراهم» والدباغ بالدنائير» فيضمن الغاصب القيمة» ويأحذ ما زاد الدباغ» أما إذا 
قومها بالدراهم أو الدئائير» فيطرح عنه إلح.(العناية) فكذا: لملا يلزم مخالفة التبع أصله. [العناية ۲۹۰/۸] 
كما إذا هلك إخ: فإن عدم الضمان هناك باعتبار أن الأصل وهو الصنعة غير مضموئة» فكذا الحلد» وإلا فالقبض 
موجب للضمان في اللاك والاستهلاك.(العناية) الرد: جواب عن قوهما: ولأنه واحب الرد. [العناية ۲۹۰/۸] 
والجلد غير تابع إخ: والحاصل: أن الضمان يعتمد التقوم؛ والأصل فيه الصنعة» وهي غير مضمونة فكذا 
ما يتبعهاء والرد يعتمد الملك؛ والحلد فيه أصل لا تابع» فوجب رذه؛ وتتبعه الصنعة. [العناية ۲۹۰/۸] 
الذكي والثوب: حواب عن قوهما: كما إذا غصب ثوبأًء وأقحم الذكي استظهاراً؛ لأن التقوم فيهما أي 
في الذكي والثوب كان ثابتاً قبل الدفع إل [العناية ٠/۸‏ ۹] هذا الوجه: أي في الوجه الذي كان الدباغ 
فيه بشيء منقوم. [البناية ]٠٠٥/١١‏ قيمته: أي بعد أن صار مالا متقوماً بالدباغ. 


كتاب القَصْب 51 
لأن الجلد لا قيمة له بحلاف صبغ الثوب؛ لأن له قيمة وقيل: ليس له ذلك عند 
أبي حنيفة له وعندهما: له ذلك؛ لأنه إذا تركه عليه» وضَمَّنَهُ عجز الغاصب عن 
رده» فصار كالاستهلاك» وهو على هذا الخلاف على ما بِيئّاه. ثم قيل: يضمنه 
قيمة حلد مدبوغ» ويعطيه ما زاد الدباغ فيه كما في الاستهلاك وقيل: يضمّنه 
قيمة جلد ذكى غ ن غه .مما لا قيمة له كالتراب وال فهو لمالكه 
قيمة ذكي ,غير مدبوغ) ولو دغه لا قيمة ارا الع ووو ا 
بلا شيء؛ لأنه.نزلة غسل الفوب» 


لأن الجلد: أقول: تعليل هذا القول الاتفاقي بقوله: لأن الجحلد لا قيمة له» بخلاف صبغ الثوب؛ لأن له 
قيمة مشكل عندي» فإنه لا يتمشى على أصل الإمامين؛ إذ قد مر أن أصلهما: أن الحلد باق على ملك 
المالك» وهو مال متقوم» فيضمنه مدبوغا بالاستهلاك» ويعطيه المالك ما زاد الدباغ فيه إلخ» والتعليل 
المذكور ههنا صريح في حلاف ذلك كما ترى. [نتائج الأفكار ۲۹۱/۸] 

لأنه إذا تركه [دليل أن في المسألة حلافا لا دليل المخالفين. (البناية ])575/١*‏ إلخ: أي لم يأخذه برد 
قيمة الدباغ إليه» وضمنه قيمة الحلد الذكي غجز الغاصب إلم. [الكفاية ۲۹۲-۲۹۱/۸] 

عجز الغاصب: فإن العجز فيما تركه المالك على الغاصب» وضمنه القيمة كان الأمر من جهة الغاصب» 
فإن المالك إنما تركه عليه» وضمنه القيمة بسبب أن الغاصب زاد عليه ما له قيمة» فوجب على المالك على 
تقدير أخذه إعطاء ما يقابل ذلك الزائدء وهو لا يقدر على إعطائه» ولا يهمه ذلك فكان السبب الأصلي 
لعجز الغاصب عن رده فعل نفسه» ألا يرى أنه لو دبغه جما لا قيمة له» فكان هو لالكه بلا شيء كما 
سيجيء لم يكن للمالك تر كه عليه» وتضمينه القيمة أصلا. على ها بيناه: أشار به إلى ما ذكر من الدليل 
لأبي حنيفة ولصاحبيه ماهر في الاستهلاك قبيل هذا. [البناية ]075/١‏ 

قيل: هذا إشارة إلى بيان الاحتلاف في كيفية الضمان على قوهما.(البناية) يضمنه: والكلام فيما إذا دبغه 
بشيء له قيمة.(الكفاية) الاستهلاك: يعي مسألة الاستهلاك الي تقدم ذكرها أن عنده لا يضمن؛ وعندهما 
يضمن. [الكفاية ۲۹۲/۸] وقيل: يضمنه إل: أقول: ثمرة هذا الاختلاف غير ظاهرة عندي» فإن قيمة جلد 
مدبوغ بعد أن يطرح عنها قدر ما زاد الدباغ فيه هي قيمة جلد ذكي غير مدبوغ بعينها. [نتائج الأفكار ۲۹۳/۸] 
الثوب: وهو لا يزيل ملك المالك. (العناية) 


or.‏ كتاب القصطب 


ولو استهلكه الغاصب يضمن قيمته مدبوغاء وقيل: طاهراً غير مدبوغ؛ لأن وصف 
الدباغة هو الذي حصله» فلا يضمنه. وجه الأول» وعليه الأكثرون: أن صفة الدباغة 
تابعة للجلله فلا قر عنهه وإذا ضار الأصل مضمونا علي فكذا ضفته» ولو خط 
الخمر بإلقاء الملح فيهاء وقالوا: عند أبي حنيفة يلكه: عجار ملكا العاسيه ولا شيء 
لا ,دهاز أخذه المالك وأغطى ما زاد الملح فيه منزلة دبغ الخلد» ومعناه 
ههنا: أن يعطي مثلَ وزن الملح من الخل. وإن أراد امالك ت ركه عليه» وتضمينه» فهو 
على ما قيل» وقيل: في دبغ الحلد» ولو استهلكها لا يضمنها عند أبي حنيفة يلك 
حلافاً لهماء كما في دبغ الحلدة» ولو خللها بإلقاء الحلّ فيهاء فعن محمد للك: 
أنه إن صار خلاً من ساعته يصير ملكا للغاصب» ولا شيء عليه؛ لأنه استهلاك له 


الإلقاء 
وهو غير متقرَّم؛ وإن ن لم صر نخلاً إلا بعد زمان بن كان المُلَْى فيه خلا قليادُ 
فهو بينهما على قدر كيلهما؛ 


يضمن قيمته إ: في قوهم جميعً؛ لأنه صار مالا على ملك صاحبه ولا حق للغاصب فيه» وكانت 
المالية وال لتقم جميعاً حق المالك». فيضمن بالاستهلاكف واحتلفوا في كيفية الضمان» فقيل: ضمن قيمته 


مدبوغاً إلخ.(العناية) للجلد: فإنه حصلت الدباغة بغير ما له قيمة. وقالوا: ب يشير إلى أن نمة قولاً آنحر» وهو ما 
قيل: إن هذاء والأول سواء؛ لأن الملح ج صار مستهلكاً فيه . [العناية ۲۹۲/۸[ 
ههنا: أي معن قوله: وأعطى ما زاد الملح. [البناية ]017/١7‏ على ما قيل: بتكرير» قيل: إشارة إلى 


القيلى لير وو مع الات ر کا لكي ف : ولو لو كان قائماًء فأراد المالك إلى أن قال : ليس له 
ذلك» وقيل: ليس له ذلك عند أبي حنيفة يلك. [العناية ۲۹۲/۸] لأنه استهلاك: لأن الاستهلاك من 
العباد عبارة عن فعل لا يصل المالك إلى عين حقه بواسطة ذلك الفعل؛ لأن إعدام الذوات ليس في قدرة 
البشر» ولا كذلك إذا تخللت بعد ساعته؛ لأا بالإلقاء لم تصر مستهلكة لبنائها على حاهها. 


کاب الكملاب ۳۱ 


لأن حلط الخل بالخل في التقدير» وهو على أصله ليس باستهلاك» وعند 
أبي حنيفة فه: هو للغاصب في الوجهين» ولا شيء عليه؛ لأن نفس الخلط 
استهلاكٌ عنده» ولا ضمان في الاستهلاك؛ لأنه أتلف ملك نفسه» وعند محمد ملك: 
لا يضمن بالاستهلاك في الوجه الأول؛ لما با pF‏ الوجه الثابي؛ لأنه أتلف 
ملك غيره» وبعض المشايخ أجروا جواب الكتاب على إطلاقه: أن للمالك أن يأحذ 
الحلّ في الوجوه كلها بغير شيء؛ لأن اللقى فيه يصير مُسْمَهلكاً في الخمرء »> فلم 
يبن مقرم وقد "كثرت فيه آقرال المشايخ» وقد ااه في "كفاية المنتهي". 


بالخل: أي بالخل الكائن في التقدير» وإن كان حال الخلط حمرً. وهو على أصله إل: يعي أن أصل 
محمد يلك, وهو قول أبي يوسف بلك أيضا إن خلط الشيء بجنسه ليس باستهلاك عندهماء وحينيل كان 
الخل مشت ركا بينهماء فإن أتلفه» فقد أتلف حل نفسه وغيره» فيضمن حلا مثل حل المغصوب منه. (العناية) 
في الوجهين: يعي ما إذا صارت خلاً من ساعة أو بعد ضمان. [العناية ۲۹۲/۸] 

في الاستهلاك: أي في استهلاك الخمر بخلط الخل؛ لأن حمر المسلم لا يضمن. في الوجه الأول: أي فيما 
إذا صار خلاً من ساعة. لما بينا: أي أنه يصير ملكا للغاصب ولا شيء عليه. الوجه الثابي: وهو ما إذا 
صارت خلاً بعد زمان.(البناية) جواب الكتاب: يعني "الجامع الصغير"» وهو قوله: لصاحب الخمر أن 
يأحذ الخل بغير شيء معناه: أن بعضهم حملوه على الوجه الأول» وهو التخليل بغير شيء كما تقدم؛ 
وبعضهم أجروه على إطلاقه» وقالوا: للمالك أن يأخذ الخل في الوجوه كلهاء وهو التخليل بغير شي 
والتخليل بصب الخل؛ والتخليل بإلقاء الملح فيها؛ فإن الملقى يصير إ. [العناية ۲۹۲/۸] 

في الوجوه كلها: أراد بالوجوه كلها: الوجوه الثلاثة» وهي التخليل بغير شيء» والتخليل بإلقاء الملح» 
والتخليل بصب الماء. [البناية *555/1] وقد كثرت فيه إلخ: بعضهم قالوا: المخلوط ههنا مشترك 
بالإجماع؛ لأن عنده إا ينقطع حق المالك بالاستهلاك إذا ضمنه بالخلط كالمكيل والموزون إذا غصبه» 
وخلط ثله من ملك نفسهء فإذا لم يكن مضموناً عليه لا ينقطع» ووجوذ الاستهلاك كعدمه فبقي مشتركاً 
كالمكيل إذا اختلط بنفسه مکیل آحر بغيره. [الكفاية ۲۹۲-۲۹۲/۸] 


or‏ كتاب العقصطب 


قال: ومن کسر لمسلم يَْبَطأ أو طبلا أو زمار أو دفاًء أو اراق له سك 
أو منصفاء فهو ضامن» ويم هذه الأشياء حائر» وهذا عند أبي حنيفة سل وقال 
أبو يوسف ومحمد بأ لا يضمن ولا يجوز بيعُهاء وقيل: الاختلاف في الد والطبل 
الذي يُضْرَبُ للهو, فأما طبل الع والدفة الذي يباح ضربه في العرس يضمن 
بالإتلاف من غير حلاف» وقيل: الفتوى في الضمان على قوهما. والسكر اسم 
الي مرخ ماد الرطب إذا اشتد» والمنصف ما ذهب نصفه بالطبخ» وفي المطبوخ 
أدن طبخة» وهو الباذق عن أبي حنيفة يه روايتان في التضمين والبيع. لهما: أن هذه 
الأشياء أعدت للمعصية؛ فبطل تقومها كالخمر, ولأنه فعل ما فعل آمراً بالمعروف» 
وهو بأمر الشرع؛ فلا يضمنه كما إذا فعل يإذن الإمام. ولأبي حنيفة يلك: أا 


الأمر بالمعروف 


أموال لصلاحيتها لما بحل من وجوه الانتفاع» 


قال: أي محمد يفك في "الجامع الصغير".(البناية) والدف الذي إلخ: احتراز عما يكون مع الجلاجل. 
الرطب: أي عصير الرطب غير مطبوخ. اشتد: المراد بالاشتداد: الصلاحية للإسكار. والمنصف: اعلم أن 
العصير المطبوخ الذاهب أقل من ثلثيه على قسمين: أحدهما. المطبوخ أدن طبخة وهو المسمى بالباذق» 
والآخر: المنصف» وهو ما ذهب نصفه بالطبخ» وكل واحد منهما حرام عندنا. 

وفي المطبوخ: قال في "القاموس': الباذق-بكسر الذال وفتحها-ما طبخ من عصير العنب أدى طبخة» 
فصار شديداً. كالخمر: فإنه مال غير متقوم. باذ الإمام: يعني لو فعل بأمر نائب الشرع وهو الإمام 
لا يضمنء فإذا فعله بأمر الشرع أولى» وعن شريح يله أن رجلين اختصما إليه في طنبور» فلم يلتفت 
إليهما حي قاما من عنده» وقال أبو يوسف يلكه: لو كنت أناء فإن كانت حصومتهماء وهو في أيديهماء 
ألا ف يد العدضا سرت اور رها رئا سره الخد ها رالاق رظلب: الماك ضريث. اللي كس جرا 
وأوجعت الآخر عقوبة. [الكفاية ۲۹۳/۸] 


كتاب القصْب orr‏ 


وإن صلحت لا لا يحل» فصار كالأمة المغنية؛ وهذا لأن الفساد بفعل فاعل مختار» 
أنواع الانتفاع 
فلا يوحب سقوط التقوم» وجواز البيع» والتضمين مرتبان على المالية والتقوم» والأمر 
بالمعروف باليد إلى الأمراء لقدرتمم» واللسان إلى غيرهم» وتحب قيمتها غير صالحة 
للهو» كما في الحارية المغنية» والكبش اللَطُوح» والحمامة الطيارة» والديك القاتل» 
5 اخروتن 

والعبد الخصي تحب القيمة غير صالحة ذه الأمور؛ كذا هذا. وقي السكر» والمنصف 
تحب قيمتهماء ولا يجب المئل؛ لأن المسلم ممنوع عن تملك عينه» وإن كان لو فعل 
جاز» وهذا بخلاف ما إذا أتلف على نصران صليباً حيث يضمن قيمته صليباً؛ لأنه 
مقر على ذلك. قال: ومن غصب أم ولد أو مدبرة» فماتت في يده: ضَمِنَ قيمة 
المدبرة ولا يضمن قيمة أم الولد عند أبي حنيفة سى وقالا: يضمن قيمتهما؛ لأن 
مالية المدبرة متقوّمة بالاتفاق» ومالية أم الولد غير متقوّمة عنده» وعندهما متقومة» 
والدلائل ذكرناها في كتاب العتاق من هذا الكتاب. 

غير صالحة: ففي البريط يضمن الخشب الصاح للاستعمال» وكذا الباقي؛ وق سكر ونحوه يضمن قيمته 
صالحاً؛ لكونه خلا وغيره.(بحمع الأفر) جاز: لوحود أصل المالية والتقوم. صلليباً: في "المغرب": الصليب 
شيء مثلث كالتمثال يعبده النصارى. قال: أي محمد يلل في " الجامع الصغير ".[البناية “1ه ه-5ه4] 
ذكرناها: قبيل باب عتق أحد العبدين حيث قال: وجه قوهما أا منتفع به وطناًء وإحارة واستخداماً» وهذا 
هو دلالة التقوم وبالامتناع بيعاً لا يسقط تقومها كما في المدبر» ولأبي حنيفة سلله: أن التقوم بالإحراز وهي 
محرزة للنسب لا للتقوم» والإحراز للتقوم تابع بخلاف المدبر. 
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فصل في التناز ع بالأيدي Tete‏ 
باب دعوى النسب San‏ 
کتاب الإقرار RO aR‏ 
فصل: ومن قال: لحَمْلٍ فلانةٍ Nani sulle‏ 
باب الاستثناء وما في معناه FT aE‏ 
باب إقرار المريض اد دمحف ممعم دع سوم قار 
فصل: ومن أقر بغلام يولد مثله YE! arena‏ 
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الموضوع الف 
فصل في ولاء الموالاة ONES‏ 
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فصل: وإن أَكْرةَ على أن يأكل الميقة..... 4 43 
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باب الحجر بسبب الدين 1ك 
ناب ادق Ret‏ 
فصل: وإذا أن ولي الصبي للصبي ........4/3 
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